ا مولو ى ت د مرا لشهر صر الاسام الراموري 


تنبيه: متن المداية في رأس الصفحة بحرف كبير وشرح البناية للعيني تحته ثم تعليقات 
المولوي جمد عمر مفصولاً بينها بخط. 
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المسهمون في إخراج هذا الكتاب 
مكتب التوثيق والدراسات فى دار الفكر 


( كتاب البيوع ) 
أى هذا كتاب في يبان احكام البيوع وهو جمع بيع » وانا ذكرء''' بالمع لان تحته 
أنواع على ما يأتي. وهو في اللغةعبارة عن تلمك المال بالمالو كذا فيالشرع»لكن زيد فمه”؟) 
قبد التراضى “فقيل هو عبارة في الشرععن مبادلةالمالبالمالعلى و جهالتراضي . وفيالنهاية'؟) 


)١(‏ قوله : وإنما ذكره ... الخ » أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن الأصل في 
المصدر أن لا يثنى ولا يجمع » لكونه اسم جنس يشمل جمبع أنواعها وأفرادما » فلا 
حاجة إلى لفظ المع . وتقرير الجواب أن المع المعرف باللام يدل على جميم أفراده 
ويستغرق جميع موارد تحققه » بخلاف المفرد فإنه كلي والكلي لا يدل على جميم جزئباته » 
بل شأنه ان يتحقق بتحقق الفرد » وينتفى بانتفاء الفرد > فاختار المصنف رحمه أل لفظ 
المع إشعاراً على استغراقى الأفراد » واستيفاء لجميع الأنواع » ولوبنوعمنالمقايسة والتمشيل» 
وإنما قلا ولو بنوع من المقايسة والتمثيل لأن الجزئيات كلها لا تدخل تحت حصر 
الحاصر بالتصريح . 

(؟) قوله : لكن زيد فيه قيد التراضي . أقول فإن وجدت المادلة بلا تراض لا 
يكون بيع شرعبا » لقوله تعالى ف ولا تأكلوا أموالم بنك بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراص # 4 النساء فلا انتقاض بالبسم المكره فانه وانكان صحبح الانعقاد » لكنه 
ليس بشرعي في الأصل والحقيقة . 

(*) قوله : وفي النهاية أقول يقال على الإخراج وعن املك والإدخال فبه » قال الني 
عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسبع على بيع أخيه »أي لا 
يشترى على شراء أخيه » لأن المنهي عنه هو الشراء لا الببع » ويقع غالبا على إخراج 
الثمن عن الملك قصداً . 


هو من الاضداد .ويقفال باع الشيء اذا شراه او اشتراه » ويتمدى الى المفمول الثانى 
بنفسه وبحرف الجر » يقال باعه الشىء وباعه منه » انتهى . ثم يحتاج الى معرفة جوازه 
وسببه ور کنه وشرطه وحکمه وأنواعه . 

فدليل جوازه الكتاب وهو قوله تعالى ‏ وأحل الله المع وحرم الربا © ۲۷٠١‏ البقرة 
فشوبو.١١)‏ بالصدقة “رواه أبو دأاود (") من رواية قسن أ بيغ رز ة!*) . وف روايةالترمذدى 
عنه خرج علبنا رسول الله ب ونحن نسمى السماسرة '؟' فقال يا معشر التجار إنالشبطان 
والإم يحضران البيع » فشوبوا بيمك بالصدقة . وقال حديث حسن صحيح . 


)١(‏ قوله فشوبوه بالصدقة » أقول في جمع البحار أمر بها لما يجرى بينهم من الكذب 
والربا والزيادة في النقصان في القول تكون كفارة بهم « ج » أراد بها صدقة غير معينة 
تضاعيف الأيام أقول أصل الشوب الخلط » لكن المراد ملازمة الكفارة بسببيا 
موخت لا 

(؟) قوله : رواه أبو داود » أقول وعبارته هكذا حدثنا مسدد 5 أبو معاوية عن 
العش عن ابي وائل عن قبس بن أبي غرزه قال : كنا في عبد رسول الله لقع نسمى 
السماسرة فمر الني بلي : فسانا باسم هو أحسن منه > فقلنا يا معشر التجار إن البيع 
يحضره الاغو والخلف > فشوبوه بالصدقة > حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن 
يحى وعبد الله بن مد الزهري قالوا أنا سفيان عن جامع بن أبي رشد وعبد الملك بن أعين 
وعاصم عن أبيوائلعنقسىبنأبي غرزه بعناه قال يحضره الكذب والحلف»وقالعبدالله 
الزهرى اللغو والكذب .' ظ 

() قوله ابن أبي غرزه بغين معجمة وراء مهملة وزاء معجمة مفتوسات من 
تقريب التبذيب . 

)٤(‏ قوله : ونحن نسمي السياسرة » أقول السمسار بالكسر المتوسط بين 
البائع والمشتري ٠‏ 


وإجماع الأمة » فإنه منعقد على جواز البيع > وقد بعث رسول الله بلق والنباس 
يتبايعون فقررم على ذلك . 

وأما سببه فتعلق البقاء المقدور بتماطبه . 

وأما ركنه فالإيحاب والقبول على ما يأني . 

وأما شرطه فأنواع : منها في العاقد » وهو أن يكون عاقلا ميزاً . ومنها في ال لت 
وهو أن يكون بلفظ الماضي ومنها في الببع » وهو أن يكون مالا متقوم) » وان يكون 
مقدور التسليم . ومنها التراضى''؟ . ومنها شرط النفاذ . وهو الملك او الولابة . 

وأما حكمه فملك البائع الثمن والمشترى المبيع . 

وأما أنواعه بيع المقايضة ‏ » وهو بيع العين بالعين » وبيع العين )١‏ بالدين » وبيع 
الدين بالدين » وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق كبيع الدراهم والدتانير بالدراهم 
والدنانير» وهو بيع الصرف وببع الدين بالعين » وهو السلم فإن المسلم فبه مببع»وهو دين. 
وبيع المرايحة > وبسع التولية “وبسع الوضمعة ”؟) » وببعالاستصناع ١”‏ والبيع بالخبار . 


)١(‏ قوله : ومنها التراضي . أقول ينتقض ببيع المكره » فانه بيع منعقد هم >الا 
ان حاب الكلام في البيع الذي لا يشوبه اللغو والفساد والبطلان » فتأمل فيه . 

(۲) قوله : بيع المقايضة : أقول وإنما سمى بالمقايضة » فإن المقايضة في اللغة معارضة 
المتاع بمثله في الصراح » مقايضه معارضه . 

(۴) قوله : وبيع العين بالدين ٠‏ أقول ويسمى بيعا » لكونه أكثر أنواع البيع 
وأشهرها » وهذا لم يذ كر اسمه سواه » لأنه ليس له اسم سوى البيع » بخلاف قواته . 

(4) قوله : وببع الوضيعة » وهي ضد المرايحة . أي بيع بالنقصان عن الثمن الأول» 
وإنا سمي وضيعة حيث يضع من رأس المال شيثاً فيه . 

() قوله : وبيع الإستضاع » وهو بيع ما يصنعه الرجل صنيعاً . وقال صاحب 
النهاية في بان أنواع الببم » أما أنواعه فثانية » أربعة في جانب المببع » وأربعة في 
حانب الثمن»فأما التي في جانبالمبيع أحدها بيع العين بالعين » كبيع السلم يمثلها » سه 


o 


فإن قلت »ما المناسبة بين كتاب الببع وبين كتاب الوقف حتى ذكره عقب الوقف . 


ج نحو ببعالثوب بعبد»وهو بيعالمقايضة. والثاني بيع العين بألدين نحو بيع المين بالأتمان 
المطلقة وهو المطلق في الببع عن القبد » والثالث بيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق 
بالثمن المطلق »كبيع الدراهم والدنانير » وهو بيع الصرف . والرابع بيع الدين العين 
وهو السم المسلم فيه مبيع وهو دين . 

وأما الأربعة في جانب الثمن أحدها مساومة وهي التي لا تنتسب إلى الثمن السابق > 
والثاني بيع المراحة » والثالث بيم التولية > والرابع بيع الوضمعة » وهي ضد المراحة > 
حبث يضم من رأس المال شيئاً كذا في التحفة وغيرما . أو يقول أن أنواع البسع 
ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر من ذلك » لان البيع في أصله نوعان » حلال واسمه البسع» 
وحرام واسمه الريا . والحلال نوعان لازم وير لازم » والحرام كذلك نوعان ما يعود ٠‏ 
جائزاً برفع المفسد وما لا يعود جائزاً يحلال » فذلك أربعة أنواع . والحلال الذي هو 
غير لازم ما كان قبه خمار الفسخ للعاقد . 

والخمارات أربعة خمار الشرط وخبار الرؤية وخمار العسب وخبار لسبب الاستحقاق» 
ثم أنواع البيع أربعة من جبة المببع ‏ المطلق وهو بيع المين بعين أو بدين » وبيع 
السلم وهو بع ما في الذمة » وبيع ما يصنعه صنيعاً ويسمى بيع الإستضاع » أو بم 
المنافع » وهو الإجارة ومن جبة الثمن أربعة » بيع معين بالثمن » وهو المطلق . وبسح 
الثمن بالثمن » وهو الصرف ؛ وبيع العين مكيل أو موزون أو غير متقارب في القيمة 
وبع المين بثياب موصوفة في القيمة » وهو من جبة الثمن ينقسم إلى أربعة » مساومة 
وهو يبع بالثمن الذي يتفقان عليه وببسع الراحة وبيع تولية وبيع وضيعة > 
وهو يسم بالنقصان عن الثمن الأول . 

وأما الفاسد فيفسد يحبات أربع إما بمعنى الجبل مع قيام أصل وإما يعدم الال من 
البدل هكذا في الأسرارانتهى. وانما لم يذ كرالشارح بعض التقسيات لتداخ لالبعض سه ٠‏ 


5 


قلت المناسبة من حمث أن في كل منها معنى إزاله الملك » ففي الوقف بزول الملك عن 


ج في بعض . قال المصنف المسع الخ وإنا لم يذكره بطور التعريف والحد لأن ما ذكره 
جامع بين بيان الحد وحكمه المترتب عليه > وهو أولى من ذكر أحدهما ع ولعله ترك 
تعريفه وهو مبادلة المال بالمال بطريق التجارة لشبرته > وبين حكه المترتب عليه » والى 
هذا المعنى مال بعض الشارحين. وقالفالبيع عبارة عن أثر شرعي يظمر فيا حلعندالإيجاب 
والقبول حتى يكون العاقد قادراً على التصرف > وإلبه أشار بقوله بنعقد حيث ل بقل 
الببع هذان اللفظان > فا قال العلامة جلي وفيه بحث > لأن المتبادر منه كون الإيجاب 
والقبول خارجين من الببع » مع أنها من أركانه قطعاً لا خلو عن ركاكته بوجوه . 

أما أول؟ : فلن البيع ليس بعبارة عن لفظي فصعت واشتريت أو عن معناها » بل 
هو عبارة عن تملك المال بالمال أو مبادلةالمالبالمالعىطريق التجارة ا قالالشارح العلامة» 
وهو في اللغة عبارة عن تلمك المال» وكذا في الشرع . و كيف لا فلان تعريف المصدر لا 
يكون إلا بالمعنى المصدر لما ثبت في موضعه أن المصدر لا حمل علبه الا مرادفه او مظلقه 
الذي هذا المصدر حصة له. نعم هذا المعنى المصدري الإنتزاعي لا يتحقق الا بد تحقق 
التكلم من العاقدين بهذين اللفظين » فبذان اللفظان منشأ انتزاعه وموجب. تقرره » فلا 
بأس بأن يقال أن هذين اللفظين أزكان الببع» لانالإنتزاعيات تقررها في الخارج عين تقر ر 
مناشئها » كما يقال أن لا الإنتزاعات حقائقها مناشئها» لكن حقيقة الآمر لىس كذلك » 
وهذا نوع من ضرب التأويل والتشبيه ولا برهان على النقل من المعنى اللغوى إلى ما ذكره» 
بل الأصل توافق الشرع من اللغفة في تعيين المراد » وتسهيل الخطاب » والتخاطب على 
حسب اصطلاح الشرع مقصور في موارده . 

وأما ثانا : فلآن مراد بعض الشراح من قوهم البيع عبارة عن أثر شرعي يظبر عند 
الإيجاب والقبول لبس الحم المنرلب المتأخر عليه > وهو القدرة على التصرف في امحل 
شرعا » و كيف فإن قولهم حتى يكون العاقد قادرا على التصرف يأبي عنه وألا يلزم 
اتحاد الغاية والمغيابل المراد تلمك الال با مال هوعينحقىقة »والتصمير بالآثرباعتبار الإنتزاع. 

وأما ثالث : فلأنه قال إنلفظةالبيع كنا يطلقعلى ذلك امن ىالشرع يطلق على نفس سه 


۷ 


قال البييع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي مثل أرتف 


بقول أحدهما بعت والآخر اشتريت 


الواقف بعد حك الحا ١”‏ » من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه > وفي البيم يزول 
املك عن البائم > ويدخل في ملك المشترى » فكان الوقف كلمفرد والبيع كالمر كب 
والمفرد سابق على الم كب » فلذلك أخر ذ كر السيمع عنه . 

( قال ) القدرري في ختصره ( البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كاتا بلفظ الماضي) 
هذا لفظ القدوري . وقال المصنف ( مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر يقول اشتريت ) 
والمراد من "' الانمقاد انضهام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر على وجه يظبر أثره في الحل 


ج الإيجاب والقبول المرتبطين ارتباطا شرعياكفلا يخلو إما أن يكون المراد بالإرتباط 
ارتماط بين اللفظين » وارتباط بين معانيها . والأول خلاف الأصل لااحتياجإلىالإرتكاب 
المه » وعلى الثاني يلزمه تسليم ما قال بعض الشراح ٠‏ 

وأما رابماً : فلان التعريف كما يكون بالذاتيات يكون بالخوارج أيضا > وكيف أن 
الرسم لا يككون إلا بال ثار فلا احتياج إلى تقدير حذف المضاف » ويقال حك الببع ينعقد 
من الإيجاب والقبول ٠‏ ش 

(۱) قوله : بعد حك الحا ك . أقول أي بعد حم الحا كم بزوال الملك الذي هو مازوم 
اللزوم » والمراد بالحام الذي ولاه السلطان عمل القضاء » لا الذي فوص إلِه الحم في 
حادثة معمنة باتفاق المتخاصين » وهو الح . لأن في نفوذ حكمه فيه اختلاف الشايخ » 
كذا في البيانية . صورة الحم أن يسم الواقف الموقوف إلى المتولى » ثم بريد أن يرجع عنه 
فينازعه بعد اللزوم » فيختصمان إلى القاضي فبقضي القاضي بلزومه »> حكذا في 
العناية وقاضي‌خان . 

() قوله : والمراد من الانعقاد قوله : فان قلت إن كان المراد بالإنعقاد الإنضام 
المذكور“فيصح أن يقال أن الببع ينضم بالإيحاب والقمول>لآن اتحاد المشتقات عنهايستلزم 
لاتحاد المشتقات على الختار » مع أن عدم صحته أجلى من أن يخفى . قلنا لبس مراد سه 


ن ۸ 


شرعا والإيجاب عبارة عا صدر عن أحد الماقدين أولآسمي به » لان الإيجاب نقيض 
السلب » وهو الإثبات . والمتكلم منهما اول بقوله بعت واشتريت بريد اثبات العقدبشرط 
أن ينضم إليه قبول الآخر » وسمي به لان قوله بعت أو اشتريت فمل » والفعل صرف 
الممكن من الإمكان إلى الوجوب » وكان قوله بعت أو اشتريت إيجاباً لانه قبل التلفظ 
به كان في حيز الإمكان » فصار بعد التلفظ ' واجب الوجود لغيره » ثم مى كلام 
الآخر قبولاً لما أوجبه الآخر > وإن كان هو أيضا إيجاباً في الحقىقة حتى عتاز السابق من 
كلام العاقدين من اللاحق . 


ج الشارح اليب التفسير الافظي حتى برد ماقلنا بلتعينالمراد منحيث المفاد “و هو بيان 
الارتباط الشرعي » وبقي الارتباط الحسي الحقبقي . و ف فانانضام كلام أحدالمتعاقدين 
إلى الآخر على وجه يظبر أثره في امحل شرعا معنى مر كب » والإنعقاد له معنى مفرد ولا 
ترادف بين المفرد والمر كب . 

)١(‏ قوله : فصار بعد التلفظ به واجب الورود . قلنا لان الممسكن مام يحب ل يوجد» 
لأن إيحابه مستنداً إلى العلة ومرتبة الملة مرتبة متقدمة على المعلول » فاحابه أي ترجبح 
وجوده على العدم متقدم على وجوده؛وإلا يلزم تحقق الممسكن قبل ترجبحمر جحه وهو تحال 
لاستلزام انقلاب الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي . 

فان قبل كيف يصح معنى قوله فصار بعد التلفظ واجب الوجود » لأنه يدل على 
أن وجوبه بعد وجوده . قلنا هذه الدلالة صحبحة لأن الوجوب بعد الايحاب والشيء لا 
يتحقق إلا بعد تحقق جميع أجزائه » لأن الأجزاء من متمات العلة التامة فقيل تحقق 
أركان الببع م يحب وجوده > فقيل وجود التلفظ يحروف اللفظ /م يحب 
سود اللفظ: 

فان قبل إن الالفاظ قبل التلفظ وبعد التلفظ معدومة فكيف بحب وجوده بعده. 
قلا الأفراق الزماني لا ينافي القبلية والبعدية الذاتيتين على أن العقود الشرعبة في 


حک الجواهر . 


للأخبار قد استعمل فيه فينعقد البيع به 


( ولان البيع إنشاء “ تصرف ) الإنشاء إثبات أمر لي يكن » ويراد به الابجادللحال 
ومعنى قوله إنشاء تصرف ان هذا التصرف انشاء » لان المادلة ما كانت ثابتة وقد ىتت 
بعد صدور اللفظين » فمكون إنشاء ( والإنشاء يعرف بالشرع ) لاا من حيث "' الحقيقة 
كالأكل وغيره » فانه إنشاء حقيقة . فاذا احتاج المكلف إلبه لا بد من استعمال لفظ يدل 
علمه » والشرع قد استعمل لموضوع للاخبار لغة في الإنشاء والواضع ما وضع للانشاءلفظاً 
خاصا » فبحوز بالشرع استعال اللفظ الذي وضع للاخبار عن الماضي للانشاء دفعماً 
لحاحتة » وهو معنى قوله : 
( والموضوع للاخبار ) وهو لفظ بعت "' واشتريت ( قد استعمل فيه) ي ف 
٠‏ الإنشاء » فاذا كان كذلك ( فينعقد البيع به ) ) أي بهذا اللفظ الموضوع للاخبار الذي 
استعمل فيه » ( ( أي ني الانشاء » وإِنما خص بهذه اللفظة المناسبة بين الانشاء والإخيار» 
لان الإنشاء تحقيق الشيء»والاخبار يستدعى' تحقبق احبر به سابقاً» ليصح الكلام حكمة 


)١(‏ قوله : ومعنى قوله انشاء تصرف » أقول هذا إشعار على ان إضافة الانشاء إلى 
التصرف إضافة ببانية ١‏ 

(۲) قوله : لا من حمث الحقبقة إشارة إلى أن المراد بالانشاء في الحد الأوسط إنشاء 
حكمى الشرع لا الحة.قي الحس “ فلا نقض على كلة الكبرى » فالحد الأوسط إنشاء 
تصرف سرعي اضفر في الببع إنشاء تصرف شرعي والكبرى»وكل ما هو كذلك فہو 
يصرف بالشرع فالنتيجة البيع يعرف بالشرع . 

(۴) قوله : وهو لفظ بمته إشارة إلى أن اللام في الموضوع للاخبار العبد » فلا بردبأنه 
لا بد من ضم شيء إلى ذلك » وهو أن يقال وكان استعماله بلفظ الماضي . 

(؛) قوله : والاخمار يستدعى ٠‏ أقول حقيقة كا في الصوادق أو ادعائه كا في 
الكواذب فان قلت إنالاخبار بمثلسيقوم وسوفيضرب إخبار صحيح “مع أن المي ه 
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ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح 


وعقلاً » فصار الوجود حقا له بمقتضى الحكمة . فإذا وجد الإنشاء والإيحاد مختار اللفظ 
الذي يازمه الوجود أعني لفظ الاخبار عن الماضي » وهو أن يقول أحدهما بعت والآخر 
يقول اشتريت » أما إذا قال أببم منك أو قال المشتدي يعني لم ينعقد الع لأن الأول 
عدة ‏ ما وعد والمه أشار المصاف بقوله. 

( ولا ينعقد بلفظين أحدها لفظ المستقبل ) أي أحد اللفظين لفظ المستقبل » مثل 
أبيع منك › أو لفظ يعني كا ذ كرتا . وقمل هذا إذا كان اللفظان أوأحده) مسّق.لآ يدون 
نبة الإيحاب في الحال . وأما إذا كان المراد ذلك فبنعقد البيع » كذا ذكره الطحاوي » 
لأن قوله أببع منك أو بعني وضع للحال " في وقوعه للاستقبال ضرب تجوز » كذا 
و السيراني في شرح الكتاب . 

( بخلاف النكاح ) يعني أنه ينعقد بذلك فإن أحدهما إذا قال زوجني فقال الآخر 


ج عنه في مثل هذه الأخمار لبس بمتحقق سابقا»و إلا ينقلب إخبار الاستقبال إلى الماضي . 
قلنا ان الاخبار عن زمان الاستقبال لا يصح إلا بعد إقامته مقام الماضي في كونه قطعى 
الوقوع © وإلا فالاستقبال محتمل الوجود والعدم فيه » فكيف يصح الخبر بوجود 
الشيء فيه . 

)١(‏ قوله : عدة ما وعد ... الخ أقول أي يكون عدة البيع من جانب البيع في مثل 
قوله أبيع » وأماقول المشتري يعني يكون مساومة وطلسا » والطلب أمر » والاحاب 
أمر آخر » لآن طلب الايجاب ليس بايجاب ٠‏ وإتما لم يذ كر الشارح اللبيب برهان عد 
الانعقاد على قول المشتري وهو يعني بظهوره . 

(؟) قوله : وضع للحال أقول أي عند الفقهاء » فان قبل النية إنا تعمل في الحتملات 
لا في الموضوعات الأصلية » فيصح الانعقاد بدون النية أيضا . قلنا كونه حقيقة في الحال 
مختصة بغير الببوع والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي › والمضارع فيها مجاز يحتاج 


اة 


م 


وقد مر الفرق هناك وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا 
أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت لاأنه يؤدي في معناه 
والمعنى هو المعتبر في هذه العقود 


زوجتك فقد انعقد ( وقد مر الفرق هنالك ) أي من الفرق بين البيم والنكاح في كتاب 
النككاح . وأشار به إلى ما قال ثمة بقوله لان هذا تو كتل بالنکاح » والواحد يتولى 
طرفي ''' النكاح . 

( وقوله ) أي قول المشتري ( أخذت ) في قول البائع بعت ( أو أعطيتك بكذا ) 
أي قول البائم أيضاً في جواب قول المشتري اشتريت هذه بكذا من الدراهم ( في معنى 


بعت واشتريت ) فقول في بعني بعت برجم إلى قول المشتري أخذت » وقوله اشتريت 
برجم إلى قول المشتري في جواب قولهللبائع أعطيتك بكذا » أو أخذت بكذا وكذا لو 
قال المشتري قبلت أو رضيت أو أجزت > وما أشبه ذلك . ولا فرق بين أن يكوردل. 
البادي البائع أو المشترى . والحاصل أن انعقاد الببع لا ينحصر في لفظ بعت أواشتريت » 
بل كل ما دل على ذلك ينعقد به ( لأنه يؤدي معناء ) أي لان قوله رضيت إلى آخره 
يؤدي معنى قوله بعت واشتريت » فإن معنى الإعطاء والأخذ يتضمن معنى البيع > لآن 
الأمر بالأخذ بالبدل يستدعى سيق المبع ( والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ) أي في هذه 
المقود الشرعيه . 


)١(‏ قوله : والواحد يتولى ... الخ . أقول فان قبل النكاح نسبة » والنسبة لا تقع إلا 
بين الطر فين المتغايرين فتحققها قبل تحقق منشأ انتزاعه > وهو صدور الايجاب والقبول 
من الجانين تحقتى الانتزاعات بلا مناشئها أو تحقق النسبة بلا طرفيها . قلا الو كيل في 
النكاح سفير ومعتبر والتانع في الحقوق دون التعبير “ولا برجم الحقوق إلبه »> فقول الو كيل 
قول من لسان مو كليه وهو الزوج والزوجة » بخلاف البح » فان الوكبل فيه مباشر . 
ونعم ما قال صاحب الكفاية والفرق أن النكاح لا يخاو عن تقدم الخطبة والخطبة و مها 
يدلان على أن المراد الحال . أما الببع فبقع بغتة فيجمل قوله أبيعك عدة لا ببعا » ويعني 
استياماً وطلبا وذا » لا يدل على الوجود لا حالة . 
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ولهذا بتعهد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق لتحقق المرضاة 


فيه للأمّة الأربعة . وفي الإيضاح هذا أصل لنا في جمبع العقود » إلا ما روي عن أبيحنيفة 
أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة » لآن هذا العقد يشتمل على معان وشروط > 
والعاقدين ل يمكنهم استيفاء ذلك حت لو استوفى بلفظ آخر جاز . 

N EOE NG A E 
وهو أن البائع يعطي المببع > ولا يتلفظ بشيء » والمشتري يمطي الثمن كذلك ( في‎ 

النفسس١"‏ والخسيس ) قال الاترازي النفيس هو الذي يكثر ثمنه كالعبد و نحوه 2 
مايقل ثمنه كالبقل والرمانة والخبز واللحم ونحو ذلك . وقال الكاكي الخسيس ما 
يكون قىمته دون نصاب السرقة » والنفسس ما يكون قبمته مثله أو فوقه ( هو الصحبح) 
احترز به عن ما روي عن الكرخي أن المبم بالتعاطي إنما ينعقد بالأشياء الخسيسة دون 
النفيسة . وعامة المشايخ لم يفرقوا ببنها والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن 
اليم لا ينعقد بالتعاطي . وقال مالك ينعقد الببع بكل ما يعده الناس بيعا » وبه قال 
بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه ( لتحقتى المرضاة ) يعني من الجانبين . 

وفي الإيضاح انعقاد البسع يكون بالألفاظ وبالتعاطي ٠‏ فالألفاظ كل لفظين ينيئارن 
عن معنى التملمك بصيغة الماضي أو الحال » دون الأمر والمستقبل » وفي جميم النوازل 
قال اتسسعني عبدك بألف باستفهام » فقال نعم فقال أخذته 2 فهو بسع لازم . وفي شرح 
الاسبيجابي لو قال بيع منك هذا > أو أعطرتكه » فقال اشتريته بكذا و نوى الإيحاب 
للحال » ينعقد البسع . وفي فتاوى قاضيخان اشتريت عنك بالف » فقال فعلت أو نعم أو 
هات الثمن > صح وإلا فلا . و كذا الإقالة . وقي الحمط سماع المتعاقدين الإيحاب والقبول 


)١(‏ قوله : في النفبس الى آخره . فان قلت أن الايجاب والقبول ر كنا البسعوالشيء 
لا يتحقق بلا أركانه . قلنا أن اسان الحال أنطتى من لان المقال وأصدق منه » فأقسمت 
الدلالة الحالية مقام الدلالة المقالية . 


قال وإذا اوخت أحد المتعاقدين البيسع ¢ فالآخر بالخمار إن شاء 
قبل ف مجلس » وإن شاء رده » 
شرط للانعقاد » ولو سمع آهل امجلس وقال البائع ل أسمعه ولمسسبه وقر م يصدق. ولو قال 


كل هذا الطعام بدرم لي عليكءفأكل''' تم البيع »وأ كله حلال والأكل والر كوب واللبس 
بعد قول البائع بعت » رضي بالبيع . ولو قال وهبت لك هذه الدار أو بعت العسد بثوبك ٠‏ 


هذا قبح بالاجماع . ولو قال إن أديت ثمنه فقد بعته منك فأداه ثمسه في الجلس صح 
استحسانا ولو قالهو لك بكذا إن وافقك»أو قالإنأعجبك أوإن أردت»فقالوافقنيأو 
أعجبني أو أردت حاز. 

ولو قال بعته من فلان غائب فحضر الغائب في المجلس وقال اشتريت صح . ولو قال 
رسوله فبلغه فقال اشتريت صح » والواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الأب يشتريمالولده 
الصغير لنفسه 6 أو الوصي مال البتع لنفسه » أو القاضي بأمره أو العبد نفسه من مولاه 
بأمره » وفي أجناس الناطقي لو قال بكم تبيع قفيز حنطة > فقال بدراهم » فقال أعزله 
فمزله » فېو بیع . و كذا لو قال مثله للقصاب فوزنه وهو ساكت فهو بیع حق لو امتنع 
من دفع الثمن و أخذاللحم أو امتنع من دفع اللحم أجبره القاضي عليه ٠‏ وعن عمد أن 
بيع التعاطي کا يثبت بقبض البدلين يشت بقبض أحدهما ٠‏ وقال صدر القضاة وغيره 
أن بيع التعاطي بيع وان م يوجد تسلم الثمن . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيم فالآخر الخبار » إن شاء 
قبل في الجلس وإن شاء رده ) إلى هنا كلام القدوري » ومعنى "' أوجب أثبت وحقق 


)١(‏ قوله : فأكل فان قلت أن جواز الأكل لا يكون إلا بعد تحقق الميم » لأنه 
تصرف من جانب المشترى فهو غاية البسع » وحم متأخر عنه أي أثر شرعي يترتب عليه 
بعد وقوعه » فكيف يجوز الأكل قبل صحة البيع ٠‏ قلنا ان الاشتغال بالتصرف فرع 
رضائه بالببع فتقدمه علبه اقتضاء وهكذا حال الصور الباقية . 

(۲) قوله : معنى أوجب أثبت . أقول وإلا فالايجاب على الغير كيف يصح . 
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وهذا خبار القبول لاأنه لو لم يشبت له الخيار يلزمه حك العقد 
من غير رضاه » وإذا لم يفد الحك بدون قبول الآخر فللموجب أن 
يرجع لخلوه عن إبطال حق الغيرء 


بأن قال بعت » أو قال اشتريت » والمراد بالايحاب ما يبدى من لفظه بعت أو اشتريت 
أو ما يقوم مقامها . قال المصنف ( وهذا خبار القبول ) أي الخبار الذي ذكره القدوري 
خمار القبول ( لأنه ) أي لأن أحد المتعاقدين ( لو ل يثبت له الخبار > يازمه حك العقد من 
غير رضاه ) فنكون مجبوراً »فينتفى التراضي» فا فرضناه ببعا م يكن ببعا » وهذاخلف 
( وإذا م يفد الح ) أي إذا م يفد إيجاب أحدها الحكم ( يدون قبول الآخر > 
فللموجب) أي البائع أو المشترى ( أنيرجع) قبل قبول الآخر ( لخلومعن إبطالحق الغير ) 

فان قلت يثبت للمشتري حى التملك بقول البائع » فبكون الرجوع إيطالاً . قلت 
هذا الحق ثبت له من جبة البائع فبكون له إبطال ما أثيته . 

فانقبل يشكل ما إذا عجل الزكاة إلى الساعي قبل الحول حيث لايحوز لهحق الاسترداد 
لتعلق سحت التملك للفقير. أجيب بأن الأصل١١'‏ موجود وهو النصاب»والوصف ثابت وهو 
الناء » فلا برجم لأجل ثواب الأصل ٠‏ ولا كذلك ها هنا » لأن الأصل ما وجد بل وجد 
شطره فلا يكون الببع موجودا . 


)١(‏ قوله : وأجمب بان الأصل أقول لأن النصاب علته إسما ومعنى لا حكما » لآنه 
يتراخى الحم عنه إلى حولان الحول الذي هو أقم مقام الناء » فانباء وصف ابت © أي 
عارض له فلايصلح أن يكون علة مستقلة أو شطراً 4ا . بل هو وصف شميه بالعلة . فاذا 
وجد الأصل وهو النصاب »2 ول يوجد الوصف لا برجم المزكي لآن الوصف تابع للأصلدون 
العكس . وفبه وجه وجنه آخر ذكر بعض الحشمين خلاصته أن الملك الذي هوأثرمتأخر 
عن البيع لم يتحقى إلا بعد رضاء المشتري > فقبل رضائه كان الملك حقبقة للبائع . بخلاف 
مسئلة الزكاة » فان حقبقة الملك فيها زالت عن المزكي »2 فعمل الحى عل لانتفاء ما هو 


قوى عنه : 


وإنماعهتد إلى آخر الجلس لآن مجلس جامع المتفرقات فاعتبرت 
ساعاته ساعة واحدة دفعاً العسر وتحقيقاً للمسر والكتاب كالخطاب 


( فانما يمتد إلى آخر ال مجلس ) هذا يجوز أن يكون جوابا عما يقال » ما وجه اختصاص 
خمار الرد والقبول بالمجلس » وم يبطل الايحاب عقيب خلوه عن القبول ؛ أو يتوقف علىما 
وراء المجلس . تقرير الجواب أن امتداده إلى آخر المجلس ( لأن الجلس جامم المتفرقات ) 
كما في الصرف والسلم وخبار الخيرة وقراءة آية السجدة ( فاعتبرت ساعاته ) أي ساعات 
الجلس ( ساعة واحدة ) كما في الأشماء المذكورة . وإنا فعل كذلك هنا أيضاً ( دف 
للعسر ) أي لأجل دفع المسر عن البائع والمشتري جبء) . أما عن المشترى فلآن فيإبطاله 
قبل انقضاء ال مجلس عسراً له »وأما عنالبائعفلأنفيإبقائهفهاوراء المجلسعسرا لهفيالتوقف 
وفي التوقف على المجلس يسر ها جميعا ٠‏ وأشار اليه بقوله ( وتحقيقاً لليسر ) أي ولأجل 
حى ال و ج + 

فان قملفلم لميكن الخلسع والعتق على مال كذلك . قلنا فانها اشتملا على اليمين من 
جانب الزوج والمولى » فكان ذلك مانعا عن الرجوع في المحلس فيتوقف الايحاب فيا 
على ما وراء الملحلس . ١‏ 

( والكتاب كالخطاب ) إذ الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر » فان ١”‏ الني 
علو كان يبلغ تارة بالكتاب » وتارة بالخطاب . فلو لم يكن الكتاب كالخطاب م يڪن 
البي قم مبلغا به قاله تاج الشريعة ٠‏ وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل أما بعد فقد 
بمت عبدي فلانا منك بكذا » فلما بلغه الكتاب وقرأ وفبم ما فيه وقبل في المجلس صح 


)١(‏ قوله : فان الني ... الخ ٠‏ أقول لان التبليغ فرع بيان المبلغ بالك عن المبلغ 
اليه بالفتح للحك الذي هو مأمور بتبليغه إلبه » وبيانه عنه فلو م يكن التحرير والكتاب 
في حك التقرير والخطاب ل يكن الني المستطاب مبلغ) لأحكام رب الأرباب تبليفاً عام] » 
وتنذيراً تامآ » مع انه علبه الصلاة والسلام كان مأموراً بالتبليغ » قال الله تعالى « يا أيها 
الرسول بلغ ماأنزلاليكمنربك» 0 المائدة و « يا أيها المدثر قمفأنذر  ۲-١‏ المدثر ٠‏ 


۱٦ 


وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة . 


الببع ( و كذا الإرسال ) أي وكذا الارسال كالخطاب . صورته أن يقول الرجل إذهب 
إلى فلان وقل له أن فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاءه الرسول وأخبره با قال فقاله 
فلان في مجلسه ذلك اشتريت أو قبلت » تم ”'' البيع . وعند الشافعي رضي الّعنهينعقد 
في صورة الكتابة على أصح الوجبين إذا كانت *'' مقرونة بالنسة وفي وجه لا بنعقد » 
وبالرسالة ينعقد كما في الكفالة كذا في شرح الوجيز ٠‏ 


وفي الحلية لو كتب إليه بيع سلعة منهم يصحفي أصحالوجبين. وفيالمجتتبى يصحالرجوع 
عن الرسالة . ولو بلغه الرسول بغير أمره فقال اشتريت ل يحز . ولو كتب البه يعني 
بكذا فوصل البه فكتب اليه بعتك لم يتم ''' مالم يقل الكاتب إشتريت . ولو كتب اليه 
اشتريت بكذا فكتب اله بعت تم الببع . ولو قال بعته من فلان الغائب وحضر الغائب 
في المجلس وقبل صح . 

( حتى اعتبر مجلس باوغ الكتاب وأداء الرسالة ) هذا نتبحة قوله والكتاب 
كالخطاب و كذا الإرسال وقوله حت اعتبر مجلس بلوغ الكتاب برجم إلى قوله والكتاب 
كالخطاب >»وقولهوأداء الرسالة برجع إلى قوله و كذا الارسال . وفي شرح الطحاوييعدما 
كتب شطر العقد أو يعدما أرسل رسولاً إذا رجع عن ذلك صح رجوعه سواءعلم ار سول 
أو م يعم » بغلاف ما إذا وکل وكيا ثم عزله بغير محضر منه » فلا يصح 


)١(‏ قوله : ثم البيع : . أقول أي بين المرسل بالكسر » والمرسل إليه بالفتتح » لأت 
السفير معبر لكلامه ومملقاً لمرامه » فاذا اتصل به الجواب ينعقد . 


)١(‏ قوله : إذا كانت ... الخ . أقول وأما إذا لم تكن الكتابة بمنه الايجابوالقبول 
لم ينعقد البع بل يكون مقدمة المع واظبار الغرمة . 


(*) قوله لم يتم مالم بقل الكاتب الخ أقول لان الممع لا يتم إلا بالايجاب والقبول من 
الطرفين وطرف الايجاب لا يفيد معنى القبول . 


1١7/ 


عزله “ . وفي التحفة وعلى هذا الجواب في الاحارة والحبة والكتابة ٠‏ وأما في الخلم 
والعتق على مال فانه يتوقف شطر العقد على قبول الآخر في ذلك المحلس بالاجماع » فان 
من قال خالعت امرأتي فلانة الغائبة على الف درم فبلغها الخبر فأجازت أو قبلت صح > 
وكذا لو قال اعتقت عبدي فلان الغائب بألف درم فانه يتوقف على إجازة العبد » فأما 
في جانب المرأة والمبد » لا يتوقف *" إذا كان الزوج والمولى غائبين . وأما في التكاح فلا 
يتوقف الشطر عند أي حنيفة ومد . وعلى قول أبي يوسف يتوقف . 

(1) قوله: لايصح عزله . أقوللايصحبوجوه»أما أولا : فلأن الو كيل في البيع في حك 
الموكل بالاستقلال > و لهذا برجم الاحكام والحقوق إليه » فاستقلاله لا يرفع إلا بعد عمه 
بعزله > وجرد النية لا ترفع استقلاله » لان استقلال المستقبل لا يرفع إلا بوجه قوى مستقل 
ظاهر غير خفى الأثر وموهوم الوجود والنية مال تؤكد بالبيان في حكم الخطرات 
والموهوبات . وأما #ننا : فلان وكالة الو كيل قد كانت بحكم الو كيل وأمره فلا برفع إلا 
بعد نهيه عنه » لان الرافع للأمر لا يكون إلا النبي لا نبة النبي . وأما الث : فلآن 
الو كيل لما كان مستقلا في التصرف وختاراً في عمل » فلو عزل قبل علمه بالعزل لكات 
عزل موجماً للنزاع في التصرفات التي قد صدرت عنه قبل علمه بالعزل » ومورثا للمخاصمة 
العظيمة بخلاف الرسالة فان صاحبها مصر محض من جانب المرسل » فها دام إيفرغالرسول 
عن الرسالة كان له صحة الرجوع » لان الرسالة قبل التبلبغ في حكم العزم » وبعده في 
حكم بيانه وصحة العفود التي يدار صحتها على البيان أو في حكمه لا بتحقق قبله . 

(۲) قول : وني البيع لا يتوقف ... الخ . أقول ووجه التفريق أن الشهادة على 
التراضي لا تكون إلا بعد اجتاعها في مجلس الشبود في زمان واحد » وإلا فالرضاء في 
زمان سابق لا يستلزمه في زمان لاحت فشهادة الشبود في صورة الافتراقى لا تتحقق إلا 
على رضاء الطرفين » ولو كان بالافتراق واختلاف الزمان وهو لا يستلزم صحة الشهادة على 
التراضي الذي هو مما يتوقف على وجوده صحة النكاح . 


1۸ 


ولبس له أن يقبل في بعض المبيع » ولا أن يقبل المشتري ببعض 
الثمن لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين من كل واحدء 
لاأنه صفقات معنى 


وتفسير ما قال في شرح الطحاوي وهو أن يقول الرجل للشهود إني قد تزوجت فلانة 
بكذا فبلغها الخبر فأجازت » أو قالت المرأة بكذا فبلغ الزوج الخبر فأجاز لا يحوز 
عنده) » ويحوز عند أبي يوسف . وفي البيع لا يتوقف بالاجماع . وقال شمس الأثمة 
السرخسي في كتاب النكاح منالمدسوط كما ينعقد النكاح بالكتاب ينعقد البيع وسائر 
التصرفات بالكتاب أيضا . 


( ولبس له ) أي للبائع ( أن يقبل في بعض المبيع ) يعني إذا أوجب المشترى في 
شيء > فليس للبائع أن بقبل في بعض ( ولا أن يقبل المشتري ) بفتح الراء أي المبيع 
( ببعض الثمن ) يعني أن البائع إذا أوجب في شيء بأن قال بمته بألف » فقال المشتري 
قبلت بخمسمائة فليس له ذلك ( لعدم رضى الآخر يتفرق الصفقة ) فان من عادة الناس 
ضم الرديء إلى الجيد في البياعات ليروج الرديء بالجيد » فاو ثبت خيار القبولني أحدها 
فا مشترى يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائم فيزول الجبد عن ملكه بأقل من 
ثمنه » وفيبه ضرر للبائع » فكان تفريق الصفقة مستلزما للضرر . وني المغرب الصفقة 
ضرب اليد على اليد في البيع ثم جعلت عبارة عن نفس العقد . 

( الا إذا بين ) أي البائع ( ثمن كل واحد لأنه صفقات معنى ) أي لآن البيع الذي 
فيه ببان ثمن كل واحد صفقتان من حيث المعنى ٠‏ وقال الكا كي ومرادهإذا تكرر لفظ 
الميع بأنقالبعت هذا بكذا »أو قال بعت هذا بكذا لأن به تتمدد الصفقة لابسانثمن كل 
واحد > فإنه لو قال بعتا بألف بخمسائة وهذا بخمسائة فقمل أحدهما لا يصح › 
كذا في المبسوط ٠‏ وفي الكافي لو قال بعتك هذين فقبل أحدههما . أو قال لرجلين بعتكا 
هذا العبد فقيل أحدهه لم يجز للزوم تفريق الصفقة > ولو قال بمتك هذين هذا بمائةوهذا 
بمائة للمشترى أن يقبل أما شاء لأن البائع فرق ٠‏ وفي المحبط ولو كان الثمن متفرقا 


۱۹ 


وأما قام عن انمجلس قبل القبول » بطل الإيحاب 


دنظر إن اتحد الايحاب والقىول » فالصفقة متحدة وإن تفرق الابحاب والقمول فالصفقة 
متفرقة وإن تفرق الإيحاب واتحد القبول أو على عكسه » فالصفقة متفرقة قمل هذا 
عندهما » وأما عند أي حضفة متحدة . 

( وأهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب ) هذا لفظ القدوري فيمختصره. 
وقال الأ كمل هذا متصلبقولهإن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد» وهو إشارة إلى أن رد 
الايجاب تارة يكون صرحا وأخرى دلاله » فإن القيام دلبل الاعراض والرجوع والدلالة 
تعمل عمل الصريح ٠‏ 

فان قمل نعم هذا إذا م يوجد صريح يعارضه . وها هنا لو قال يمد القيام قبلت وجد 
الصريح فير حح على الدلالة . أجيب بأن الصريح إنما وجد بعد عمل الدلالة١١2»فلايعارضها.‏ 
وقال الكاكي قوله اما قام ذكر على وجه التعمم على المتعاقدين احترازاً عن إيجاب 
الخلم والعتق على مال“فانه لايعم المتعاقدين حبث لا يبطل الايجاب بقيام الزوج والمولى > 
بخلاف قبام المرأة والمبد ٠‏ وقيل المراد بالقيام عن المجلس الذهاب عن ذلك المكان لا 
مجرد الانتصاب وإن كان المذكور في عامة الكتب مطلق القبام » لآن شيخ الإملام 
خواهر زادة ذكرهفي شرح الجامع إذا قام البائع ولم يذهب عن ذلك المكان قبل المشتري 
صح . وني قوله قام عن ا مجلس دلبل على أن الذهاب عنه شرط لأن القيام عنه يتحقق 


)١(‏ قوله : إنا وجد يمد عمل الدلالة ... الخ أقول أي ان رجحان الصريح على 
الدلالة إنا يكون عند المعارضة » وذلك إنما يكون قبل أن يشت الحكم بالدلالة » وها 
هنا ثبت كم الدلالة وهو انفساخ العقد بمجرد القمام الذي هو دليل الاعراض » فلم يعمل 
بعد ذلك صريح القدول » فإن المفسوخ لا تلحقه الاجازة . فان قبل إن القيام ليس دلالته 
على الاعراض دلالته قطعمة دائمة على الاعراض » بل ربما يتخلف عنه بقرينته المماشرة 
بالحوائج . قلئا إن الشيء إذا أقيم مقام شيء فله حكمه حكما » وإنما كالنوم » فانه 
أقبم مقام الامترخاء » وحولان الحول فانه أقيم مقام الناء » فتأمل فيه . 


0 


لن القيام دليل الإعراض والرجوع » وله ذلك على ما ذكرنا 

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منبما إلا 

من عيب أو عدم رؤية وقال الشافعي يثبت لكل واحد منهما خيار 
امجاس لقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم بتفرقا 


بالذهاب . أما لو لم يذهب لا يقال قام عنه بل يقال قام فيه . وفي شرح الطحاوي وإرف 
تماقدا عقد البيع وها يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين فإن أخرج الخاطب 
جوابه متصلا خطاب صاحبه تم العقد ببنه| وإن فصل عنه وإن قل » فإنه لايصحوإنكان 
على دابة واحدة في حمل واحد > لأنه لما وجد سيراً أو مشيا من أحدهما أو منهما معا من 
بين الخطابين وإن قل فقد بطل المجلس ووجد الإعراض قبل تامه فيبطل . 

( لأن القيام دلبل الإعراض والرجوع وله ذلك ) أي لكل واحد منم الإعراض 
والرجوع عما أوجب الموجب قبل قنول الآخر ( على ما ذكرة ) إشارة إلى قوله لأنه لو 
م يثبت له الخبار يازمه حكم العقد من غير رضاه إلى قوله فللموجب أن برجع لخلوه عن 
إبطال حى الغير . 

( وإذا حصل الإيحاب والقبول ) يعني عن الأصل مضافاً إلى ا حل مع شر طالنفاذوهو 
الملك او الولاية ( لزم البيع ولا خيار لواحد منها ) أي لأحد المتعاقدين (وبهقالمالك). 
وفي شرح الطحاوي هذا في البسع الصحبح ( إلا من عيب أو عدم رؤية) فإن فيهما 
الخمار على ما تحىء بمانه إن شاء الله تعالى . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه يشت لكل واحد منهما خبار المجلس ) ويه 
قال أحمد » وذكر في كتمهم إذا حصل الإيحاب والقبول انعقد البيع ويثبت لما الخيار 
مالم يتفرقا أو يتخابرا » وهو أن يقول أجزة إمضاء البيعأوفسخه ( لقولهمتيضه: ) أي لقول 
النبي متم (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) هذا الحديث رواءالامة الستة عن نافع عن عبد الله 
ابن حمر رضي الله عنبما قال قال رسول الله بي البيعان كل واحد منهما بالخبار على صاحبه 
مام يتفرقا . وبلفظ الكتاب رواه النسائي . 


۲١ 


ولنا أن في الفسخ إبطال حق الغير فلا يجوز 


( ولنا ان في الفسخ إيطال حت الآخر » فلا يجوز ) لما قال الشافعي رضي الله عنه 
أت الشارع لكل واحد من المتبايعين خبار المجلس على ما دل عليه الحديث المذ كور » 
فعلم أن لكل منهما بعد تام العقد أن برد العقد بدون رضى صاحبه ما لم يتفرقا بالأبدان 
قال المصنف ولنا ان في الفسخ > أي في فسخ العقد بعد وقوعه إيطال حتى الآخر وهو 
السا كت عن الفسخ “فلا يجوز لعدمرضاه > والمجب من المصنف أن الخصم مستدلبالحديث 
الصحبح وهو يستدل بالدليل العقلى » ثم يحمل الحديث على ما ذكره » وكان الواجب أن 
يستدل بدليل نقلى إما من الكتاب أو السنة » ثم يستدل بالدليل العقلي ثم يجيب عن 
حديث الخصم كا فعله غيره على هذا الوجة»حيث قالوا ولنا قولهتعالى ف يا أيها الذين آمنوا 
أوفو ابالعقود»١‏ المائدةوالببععقديلزمالوفاءيظاهر الآيةفلو كانخبار ا مجلس ثابتا م يكن 


)١(‏ قوله : لم يكن الوفاء بعقد البيع لازم ... الخ . أقول لا يقال فعلى هذا تبطل 
الخبارات كلما » لآن الوفاء معارض للخبار في الفسخ والإجازة > لان نقول أن الببعبشرط 
الخيار أو ما في حكمه عقد على هذه الحيثية » لاتصال الشرط عنه » فالعقد قبل مضي 
مدة الخمار أو الإجازة ليس يعقد حكما فكيف يازم » ولهذا قد ثبت في عله أن البيع 
بالخبار علته للح إ-ما ومعنى » لا حكما أي من حبث أنه يضاف الحم إليه ولو يعد 
زوال المانع “وهومضي مدة الخبار أو إجازة من له الخمار علته إسماً ومن حمث أنه مؤثر في 
الملك » علته معنى » ومن حيث أنه يتراخى الحكم عنه إلى زوال المانع لبس بعلة حكماء 
أي لا يضاف اليه الحكم بمجرد العقد » بل ينظر إلى مدة زوال المانع » لكنه إذا زال 
المانع يشت الحكم مستندا إلى وقت العقد » أي يثبت الحكم من الإيجاب حتى يملكه 
انشتري بزوائد المتصلة والمنفصلة و كذا الحال في خبار العبب والرؤية » لأن من اشترى 
شيئا أو م بره فالمبيع لو لم يوافقه عند الرؤية أو ظهور العيب عن وقوع خلاف ما زعمه 
فبه عند العقد » فلزوم عقده عليه ازوم عقد مالم يعاهد هو نفسه على عقده » وأما في 
خبار المجلس فلا وجه لعدم تمامية العقد فتأمل فيه . 


۲۲ 


ا هر عا غا اير ر فان اله فاا تا عات 
حالة المباشرة لا بعدها 


الوقاء بعقد البيع لازما. وقوله تعالىأيض) فل وأشهدوا إذا تبایعتم ‏ ۲۸۲ البقرة ندب إلى 
الإشباد على العقد توثقة لهما . وفي ثبوت الخمار يسقط معنى التوثق فكان فبه إبطال 
معنى الكتاب . 

وقوله عليه الصلاة والسلام المسامون عند شروطهم » وقد شرطا ' إمضاء الميع 
فبلزمهما . وقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقفف إذا اشتريت فقل لا خلاية 
ولي الخيار » فعلم أن البيع يلزم بالإيجاب والقبول . وني إثبات الخبار لأحدهما يلزم 
إبطال حت الآخر فينتفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » أي 
لا يضر الرجل أخاه ابتداء » لأن الضرر بمعنى الضر » وهو يكون من واحد » والضرار 
من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك ذكره في المغرب . ش 

( والحديث مول على خيار القبول ) لأن سياق الحديث يدل على ذلك لانهما يسميان 
متبايعين حقيقة حالة التشاغل بفعل البيع بأن يقول أحدهما بعني ويقول الآخر بعت » 
فبتخير كل منبما بعد ذلك . أما البائع فله الخبار إما أن يثبت على ما قال أو برجم عنه» 
وأما المشتري فله الخبار أيضا إما أن يقبل أو برد ما داما في المحلس . وهذا تأويل قوله 
علبه الصلاة والسلام ( وفبه إشارة إليه ) أي في الحديث إشارة إلى خبار القبول > وبين 
ذلك بالفاء التفسيرية بقوله ( فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها ) يعني أن حقيقة اسم 
المتبايعين مما حالة التشاغل بالعقد لا بعد الفراغ منه كالمتقايلين والمتناظرين » وبه نقول 


)١(‏ قوله : وقد شرطا امضاء البيع ... الخ » أقول فإن قلت من أبن عم أنهها شرطا 
امضاء الببع» لأن جرد العقد لايفيده. قلنا أن قول البائع بعت في معنىقولهأجزتالمبيع 
عن ملكي وأدخلته في ملكك بإزاء منك »وقول المشتري اشتريت في معنى قوله اخرجت 
الثمن عن ملكي وادخلته في ملك بإزاء مببعك ومن الظاهر أن بيع البائع لا يتم إلا بعد 
شراء المشتري وشرا'ء المشتري لا يتم إلا بعد ببع البائع » فاعتراف كل منها بإخراجالمبيع 
الثمن عن ملكا قبل خروجها اعتراف بمعاهدة الإخراج وإلزامه على نفسه) . 


۲۳ 


أو يحتمله فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال 


أن لكل واحد من المتساومين للخمار » لأن كونهما متبايعين حالة الماشرة ١‏ يطريق 
الحقيقة » لبقاء قوله بعت » إلى قوله اشتريت من حبث الشرع '' فالحقيقة الشرعية بنزلة 
الحقيقة لغة » فيكون ما قلناه حقيقة » وما قاله الخصم مجازاً باعتبار ما كان إذ لو بقي 
قوله بعد بعت واشتريت بعد التككم بها لما جازت الإقالة > لأن رفع الشيء "في مال 
ثبوته حال > وهذا لآن البائع والمشتري قد اجتمعا على المبيع © فإذا تم الإيحاب والقبول 
فقد تفرقا عا اجتمعا عليه . 

فإن قلت ل لا يحوز أن يكون الإيحاب والقبول شرطا باق ما داما في المجلس . قلت 
لما ذ كرتا من صحة الإقالة فنكون الباق بمعنى الذي ثبت بالإيجاب والقبول . 

( أو يحتمله فبحمل عليه ) أي أو يحتمل ما قاله الخصم » ويحتمل ما قلنا وما قلناه 
راجح لما ذكرنا أنه حقيقة » والجل عليه أولى > ولا يقال العقود الشرعية في حكالجواهر» 
فيكوتان متبايعين مع وجود كل كلاميهما » لان الباقي بعد كلاميهها حكم کلامم" شرعا 
لا حقيقة كلاميبما والكلام في حقيقة الكلام . 

( والتفرق فيه تفرق الأقوال ) أي التفرق المذكور في الحديث تفرق الآقوال . وقال . 


. قوله : حالة المماشرة . أقول لأن الإستناد إلى ما كان أو إلى ما يؤول مجازاً‎ )١ 

(۲) قوله : من حبث الشرع ... إلى آخره > أقول لا من حيث الحس لانتفاء القول 
بعد التلفظ . 

(۴) قوله : لأن رفع الشيء ... الخ » أقول فإن قلت فعلى هذا يكون الامر بوفاء 
العقود عبثا » لأنه لا خلو إما أن يكون الأمر بوفاء العقود قبل العقد أو بده › أو في 
حالة انمقادها على الأول يكون الأمر بإيفاء الشيء قبل تحققه وهو باطل » وعلى الثاني 
طلب إيفاء الشيء بعد عدمه »> وهو أيضا باطل . وعلى الثالث أيضا كذلك » لأن العدم 
حالة الوجود محال » فلا حاجة إلى الأمر بالإيفاء . قلنا أن الأمر بالإيفاء طلب لإبقفاء 
أحكامها * فلا نقض ولا غبار فتأمل » فإنه دقيق . 

(؛) قوله : حكم كلاميها ... الخ » أقول فالمراد في قوم المقود الشرعية في 
حكم الجواهر » أحكامها لا نفسها فتأمل فيه . 


۲٤ 


الأ كل هذا جواب عا قال التفرق عرض فقوم بالجوهر ولقائل أن يقول عمل التفرق على 
ذلك يستلزم قيام العرض ١١‏ بالعرض وهو تحال بإجماع أهل السنة فيكون إسناد التفرق 
إليهما مجازا»فما وجه تر جمح مجاز؟ على مجازه . و أجي ب بأن اسنادالتفريق والتفرق إلى غير 
الأعيان سائغ و شائع “فصار بسبب فشو الاستعمال فيه بمنزلة الحقيقة .قال التمالى ل وماتفرق 
الذين”"'أوتوا الكتاب #؛ الممنةالآية وقالتعالى «لانفرق'"أبين أحدمن ر سل ١0‏ البقرة 

)١(‏ قوله : يستلزم قمام العرض . . الخ » أقول أي قبام العرض بالعرض حال » فإن 
قل إنه يقال أن الجر كة سريعة واللون أبيض وغير هما مم أنه لا كلام في صحتها . قلنا 
هذا الاسناد إسناد الوصف إلى الشيء باعتبار المتملق » لآن السريع هو المتحرك والأببض 
هو المتلون » والتحقيق أن الاتصاف على قسمين انضامي وانتزاعي » والأول لا يكون بين 
الأعراض » لأن انضام الوصف وقبامه بالشيء فرع قبامه في نفسه » ومن الظاهر أن هذا 
المعنى لا بوحد في الأعراض » تخلاف كون العرض مثار لانتزاع وصف آخر فانه لا حذور 
فه » ولا الإستحالة فتأمل فانه دقيق . 

() قوله : وما تفرق الذين » أقول في الكشاف كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الأصنام يقولون قمل بعث الني تر لا ننفك مما نحن عليه من دينناء ولا نترك 
حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في للتوراة والانخيل » وهو جمد رل فیکی 
الله تعالى ما كانوا يقولونه » أي وما تفرق الذي نأوتوا الكتابعما كانوا عليه بأن آمزيعضهم 
لو تودد في دينه » أو عن وعدم بالاصرار على الكفر . فان قبل إذا كان المراد عدم التفرق 
في الوعد فكيف يستقم ما قال الشارح العلامة المراد التفرق في الاعتقاد . قلنا لما كان 
وعدم استقامتهم على اعتقاد الكفر فمؤول المنطوق إلى ما قال رحمه الله . 

(ع) قوله : لا نفرق بين .. الخ » أقول المراد نفي التفرق بالتصديق » وإلا فقد فضل 
الله بعضهم على بعض » فالتفريق من حيث التفضبل وبيان تفاوت مدارج بعضها على بعض 
لس بمنوع . فإن قبل قال رسول الله لقع ما ينيفي لأحد أن يكون خير من ابن 1 
رواه البخاري في صحيحهرفيه أيضا ماينيغي لأحد انيقول انا خير من يونسبنهتى» سه 


Ye 


والمراد التفرق في الاعتقاد . وقال مله ستفترق امت على ثلاث وسبعين فرقة وهو أيضاً 
في الاعتقاد » وفيه نظر لآن المجاز باعتبار ما يؤول إلبه أو ماكان عليه أيضا » كذلك 
على أن ذلك يصح على مذهب أبي بوسف وحمد لا على مذهب أبي حنيفة » ف إن الحقبقة 
المستعملة أولى من المحاز المتعارف عنده » ولعل الأولى أن يقال حمل على التفرق بالأبدان 
رد إلى جالة » إذ لبس له وقت معلوم > ولا غاية معروفة » فيصير من أشباه ببعالمنابذة 
والملامسة وهو مقطوع بفساده . وهذا معنى قول مالك لبس هذا الحديث 
حد معروف . : 

في الممسوط راوي حديث مالك ابن عمر رضي الله عنهما ومذهبه أن خدار المجلس لا 
يشبت » وعمل الراوى مخلاف الحديث دلبل ضعفه . وهذا قال ابن العرني قال مالك ليس 
هذا الحديث عندةاحدمعر وف ؟ولا أمرمعمولبه . وقال ال كمل أو نقول التفريق يطلق 
على الأعبان والمعاني بالاشتراك اللفظي » وترجيح جبة التفرق بالأقوال بما ذكرة من أداء 
حمل على التفرتى بالأبدان إلى الجبالة . 


حل وفمه أيضاً من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » فعلم من هذه الأحاديث أن 
التفضمل لمس بجائز . قلنا المراد نفى التفضيل في نفس النبوة في إرشاد الساري لشرح. 
صحيح البخاري » قال قال رسول الله ب ما ينبغي لحد أن يكون خير من ابن متى » 
أي في نفس النبوة إذ لا تفاضل فيا . نعم يعض النببين أفضل من بعض کا هو مقرر » 
ولأبي ذر من يونس بن متى > أي لبس لأحد أن يفضل نفسه عليه > أو ليس لاحد أن 
يفضلني عليه . وفي سورة النساء ما ينبغي لاحد أن يقول انا خير من يونس بن متى » قاله 
تواضعاً » ولا يعارضه تحدثه بنعمة الله عليه » حبث قال أا سيد ولد آدم » ثم قال إنه قال 
من قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب قاله زجراً أو سداً للذريعة من توهم حط مرتبة 
يونس لما في قوله تعالى ل ولاتکن كصاحب الحوت 4864 القلمو نفس النبوة لاتفاضل فمها إذ 
کلہم فیہا على حد سواہ کا مر . 


35 


وقال الطحاوي اختلف الناس في تأوبل قول رسول الله مله السبعان بالخيار مالم 
يتفرقا فقال قوم هذا على الافتراق بالأقوال » ثم بسط الكلام فيه . قلت في شرحي الذي 
سميته نخب الأفكارفي تنقبح مبان الأخبار في شرح معاني الآ ثار أراد بالقول هو لإبراهم 
النخمي وسفبان الثوري في رواية وريمعة الرازي ومالكا وأبا حنيفة ومد بن الحسن ». 
فإنهم قالوا المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ما م يتفرقا > هو التفرق بالأقوال .. فإذا 
قال البائع قد بعت » وقال المشتري قد اشتريت » فقد تفرقا » ولا شيء هما بعد ذلك 
خبار » ويتم به البيع ولا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار الرؤية » أو خيارالعيب 
أو خمار الشرط » أي شرطه . وقال عيسى بن إبان الفرقة التي تقطع الخيار في الحديث 
هي الفرقة بالأبدان » ولكن فسره بقوله إن الرجل إذا قال للرجل قد بعتك عدي 
بألف درهم فلمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارقه صاحبه » فاذا افترق لم يكن 
له بعد ذلك أن برجعه لولا أن هذا الحديث جاء ما عامنا ما نقطع بها للمخاطب من قبول 
المحاطبة التي خاطبه بها صاحبه » وأوجب له بها البيم فلما جاء هذا الحديث » علمنا ان 
افتراق أبدانهما بعد الخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك الخاطبة » وقد روي هذا التفسير 
عن أبي يوسف > وقاله الطحاوي . 

وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان » فلا يتم 
البيع حتى يكون »> فاذا كانت تم البيع . قلت أراد بالآخرين سعيد بن المسيب والزهري 
وعطاء بن أبي رباح وابن أي ذئب وسفيان بن عبينة والأوزاعي واللبث بن سعد فاخ أي 
لبلى والحسن البصرى وهشام بن بوسف وابن عبد الرحمن وعبد الله بن حسن القاضي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وأيا سليان ومد بن جر ير الطبرى وأهل 
الظاهر . وقال الأوزاعي حد التفرق أن يغيب كل واحد منبما عن صاحبه حتى لايراه . 
وقال عياض قال اللث هو أن يقوم أحدهما . وقال آخرون هو افتراقبما من 


۲۷ 


قال والاأعواض المشار إليبا لايحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجبالة الوصف فيه 
لا تفضي إلى المنازعة 


ر قال ) أي القدوري ( والأعواض المشار إليها لا حتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع ) أراد بذلك ما تع العقد عليه سواء كان من النقدين أو غيرهما » وسواء كانت 
ثمنا أو مثمنا بعد “ أن لم يكن في الأموال الربيويه » فانها إذا ببعت يجحنسها عندجبالة 
مقدارها لا يجوز » وإن أثار إلبها لاحةال الربا ع والتقبيد " بالببع احترازاً عن 
السم » فان رأس المال فبه إذا كان مكيلا أو موزونا يشترط معرفة مقداره " في جواز 
السلم عند أبي حشفة » كا يجيء . ولا يكتفي بالاشارة ( لأن بالاشارة كفاية فيالتعمريف» 
وجهاله الوصف فيه ) أي جبالة القدر في العوض المشار اليه . قال الكاكي أي وصف 
المقدار في التعريف أو في البيع ( لا يفضي إلى المنازعة ) لأنها حاضرة ؛ والتقابض حال 
بخلاف جبالة وصف المقدار في المسلم فبه »> حيث لا يجوز » لآداا إلى المنازعة 


لعدم حضوره . 


)١(‏ قوله : بعد أن لم يكن ... الخ » أقول وإنما ترك المصنف هذا الاستثناء لاا 
ما يتعلى بالربا » وهذا الباب ليس بيانه . 

(0) قوله : والتقبد بالبيح ... الخ أقول لأا قد عامناك سابقا ان بيع العين الموجود 
بالثمن يسمى بيعا لكثرة وقوعه وشهرته منيين إقام البيع»فالمطلق ينصرف إليه فلا برد 
أن المطلق كيف يفيد الاحتراز عن بعض أفراده > لان إطلاقه على الجبع على السواء . 

(۴) قوله : يشترط في معرفة مقداره ... الخ » أقول لان جهالة قدر رأس المال 
يستلزم جبالة المسلم فبه » لان المسلم إلبه ينفق رأس المال شيئاً فشيئا » وربما يحد بعد 
ذلك زيوفا » فيرده ولا يستمدله في مجلس الرد > فسطل العقد بقدر ما رده ٠‏ فاذا م يكن" 
مقدار رأس الال معلوماً لا يعلم في ك انتقص وفي ك بقي > وجهالة المسلم فيه مفسدة 
بالاتفاق > فكذا ما يستلزمها » لان اللازم في حكم الملزوم > وهذا حجة إمامنا 
الاعظم رجه الله . 


۲۸ 


والاأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ 

لان التسليم والتسلم واجب بالعقد ء وهذه الجبالة مفضية إلى 

المنازععة » فيمتنع التسليم والتسلم » وكل جبالة هذه صفتبا تمنع 
الجواز . هذا هو اللأصل . 


( والاثمان المطلقة ) قال الأكمل أي المطلقة عن الاشارة لا يصح بها العقد » وكل ما 
هو واجب بالعقد يمتنع حصوله بالجهالة المفضية إلى النزاع . وقال الاترازي المرادبالاثئمان 
المطلقة الدراهم والدتانير» لآنها أثمان بكل حال » لأن الله تعالى خلق الذهب والفضة ثا 
للأشباء » والمعنى بالثئمنية كونه حال يقدر به مالبة الاشياء > ويتوصل به إلبها ومما بهذه 
الصفة قبل الصماغه وبعدها . ويجوز أن براد بها المطلقة عن قبد الاشارة وقد ذكرة هذا 
عن الاكمل رحمه الله . وقال الکا كي ذكر الاطلاق ها هنا للاحتراز عن كونها مشاراً 
إلمها لا للاحتراز عن أثمان غير مخلوقة للثمنشة > لأنه ذكره بعد قوله والأعواض المشار 
اليبا مع اختلاف الحم ( لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر ) كالخمسة )١(‏ والعشرة 
( والصفة ) كالبخاري والسمرقندي . 

( لان التسلم واج ببالعقد ؛وهذهالجهالة ) أي جبالةالقدر والصفة(مفضية إلىالمنازعة ) 
المانعة من التسليم والتسلم (فيمتنعالتسلم والتسم ) أي من -جبة الآخر ( وکل جہالة هذءصفتهاتمنع 
الجواز ) أي جواز العقد ( هذا ) أي كون الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة (هوالاصل) 
أي في كتاب الميوع بالاجماع » لان شرعبة المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. 
ثم لا بد من معرفة الاثمان المطلقة . 

قال في الكامل النقدان والفلوس ثمن كيف ما ذكر لانها لا يتعينان عندة خلافاً 


)١(‏ قوله : كالخمسة ... إلى آخره › أقول صورة الانمان المطلقة قبل يبان القدر 
والصفة ما إذا قال اشتريت هذا الشيء بالذهب ولم يبين قدره ولا وصفه > وكذا لو قال 
بالدراهم وي بان القدر أن نقول عشرة أو خمسة » وبيان الصفة أت يقول سمرقندي 
أو بخاري . 


۲۹ 


قال ويحوز البيع بشمن حال ومؤجل 
إذا كان الأجل معلوماً » 


للشافمي رضي الله عنه » فيثبت في الذمة . 

وعن الفراء الثمن ما يشت في الذمة . قال صاحب المجتبى فهو المراد بالأثمان 
المطلقة ها هنا . وعن الكرخي ما بّعين في العقد فبو مبيع وما لم يتعين فمو ثمن . قال 
الاترازي ثم الاموال ثلاثة أنواع » ثمن مطلق وسلعة محضة ودائر بينهما بيان ذلك فيا 
قال صاحب التحفة » ثم الدراهم والدانير أثمان أبداً » سواء كان في مقابلتها أمثالها أو 
أعبان صحبها حرف الباء أولاً حتى أن في الاثمان نصير صرفاً » ولو كانت بمقابلتقهبا 
السلعة تصير ثمنا » والسلعة مبيعا على كل حال » لانها أثمان مطلقة على كل حال » فلا 
يتعين بالتعين » وأما الاعيان التي ليست من ذوات الامثال كالشاب والدور والعقار 
والعبيد والعدديات المتفاوتة كالمطبخ والار » فبي مبدمة ويتمين بالتعنين . ولا يجوز 
الببع فما إلا عينا إلا فها يجوز فيه السلم كالشاب » بخلاف القياس . ثم الثياب كاتثبت 
بع في الذمة مؤجلا بطريق السلم تثيت ديناً في النمة مؤجلا بطريق الثمن » والاجل 
شرط في الشاب » لا لانه شرط في الاثمان ولكن شرط لتصير ملحقة بالسلم في كونا 
دين في الذمة. 

وأما المكمل والموزون والعددي المتقارب إن كانت في مقابلتها أثمان فبي مبيعة » 
وإن كان في مقابلتهما أمثالها أعني المكيل والموزون والعددي المتقارب » فكل ما كان 
موصوفاً في الذمة يكون ثمناً » وکل ما كان معيثاً يكون معا . وإن كان كل واحد 
منهما موصوفاً في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون ثمنا » والآخر مبيما لان هذامما ٠‏ 
يتعين بالتعيين » ويئبتديناً في الذمة أيضا » فتعين أحد الوجهين بالدليل . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز البسع بثمن حال ومؤجل ) وفي بعض النسخ أو 
مؤجل ' وعلمه إجماع العاماء . وفي الكامل لو قال بمتكه بألف حال أو بألفين نتمنة الا 
بحوز لجبالة الثمن (إذا كان الاحل معلوما) لان حبالته مانعة من‌التسلمم والتسلم “فؤر في 


5- 


لإطلاق قوله تعالى ‏ وأحل |اشالبیع ۲۷٥)‏ البقرةء وعنهعليهالسلامأنه 
فبذ| يطالبه به في قريب المدة » وهذا يسامه في بعيدها . قال ومن أطلق 
الثمن في الببع 

صحة المقد ( لاطلاق ' قو له تعالى ‏ وأحل الله البيع ي ) لآنه م يفصل بين شن حال 
ون مؤجل . 

( وعنه ءابه الصلاة والسلام ) أي وعن الني بم ( إنه اشترى من مودي طماما إلى 
أجل ورهنه درعه ) وهذا الحديث رواء البخاري ومسل عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله عار اشترى من ېو دي طعاماً إلى أجل ورهنهدرعاً دمن حد بد : وفي لفظ 
البخاري ثلائين صاع أ من شعير » وهذا الببودي اسمه أبو الشحم رجل من بني ظفر » 
هكذا وقع مسمى في سان البيبقي » أخرجه عن جعفر بن عمد عن أبيه عن جابر 
رضي الله عنه ٠‏ 

( ولايحوز إذا كان الأجل جبولآ لأن الجهالة فيه مانمة من التسليم الواجب بالعقد ) 
هو التسليم والتسم ( فهذا يطالمه به ) أي يطالب المشتري بالثمن ( في قريب المدة وذاك) 
أي المشتري ( يسامه في بعبدها ) أي في بصد المدة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أطلق الثمنفيالبسم ) بأن ذكر القدر دو نالصفة » مثل 
أن يقول المشتري مثلا اشتريت بعشرة درام ولم يقبدما! بالبخارية أو السمرقندية ونحو 


)١(‏ قوله : لان قوله تعالى ... الخ » أقول في الدرر فيه إشكال لان نص البسع 
مطلق واشتراط معلولية الاجل بالدليل القطمي تقيد المطلق بالرأي » وهو غير صحيح 
لا تقرر في الاصول أن تقيد المطلى نسخ ونسخ الكتاب بالرأى لا يحوز ٠‏ أقول هذا 
الاشكال ليس بشيء ؛ لان البيع المطلق لا يتناول البيع الذي فيه الاجل يجهول › لان 
التسلم والتسلم واجبان بالعقد » والواجب عن الشيء في حكم لازمه والشيء لا يتناول 
مبائنه ومبائن لوازمه . 


۳١ 


كان على غالب نقد البلد , لأنه هو المتعارفء وفيه التحري للجواز 
فيصرف إليه » فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين 
أحدها وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء » لأن الجبالة 


مفضة إلى المنازعة « 


ذلك . او قال اشتريت بكذا مثقالاً ولم يقيدهبالخليفتي والر كني ونحو ذلك . وقال الكاكي 
قوله ومن أطلق الثمن يعني ذ كر القدوري » والنوع دون الوصف فإنه لو م یذ کرھ) كانت 
المسألة عين الآولى(١)»و‏ هي قولهو الأنمان المطلقة وفيالبدايةإنما أوردهذا لسين أنتءريف الصفة 
كا يحصل بالتنصيص يحصل بطريق الدلالة باعتبار العرف و كثرة الإستعمال . وفي الجنازية 
قوله أطلق أي ذكر الوصف (') وعن نقد البلد بعد أن مى قدره ونوعه ( كان على غالب 
نقد البلد لأنههوالمتعارف) أي لأنههو المتفاهم في عرف الناس والمطلق من الألفاظ ينصرف 
إلبه بدلالة العرف . وقال تاج الشريعة نقد البلد أي البلد الذي جرى فيه الميم لا في يلد 
. المتبايعين (وفيهالتحري للجواز ) أي وفي غالب نقد البلد التحري لجواز العقد ( فمنصرف 
إلبه ) أي فبصرف إطلاق الثمن إلى غالب نقد البلد . 

( فإن كانت النقود مختلفة ) أي إن كانت النقود في الباد على اختلاف الوزن رايحة على 
السواء ( فالبيع فاسد ) للجهالة المانعة من التسليم والتسلم ( إلا أن يبين أحدها ) استثنى 
من قوله فالبیع فاسد أي إلا أن يبين أحد النقود الختلفة فحينئذ يحوز ( وهذا )أي فساد 
البيع ( إذا كان الكل في الرواج سواء » لآن الجهالة مفضية إلى المنازعة ) لأنه لا يمكن 


)١(‏ قوله : عبن الاولى أقولولا حاجة إلى زبادة ما زاده صاحب الكفاية. ولو ذ كرهها 
كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء » وهي قوله والاثان المطلقة لا تصح إلا أن تڪون 
معروفة القدر والصفة انتهى لان الاطلاق يأبى عن هذا التشقبق فلا مدخل له 
في التقريب . 

٠‏ (") قوله : وهذا المعنى هو المفبوم عن قوله كان على نقد البلد والاتحاد عن المسألة 
السابقة الجارية في بيان الأثمان المطلقة . 


يض 


فحينئذ يصرف إليه تحرياً للجواز . وهذا إذا كانت مختلفة في المالية 
فإن كانت سواء فيبا كالثنائي 


ترجمح بعضها على البعض لإطلاق التسمبة ( إلا أن مرتفعالجهالة بالبيان ) بأن يبين بعض 
النقود أنههوالمراد (أويكون أحدها) أي أحد النقود ( أغلبوأروجفحمنئذ يصرف البمه) 
أي إلى الأغلب الأروج ( تحريا للجواز ) أي طلا لجواز العقد إذ أمور المسامين حمولة على 
الصحة ما أمكن ( وهذا ) أي فساد العقد في المستوية الرواج ( إذا كانت ) أي النقود 
( مختلفة في المالبة ) كالذهب الر كني والخليفتي فإن الخليفتي أفضل في المالية من الر كنى . 

( فإن كانت سواء فما ) أي في المالبة ( كالثنائي '١١‏ ) وهو ما كان الإثنان منه يعبر 


)١(‏ قوله + كالثنائي > وهو ما يكون ... الخ . أقول فبالبة الإثنين أو الثلاث كالية 
الواحد من الأحادي » ولا يسمى الواحد من الثنائي والثلائي درهما في ذلك الحرف » بل 
ينصرف الدرهم في عرفهم إلى أحد الأشباء » وهو الواحد من الآحمادى والاثنان من الثنائي 
والثلاث من الثلائي فيصح العقد على الدرم المطلق © هذا كلام صاحب الكفاية . ويؤيده 
ما قال في الدار شرح الغرر فإن استوى المالية أيضا) كا استوى الرواج واختلف الإسم 
كالأحادي والثنائي والثلائي صح إن أطلق اسم الدرم »على كل منهاحيث يطلق على الواحد 
من الأول والاثنين من الثاني والثلاث من الثالث اسم الدرهم » وينصرف إلى ما قدر به من 
كل نوع مثلا إذا باع بألف درم فله أن يعطي الفا من الأحادي أو ألفين من الثنائي أو ثلاثة 
آلاف من الثلاثي » هذا ما ذكر في الكاني . وأورده صاحب المداية انترى ملخصا. وبكذا 
نقل الحلبي في ذخيرة العقى » وظهر من هذا أن كلام الشارح رحمه الله برىء عن التعقيد 
وقد زال هاهنا قدم صاحب العناية وفهم ما لا يذهب اليه ذهن الذاهن » وقال إن في 


الفصل بينهذا الشرط وبين جزائه وهو قوله جاز البسم بقوله كالثنائي إلىقوله جاز» سه 


۳۳ 


والثلائي والنصرتي اليوم بسمرقند والإختلاف بين العدالي بفرغانة 

جاز البيسع إذا أطلق إسم الدرهم , كذا قالوا . وينصرف إلى 

ما قدر به من أي نوع كان » لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالة . 
قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة . 


دائقاً ( والثلائي ) وهو ما كان الثلاث منه يعبر دانقاً ( والنصرتي لموم بسمرقند ) وهو 
بمنزلة الناصرى ببخارى كذا قال الإمام ميد الدين في فوائده ( والإختلاف بين المدالي 
بفرعانه ) قال الاترازي وهي لغة فقهاء ما وراء النهر ؛ ويسمون الدرهم عدالياً وقد 
استعملوها في كتبهم ( جاز البيع ) جواب قوله فإن كانت سواء ( إذا أطلق اسم الدرهم ) 
أي فها ذكر من هذه الأشياء ( كذا قالوا ) أي كذا قال المتأخرون من المشايخ (وينصرف 
إلى ما قدر به ) أي بنصرف اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كمشرة ونحوه ( من 
أي نوع كان ) من غير قيد بنوع معين ( لأنه لا منازعة ) في الاستواء في الرواج ( ولا 
اختلاف في المالىة ) للمساواة فيبا . 

( قال ) أي القدوري ( ويحوز بيع الطعام ) والمراد بالطعام الحنطة ودقيقبا » لأنه 
بقع علبم) عرفا » كذا قاله الشراح » وقبدوا بقولهم عرفا ويؤيد هذا ما قاله الخليل أرن 
المعالي في لغة المرب أن الطعام هو البر خاصة ( والحبوب ) كالعدس والجص ونحوهما»ء 
ومن جمل الطعام أعم قال ذكر الحبوب مستدرك ولمس كذلك » لأن الطمام اسم للبر 
خاصة والحموب غيره فافهم ( مكايلة ) مصدر من باب اللمفاعلة يقال كايلته مكاية إذا كلت 
له وكال لك ( ومجازفة ) وهو أيض مصدر من جازف . وقال الجوهري الجزف أخذ 
الشيء مجازفة وجزافا فار سي معرب . وفي المغرب وهو الببع بالحدس والظن يلا كيل 
ولا دنن . وفي المبرة الجذف الأخذ بكثرة ومن ذلك قوم جزف له في الكل إذا أكثر» 


ح ولا يستقم أن يحعل قوله كالثنائي متعلقا بقولهفكانت سواء>لآن الثنائي وهو ما كان 
اثنتان منه دانقاً » والثلاثي وهو ما كان ثلاثة منه دانقاً لا يكون في المالئة سواء » لكن 
يمكن أن يكون في الرواج سواء . 


۳٤ 


وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه السلام إذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شت » بخلاف ما إذا باعه حنسه مجازفة ل ما فيه من 
جبالة القممة . 

( وهذا ) أي البسع مجازفة ( إذا باعه يخلاف جنه ) فحينئذ بجوز( لقوله عليه 
الصلاة والسلام )أي لقول الني علا ( إذا اختلف‌النوعان فبمعوا كيف شئتم ) هذا الحديث 
بهذا اللفظ غريب » وقد روى الماعة غير البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله لر قال الذهب بالذهب > والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والماح بالملح » مثلا بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد » فإذا اختلفت همده 
الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد . 

( بخلاف ما إذا باعه يحنسهمجازفة) حيث لاتحوز (لما فيه من احةال الربا )» لأنه ربا 
يزيد أحد الجنسين على الآخر فيصير ربا . وقال الكاكي قوله إذا باعه بخلاف جنسه إنما 
يفيد فما إذا كان شا يدخل تحت الكمل . وأما إذا كان قليلا ' لا يدخل تحت الكيل » 
فمجوز ببعه نحنسه مجازفة أيضا كذا فيالذخيرة (ولآن الجهالة) عطف علىقو لهعلمه الصلاة 
والسلام أي لأنجهالة ببعالحبوب والطعام مكايلة ومجازفة (غير مانعةمن التسم»فشابه: 
جبالة القيمة ) أي شابه جبالة المجازفة جمالة القيمة بأن اشترى شيئاً بدرهم ولم يدر 


)١(‏ قوله : وأما إذا كان قليلا .. الخ » أقول فإن قلت كيف يحوز مع أن الحديث 
المروي في البر لا يعارضه . قلنا أن المكبلات إنما يقدر بالكيل من ححيث الشرع » فالحكم 
بالتساوي وعدمه فم لا يعتبر إلا به والشيء القليل الذي لا يدخل تحت الكل بقدرء 
الكيل » قلا يحم يعدم جوازه يعيئه يحنسه » لأن عدم الجواز عن احتال عدم التساوي من 
حيث الككيل > وهو مفقود في القلبل الذي لا يدخل تحت الكيل . 


o 


قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف 
مقداره» لأن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » لما أنه يتعجل فيه 
التسليم فبندر هلا كه قبله , بخلاف الس لأن التسليم فيه متأخر » 


قبمته أزيد منه أو أنقص جوز » لأن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » والمانع هي 
الجهالة المفضية إلى المنازعة . 

( قال ) أي القدوري في مختصرء ( ويجوز ) أي الببع ( بإناء بعبنه ) بأن قال بهذا 
الإناء وأشار اليه > ولككن ( لا يعرف مقداره ) أي مقدار الإناء ( وبوزن حجر ) أي 
و كذا يحوز المع بوزن حجر ( بعينه لا يعرف مقداره » لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة » 
لا أنه يتعجل فبه التسليم فبندر هلاكه قبل ) أي قبل التسليم » لأنه يندر هلاك كل من 
الإناء والحجر قبل التسليم . وفي المبسوط لو اشترى بهذا الاناء يدا بيد فلا بأس به »> 
لآن في المعين الع مجازفه يحوز . ٠‏ 

(بخلاف السم) حبث لايجوز فيهبإتاءبعنه ولاحجر بعبنه (لأنالتسليم فيه ) أي لأنتسليم 
المعقود عليه في السلم ) متأخر إلى مدة ( والملاك ) أي هلاك الحجر والاثاء المعشين ( ليس 
بنادر قبله ) أي قبل التسليم ( فتتحققى المنازعة ) عند ذلك فلا يجوز . وقال الكاكي 
ويجوز باناء من حديد أو خشب وما أشه ذلك . أما إذا جبل كالزنسل والجوالق 
والغراير لا يجوز ٠‏ ولو باعه طعاما على أن يكيله بزنبيل أو باناء يشبه الزنبيل لا يجوز في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف » و كذا لو اشترط عليه وزن ثوب أو متاع أو ملاءجوالق . 
وفي جمع التفاريقعنحمد جوازالشراء بوزنهذا الحجر(١)‏ وفيه الخيار. وعنأبي يوسف() 

. قوله : بوزن هذا الحجر أقوله لان المصار المعين ل يتباعد عن الجازفة‎ )١( 

(۲) قوله : وعن أبي يوسف لا يحوز . أقول لأن الببع في المكيلات والموزونات > أما 
أن يكون مجازفة أو بذكر القدر > ففي الجازفة المعقود عليه ما سمي من هذا المقدار وم 
يوجد شيء منهها » فانه ليس بمجازفة ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكبال معلوما . 


۳٣ 


لايجوز . وني جميع النوازل لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهيا ثم عم به > جاز 
وله الخبار . وكذا لو باع عبده با باع به فلان عبده جاز . وني جع العلوم لو يعلم 
المشتري١١‏ جاز وبا يبع الناس'" لايجوز »وهكذا ظاهر مذهب الشافعي رضي اللعنه . 
وحكي عنه وجه أنه يجوز > وإن / يعلم ما باع فلان . وعن أبي جعفر لو قال بعتك 
من هذه والحنطة ما علا هذا الست *'' لا يجوز » ومثل ما علا هذا الطشت ٠‏ يجوز . 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز شراء قربة من ماء هذا النهر“لأنالماء لس عنده» 
ولا يعرف قدر القربة » وأطلق جوازه في المجرد » و كذا قربة بعبنها أو راوية مزماء 
الفرات يوفبه في منزله . 

وجوز أبو يوسف أيضا . وعنه إذا مل ثم تراضيا جاز وهذه مجازفة . وقال برهان 


. قوله : لو يعلم المشقرى ... الخ > أقول وإلا لا لجهالة الثمن‎ )١( 

(؟) قوله : وبا يميم الناس ... الح » أقول لن بيعهم مختلف في التقفدير 
للزوم الجهالة ٠‏ 

(۴) قوله : ما يملا هذا الببت ... الخ > أقول لأن وسعه مع اختلاف زواياه مما يورث 
النزاع في خلائه . 

)٤(‏ قوله : وما يلا هذا الطشت ... الخ > أقول لأن وسعه من حيث اللا معلوم 
ولمس مما يورث النزاع . 

(ه) قوله : وعن أبي حنسفة رحمه الله في رواية الحسن بن زياد أنه > أي العقد إناءيمينه 
لا يعرف قدره وبوزن حجر بعينه لا يعرف قدره لا يحوز في البسع أيضاً »م لا يحوز في 
السلم لأن المبع في المكيلات والموزونات . أما أن يكون مجازفة أو بذكر القدر ففي 
المجازفة المعقود عليه ما يشاء اليه > وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمي من القدر ولم 
يوجد شيء منها » فإنه لبس بمجازفة ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكبالمعلوماًء 
والأول أي جواز البسع بها أصح من حيث الدليل » فإن المعبار المعين لم يتباعد عن 
المحازفة وأظهر من حمث الرواية . 


يض 


وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضآ » والأول أصم وأظبر . 
قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد 
عند أبي حنيفة » إلا أن يسمى جلة قفزاتها . 


الدين باع كلحق لهفي هذه القربة ولم يعامها نصيبه لم يجز » ولو عاما جاز . ولو علم 
المشتري دون البائع جاز وبه قال الشافعي ومالك رضي الله عنهها » وعلى عكسه لا يجوز 
عند أبي حنيفة » وبه قال الشافعي . وقال مالك إن ببنه البائع يجوز . 

( وعن أي حنيفة أنه لا يجوز في البسع أيضا ) أي في بسع المساواةأيضا “وهو رواية 
الحسن عنه . روى ذلك الفقيه أبو الليث في العيون » ثم قال وهو قول أبي يوسف الأول» 
ثم رجع فقال إذا كان الاناء مما لا يقع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت وغو ذلك» 
وأما الزنسيل والجوالق فلا يجوز لاحوال الزيادة والنقصان ( والأول ) أراد به ماذهكره 
القدوري بقوله ويجوز اتام بعينه لا يعرف مقداره ( أصح ) ودلبله مذكور في المتن 
( وأظبر ) أي يحسب الرواية والتعليل . | 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز الببع في قفيز 
واحد عند أبي حنيفة ) الصبرة الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صير بضم الصاد وفتح ' 
الباء . وقال الجوهري الصبرة واحدة صبر الطعام » ويقال اشتريت الشيء صبرة أو بلا 
وزن ولا يليل والقفيز مككبال ٠‏ وجمعه قفزان قاله في المغرب ''' ولم يبين قدره . وقال 
الجرهري القفيز تمانبة مكا كيك ولم يبين المكوك إلا في باب الكاف » وقال المكوك مكيال 
وهو ثلاث كملجات والكملحة منان وسبعة أمان من ؛ والمن رطلان والرطل اثنتا عشر 
أوقية “ والأوقية أستار وثلثا استار » والأستار أربعة مثاقيل ونصف » والمثقال درم 
وثلائة اسباع درم » والدرهم ستة دوانيق »> والدانق قيراطان والقيراط طسوحتان » 
والطسوح حبتان » والحبة سدس تمن درم وهو جزه من ثانبة وأربعين جزءاً من درهم » 
والمع مكاكيك » انتهى كلام الجوهري ( إلا أن يسمى جملة قفزانها ) في بعض النسح جمع 


. قوله : وقي بعض كتب اللغة إن القفيز مكيال قدر اثني عشر صاعا‎ )١( 


۳۸ 


وقالا جوز في الوجبين . له أنه تعذر الصرف إلى الكل لبالة المبيع 

والشمن"' فيصر ف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجبالة بقسمية 

جميع القفزان أو بالكيل في امجلس » وصار هذا كا لو أقر وقال 
لفلان على كل درم فعليه درهم واحد بالإجماع . 


قفزا+ ا فحمنئذ يصح في الكبل و كذلك إذا كان الصبرة في المجلس صح البسع وثبت 
لمشتري الخبار . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد (مجوز فيالوجبين) وهو ما إذا ذكر جملةالقفزان . وأما 
إذا لم يذ کر وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم . 

( له ) أي لأبي حنفة ( أنه قعذر الصرف إلى الكل لجبالة المبسع والثمن ) لأن جملة 
القفزان غير معلوم » فيكون ما بإزائها غير معلوم أيضاً . فإن قبل سانا جبالتها ولكن 
جہالة لا تفضى إلى المنازعة فينيغي أن لا يفسد البيع كا في الأعراض المشار اليها » لأت كل 
قفيز بدرهم فبمد ذلك لا يتفاوت أن يكون الصبرة مائة أو أقل أو أ كثر . قلنا قديفضي 
إلى المنازعة » لأن البائع يطالب المشتري بالثمن أولآ » والثمن غير معلوم فيعجز عنتسليم 
الثمن » و كذا البائع يعجز عن تسلمم الميبع لعدم عرفانه قدر المبيع فيتنازعان(فيصرف 
إلى الأقل ) أي يصرف البيع إلى الآقل ( وهو ) أي الأقل (مماوم) أي معلومالقدر والثمن 
وجاز إفراده من الجلة لعدم الضرر لأحد صيانة لكلاميها عن الإلغاء بقدر الإمكان ( إلا 
أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان) بأن يقول بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز 
بدرهم فيصح حينئذ ويقع البسع على مما ( أو بالكيل ) أي أو تزول الجهالة بكيل 
الصبرة ( في المجلس ) قد به لأنه إذا كان يمد الإفتراق منه لا يصح » لآن ساعاتالمجلس 


)١(‏ قوله : مجهالة المببع والثمن جہالة قد تفضي إلى المنازعة › لأن البائع يطالب من 
وذلك إنما يكون عند عرفان قدر المع فيتنازعان . 


۳۹ 


وما أن الجبالة ببدهما إزالتها ''' ومثلها غير مانع »كا إذا باع 
عبداً من عبدين على أن المشتري بالخيار , 


جعلت كساعة واحدة » فالعلم فبه كالعلم في حالة العقد » أما لو افترقا تقرر الفساد فلا 
ينقلب جائرا . 

فإن قبل يشكل با إذا كان الفساد بأجل بجهول أو بشرط خبار أربعة أيام » فإنه 
ينقلب جائزاً برقع المفسد بعد الإفتراق عن المجلس . قلنا الفساد مت لم بتمكن فيصلب 
. العقد فلا يتقيد رفع المفسد بالمجلس »> فإن أثر الفساد هناك لا يظهر في الحال بل يظهر عند 
دخول البوم الرابع وامتداد الأجل اليه . 

( وما ) أي لأبي يوسف وحمد ( أن الجهالة ببدهما إزالتها ) أي إزالة الجهالة بأرن 
يكيلا الصبرة في المجلس فلا يفضي إلى المنازعة ( ومثل ذلك غير مانع ) أي مثلالمذ كور 
من الجهالة غير مانع عن صحة العقفد . وفي بعض النسخ ومثلها غير مانع » أي ومثل 
الجهالة الغير المفضية إلى المنازعة غير مانع > ونظر لذلك بقوله ( كا إذا باع "١‏ عبدآمن 
عبدين على أن المشتري بالخيار ) إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ ذلك » فإذا أخذ أا 
شاء ارتفعت الجبالة فكذا هنا . 


)١(‏ قوله : بيد ها إزالتها فإنها ترتفع بكيل كل منها » فإن قدر المبيع كا يعلم 
بكمل المائع فكذلك يعلم بكبل المشتري ؛ فكان إزالة الجهالة بيدهها.. وقيد بقوله 
بيدهما احترازاً عن البيع بالرقم > فإنه لا يجوز لأن إزالتها ما بيد البائع إن كان هو 
الراقم أو بيد الغير إن كان غيره على كل حال فالمشترى لا يقدر على إزالته كذا 
في العناية . 

(؟) قوله : إذا باع ... الخ وأجيب لآبي حنيفة رمه الله أن القاس فيه الفساد 
أيضا › إلا أنا جوزتاه استحساناً بالنص » ومعناه أنه في معنى ما ورد به النص على ما 
سبأقي > فيكون تبت بدلالة النص » والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غيره فلهذا لم 
يجوزه أبو حشيفة رحمه الله فبا نحن فبه قماساً واستحسانا . 


5 


ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فلامشترى الخبار لتفرق 
الصفقة عليه وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه 
علم بذلك الآن فله الخيار . ؟اإدا رأه وم يكن رآه وقت البيع. 
ومن باع قطييع غم كل شأة بدرهم فسد البيع في جيعم| عند أي حنيفة» 


( ثم إذا جاز في فيز واحد عند أبي حنيفة فالخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه "' ) 
أي على المشتري ولا خيار للبائع » وإن تفرقت الصفقة عليه أيضا » لآن التفرق E‏ 
وهو امتناعه عن تسمية جملة القفزان » أو الكيل في المجلس فيكون راضياً به ( وحكذا 
إذا كمل في المجلس ) أي و كذا الخبار للمشتري إذا كيل المذكور من الصبرة في المجلس 
( أو سمى جمة قفزاتها ) بأن قال بعتك هذه الصبرة مائة كل قفيز بدرهم فلمشتري الخيار 
أيضا ( لآنه علم بذ لك الآن فل الخبار ) لأنه ربا كان في حدسه أو ظنه أن الصبرة تقأتي 
بمقدار ما يحتاج اليه فزادت © وليس له في الثمن ما يقابله » ولا يكن أخذ الزوائد مجانا 
وني تر كه تفريق الصفقة على البايع أو نقصت فبحتاج أن يشتري في مكان آخر > وهل 
يوافق أم لا » فاذا كان كذلك فل الخبار لأنه يصير ( كا إذا رآه ولم یکن رآه وقت‌البیع) 
قيثيت له الخبار . وقال تاج الشريعة والجواب لأبي حشيفة من بيع عبد من عبدين أت 
القياس فيه الفساد فيه أيضاً إلا أنا جوزتاه استحسانا بالنص . 

( ومن باع قطبع غنم ) أي طائفة منه » و كذا من البقر . وي المغرب القطيعة الطائفة 
( كل شاة بدرهم ) يجوز في لفظ كل الرفع والنصب » أما الرفع فعلى الإبتداء تقديره كل 
شاة مميت بدرهم » وأما النصب فيحتمل أن يكون ب دلا من القطيع بدل البعض عن 
الكيل ( فسد الببع في جميعها عند أبي حنيفة ) وهذه المسألة ذكرها القدوري ول يذ كر 


)١(‏ قوله : لتفرق الصفقة عليه هذه المسثلة مجتهد فيها لا يعرف حكمها كل فقه 
فكيف العاصي » فإذا لم يكن المشتري عالماً بأن القبد واقع على قفبز واحد قد علم الآن 
يثيت الخيار عند العلم . 1 


وكذلك من باع ثوباً مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان . 
وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يحوز في الكل لما قلنا » وعنده 
يتصرف إلى الواحد لما بينا , غير أن بع شاة من قطيع وذراع من 
ثوب لا يجوز للتفاوت وبع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» 
فلا تفضى الجبالة إلى المنازعة فيه وتفضى اليما فيالأول فوضح الفرق . 


فيما الخلاف والمصنف ذكره ( و كذا من باع ثوب مذارعة ) أي بشرط الذرع » كذا قاله 
الاترازي والكاكي » ولكن هذا اللفظ من باب المفاعلة » فالممنى من اع ثوب على أنه 
والمشترى يذارعانه مذارعة كل ذراع بدرهم » ولم يسم جملة الذرعان بضم الذال جمع 
ذراع و كذا فسد البيع إذا باع ( كل معدود متفاوت ) أي متفاوت في القيمة كالبطيخ 
والرمان والسفرجل والخشب والأواني » وم يسم جملة العدد هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه ١‏ ْ 

أحدها : أن يبين جملة الذرعان » وقال بعده كل ذراع بدرهم ولم يبين جملة الثمن 
فهو جائز » لأن المبسع معلوم وجملة الثمن معلومة لبيان الذرعان . 

الثانية : أن يبين جملة الثمن لا المببع » وقال بعده كل ذراع بدرهم فهو أيضا ' 
جائز » لآنه لما بين جملة الثمن وسمي لكل ذراع درهما صار جميع الذرعان معلوماً . 

والثالئة : أن لا يبين جملة المبيع ولا جملة الثمن » وقال يعده كل ذراع بدرهم فهي 
مسألة الكتاب ذكرها في النهاية أي عند أبي يوسف وجمد . 

( يجوز في الكل ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله (لما قلنا ) وهو أرن 
إزالة الجبالة بيدهما ( وعنده ) أي وعمد أبي حشيفة ( يتصرف إلى الواحد لا بينا ) وهو 
قوله ينصرف إلى الأقل وهو معلوم ( غير أن بيع شاة من قطبع وذراع من ثوب لا يجوز 
للتفاوت وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه 
وتفضى المها) أي وتفضيالجبالةإلىالمنازعة (في الأول) وهو بيع شاةمنقطيع وذراعمنثوب 
. (فوضحالفرق) أي ظبر واتكشف وهو أن الأقل هؤ الشاة الواحدة من قطبعوالذراع من 


4۲ 


قال ومن ابتاع صبرة طعام على أنها ماية قفيز بماية درهم فوجدها 
أقل كان المشتري بالخيار» وإن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن 
وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل التام » فلم يتم رضاه 
بالموجود» وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع لأن البيع وقع على 


مقدار معين » والقدر ليس بوصف 


ثوب ل يصرف إلسه التفاوت والقفيز الواحد من صبرة يصرف إلبه لعدم التفاوت » 
وهو الفرق . القدوري . 
قال أي القدوري (ومن ابتاع صبرة) أي من اشتراها (علىانهاماية قفيز بابة درهمفوجدها 

أقل ) أي من الماية وفي بعض النسخ أقل من ذلك ( كان المشتري ) بكسر الراء ( بالخبار 
إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ اليم لتفرق الصفقة عليه ) أي على 
المشتري ( فلم يتم رضاه با موجود ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم 
( وإن وجدها أكثر ) أي وإن وجد الصبرة أكثر من مائة قفيز ( فالزيادة للبائع لآن 
الببع وقع على مقدار معن" ) وهو مائة قفيز ( والقدر لىس بوصف ) أي القدر الزائد 


)١(‏ قوله : لأن الببع وقع على مقدار معين 6 لكل ما وقع على مقدار معين لايتناول 
غيره > إلا ادا كان وصفاًء والقدر الزائد على المقدار المعين لىس لوصف “فالبعلايتناوله. 
واختلف المشايخ بين الفرق والأصل أي القدر فقيل أن ما يتعيب بالتبعيض والتنقيص » 
فالزيادة والنقصان فمه وصف وما لمس كذلك فالزيادة والنقصان فيه أصل . وقيل الوصف 
ما لوجوده تأثير في تقوم غيره » وبعدمه تأثير في نقصان غيره . والأصل ما لبس كذلك. 
وقبل ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه »2 وإذا فصل فيه يزيده حسناً وكما لا فهو 
وصف » وما لمس كذلك فمو أصل وزبدة الكل أن القلة والكثرةفيالمكيلاتوالموزونات 
أصل والزراع في المزروعات وصف » ألا ترى أنه إذا انتقص قفيز من مائة قفيز لايتعيب 
الباق » بل يشتري بالثمن الذي كان بحصته مع القفز الواحد والذراع الواحد من الثوب 
أو الدار إذا فات لا يشتري الباق بالثمن الذي كان يشتري معه » فإن الثوب العبائي إذا 
كان خمسة عشر ذراعا ويشتري نة دانير فاذا انتقص خمسة أذرع فيه لا يشتري الباق 
بعشرة دتاثير . 


£۳ 


ومن اشترى ثوباً على انه عشرة أذرع بعشرة أو أرضاً على أا 
مائةذراع باية فوجدها أقل فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بجملة 
الثمن » وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الثوب » 


على المقدار المعين ليس بوصف »> فالبيع لا يتناوله فكان للبائع . 

واعلم ان المشايخ ذكروا في الفرق بين القدر وهو الأصل والوصف حددوا فقيل كل 
ما يتعيب بالتنقيص والتشقيص فبو وصف 2 وما لا يتعيب بها فهو أصل . وقيل مسا 
يككون وجوده جبة في تقوم نفسه وغيره وعدمه جبة في نقصان نفسه > وغيره فېو وصف 
وما لا یکون بهذه المثابة فهو أصل فيخرج على هذا المكيلات والموزونات والمزروعات » 
فان المكيل لا يتعيب بالتنقيص والمزروع يتعبب »> والطول والعرض يزيد في قيمة نفسه 
وغيره » بخلاف المكيل والموزون + فان صبرة الأقفزة إذا انتقص منها قفيز ری 
الباقي بالثمن الذي يخصه مع القفيز والذراع الواحد إذا فات لا يشتري الباقي بالثمن الذي 
كان يشتري معه . 

وقال الكاكي وثمرة كون الذرع وصفاً والقدر أصلا يظبر في مواضع منها ماذكر 
في الكتاب وهو أنه إذا وجده زائداً فبو للبائم » ومنها انه لا يجوز للمشترى التصرففي 
المببع قبل الكيل والوزن إذا اشتراه بشرط الكيل . وني المذروع يجوز له التصرف 
قبل الذرع سواء » اشتراها مجازفة أو على أنه عشرة أذرع » لأنه لما كان وصفا لا يحكره 
اختلاط البيع بغيره » فبجوز التصرف ل قبل الذرع » لن الكل له سواء نقص أو زاد» 
بخلاف المكيل والموزون لأن الزائد أصل لا تبع > فيازم الإختلاف » فلا يجوز التصرف 
قبل الكل أو الوزن ومنها أن بيع الواحد للاثنين لا يجوز في المكيلات والموزونات ٠‏ 
وفي المذروعات يجوز لآن الزيادة لما كانت أصلا وكانت شنا يمتد به فلا يجوز بدون 
المساواة في الأموال الربوية » بخلاف المذروع فلم يعتبر زيادة مانمة لكونه تبعا . 

( ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا ) أى أو اشترى أرضا ( على 
أنها مائة ذراع بماية فوجدها أقل » فالمشترى بالخبار إن شاء أخذها تحملة الثمن » وإن 
شاه ترك » لأن الذراع وصف في الثوب ) لما بينا من ظهور أمارة الوصفية » والتبعبة فبه 
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ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من 
الثمن كأطراف الحبوان » فلب ذا يأخذه بكل الثمن » بخلاف 
الفصل الأول ء 


دون غيره من زيادة القوة بزيادته ونقصانها بنقصانه ولعدم تمكن أفراده من الملة » حتى 
لو باع ذراعا من ثوب لم يجز » لأن اللقصود من الثوب هو التزين واللبس لا يحصل بذراع 
يخلاف القفيز من الصبرة ( ألا تري أنه عبارة عن الطول والمرض ) هذا توضيح لدكونه 
بمنزلة الوصف . 

فان قل الاستدلال هذا على أن الذرع وصف غير مستقبم » فان الطول والعرض كما 
هو وصف فكذلك القلة والكثرة من حمث الككمل والوزن أيضا » وصف يقال شيء 
قليل و كثير » قلم يكن القفيز الزائد هناك وصفا . قلنا بل أن القلة والكثرة من حبث 
الكبل والوزن كان أصلا ومن حيث الذرع » كان وصفا لدخولما تحت الحدود التي ذكرتا 
في التفرقة بين الأصل والوصف > فانه زيادة شبر واحد مثلا على العشرة يوجب زيادة قممة 
المشرة » مع أن وصف القلة والكثرة حصل به » لآن الكثرة بكثرة الدخول بخلاف 
الذرع > فان زيادته توجب زيادة قيمته لم يكن لها بدون ذلك الذرع > وهذا متعارفبين 
التحار فكان الدرع وصفا . 

( والوصف لا يقابك شيء من الثمن ) إلا إذا كان مقصوداً بالتناول حقيقة » كما في 
إذا قطم البائع بد العبد المببع قبل القبض يسقط نصف الثمن أو حكما لح البائع » كما 
إذا حدث عيب آخر عند المشترى أو لحى الشارع > كا إذا خاط المشترى الثوب المببع 
ثم اطلم على عيب يكون للوصف قسط من الثمن ( كأطراف الحبوان ) يعني إذا اشترى 
جارية فاعورت عند البايع لا ينتقص شيء من الثمن . و كذا المشترى باعبا مرايحة إذا 
أعورت يعدما قبضها بدون السسان »> وسيجيء ذلك في باب المراحة إن شاء الله تعالى . 

( ولهذا ) إيضاح لقوله والوصف لا يقابله شيء من الثمن ( يأخذه بكل الثمن ) أى 
يأخذ ذاك الثوب الذى اشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده أقل »> فانه يأخذه يحملةالثمن 
إن شاء كا مر الآن ( مخلاف الفصل الأول ) وهو فصل الكمل فإنه يأخذ الموجود 
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لأن المقدار يقابله الثمن» فلبذا بأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات 
الوصف المذكور لتغير المعقودعليه فيختل الرضا وإن وجدها أكثر 
من الذراع الذي سماه فبو لأمشتري » ولا خيار للبائع لانه صفة 
فصار منزلة ما إذا باعه معيباً فإذا هو سل . ولو قال بعتتكها 
على أنما مائة فراع بائة درهم فوجدها ناقصة فالمشتري 
بالخمار إن شاء أخذها بحصت ب امن الثمن » وإن شاء ترك » لأن 
الوصف وإن كان تابعاً لكنه صار أصلا بافراده بذكر الثمن فنزل 
كل ذراع بمنزلة ثوب » 


يحصته من الثمن ( لأن المقدار يقابل الثمن ) لأنه لىس بوصف ( ولهذا ) أى ولكون 
المقدار لا يقابله شيء من الثمن ( يأخذه بحصته ) من الثمن ( إلا انه يتخير ) استثناء من . 
قوله » أى إلا أن المشترى خير بين الأخذ والفسخ ( لفوات الوصف المرغوب فيه ) وفي 
نسخة شبخنا لفوات الوصف المذكور » ثم كتب تحته أى المد كور في هذه المسألة فى 
الفصل الأول ( لتغير المعقود علنه فبختل الرضا ) أى رضى المشترى . 1 
( وإن وجدها أكثر من الذراع الذى سماه فهو للمشترى » ولا خبار للبائعلأندصفة)» 
أى لأن الذرع صفة » والوصف لا يقابله شيء من الثمن افكان) نظير هذا ( كا إذا باعه 
معيباً ) بأن باع عبداً على أنه أعمى ( فإذا هو سليم ) أى فإذا العيد وجد سليماً 
أى بصيراً » حمث لا خمار فيه ( ولو قال بعتكما ) يعني الثياب والمذروعات كذا في 
النهاية . وقال الأكمل فيه نظر » لآن المبيم إذا كان ثياباً لم تكن هذه المسألة » والأول 
أن يقال بعني الأرض . وقال الأترازي أى بعت الأرض والثياب ( على أنها مائة فراع 
بمائة درهم كل ذراع بدرم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخبار إن شاء أخذها يحصتها من 
الثمن » وإن شاء ترك لأن الوصف وإن كان تابما لكنه صار أصل بأفراده بذكر 
الثمن » فنزل كل ذراع منزلة ثوب ) وهذا معنى قولهم أن الوصف يقابك شيء من الثمن » 


٤٦ 


وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذاً لكل ذراع بدرهم 

وإن وجدها زائدة فهو بالخبار إن شاء أخذ المي عكل ذراع بدرهم » 

وإنشاء ف فسخ البيع لأنه إن 0 له الزيادة في الذرع تازمه زيادة 
الثمن » فكان نفعاً يشو به ضرر فبتخير » 


إذا كان مقصوداً بالتناول . 

فإن قىل لو صار كل ذراع بمنزلة ثوب ينيغي أن يفسد البيع إذا وجدها زائدة كا لو 
قال بعتك هذه الرزمة على أنها خمسون وبا كل ثوب بعشرين درم > فوجدها زائدة فالبيع 
فاسد » وكذا لو اشترى عدلاً على أنه كذا ثوب ذكر ثمنا أن المشترى بالخبار . قلنا الفرى . 
ينها ما بنا أن في الذرع جهة الوصفية والأصلية » فمن حيث أنه أصل لا نسل له الزياده 
بغير عوض ومن حبث أنه وصف يكون بعض الذرعان تايماً للبعض »فلا بفسد »وأماأ 
بعض الشاب لا يكون تبعا للبعض فيبقى المبيع مجبولاً بجبالة تفضي إلى المنازعة » لأن 
الشاب مختلفة كذا في جامع قاضي خان . 

فإن قىل لو كان أصلاآً على تقدير الأفراد بذ كر الثمن يحب أن يتنم دخول الزيادة في 
العقد ما في الصبرة > وقد جوز أخذ الجيم حك المع في هذه المألة . قلنا الفرق يسنا 

هو أن الزيادة لو تدخل في العقد يفسد العقد » لأنه يصير بعض ما مر الثوب وأنه لا 
يحوز مخلاف الصبرة > لاما لو م تدخل لا يفسد العقد > كذا في الفوائد الظهيرية . 

( وهذا ) أي أخذها بحصتها من الثمن إنما هو ( لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن ) 
أي المشتري ( أخذ كل ذراع بدرم ) وهو / يبع إلا بشرط أن ينكون كل ذراع بدرهم» 
أن كلة على تأتي بعنى الشرط ( وإن وجدها زائدة ) عطف على قوله فوجدهما ناقصة 
( فهو بالخمار إن شاء أخذ الجيم كل ذراع بدرم > و وإن شاء فسخ البسم > لآنه إن حصل 
له الزيادة في الذرع يازمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر ) لآن الزيادة نفع » ولزوم 
الثمن بإزائها ضرر » فإذا كان كذلك ( فمتخير ) بين أخذ الجبع كل ذراع بدرهم وبين 
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وإنما يارمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلاً » ولو أخذه بالأقل لم يكن 

آخذا بالشروط , ومن اشترى عشرة أذرع من مالة ذراع من دار 

أو حمام فالبيسع فاسدعند أبي حتيفة» وقالا هو جائز » ا 

عشرة أسهم من مأئة سهم جاز في قولهم جميعاً . هما أن عشرة أذرع من 

مائة ذراع عشر الدار فاشبه عشرة أسبم . وله أن الذراع اسم لما 

يذرع بهواستعير ما يحله الذرع» وهو المعين دون المشاع ‏ وذلك 
غير معلوم بخلاف اسيم . 


الفسخ ( وإنما يازمه الزيادة ) أي زيادة الثمن ( لما ببنا أنه صار أصلاً ) مشروطا ( ولو 
أخذه بالأقل لم يكن هذا بالمشروط ) وهو أن يكون كل ذراع بدرم . 

( ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فاليم فاسد عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه . وقالا هو جائز ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه ويعنيبقولهوقالاهموجائز 
إذا كانت الدار كلما مائة ذراع » هكذا ذكر الصدر الشهيد والإمام الزائد العتابي في 
شرحيه! للجامع الصغير . ولو كانت أقل من مائة لا جوز بالإجماع . 

( وإذا اشترى عشرة أسهم من مائة سم جاز في قولهم جميما لما ) أي لاي يوسف 
ومد ( أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشيه عشرة أسبم ) أي في كونهاعشراً 
فتخصبص الجواز بأحدهما تحم ( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الذراع اسم لما يذرع به ) 
في الحقيقة وإرادة الحقبقة هنا متعذرة فمكون المراد ما يحله الذراع وتجاوزه مجازاً 
باطلاق اسم الال على الحل » وهو معني قوله ( واستعير لما يحله الذراع ) يعني استعير 
لموضع الذييحل ذلك الخشبفبه لأن المبيع الحل لا الخشب(فمو المعين) أى مايحلهالذراع 
هو المعين » فكان المسمى في العقد جزءاً معينا ( دون المشاع ) يعني المشاع لبس كذلك 
( وذلك غير معلوم ) أي ما يحله الذراع غير معلوم موضعه لا يدري من أي جانب هو » 
فيبطل العقد ( بخلاف السهم ) فانه أمر عقلى لا يقتضى بحلآ حسيا » فبجوز أن يكون 
في المشايع فالجهالة لا تفضى إلى المنازعة . 


هو الصحيم» خلافاً ا يقوله الخحصاف لبقاء الجبالة . ولو اشترى 
عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعةأو أحد عشر فسد الببع , 


لجبالة المبيع أو الثمن . 


( ولا فرق عند أي حشفة بين ما إذا عم جملة الذرعان أو م يعم هو الصحبح ) يمني لا 
فرق بين ما إذا علم جملة الذرعان » كما إذا قال عشرة أذرع من هذه الدار من غير ذكر 
ذرعان جيم الدار > وهو الصحيح لبقاء الجبالة المانعة من الجواز ( خلافاً لمابقوله ا خصاف) 
وهو أبو بكر أحمد بن عمرو من كيار العاماء المتقدمين » وله تصانيف كثيرة » وكار:_ 
الله تعالى . والخصاف يقول إن الفساد إنما هو عند جبالة جملة الذرعان » وأما إذا عرفت 
مساحتها فانه يحوز جعل هذه المسألة نظير ما لو باع كل شاة من القطبع بدرهم إذا كان 
جملة الشياه معلوماً » فانه يحوز عنده ( لبقاء الجبالة ) دلمل قوله ولا فرق عند أبى حشيقفة 
رضي الله عنه » يعني أن جملة ذرعان الدار وإن عرفت لا يعلم موضع عشرة أذرع مزمائة 
دراع منها فبقيت الجهالة . 

( ولو اشارى عدلاً ) غدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه في مقداره ومئه عدل 
لجل . وقال الاترازي العدل العلم إذا عدل به ( على أنه عشرة أثواب فاذا هو تسعة ) 
أي فظمرت أنها تسعة أثواب ( أو أحد عشر ) أي أو ظبر أنه أحد عشر وبا ( فسد 
البيع ) أما إذا زاد فهو ( لجهالة اميم ) لأن الزائد لم يدخل تحت العقد » فيجب رده » 
والآثواب مختلفة وكان البسع مجبولاً جهالة تفضى إلى المتازعة وأما إذا نقص فلوجوب 
حصة الناقص عن ذمة المشترى وهي مجبولة » لأنه لا يدري أنه كان جبداً أو وسطا أو 
ردا ¢ ey‏ لا يدري قدمته مقن ¢ حى سقط 5 فكانت حبالتها ودب حبالة 
الباق من الثمن فلا يشك في فساده » وإلى هذا أشار يقوله ( أو الثمن ) أي فسد المع 
لجهالة الثمن في صورة النقصان . 
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ولو بين لکل ثوب ممناً جازفي فصل النقصان بقدره وله ا ار»ولم جز في 
الزيادة لجهالةالعشرة المبيعة. وقبل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان 
أيضاً » وليس بصحيح» بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على آنه 
هرويان فاذا أحدهمامروي وحيث لا يجوز فيهما » وإن بين من كل 
واحدمنها لأنه جعل القبول في المروى شرطاً العقد في المروي › 


( ولو بين لكل ثوب ثمناً ) بان بقول كل ثوب بدرهم ( جاز في فصل النقصانبقدره 
وله الخبار ) أي للمشةري الخبار إذا بين لكل ثوب إن ثاء أخف محصته من الثمن » 
وإن شاء ترك ( ولم يجز في الزيادة لجهالة العشرة المبيعة ) لآن العقد يتناول العشرة فعليه 
رد الثوب الزائد وهو يجهول وبجهالته يصير المبسع يحبولاً . ظ 

( وقمل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضاً ) أي قال البعض من مشايخنا 
أن الببع فاسد عند أبي حشيفة في فصل النقصان أيضا > لأنه جمع بين المعدوم والموجودفي 
خفته فكان قبول الببع في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود فبفسد العقد كا إدا جمع بين 
حر وعبد في صفقة » وسمي لكل واحد ثمناً » فانه لا يجوز البسع عنده في القن > خلافا 
ما كذلك هنا . وكا لو اشترى هرويين فاذا أحدها مروي فان العقد فاسد عنده قال 
المصنف ( ولمس بصحبح ) أي عدم الجواز في فصل النقصان غير صحبح . وقال الاترازي 
أى ما قمل إن عند أبي حشسفة لا يجوز الببع في فصل النقصان لبس بصحيح » لان ثمن 
كل ثوب معلوم قطعا » فاذا نقصت يكون باق الثمن معلوما لا عالة . 

( بخلاف ما إذا اشترى ثوبين ) هذا جواب عما استدل به بعض المشايخ فيا قالوا 
بمسألة من اشترى ثوبين هرويين فاذا أحده)] مروي على ما ذكرن فقاله المصنف هذا الذي 
نحن فمه لا يشبه هذه المألة » وبين ذلك بقوله بخلاف ما إذا اشترى ثوبين ( على أنهما 
هرويان فاذا أحده) مروي حيث لا يجوز فېا » وإن بين كل واحد منها » لأنه جمل 
القبول في المروي شرطا لجواز العقد في المروى وهو شرط فاسد ) لأن المروىغير مذ كور 


6: 


ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا . ولو اشترىثوباً واحداً على أنه 
عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف أو تسعة 
ونصف . قال أبو حنيفة في الوجه الأول بأخذه 


في العقد » فشرط قبوله مما لا يقتضيه العقد > فكان فاسدا بيانه انه شرط لقبول المبيع 
قبول ما ليس بمبيع > وإنه مقسد للبيع لكونه مخالفا لمقتضى العقد » وه ذا لا بوحد 
ها هنا » فانه ما شرط قبول العقد في المعدوم وهو معنى قوله ( ولا قبول يشترط في 
المعدوم ) ولا قصداً براد العقد على المعدوم لعدم تصور ذلك فيه > وإنا قصداً براده على 
الموجود فقط > ولكنه غلط في العدد . 


وهروي بفتح الراء ومروى يسكونها . قال الككا كي منسوب إلىهراة ومرو هما 
قريتان بخراسانوتبعه الا كمل علىذالك. قلت هذا عحمب منبماءفان هراة مدينة عظيمة 
مشهورة بخراسان » قاله في المشترك . ومرو مدينة قدية يقال اما من بناء طحمورث 
وقال في المشترك ايضا مدينة عظيمة بينب! وبين كل واحد من نيسابور وهراة وبلخ 
وبخارى اثني عشر يوما . 

( فافترقا ) أي شرار العدل على انه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرة فضاذا هو 
تسعة » وشراء الثوبين على أنما هروبان فاذا احدها مروي افترقا » حبث جاز الببع في 
الأول دون الثاني . وقال الكا كي حاصل الفرق بسنهما هو أن الشيئين الموصوفين بوصف 
اذا دخلا في عقد واحد كان قبول كل واحد منبما شرطا لصحة العقد في الآخر بذلك 
الوصف »> فإذا انعدم ذلك الوصف كان فاسدا بالنظر إلى انعدام ذلك الوصف . وأما إذا 
كان أحدهما معدوما بذاته ووصفه لم يكن هذا داخلا في a E‏ 
لصحة العقد في الآخر . 


( ولو اشترى ثوب واحداً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرم فإذا هو عشرة ونصف 
أو تسعة ونصف قال أبو حنبفة رضي الله عنه يأخذه في وجه الأول ) أي يأخذ الثوب في 


اه 


بعشرة من غير خيار » وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء . 
وقال أبو يوسف رحمة الله عليه في الوجه الأول يأخذه 
بأحد عشر إن شاء وفي الثاني يأخذه بعش رة إن شاء. وقال مد رحمه الله في 
الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف و بخيرلأن من 
ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها 
ولأبييوسف أنه لا أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع مازلة 
ثوب على حدة وقد انتقص. ولأبي حنيفةرحه الله أن الذراع وصف 
في الأصل وإنغا أخذ حم المقدار بالشرط وهو 


الأول » وهو فبا ظهر عشرة ونصف ( بعشرة ) ) ويسم له النصف E‏ 
متعلق بقوله بأخذه . ش 

( وني وجه الثاني ) وهو فما إذا ظهر أنه تسعة ونصف (يأخذهبتسعة إن شاء ) يعني 
له الخمار ( وقال أبو يوسف في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء ) يعني له الخبار 
ر وفي الوجه الثاني يأخذه بعشرة إن شاء ) يعني له الخيار . 

( وقال مد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء > وفي الثاني بتسعة ونصف 
ويخير ) يعني له الضار في الوجبين ( لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابكه نصفه 
بنصفه فيجزىء عليه حكما ) من التجزية وفي بعض النسخ فبجرى عليه » أي على النصف 
حك المقابلة وخير كا لو باع عشرة بعشرة فنقص ذراع . 

( ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع بنزلة ثوب على حدة وقد 

نتقص ) والثوب إذا بيع على انه كذا ذراع) فنقص ذراع لا يسقط شيء من الثمن > 

0 

وأ اك ر ا EER SEN‏ 
المقدار ) وهو الكل والوزن ( بالشرط ) بان قال كل ذراع بدر م ( وهو ) ) أي الشرط 


o۲ 


مقيك بالذراع فعند عدمه عاد الحم ل الأصل وقيل في الكر باس 

الذي لا يتفاوت جوانبه لايطب لأمشتري ما زادعلى المشروط › 

لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل » وعلى هذا قالوا يجوز 
ذراع مته . 


( مقيد بالذراع فمند عدمه ) أي عدم الشرط » وهو ما إذا كان أقل من الذراع ( عاد 
الحكم إلى الأصل ) وهو الوصف وصارت العشرة والنصف بمنزلة العشرة الجيدة » 
والتسعة والنصف بمنزلة النسعةالجيدة» كذا ذكره فخر الإسلام . 

(وقيل فيالكرباس) أشار بهذا إلى أن هذه الأقوال الثلاثة في الثوب الذي يتفاوت 
كالقميص والسراويل والعرائم والأقسة > ما في الثوب ( الذي لا تتفاوت جوانبه ) 
كالكرباس الذي لا تنفاوت جوانبه ( لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه ) أي 
لأن الكرياس ( بمنزلة الموزون حميث لا يضره الفصل ) بالصاد الممملة » أي المقطع وإن 
كان متصلا بعضه ببعض لكن لبس في الفصل ضرر كالموزون » فلا يتمكن ف ه الضرب 
لسبب بمنزلة البعض عن البعض > فيصير كل ذراع أصلاكالقفيز والكرباس يكسر 
الكاف فارسي معرب » والمع الكرابيس ( وعلى هذا قالوا ) أي المشايخ (يجوذبيع 
ذراع منه ) وإن ل يعين موضعه كا في الحنطة إذا باع قفيزاً منبا حيث محوز » كذا في 
الذخيرة . وعند الشافعي رضي الله عنه لو قال بعت قفيزاً من هذه الحنطة يحوز لقولنا 
وعن انفال من أصحابه إذا م يعاما مبلغ قفيزان بصبرة لا يصح » وقد خالف نص الشافعي 
كذا في الحلية . 


or 


0 فصل 
ومن باع دارآ دخل بناؤها في البيع » وإن لم سمه لأن اسم الدار 
بتناول العرصة والبناء في العرف » ولا تنفصل اتصال قرار فيكون 
تبعاً له . ومن باع أرضاً دخل م | فيبا من التخل والشجر وإن لم 
مده اتدل للترار ی ا و ل ار ق ينع 
الأرض إلا بالتسمية» لأنهمتصل به للفصل فشا به المتاع الذي فيه 


( فصل ) 
أي هذا فصل في بان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره وما لا يدخل وما يلحقم) 
( ومن باع دارا دخل بناؤهافي البيع وإن لم يسمه » لأن اسم الدار يتناول العرصة ) كل 
بقعة ليس فبا بناء فبي عرصة(والبناءفيالعرف)قبد به لآنه بحسب اللغة لا يتناول البناء » 
وقد ورد في الإيمان أن البناء في مسألة اليمين حتى لو دخل العرصة بعد انهدام البناءيحنث » 
ولكن المطلق من الألفاظ يتصرف إلى المتفام في العرف > ولا يفهم في العرف من بيع 
الدار ببع عرصتها لأينائها بل ببعها جما . 
( ولأنه متصل به ) أي ولآن المناء متصل بالعرصة ذكر الضمير باعتبار المكارن 
( اتصال قرار فيكون تبه له ) أي للعرصة باعتبار المكان أيضاً وفينسخة شبخي تابعاً 
لها » و كذلك قوله متصلا بها على الأصل » فلا يحتاج إلى التأويل وي دخل السل المتصل 
والغلق المركب والحجر الأسفل من الرحى »> وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله 
عنهم . و كذلك يدخل الحجر الأعلى عندنا وبه قال الشافعي رحمه الله في الأظبر » ولا 
يدخل القفل ومفتاحه والباب الموضوع بالاتفاق . 
( ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في الببع وإن لم يسمه»لآن)أى 
لان الشحر ( متصل به به ) أي بالأرض على تأويل المكان ( للقرار فأشه البناء ) فنكون 
تبعاً له ( ولا يدخل الزرع في بسع الأرض إلا بالتسمسة لآنه ) أي لن الزرع ( متصلبه) 
أي 0 ( الفصل ) يعني ليس اتصاله التأبيد ولرفعه غاية معلومة (فشابه المتاعالذيفيه) 


إن 


أي في الأرض فلم يدخل في ايع إلا بالشرط » ونوقص با جل » فانه متصل باللام 
الفصل ويدخل في بع الأم . والجواب أنه غير وارد على التفسير المذكور » فإن البشر 
ليس في وسعه فصل امل عن الام . 

وني الخلاصة والقطن فاختلف المشايخ رحمهم الله فبه والصحيح انه لا يدخل » وأما 
الكتان إن كان ظاهراً فلا يدخل » وإن كان معيبا فالصحمح أنه يدخل » ثم قال أما 
الأشجار إن كانت حال تقطع في كل ثلاث سنين » وإن كانت تقلع من الأصل يدخل 
تحت المع وهو الشجر الصغير الذي لا يباع في السوق في الربيع » وإن كانت تقطع من 
وجه الأرض فالصحبح إنها تدخل تحت الببع » أيضا من ذكر مثمرة كانت أو غير مثمرة 
صغيرة أو كبيرة للحطب أو لغيره » وفيه اختلاف المشادخ » واختار الواوالجي في فتاواه 
أنهالا تدخل لأنها بمنزلة الثمر . وني الفتاوى الصغرى قال مشايخنا إن كان شجراً يغرس 
للقطم لا للبقاء كشجر الحطب وغيره لا تدخل لأنها بمنزلة الذرع . وقي الخلاصة وشجرة 
الخلاف والمغرب للمشتري > وكذا كل ما كان له ساق ولا يقطع أصله عق كان شك ر 
أصل الآس والزعفران للبائع والقصب في الأرض كالثمرة والرطية التي يقال ها سبيت 
كالثمر . وأما عروقها فتدخل في المع وقوامالخلافيدخل فيالبب عوقو امالباذنجان كذلك» 
ذكرهالإمام السرخسي والإمامالفضلى جمل قوائم الخلاف كالتمر بلغ أوانالقطعولا قالويه 
يفتى . قال الولوالجي في فتاواه رجل اشترى كرما فبه ورق التوت والورد » ولا يدخل 
ذلكفيالبيع علأنه بمنزلةالتمر .و في المجتبى يدخل في بيع الدار ال حرج والمربط والمطبتهوالبثر 
وبكرتها دون الحبل والدلو » إلا إذا قال مرافقما فيدخلان . 

وقال الشافعي رضي الله عنه ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا 
بذ كر الحقوق ونحوها > وكذا في الإقرار والصلح والوصمة وغبرها ويدخلان في الإجارة 
والقسمة والرهن والوقف وفي جمع البخاري رحمه الله أراد بالطريق الذي لا يدخل فيبسم 
الدار بلا ذكر الطريق الخاص في ملك إنسان » أما الطريق إلى الطريق الأعظم أو إلى 
سكة غيرها فبذ! يدخل بلا ذكر » و كذا حتى لسبل الماء وحق القاء الشلخ في ملك خاص 


ات 


ومن باع نخلا أوشجراً فيه ثر فثمرته للبائع» إلا أن يشترط المبتاع 
لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى أرضاً فسا نخل فثمره للبائع » 
إلا أن يشترط المبتاع» ولأن الإتصال وان كان خلقة فبو القطع لا 
البقاء فصا ركالزرع » ويقال للبائع اقطعبا وسلم المبيع » وكذا اذا 
كان فيما زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه 


لا يدحل بلا ذكر الحقوق والمرافق » وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وفي فتاوى قاضي 
خان والمستان الذي في الدار يدخل . وقمل إن كان من الدار يدخل وإلافلا وقي جمع 
البخاري باع دارا لفنائها لم يصح كا إذا جمع بين حر وعبد في بيع الحانوت يدخ ل الواحة» 
وإن لم يقل بمنافعه . وفي جمع البخاري كدور القصارين والصباغين واجاحين ' 
الغسالين وخوابي الزياتين ودناتهم > وجذع القصار الذي يدى عليه المثبت في الأرض لا 
يدخل » وإن قال محقوقها . 

( ومن باع نخلآ أو شجراً فيه مر فثمرته للبائع ‏ إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري 
( لقوله عتمتهد: ) أي لقول الني يِل ( من اشترى أرضا فيبا نخل فالثمرة للبائم * إلا أن 
يشترط المبتاع ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ . واخرح الائمة الستة في کم ن 
انعد الله بن عمر رضي الله عنما عن أبيه عن الني بلقي أنه قال من باع عبداً له سأل 
فال له للمائع إلا أن يشترط الممتاع . ومن باع خلا مۇر فالثمرة لاليائع إلا أن 

ls E 

( ولان الإتصال ) أي اتصال الثمر بالشجر ( وإن كان خلقة فمو للقطع لا البقاء 
فصار كالزرع ) حيث لا يدخل في بيع الارض ( ويقال للبائع ) يعني إذا لم تدخل الثمرة 
تحت بيع النخل والشجر يقال للبائع ( اقطعها ) أي قطع الثمرة ( وسلم المبيسع) للمشتري 
( وكذا ) أي وكذا الحكم ( إذا كان فما ) أي في الارض ( زرع ) يؤمر البائع بحصاد 
الزرع وتسليم الارض للمشتري ( لان ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه ) 


. هكذا الكفة في الاصل‎ )١( 


ك6 


تفربغه وتسليمه » 5 إذا کان فبه متاع. وقال الشافعي يترك حتى 
يظبر صلاح الثمر ويستحصد الزرع » لأن الواجب إا هو التسلي 
المعتاد. وفي العادة أن لا يقطع كذلك » وصار ا إذا انقضت 
مدة الإجارة وفي الأرض من زرع قلنا هناك التسلي واجباً حتى يترك 


أجر » وتسلم العوض كتسلي المعوض . 


أي على البائع ( تفريغه ) أي تفريغ ملك المشتري ( وتسليمه ) إلى البائ ( كا إذا كان 
فيه ) أي في ملك المشتري ( متاع ) بأنه باع أرضاً فا متاعه أو حملا عليه رحله يحب 
التفريغ والتسليم . 

( وقال الشافمي رضي الله عنه يترك ) أي على الشجر ( حتى يظبر صلاح الثمر 
ويستحصد الزرع ) يقال استحصد الزرع » جاز له أن يحصد أي أن يقطع بالمنجل » 
وبقوله قال مالك وأحمد هذا إذا أطلق الببع ولم يشترط القطع في الحال » وفيوجيزهم 
قال الشافعي رضي الله عنه ليس لمشترى الأشجار أن يكلف البائع بقطم الثار بل الإبقاء 
إلى أوات القطاف للعرف ( لآن الواجب إِنما هو التسليم المعتاد وفي العادة أن لا يقطم 
كذلك ) أي أن لا تقطع الثمر قبل ظبور صلاحها ( وصار ) أي صار حم هذا ( کا إذا 
انقضت مدة الإجارة » وفي الأرض زرع ) حيث يؤخر إلى الحصاد . 

( قلنا هناك ) أي في الزرع ( التسليم واجب حى يترك بأجر وتسليم العوض ) وهو 
الأشرر كتسليم المعوض ) وهو الاوك 

فإن قبل ينبغي أن يحوز أن يستأجر البائع الأرض والشجر من المشتري إلى وقت 
الإدراك فيكون تسليم الأجرة تسليم الأرض والشجر دفعا للضرر عنه . قلنا كان القاس 
في الإجارة والمبيع القطع والتسليم إلا أن في صورة الببع وجد من البائع دلالة الرضاء 
بقطم الثمر والزرع قبل الإدراك > وهو إقدامه على بيع الأرض والشجر مع عامه أرن 
المشترييطالبه بتفريغ ملكهعن ملك البائع وتسليمه إلبه فارغاً عن حت الغيركفاماوجد منه 


Eg ا‎ 


يك 


ولا فرق بين ما إذا کان الشمر ال له قيمه أ ولم يكن في الصحيح 
ويكونفي الحالين للبائع » لأن بيعه يجوز في أصم الروايتين على ما 
نبين » فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر » وأما إذا بيعت 
الأرض وقد بذر فيبا صاحببا ولم ينبت بعد لم يدخل فيه» لأنه مودع 


المستأجر فإنه لل يوجد منه بعد انقضاء مدة الاجارة فعل ما يدل على الرضاء بقطع الثمر 
والزرع > فوجب رعاية جانبه بتبقية الأرض على كم ملكه بالإجازة » وأما العادة فغير 
مسلم > ولئن سانا كان المشترك لآنهم کا بتر كون حتى يستحصد الزرع سعون بشرط 
القطع كذا في تعلبقات البرغري . 

( ولا فرق ) قال الكاكي كأنه رد لقول الشافعي رضي الله عنه فإن عنده غير المؤبرة 
للمشتري وقال الاترازي ولا فرق إلى آخره » يتصل بقوله ومن باع خلا أو شجراً فيه مر 
فثمرته > للبائع يعني أن الثمر للبائع في الحالين يعني ( بين إذا ما كان الثمر يحال له قيمة » 
أو م يكن في الصحبح ) احترز به عن قول المشعري فإن قال إن لم يكن له قيمة 

> والصحبح أنه لا يدخل في الحالين . لأن ببعه يصح في أصح الروايتين » وما 

يصح ببعه منفرداً لا يدخل في بیع غيره ولا يازم عليه البقاء فإن ببعه يحوز منفرداً مع 
أنه يدخل في بيع الأرض تبعا » لأن البناء للقرار فيكون كجزء من أجزاء البيع. بخلاف 
الثمر » فإنه المفصل فم يكن كجزء من أجزائه . 

( ويكون فالحالين) أي في حال يكون له قيمة وني حال لا کون له قيمة يكوف 
( للبائع » لأن ببعه يحوز في أصح الروايتين على ما نبينه ) أشار به إلى ما ذكره يمد 
تسعة خطوط بقوله ومن باع ثمرة ل يبد صلاحها في الحال » »أو قد بدا جاز ( فلا بدخل 
في بسع الشجر بلا ذكر ) يمني إذا كان الأمر كذلك لا يدخل الثمر فيالشجر بلاذ كر. 

( وأما إذا ببع تالأرض) قال الأكمل قوله وإذا بيعت الأرض معطوف على ولافرق» 

ا اا ا 
فببا صاحبها ) أي والحال أن صاحبها قد بذر في الأرض ( و ينبت ) أي والحال أنه م 
ينبت ( بعد لم يدخل فيه ) أي في الببع ( لأنه ) أي لآن البذر ( مودع فيا ) أي في 


مه 


كالمتاع ولو نبتولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه» وقد 
قبل يدخل فيسه وكأن هذا بناء على الإختلاف في جواز بيعه قبل 
أن يناله المشافر والمتاجل ولا يدخل الزرع والثمر بذكر المح 

والمرافق لأنهها ليسا منهما ولو قال بكل قليل وكثيرهو له فیا ومنب | 


الأرض ( كالمتاع ) الموضوع فيها حيث لا يدخل ( ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قبل لا 
يدخل فبه ) أي في الببع » وهو قول أي القاسم الصغار ( وقد قبل يدخل ) وهو قول 
أبي بكر الإسكاف . وفي الذخيرة هذا إذا لم يفسد البذر في الأرض »> فلو فسد وعفن 
فهو للمشتري » لأن العفن لا حوز ببعه على الإنفراد فصار بمنزلة جزء من أجزاء الأرض » 
فيدخل في بيع الأرض واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل يكل حال » إلا إذا بيع مع 
الأرض نصا أو دلالة » وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وفي فتاوى الفضلى ولو عفن 
البذر في الأرض فمو للمشتري وإلا فهو للبائع » ولو سقاه المشتري حت نبت ولم يكن عفن 
عند البيع فهو للبائع والمشتري متطوع فيا فعل » و كذا إذا نبت ولم يتقوم بعد (و كأن) 
قال الأكمل وصحح بعض الشارحين بتشديد النون . قلت أراد به الاترازي فإنه قالوكان 
هذا بتشديد النون ( هذا بناء على الإختلاف في جواز ببعه ) يعني فمن جواز بيعه ( قبل 
أن يناله المشافر ) وهو جمع مشفر البعير » وشفته ( والمناجل ) جمع منجل بكسر الميم 
وهو ما يحصد به الزرع ( ولا يدخل الزرع والثمر بذ كر الحقوق والمرافق انها ) أي لآن 
الزرع والثمر ( لمسا منهما ) أي من الحقوق والمرافق الحقوق جمع حت » والمراد به هاهنا 
ما يثبت له من ذلك . والمرافق جمع مرفق بفتح اليم وكسر الفاء » قال الجوإهري 
والمرفق من الامر ما ارتفقت به ومرافق الدار مسسل الما أو نحوها . 

( ولو قال بكل قليل وكثير ) هذا يذ كر للمبالغة في إسقاط حدق البائع عن المبيع 
وما يتصل بالببع والالفاظ في بيع الارض المزروعة والشجرة المثمرة أربعة . 

الاول: أن يقول بعت الارض أو الشجر بككل قلمل أو که كثير (هو له) أي للبائع ( فيها) ‏ 
أي في الارض ( ومنبا ) ) ای ار ران شيعي رحن اط نه لف ونشر » لاس 
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من حقوقها » وقال من مرافقها لم يدخلا فيه ل ٠‏ قلنا ٠‏ وإن م 
يقل من حقوقبا أو من مرافقبا دخلا فيه . أما الثمر المجذوذ 
والزرع المحصود لا يدخل إلا بالتصريح به لأنه بمنزلة المتاع . 
قال ومن باع ثمرة لم يبد صلاحبا 
قوله فببا برجم إلى الارض التي فيها الزرع » وقوله منها يرجع إلى الاشجار التي فنها الثمم 
( من حقوقما ) أي قال من حقوقها ( أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه ) أي في الزرع 
والثمر ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله لانهما ليسا منهما . 
والثاني : أن يقول بعت منك قليل أو كثير هو له فيها ولم يقل من حقوقبا وهو 
معنى قوله ( وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها يدخلون فيه ) أي في البيع لعموم 
قام اللفظ . 
والثالث : أرف يقول بعت الارض والشجر ولم يزد على ذلك » وقد تقدم 
بىان ذلك . 
والرابع : أن يقول بعت يحقوقها ومرافقها لا يدخلان لأن الحى في العادة يذكر لما 
هو تبع لا بد للمبسع منه كالطريق والشرب والمرافق » فإنه حقوقه وهو مخصوص 
بالتوابع كسبل الماء والزرع والثار ليسا كذلك فلا يدخلان . 
( أما الثمر اجذوذ ) بذالين معجمتين ويجوز بمهملتين » لان كليهما بمعنى واحد وهو 
المقطوع . قال الاترازي الاول بالإهمال تناسب ببنه وبين الحصود > وهو قوله ( والزرع 
الحصود لا يدخل إلا بالتصريح به ) أي لا يدخل بمجرد قوله کل قليل و كثير هو له فيها» 
وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها ( لانه ) أي لان كل واحد من المجذوذ والحصود 
( بمنزلة المتاع ) الموضوع فيها . 
( قال ) أي القدوري ( ومن باع ثمرة لم يبد صلاحما ) لا خلاف العلماء في بيع الثار 
بعد بدو الصلاح » لكن الخلاف في تفسير بدو الصلاح» فعندت هو أن يأمن المعاهة والفساد 
ذكره في الممسوط . وعئد الشافمي رضي الله عنه ظبور الصلاح بظبور الفتح ومبادىء 
الحلاوة » أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها مطلقاً يجوز غندنا » وعند الشافمي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم لا يجوز المبسع.والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيا 
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أو قد بدا جاز الببع لأنه مال متقوم» ما لكو نه منتفعاً بهفي ال حال أو 

في الثاني » وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحبما . والأول 

أصح وعلى المشتري قطعها في الحال تفريعاً للك البائع » ومذا 
إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع 


ينتفع به بالإجماع وبشرط الترك لا يجوز بالإجماع » وبيسع الثار قبل الظور لا يجوز 
بالإجاع » وبعد الظهور على ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن يببعها قبل صيررتها منتفعا بها » فان لم يصلح لتناول بنى آدم وعلف 
الدواب فقال شيخ الاسلام لا جوز . وذكر القدورى في شرحه والاسبيجابي أنه جوز 
وإلبه أشار عمد في كتاب الزكاة في باب العشر والخراج في الجامع وهو الصحبح . 

والثاني : ما إذا باعه بعدما صار منتفعاً به إلا انه لم يتناه عظمه فالبيع جائز عند 
الكل إذا باعه مطلةا أو بشرط القطع > ولو باعه بشرط الترك لا يحوز في القباس > وهو 
قولهما ويحوز في الإستحسان » وهو قول عمد والشافمي ومالك وأحمد على ما سبأني عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال القدوري ومن باع رة لم يبد صلاحما( أو قد بدا جاز الببع ) وقد روي 
عدم الجواز قبل بدو الصلاح والاول أظبر ( لانه مال متقوم أما لكونه منتفعا به في 
الحال أو في المآل) وفي بعض النسخ أو في الثاني أو ثاني الحال كبيع الحجر ومولود ولد 
من ساعته ومهر صغير . وفي قاضي خان ل يجوزعامة مشايخنا بيع الثار قبل أن تصير 
منتفعة لنبيه علبه الصلاة والسلام عن يبمها قبل بدو الصلاح » والمراد بالصلاح الإنتفاع 
وقد قال الفضلى يحوز ببعها الظهور والنبى مول على بيعها قبل ظبور صلاحها للاتتفاع 
في الزمان الثاني . 

( وقد قبل لا يحوز ) وهو قول ثمس الائمة السرخسي وشخ الإسلام خواهر زادة 
( قبل أن يبدو صلاحما والاول ) أي جواز الببع في الحالين ( أصم ) كا قاله الإأمام 
الفضلى واختاره المصنف ( وعلى المشتري قطعبها في الحال تفريغاً لملك البائع وهذا ) إشارة 
إلى الجواز أي الجواز إنما يكون ( إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطم ) أي إذا اشتراها 
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وإن شرط تركبا على النخيل فسدالبيع لأنه شرط لا بقتضيه العقد » 
وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع» 
وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلناء وكذا إذا تناهى عظمما عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لما قلناو استحسنه مد للعادة بخلافماإذا ل يتناه 
عظمبا لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى منالأرض 
أو الشجر . ولو اشتراها مطلقاً وتركبا بإذن البائع طاب له الفضل » 


بشرط أن يقطعه ( وإن شرط تر کہا ) بأن قال اشتريت على أني أتر كه ( على النخيل فسد 
الببع لانه ) أي لان شرط الترك شرط لا يقتضيه العقد ) لان مطلق البيع يقتضي 
تسليم المعقود عليه ( وهو ) أي شرط الترك الذي لا يقتضيه العمقد ( شغل ملك 
الغير أو هو ) أي المبيع بشرط الترك ( صفقة في صفقة ) وقد ورد النبي عنما وفسرها 
بقوله ( وهو إعارة أو إجارة في ببع ) أراد بها إجارة على تقدير أنها باجرة » وإعارة 
على تقدير أنها بلا أجرة فيكون إدخال صفقته التي هي للاجارة أو الإعارة في صفقة وهو 
الببع . وقال مالك وفبه تأمل » لان ذلك وإنما بكون صفقة إن جاز إعارة الاشجار أو 
إجارتها ولس كذلك > نعم هو مستقيم فيا إذا باع الفرس بشرط الترك فان إعارتها أو 
إجارتها جائزة فيازم صفقة في صفقة . 

( وكذا بيع الزرع بشرط الترك ) أي و كذا يفسد البيع بشرط ان يقول المشتري 
اشتريته على أني أتركه إلى وقت الحصاد ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله أنه شرط لا يقتضيه 
العقد ( و كذا ) أي وكذا يفسد البيع ( إذا تناهى عظمما ) وشرط فبه الترك ( عند أبي 
حشيفة وأبي يوسف لا قلنا ) أي لانه شرط لا يقتضيه العقد ( واستحسنه عمد ) أي 
استحسن عمد هذا العقد في هذه الصورة ؛ يعني لا يفسد البيع » وبه قال الشافعي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم ( للعادة ) أي لتعامل الناس.من غير نكير . 

( بخلاف ما إذا لم يتناه عظمه) حيث يفسد( لانه شرط فيه الجزء المعدوم وهو 
الذي يزيد بمعنى من الارض أو الشجر ) وهو تآثيرهما في الزيادة ( ولو اشتراها مطلقا ) 
يعني من غير شرط القطع والترك ( ور كا باذن البائم طاب له الفضل) أي الفضل لهمن 
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وإن تركبا بغير إذنه تصدق ا زاد في ذاته لحصو له بجبة محظوره » 

وإن تركبا بعدما تناهى عظمبا لم يتصدق بشيء › لأن هذا تغير حاله 

لا تحقق زيادة » وإن اشتراها مطلقاً وتركبا على النخيل وقد 

استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل لأن الإجارة 
باطلة لعدم التعارف والحاجة» فبقي الإذن معتبراً 


غير كراهة ( وإن تر كا بغير إذنه ) أي بغير إذن البائع ( تصدق ) أي المشترى ( بمازاد 
فيذاته ) أي يقوم قبل التناهي وبعده فيتصدق بفضل ما ببنها منقبحته ( لحصوله ) أي 
لحصول ما زاد في ذاته ( يحبة محظورة ) وهي حصوفا بقوة الأرض المغصوبة ( وإنف 
تركها بعد ما تناهى عظمها م يتصدق بشيء » لأن هذا ) أي الذي زاد بعد التناهي (تغير 
حاله ) من النيء إلى النضج ( لا تحقتى زيادة ) في المم فإن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة لا 
يزاد فيا من ملك البائع شيء بل الشمس ينضجها » والقمر ياوا 2 والكوا كب 
Ge‏ لطم 

( وإن اشتراها مطلقا ) أي عن القطع والترك ( وتر كبا على النخيل وقد استأجر 
النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل > لأن الإجارة باطلة ) أي لآن إجارة النخيل لا 
تصح » كمن استأجرها ليخفف عليها الشاب وإنما تبطل الإجارة ( لعدم .التعارف ) فإن 
التعارف لم بجر فما بين الناس باستئجار الأشجار ( والحاجة ) أي ولعدم الحاجة إلى ذلك» 
لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تخفف إذا لم يكن مخلص سواها > وهاهنا يمكن للمشترى 
أن يشتري الثار مع أصوها على ما سبأتي > فإذا بطلت الإجارة ( فبقى الاذن معتبراً ) 
قبطيب له الفضل . 

فإن قبل لا نسم إبقاء الاذن فإنه بشت في خمن الإجارة وقي بطلان المتضمن كالوكالة 
الثابتة » وفي ضمن الرهن تبطل ببطلان الرهن أجيب بأن الباطل معدوم » لأنه هو الذي 
لا تحقق له أصلا ولا وصة) ولا شرعا على ما عرف > والمعدوم لا يتضمن شنا حتى يبطل 
ببطلانه » بل كان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الإذن فكان معتبراً . 
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بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أنف 

يدرك وتركه حيث لايطيب له الفض ل » لأن الإجارة فاسدة 

للجبالة فأورئت حبش . ولواشتراها مطلقاً فأفرت ثرا آخر قبل 

ااقبض فسد البيع لتعذر التمميز ‏ ولو أثمرت بعد القبض يشتركارتف 

فيه للاختلاط » والقول قول المشتري في مقداره لأنه في يده 
وكذا في الباذنجان والبطيخ » 


(بمخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتر که حيثلا يطب له 
الفضل »> لآن الإجارة فاسدة للجبالة ) أي لجهالة وقت إدراك الزرع » فإن الإدراك قد 
يتقدم لشدة الحر وقد يتأخر للبرد والفاسد ماله تحقتى من حيث الأصل » فأمكن أت 
بكون مثضمنا لشيء > ويفسد ذلك الشيء بفساد المتضمن وإذا انتفى الإذن ( فأورثت ) 
جبالة مدة الإدراك ( خبثا ) وسبمل التصدق ( ولو اشتراما مطلقا ) أي ولو اشترى 
الثار مطلقا عن القطع والترك ( فأمرت مرا آخر ) أي في مدة الترك ( قبل القبض ) يعي 
قبل تخلية البائ بين المشقري والثار ( فسد البيع ) أي لأن البائع لا يكنه تسليم 
المبيع ) إلى المشتري ( لتعذر التسيذ ) أي وبين الثمر الذي خرج بعد المببع وبين ما 
خرج قبل المبع . 

( ولو أثُرت ) يعني ثمرة أخرى ( بعد القبض ) ل يفسد البيع » لآن التسليم قد وجد 
وحدث ملك البائم واختلط بملك المشتري ( يشتركان فيه للاختلاط ) أي لإختلاط غير 
المبيع بالمبيع ( والقول قول المشتري في مقدار الزائد » لأنه في يده ) أي لأن المبيع في 
يده » فكان الظاهر شاهد له » هذا ظاهر المذهب . وكان شمس الآئمة الحلواني يفتي يحوازه 
وبزعم أنه مروي عن أصحابنا . وحكي عن الإمام الجليل أبي بكر عمد بن الفضل 
البخاري رحمه الله إنه كان يفت مجوازه > ويقول اجعل الموجود أصلا وما يحدث يعلد 
ذلك تبعا » وبهذا شرط أن يكون الخارج أكثر . 

( وكذا ) أي وك نذالا يجوز البيع ( في الباذنجان والبطبخ ) إذا حدث شيء قبل 
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والمخلص أن يشتري الأصول لبحصل الزيادة على ملكه , قال ولا 
يجوز أن يبيع رة ويستشني منبا أرطالاً معلومة » خلافاً مالك رحمه 
الله » لأن الباقي بعد الإستثناء مجول » بخلاف ما إذا باع 
واستثتى نخلاً معيناً » لأن الباتي معلوم بالمشاهدة قال » قالوا هذه 


رواية عن الحسن 2 


القيض وإذا حدث بعده يشتركان ( والخلص ) أي الحيلة في جوازه قبل القبض ٠‏ وقال 
الاترازي أي الخلص من فساد البيع ( أن يشتري الأصول ) أي أصول الباذنجان وأصول 
البطبخ ( لبحصل الزيادة على ملكه ) ليملكها . وفي الذخيرة والمغني قال أبو اللث وفيه 
طريق آخر » وهو أن يأذن للمشترى في النزل على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في 
الترك بإذن حديد . 

( قال ) أي القدورى ( ولاايحوز أن يبيم ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة ) قال 
تاج الشريعة أى على الشجرة أما إذا كان مجذوذاً أو باع واستثنى أرطالاً معلومة جاز » 
وني قوله أرطالاً إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحداً يحوز » لأنه استثنى القليلمن 
الكثير مخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر » فون استثنى الكل من 
الكل . وني شرح الطحاوى باع الثمر على رد من النخل إلا صاعاً منها يحوز »> لأنالمستثنى 
معلوم کا إذا كان الثمر مجذوذ موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعاً . 

( خلافاً مالك ) فانه يحوز كاستثناء شجرة معينة ( لأن الباق بعد الاستثناء مجهول ) 
أى وز ومشاهدة . وقيل والإستثناء وإن كان مجبولاً وزن] لكنه معلوم مشاهدة > 
وكان بيع مجازفة وجمالة الجازفة لا يمنم صحة العقد > لآنها لا تفضي إلى المنازعة والجهالة 
في مثالتنا يفضي فتمنع ( يخلاف ما إذا باع واستشنى نخلا معمنا لأن الباق معلوم,المشاهدة) 
كم هي نخلة فيصح . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله ( قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) أى قول القدورى ولا 
يجوز أن يببع ثمرة ويستثني مئها أرطالاً معلومة ( رواية عن الحسن ) أي عن أبي حنيفة 
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وهو قول الطحاوي » أما عل ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن 
الأصل أن ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناء من 
العقدء وببعقفيز من صيرة جائز » فكذا استثناءه بحلاف استثناء 
ا لجل وأطراف الحيوان » لأنه لايجوز بيعه فكذا استثناء ويجوز 
بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الأرز والسمسم . 
وقال الشافعي لا يجوز ببع-الباقلاء الأخضر » وكذا الجوز 
واللوز والفستق في قشره فالأول عن ده ولهفي بيع السنبلة قولان 


رحمه الله ( وهو قول الطحاوى ) وقول الشافمي وأحمد رحمهما الله أيضاً ( أما على ظاهر 
الرواية ينبغي أن يجوز ) بريد به على ظاهر قباس الرواية * فان حك هذه المسألة لم یذ كر 
في ظاهر الرواية صريحا » ولهذا قال ينبغي أن يجوز ( لأن الأصل أن ما يجوز إيراد 
العقد عليه بانفر اده لا يجوز استناءه من العقد وبع قفيز من صبرة حائز »فكذا استثناءه) 
وينمكس إلى أن ما لا يجوز إبراد العقد عليه بانفراده لا يجوز استثناءه ( مخلاف استثناء 
المجل وأطراف الحموان لأنه لا يجوز ببعه فكذا استثناءه ) صورة استثناء امل أن يقول 
بعتك هذه الشاة إلا حملبا » وصورة استثناء أطراف الحموان بأن يقول بعتك هذه الشاة 
إلا جلدها أو غبره » فانه لا يجوز لا في حضر ولا في سفر > وبه قال الشافمي رحمه الله 
وقال أحمد يجوز ذلك في الرأس والأكارعلعدم الإفضاء إلى المنازعة غالب) وتوقف في 
استثنى الشحم > وعن مالك أنه يجوز ذلك في السفر دون الحضر للضرورة فيه ( ويجوز 
بيع الحنطة في سنبلما والباقلاء في قشر وكذا الأرز والسمسم ) يعني يجوز في قشرها . 
والحاصل أن بيع الشيء في خلافه لا يجوز إلا الحموب مثل هذه المذكورة . 
(وقالالشافمي رضي الله عنه لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر ؛ وكذا اللوز والفستق 
والجوز في قشره الاول عنده ) أى عند الشافمي رضي الله عنه ( وله ) أى وللشافمي 
رضي الله عنه ( في بسع السئيلة قولان ) في قوله القدمم يجوز » وفي قوله الجديد لا يجوز » 
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عندنا يجوز ذلك كله له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة . 

له فنه » فأشبه تراب الصاغة إذا بيع يحنسه ولنا ماروي عن 

الني عليه السلام أنه نمى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ولأنه حب منتفع به 


وله أيضاً وجهان في الباقلاء الاخضر والمنصوص عليه أنه لا يجوز » وهو ظاهر مذهه 
قال الاصطخرى و كثير من أصحابه يجوز كقولنا . ويه قال مالك وأحمد رحمه الله 
( عند يجوز ذلك كله ) أى بيع المذكور في الحبوب كله يحوز عندنا ( له)أى 
الشافعي رضي الله عنه ( أن المعقود عليه مستور بالا منفعة له فيه ) أى للمشترى في 
المعقود ( فأشبه تراب الصاغة إذا بيع يحنسه ) يعني لا يجوز لاحتال الربا » ولا ينصرف 
إلى خلاف الجنس تحريا للجواز ا في يبع الدرهم والدينارين بدرهمين ودينار » لان التراب 
لبس بمال يتقوم » وتراب الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب والفضة والمصاغة جمع 
صائغ » ووجه المشايهة بيا استتاره بما لا منفعة فيه . 

(ولنا ما روى عن الني مَل أنه نهى عن بيع النخل حى يزهى > وعن يبع السنبل 
حت يسدض ويأمن العاهة ) هذا الحديث رواه الائمة الستة غير البخارى عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لت نبى عن بیع النخل... إلى آخره نحوه» 
ولا آخره نحوه هر البايع والمشترى . قوله حتى بزهي أى يحمر أو يصفر . وقال أبوزيد 
والكسائي زهى بزهو وأزهى بزهي بمعنى أى احمر الثمر أو اصفر . وقال أبو عبيد 
أنكر الاسصمعي أزهي ونقل الزخشرى في فائقة عن كتاب العين بزهو خطأ» إنماهو 
بزهي قوله الماهة أى الآفة . 

( ولآنه ) أي وبمعنى المد كور من الحبوب ( حب ينتفع به ) وهذا كأنه <واب عن 
قوله أن المعقود عليه مستور با لا نفع فيه > وتقريره لا نسل أنه لا منفعة له بل هو حب 
منتفع به . ومن أكل الفوائت يشهد بذلك وأن الحبوب المذكورة تدخر في قشرها » قال 
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فيجوز ببعه في ممنبله كالشعير » وال جام ع كوه مالا متقوماً بخلاف 

تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز ببعه بجنسهلاحتال الرباء حتى لو باعه . 

بخلاف جنسه جاز في مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضأ , 
لشببة الرباء لانه لا يدري قدر مافي السنابل . 


الله تعالى ف فذروه في سنبله » وهو الإنتفاع لا عالة ( فيجوز ببعه في سنبله كالشعير ) في 
سنبله > فانه يجوز بالإتفاق ( والجامع ) يعني في تشبيه بيع الحنطة في قشرها» وبيم 
الشعير في سنبله ( كونه ) أي كون كل واحد منها ( مالاً متقوما » بخلاف تراب الصاغة 
لأنه إنما لا يحوز بيعه يحنسه لإحتال الربا » حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز ) لدم ذلك 
الاحتال . وقال عمد في الأصل فإن كان تراب ذهب بتراب فضة فمو جائز . وكل واحد 
منها بالخبار إذا رأى ما فيه . 

واعم أن بيع تراب الصاغة مخلاف الجنس إنا يحوز إذا وجد فيه الذهب أو الفضة 
وإذا م يوجد فلا » ألا ترى إلى ما قال في الفتاوى الولوالجي رحل استرى تراب الصواغين 
بعرض فهذا على وجبين > إن وجد فيها ذهب] أو فضة جاز الببع » لأنه تبين أنه اشترى 
الذهب والفضة بالعروض > وإن م يحد فيها ذهبا أو فضة لا يجوز . 

( وفي مسألتنا ) المتنازع فيها ( لو باعه بجنسه ) أي لو باع حب الحنطة في السنبل 
الحنطة ( لا يحوز أيضا لشيبة الربا » لأنه لا يدري قدر ما في السنابل ) . 

فإنقي لما الفرقبينمسالتنا وبين ما إذا باع حب قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه » 
وهما شيئان في كون المببع متلفا . أجيب بأن الغالب في السنبة الحنطة يقال هذه حنطة 
وهي في سنبلها » ولا يقال هذا حب وهو في القطن » وإنما يقال هذا قطن و كذلك في 
التمر » إلمه أشار أبو يوسف رحمه الله . 

فإن قلت استدل الشافمي رحمه .الله أيضاً فما ذهب إلبه » فان الني بلي هى عن بيع 
الغرر > وهذا الذي ذكرتم منه لا يدري قدر الحب في السنابل » واستدل أيضاً بأنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حى يفرك . فلت حديث النبي عن بيع الغرر مول 
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ومن بأعداراً دحل في البيع مفاتي غلابا , لأنه يدخل فيه الاغلاق 
لأا مركبة فيها للبقاء » والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير تسميته ‏ 
لأنه بمنزلة بعض في 4 إذ لا ينتفع به بدونه . قال وأجرة الكيال 


وناقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على 


على بيع الطير في الحواء » والسمك في الماء . لأن الغرر ماله عاقبة مستورة » كذ؟.ذكرهفى 
الصحاح > أو يحمل على ببعه قبل أن يشتد . وحديث الفرك رواه ابن حمان في رواية 
عوضا عن قوله عليه الصلاة والسلاموعنبيع الحبحتىيشتد»أخرجهأبو داود والترمذي . 
وقال حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وقوله حتى يفرد 
أي حتى يصير حال يتأتى فيه الفرك » والجل عليه أولى توقيقا بينه وبين ما 
روينا فافهم . 

( ومن باع داراً دخل في البيع مفاتبح أغلاقبا ) الأغلاق بفتح الحمزة جمع غلق 
بفتحتين وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح ( لأنه يدخل فيه ) أي في البيع ( الأغلاق » لأا 
مركبة فيها للبقاء ) في الدار للبقاء لا للانفصال ( والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير 
تسميته» لأنه ) أي لأن المفتاح ( بمنذلة بعض منه ) أي من الغلق ( إذ لا ينتفع به ) أي 
بالغلق ( بدونه ) أي ما يغلق بالمفتاح وقي بعض النسخ إذ لا ينتفع به بدونه » أي بدون 
المفتاح . وفي الفوائد الظهيرية هذا إذا كانت الأغلاق مر كبة في حسطان الدار > أما إذا 
كانت منفصلة فلا تدخل بدون الذكر . 
فان قلت يرد على هذا التعليل الطريق > حيث لا يدخل في يبع الدار مع أن الدار لا 
ينتفع إلا بها . قلت إِنما لا يدخل الطريق لأن المقصود من شراء الدار بها يكون نفس الملك 
لا الإنتفاع يها بأن يككون مراد المشتري بها أخذ دار تحنيها لسبيل الشفعة»حتى إذا كان 
المقصود الإنتفاع بها يدخل الطريق أيضاً كا في الإجارة والقسمة والصدقة الموقوفة . 

( قال ) أي القدري ( وأجرة الكيال وتاقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد منه 
التسليم وهو ) أي التسليم ( على البائع > ومعنى هذا إذا بيم مكاية وكذا أجرة الوزان 
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. والذراع والعدادء وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن ممدء 
لأن النقد کون بعد التسلم »> ألا ترى أنه يكون بعد الوزن 
والبائع هو انحتاج > إلبهليميز ما يتعلق به حقه من غيره » أو ليعرف 
المعيب ليرده . وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى 
التسلم الجبد المقدر » والجودة تعرف بالنقد کا يعرف القفدر 
بالوزن فيكون عليه . قال وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا 
أنه هو المحتاج إلى التسليم و بالوزن يتحقق التسليم » قال ومن باع 


والذراع والعداد) قيد به لآنه لو بسع مجازفة لا يجب أجرء هؤلاء علىالبائع إذا باع بشرط 
الوزن والذرع والعدد » لآن تحقق الابقاء بذلك ( وأما النقد ) أي وأما أجرة ناقد الثمن 
( فالمذكور ) أي في القدوري أنه على البائع . 

( ورواية ابن رستم عن مد » لأن النقد يكون بعد التسليم » ألا ترى أنه )أي التسليم 
(يكون بعد الوزن ) أي بعد وزن الثمن ( والبائع هو الحتاج البه لبميز ما يتعلق به حقه 
من غيره ) أي من غير حقه من الروي ( أو ليعرف ) أي البائع ( المعيب ) إذا وجده 
معي ( ليرده ) على المشتري . 

( وف رواية ابن سماعة عنه ) أي عن عمد أجرة النقاد ( على المشتري » لآنه يحتاج إلى 
التسليم الجيد المقدر ) لأن حت البائم في القدر والجودة جميعا ( والجودة تعرف بالنقد كا 
يعرف القدر بالوزن فيكون عليه ) اي على المشتري . وقال الفقبه أبو الليث في السبورنف 
أجرة وزان الثمن والناقد على المئتري ؛ لان عليه أن يوفيه الوزن . وفيالخلاضةوالصحمح 
أنما على المشتري . 

( قال ) أي القدوري ( وأجرة وزان الثمن على المشتري لا بينا أنه ) أي أن المشقري 
( هو الحتاج إلى تسليم الثمن » وبالوزنفتحقق التسليم ) فيكون الوزان على المشتري . 

( قال ) أي القدوري ومن باع سلعة بثمن ) أي بالدراهم والدانير ( قبل للمشتري 


Ve 


ادفع الثمن أو لآ لأن حق المشتري تعين في للبيع فبقدم دفع الثمن 

ليتعين حق البائع بالقبض » لما أنه لا بتعين بالتعيين تحقيقا للساواة . 

قال ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بشمن قبل لما سلما معا لإستوائه) 
في التعيين وعدمه ٠‏ فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع . 


ادع الثمن أولاً » لان حق المشتري تعن في المسبع فبقدم دفع الثمن لبتعين حق البائم 
بالقبض » لما أنه ) أي أن الثمن . قال الشافعي في قول وبه قال مالك ( لا يتعين بالتسين 
تحقيقا للمساواة ) أي في المالية . وبقولنا قال الشافعي رضي الله عنة في الأصح أنه يحبر 
البائع على تسليم المبيع أولاً » وبه قال أحمد . وعنه في قول يجبرهها الحام على التسليم 
فيأمر كل واحد منها إحضار ما عليه » فاذا أحضراه يسل الثمن إلى البائع والميع إلى 
المشتري . وفي قول لا يجبرههما ويمنعها عن التحام فاذا سلم أحدها أجبر الآخر » كذا في 
شرح الوجيز > وقال الاترازي وهذا الذي قلنا من وجوب دفع الثمن أول على المشتري 
فما إذا كان المبيع حاضراً 2 أما إذا كان غائبا فم يقص عليه الشيخ أبو الحسن الكرخي 
في مختصره . وقال فان كان المبسع غائبا عن حضرتها فلمشثري أن يتنع من التسليم حتى 
يحضر المع ویکون مث يمكنه قبضه في مكانه إذا دفع الثمن ثم المع في زمان الحبس 
في تمان البائع إلى أن يسامه إلى المشئري حتى إذا هلك في يد البائم انتقض البيع » 
ويعود الثمن إلى المشتري . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع سلعة بسلعة أو ننا ) أي وباع ( بثمن قبل لهما سلا 
معا ) هذا باجاع الامُة الاربعة ( لإستوائهما ) أي لاستواء البائم والمشتري ( وفي التعمين 
وعدمه فلا حاجة إلى تقد أحدها في الدفع ) أي في دفع الممبع والثمن وفي المجتمى لابد 
من معرفة كيفية التسليم والتسم » ومكان التسلم التخلية بين المشترى وبين الميسع من 
غير مانم من قبضه » وبه يدخل البيع في ضمان المشتري . قال ابن شجاع وهذا باتفاق 
أهل العم . وقال الشافمي رضي الله عنه القيض في الدراهم والدنانير لما بالتزاحم » وقي 
اياب ونحوها بنقله من مكان إلى مكان إلا الطعام مكايلة فبالكيل وفيالمقاروالشجر 
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بالتخلية . وفي الغاية المح فبه العرف فقبض العقار بالتخلمة وقبض المنقول النقل إلىمكان 
لايختص بالبائع » ويه قال أحمد » وفي الجتتى أمره البائع بالقبض فل بقبضه حتى أخذه 
إنسان فان أمكنه قبضه من غير قيام صح التسليم وإلا فلا . 

وفي النظم أمر البائع المشتري يحلق شعر العبد أو بالحجامة أو يسقبه دواءأوبتداوى 
جرحه ففعل لا يصير قابضاً . ولو قبض المشتري فوجد فيه عيبا ففمل هذه الاشياء لا 
بكون رضاء ولو أمره بختان الجارية أو المد أو الفصد أو ربط جرحه أو قطع عرقه أو 
كان تنا تقطن از تمر أو غه أو عدو أواطهاعا تة اربعيارية فامره أن 
بزوجہا فزوجها ودخل بها زوجها يككون قبضا > ولو م يدخل لا يككون قبضا . ولو فعل 
المشتري شيئا من هذه الاشياء بعد وجدان العيب به يصير راضيا » ولو لم يكن له الرد 
قيرجع بالنقصان في هذا كله . 

وف جمع النوازل وقع المفتاح في بسع الدار تسليم إذا تهبأ له فتحه من غير كلفة . 
ولو باع حنطه في بيته ودفع إليه المفتاح ليقبض فان قال خليت بينك ويبنها فتسم وإلا 
فلا تسم الدار » وها غائبان عنما » وقال المشتري قبضتبا ل يصر قابضا حتى يكون 
قريباً حبث يقدر إغلاقها . وقي جامع شمس الائمة يصح القبض وإن كان العقار غائبا عند 
أبي حنيفة خلافا هما اشترى فرساً في حظيرة فقال البائمع سلمته إليك ففتح المشتري 
الباب فذهب فان أمكنه أخذه بيده بلا عون كان تسليما » وإلا فلا » و كذا الطير .رفي 
جامع شمس الآئمة إن كان لا يقدر بقيضه إلا مع الحبل وليس معة حبل لا يكون قبضاً 
وعلى هذا العون » ولو كان معه حمل وعون فقبض . وكذا لو اشترى رمكة من الرماك 
في حظيرة ولو اشترى الرماك كلما » فالتخلية بينه وبين الحظيرة تسلم » حت لو غلمته 
وهلكن هلكن من المشتري . ولو كان في البمت متاعه وإن قل أو ذرعه ينع التسليم . 

وعن الوبري المتاع لغيرالبائع لا ينم “فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار الماع 
وديعة » عنده ولو هلك الثوب وهو في أيديا بعد التخلية فهو قبض عند عمد خلافا لأبي 
بوسف . ولو اشترى دهن ودفع قاروره لبزنه فيها محضرة المشتري » فبو قبض .و كذلك 
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تعبينه على الأصح وإن كان في بيت البائع . و كذا سائر المكبلات والموزونات إذا وزنها 
أو كالما في وعاء المشتري بأمره . ولو غصب شيئا بعينه ثم اشقراه صار قابض] بالشراء » 
وليس للبائع حبسه بالثمن يخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية . ولو 
اشترى حنطة في السواد يحب تسليمها في السواد . ولو اشترى ترا على الأشحار فحذها 
على المشتري وفي الموازنة على البائم » وكذا قلم الجزر والشلجم ونحوها على المشتري 
إلا قدر نموذج فهو على البائع بكل حال . ولو اشترى حنطة في سنبله أو شا 5 
جوالق أو نوبا في وعاء فالإخراج على المشتري . ولو اشترى وقر حنطة في المصر فحملما 
على البائع . ولو اشترى حنطة في سنبلها فتخليصها بالكربس والتذرية على البائع 
والتين للبائع . 
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باب خيار الشعرط 
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري . وطما الخبار ثلاثة أيام 


00 ( باب خيار الشرط ) 

أي هذا باب في بمان أحكام خبار الشرط . ولا فرغ عن بيان البيم اللازم وهو الذي 
لمس فىه خمار بعد وجود شرائطه شرع في بيان اليم الغير اللازم » وهو مافيه الخيار » 
ولكون اللازم أقوى قدمه على غيره » ثم قدم خيار الشرط لآنه يمنع ابتداء ال مك على 
خيار الرؤية لأنه ينع تمام الحمم » ثم خبار العيب لانه ينع ازوم الحكم . 

والخبار في الببع على أربعة أنواع خيار الشرط > وخيار الرؤبه » وخيار العيب > 
وخبار التعبين . كا إذا اشترى أحد الثوبين وهو بالخبار على أن يأخذ أيهما شاء > وسسجيء 
في هذا الباب إن شاء الله تعالى “قوله خبار الشرط أي خمار يئبت بالشرط » إذلولاالشرط 
لما ثبت الخمار بخلاف خمار الرؤية والعبب » فإنها يشتان من غير شرط > وهذهالإضافة 
بإب إضافة الحم إلى سببه » كصلاة الظهر » وكان من حقه الا يدخل في البيم لكونه في 
معنى القمار » ولكن لما جاءت به السنة لم يكن هذا من العمل به فظبر عله في منع الحم 
دون السب تقاملا لعمله بقدر الإمكان ٠‏ ش 

وشرط الخمار جائز باجماع العاماء والفقباء » ولكن اختلفوا في المدة » ومجوز البائم 
والمشتري أو لما معا أو لغيرهحما » وفي غيرهما اختلاف يجحيء إن شاء الله تعالى . 

وقال سفيان الثوري وابن شبرمة > يحوز للمشتري لا للبائع » لآنه ثبت بخلافالقياس 
فيقصر على مورد النص وهو المشترى قلنا النص هو قوله عليه الصلاة والسلام إدا بايعمت 
يتناول البائع والمشتري فبجوز لما » وكانبالناس حاجة اليه ليدفع الغين بالتروي > وفبه 
يستوي البائع والمشتري ( خبار الشرط جائز فيالبيم للبائعوالمشتري و لما الخمار ثلاثة أيام ) 
قال الاترازي وقوله ثلاثة أيام بروى بالنصب على انه ظرف > أي في ثلائة أيام»' 
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فما دونها . والأصل فيه ما روي أن حبان بن متقذ بن عبرو 
إذا بايعت فقل لاخلابة » ولي الخيار ثلاثة أيام 


وبالرفع على انه خبر أو خبر مبتدأ محذوف > أي هو ثلاثة أيام . 

قلت في قوله خبر بعد خبر تأمل لا يخفى » والأولى أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره مدة الخبار ثلاثة أيام ( فا دونها ) أي فا دون ثلاثة أيام > لانه إذا جاز في ثلاثة 
أيام فقا دو نپا بطريق الآولى ( والأصل فبه ) أي في جواز شرط الخيار ( ما روى اف 
حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في الساعات فقال له الني عله 
السلام إذا بإيمت فقل لا خلابة ولي الخبار ثلاثة ايام ) . 

هذا الحديث رواه الحام في المستدرك من حديث عمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعمفاً وكان قد ثقل لسانه فقال له رسولالله 
عَلِثْمِ بع وقل لا خلابة » فكنت اسمعه يقول لا خلابة لا خلابة » وكان يشتري ويحجيء به 
عنه الحا كم . 

و كذلك رواه الشافعي رضي الله عنه > أخبرنا سفيان عن عمد بن اسحاق به » ومن 
طريق الشافعي رضي الله عنه رواه الببهقي في المعرفة » ورواه البخاريفيتاريخهالأوسط» 
وقال حدثنا العباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن السحاق » حدثني 
مد بن يحى بن حبان ٤‏ قال كان جدي منقذ بن عمرو اصابته آفة في رأسه فكسرت 
لسانه > ونازعت عقله » وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغين » فذ كر ذلك لرسول اله عع 
فقال إذا بعت فقل لا خلابة » وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخمار ثلاث لمال . 

وعاش ماية وثلاثين سنة » وكان في زمن عثان رضي الله عنه يبتاع في السوق > فمصير 
إلى أهله فيلوموه » فيرده > ويقول ان الني بق جعلني بالخبار ثلانا > فيمر الرجل من 
أصحاب رسول الله َر فبقول صدق ذكره في ترجمة منقذ بن حبان . 


Ye 


ولا يجوز أ كثر منباعند أي حنيفةء وهو قول زفر والشافعي › وقالا 
يحوز إذا مى مدة معلومة › 


فإ قلت دل حديث الماك على أن القضية لحبان بن منقذ © وحديث 
البخاري في تاريخه دل على انه لمنقذ بن عمرو والد حبان » قلت : روى الترمذي 
حدثنا يوسف بن حماد البصرى > حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سميد > عنقتادة» 
عن أنس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعبف › وكان يباع وان أهله أتوا الني 
پئ فقالوا يا رسول الله احجر عليه » فدعاء رسول الله مك فنباه » فقال با رسول الله 
اني لا أصبر عن البيع . فقال اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابه » ثم قال وحديث انس 
حديث حسن صحيح غريب > ورواه بقبة أصحاب السنن » وقال شبخنافي شرحه الترمذي 
الرجل الميبم في هذا الحديث اختلف فيه هل هو حبان بن منقذ › أو والده منقذ بن مرو › 
فصحبح أبن العربي انه منقذ بن مرو > ورجح النووى انه حبان بنمئقذ»قوله هاه روى 
بالمد والقصر ومعناء الأخذ والعطاء »2 كقوله في حديث الربا إلا هاء وهاء» 
والخلابة بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة » وهي الخديعة » وروىلا خلانه بالنون 
مكان الموحدة > وهو تصحيف »> وحبان بفتح الحماء المهملة وتشديد الباء الموحدة » ابن 
منقذ بضم الميم وسكون النون وكسر القاف وبالذال المعجمة » ابن عمر ابن مالك 
لشهيد أحد أو من ولده يحي وواسع وأمه هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف »> كذا ذكره ابن شاهين في كتاب المعجم > وقال ابن ماكولا ومنقذ 
أبن عمرو والمازني الانصاري 2 مديني له صحبه > وهو جد مد بن يحي بن حبان ( ولا 
يحوز أكثر منها ) أي من ثلاثة أيام ( عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافمي ) وقال 
مالك شرط الخمار على حسب ما تدعو اله الحاجة » وذلك يختلف باختلاف الأموال . ' 

فإن كان الممبع مما لا نبقى أ كثر من يوم كالفاكبة مثلا ل يحز ان يشترط الخيار فيه 
أ كثر من يوم » وإن كان صيغة لا يكن الوقوف علبها في ثلاثة أيام يجوز ان يشترط فيا 
أكثر من ثلاثة أيام . ا 

( وقالا ) أي أب بوسف وعحمد ( يجوز إذا سمى مدة معاومة ) سواء كان شرا أو 
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لحديث ابن عمر انه أجاز الخبار إلى شبرين » ولأن الخيار إنما شرع 
للحاجة إلى التروي لبندفع الغبن » وقد تمس ال حاجة إلى الأكثر , 
فصار كالتأجيل في الثمن و لأبي حنيفة ان شرط الخبار يخالف مقتضى 
العقد » وهو اللزوم » وإنما جوز ناه بحلاف القياس مما روينا من النص 
فبقتصرعلٍ المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة إلا انه إذا جاز في 


الثلاث جاز عند أي حنيفة 


سنة أو أكثر » ولو شرط الخبار أبداً لا يجوز بالإجماع وبقولما » قال أحمد ( لحديث ابن 
حمر رضي الله عنها انه أجاز البيع إلى شهرين ) هذا غريب جد > والعجب من الأ كمل 
انه قال وما حديث ابن عمر أن الني ل أجاز الخمار إلى شهرين » ونفس اسناده إلى 
ابن حمر لم يصح » فكبف برفع إلى الني ميل . 

وقال الاترازي وقدوري أصحابنا في شروح الجامع الصغير ان ابن عمر شرط الخيار 
شهرين »> كذا ذكر فخر الإسلام . 

وقال العتابي ان عبد الله بن عمر باع بشرط الخيار شرا » وقال في الحتلف روى عن 
ابن حمر انه باع جارية وجعل للمشتري الخبار شهرأ»ركلهذا لم يثبت > واستدل الكاكي 
هما بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم (ولأنالخمارإنما شرع للحاجة إلى 
التروى ) أى التأمل والتفكر ( لمندفع الغين وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل 
في الثمن ) لأن التأجيل في الثمن يجوز في قليل المدة و كثيرها ان كان يخالف مقتضي 
العقد لأجل الحاجة » فكذا ههنا ( ولابي حنيفة ان شرط الخبار يخالف مقتضى المقد » 
وهو اللزوم > وإنما جوزتاه بخلاف القباسلماروينا من النص ) وهو حديث حبان بن 
المنقذ المذكور ( فمقتصر على المدة المذكورة فبه ) أى في النص ( وانتفت الزيادة ) على 
ثلاثة أيام ( إلا انه إذا جاز في الثلاث جاز عند أبي حنيفة ) استشاء من قوله ولا يجوز 
أكثر منہا » ومعناه لا يجوز أكثر منها » لکن لو ذكر الأكثر منها واجاز من له الضار 
في الثلاث جاز . 
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خلافاً لزفر هو يقول انه نعقد فاسداً فلا ينقلب جائزً وله أنه أسقط 
المفسد قبل تقرره فبعود جائزآً ا إذا باع بالرقم وأعامه في المجلس 
ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع 


ويجوز أن يكون استثناء من قوله فىقتصر على المدة المذكورة بالتوجمه المذكور » 
والأول أولى لقوله ( خلافا لزفر ) تأمل ( هو ) ای زفر رحمه الله ( يقول انه ) أي ان 
العقد ( انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) ا إذا باع الدرهم بالدرهمين » ثم اسقط الدرم 
الزائد » كا لو نكح امرأة وتحته أربع نسوة ثم طلق الرايعة لا يحكم بصحة نكاح 
الخامسة » وكنا لو اشترى عب دا بألف ورطل من خمر » ثم اسقط رطل الخر » فانه لا 
يعود إلى الجواز » لان البقاء على وقف الثبوت ( وله ) أي ولأبى حشفة ( انه ) أى ان 
من له الخبار ( اسقط المفسد ) وهو اشتراط البوم الرابع ( قبل تقرره ) أى لزومه 
وثبوته بمضي ثلاثة أيام . 

( فبعود جائزاً ) اعم ان مشايخنا رحمهم الله اختلفوا في حكم هذا العقد في الإبتداء 
على قول أبي حنيفة » فذهب العراقيون إلى انه ينعقد فاسداً » ثم ينقلب صحيحا » يحذف 
خبار الشرط قبل اليوم الرابع وذهب أهل خراسان وإليه مال شمس الأئمة السرخسي 
إلى انه موقوف » فإذا مضى جزء من الموم الرابع فسد » فقول المصنف انه اسقط 
المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا بقوله ( كنا إذا باع بالرقم 
واعامه في الجلس ) الرقم في الاصل الكتابة والحتم »> وقي المغرب التاجر يرقم الثياب أي 
يعامها بأن تنبا كذا و كذا » والمقصود هاهنا ان يعم البائع على الثوب بعلامة كالكتابة يعم 
بها الدلال أو غيره تمن الثوب » ولا يعم المشترى ذلك . 


فإن قال بمتك هذا الثوب برقمه » قبل للمشترى من غير أن يع المقدار انعقد البيع 
فاسدا » فإن عل المشترى قدر الرقم في الجلس » وقبل انقلب جائزاً بالإتفاققوله(ولآن 
الفساد باعتبار البوم الرابع ) تعليل على الرواية الثانبة > وتقريره ان اشتراط الخيار غير 
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فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد , ولحذا قيل إن العقد يفسد 
يحذف الشرط » وهذا على الوجه الأول » ولو اشترى على أنه لم 
ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينبماجاز » وإلى أربعة أيام لا يجوز 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


مفسد للعقد » وإنما المفسد باعتمار الموم الرابع بالأيام الثلاثة ( فاذا جاز قبل ذلك .م 
يتصلالمفسد,العقد) فكانصحيحا (و لهذا قبل) متصل بقوله “ولان الفساد وهوالذى قرر 
على مذهب الخراسانيين وهو ( ان العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ) على ما 
تقرر آنفاً . 

( وقيل ينعقد فاسدا ) هذا على مذهب العراقبين ( ثم يرتفع الفساد يحذف الشرط ) 
على ما مر أيضا ( وهذا ) أى القول بانعقاده فاسداً » ثم ارتفاع الفساد بحذف الشرط 
إنا يستقيم ( على الوجه الاول ) أى التعليل الاول » وهو قوله اسقط المفسد إلى آخره » 
وأما على التعليل الثاني وهو قوله » لان الفساد > إلى آخره فلا يستقم » لانه ل ينعقد 
فاسداً فلا يمكن ارتفاع الفساد بحذف الشرط > والجواب عما قاس عليه زفر من المسائل 
ان الفساد فيها في صلب العقد » وهو البدل » فلم يمكن دفعه » وفي مسألتنا في شرطه 
فأمكن ( ولو اشترى على انه ان لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بسع ببنها جاز ) ويسمى 
هذا خمارالنقد»والقماس بأبى جوازه وبه أخذ زفر والشافميومالكواحمد رضي ال#عنهم » 
لأنه شرط لا يقتضيه العقد علىمانحيء. 

(وإلىآربعة أيام) يعني لو قال أن م ينقد الثمن إلىأربعة أيامفلا بيع بيننا (لايحوز عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ) قال الأترازي ذكر المصنف قول أبي بوسف مع أبي حشيفة كا 
ترى »و كذلك ذكر الشبيد أيضاً في شرح الجامع الصغير »> وم يذكر مد خلاف أبي 
يوسف في أصل الجامع الصغير » وهذا الذي ذكره قول أبي يوسف الأول» وروى الحسن 
ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه رجع عن هذا القول » وقال يحوز المبع كما هو قول 


الحا 


وقال عمد يحوز إلى أربعة أيام أو أكثر؛ فإن نقد في الثلث جاز في 

قوطم جميعاً والاصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخبار » إذ الحاجة 

مست إلى الإنفساح عند عدم النقد تحرزاً عن المماطلة في الفسخ , 

فيكون ملحقاً به » وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق بهء 
ونفى الزيادة على الثلاث ؛ 


مد كفا ذكر الفقيه أبو الث في شرح الجامم الصغير . 

ولهذا المعنى قال صاحب المنظومة : واضطرب الأوسط فمه فأعقل . 

( وقال محمد يحوز إلى أربعة أيام أو أ كثر) كمايحوزعند شر ط الخيار أربعة أيام أوأكثر 
(فان نقد ) أي المشتري الثمن ( في الثلاث ) أي في ثلاثة أيام في المسألة المذكورة ( جاز 
في قوم جميما ) أي قي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ( والأصل 
فبه) أي فيالشراءلشر طأنهإذام ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع ببنها ( ان هذا ) أي 
الشراء بهذا الشرط ( في معنى اشتراط الخبار ) لآن معنى الخيار نقد الثمن » على تقدير 
اجازة الببع » وعدم نقده على تقدير فسخ البيم»و كذا هاهنا إنشاء نقد الثمنفتم الميم» 
وإنشاء لم ينقد فاتفسخ الببع . 

( إذ الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد تحر زاً عن المماطلة ) أي عن المدافعة 
( في الفسخ ) وهذا تعليل لقوله » الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد » كأنه ذكر 
هذا جواباً لسؤال يرد عليه » بأن يقال لا نسم أن الحاجة مامة إلى الإنفساخ لأن الحاجة 
تندفم بالشرط بشرط الخبار » لآنه إذا اشترى بالخبار إن شاء جاز وإن شاه فسخ » ولا 
حاجة إلى تصحيح هذا المقد بلا حاجة» فقال في جوابه هذا أن الفسخ يكون بالشراء 
لشرط الخبار » لكن لبس لن له الخبار أن يفسخ يغير حضرة صاحبه عند أبي حنيفة 
ونح م د » فتحصل الماطلة حسنئذ في الفسخ > فاذا كان كذلك ( فمكون ملحقاً به ) 
أي يخمار الشرط . 

(وقد مر أبو حنيفة على أصل في الملحق به) وهو شرط الخبار (ونفي الزيادةعلىالثلاث) 


A* 


وكذا مد في تحويز الزيادة وأبو يوسف أخذ في الأصل بالاثر › 
وفي هذا بالقياس وفي هذه المسألة قباس آخر » والبه قال زفر » 
وهو أنه ع شرط فهه إقالة فاسدة لتعلقبا 


فكذا في الملحق > وهو خبار النقد > والحاصل أن أبا حنيفة مشى على أصله في شرط 
الخبار » حيث لا يجوز عنده أكثر من ثلاثة أيام » فكذا ما هو في معناء إلا إذا نقدالئمن 
في الثلاث > فكان البائع جائز الإنقطاع المفسدة . ( وكذا محمد ) أي و كذا مر محمدعلى 
أصل ( في تجوز الزيادة ) في الأصل والملحق به > لآن عنده يجوز شرط الخمار أكثر من 
ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة فكذا ما كان في معناه . 

( وأبو يوسف أخذ في الأصل بالآثر ) أي أخذ في ثلاثة أيام في قوله ان ل ينقد الثمن 
الى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا بالأثر » أي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنها » نقله الفقيسه 
أبو اللبث في شرح الجامع الصغير عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن أبن جر بج 
عن سليان مولى ابن البرصاء قال بعت من عبد الله بن حمر جارية على أنه ان ل ينقد الثمن 
الى ثلاثة أيام فلا بيع بيئنا > فأجاز ابن عمر هذا الببع > ولم برو عن أحد من 
نظرائه خلافه . 

( وفي هذابالقياس) أي أخذ في الزائد على ثلاثة أيام في خبار النقد بالقياس » يعني 
النص مقيد بالثلاث في خبار النقد > وما ورد النص في خبار النقد في الزيادة » وقال 
الأترازي أبو يوسف مر على أصله أيضا على قوله المرجوع البه >“ ولكنهفرق هو بين هذا 
وبين شرط الخبار على قوله الأول » حيث جوز الزيادة على الثلاثة في شرط الخبار. و وز 
هاهنالآنه اتبع أثر ابن عمر وهو الذي ذكرناه»ول يتجاوز حد الأثر وفها زاد على ذلك أخذ 
بالقياس4لأنالقياسأنلا يصح هذا البيع أصلا كما قال زفر لانه بيع شرط فيه اقالة 
فاسدة > وهي اقالة معلقة بالشرط > والبيع بشرط الإقالة الصحيحة باطل فبشرط 
الإقالة الفاسدة أولى . 

( وقي هذه المسألة ) المذكورة ( قياس آخر والبه ) أي والى هذا القباس ( مال زفر 
وهو ) أي هذا القباس ( أنه بسع شرط فيه ) أي في الببع ( اقالة فاسدة لتعلقها ) أي 


م١‎ 


الشرط » واشتراط الصحيح منها فيه مفسد العقد » فاشتراط الفاسد 
أو » ووجه الإستحسان ما ببنا. 


لتعلق الإقالة ( بالشرط ) وهو عدم النقد ( واشتراط الصحيح منها ) أي من الإقالة بأن 
قال بعتك هذا بشرط أن يقبل البيع ( فبه مفسد العقد فاشتراط الفاسد)وهو تعليق 
الببع بالإقالة المعلقة ( أولى ) بأن يفسد البسع . 

( ووجه الإستحسان ما بينا ) يعني أن هذا البيع لا يحوز الى ثلاثة أيام أيضا قباسا» 
كا قال زفر ولكنا جوزتاه استحسانا » ووجهه.ماببنا » وهو أن الحاجة مست الى 
الإنفساخ عند عدم النقد » كذا قاله الأترازي» وقال الاكمل وجه الاستحسان أن هذا في 
معنی شرط الخيار من حيث الحاجة » اذ الخاجة مست الى الإنفساخ عند ع دم النقد 
تحرزاً عن الماطلة في الفسخ > اذا كارن في معناه كان ملحقا به» ورد با لا نسم أنه في 
معناه » لان هناك لو سكت حتى مضت المدة تم العقد » وهاهنا لو سكت حتى مضت 
المدة بطل » وأجيب بأن النظر في الإلحاق انما هوالىالمعنىالمناط للحك»وهو الحاجة وهي 
موجودة فسا » وأما الزائد على ذلك فلا 'معتير به .. 

وقال القاضي الامام ظبير الدين رحمه الله في فوائده هاهنا مسألة لا بد من حفظبا > 
وهي أنه اذا لم ينقد الثمن الى ثلاثة ايام يفسد الببع » ولا تنفسخ حتى لو أعتقه المشتري 
وهو في يده نفد عتقه » وان.كان في يد البائع لا ينفذ » ثم لو كان هذا الشرط للبائع بأن 
اشترى رجل عبداً ونقد الثمن على أن البائع ان رد الثمن فلا بيع بينهما جاز البسع بهذا 
بالقيمه » ولو اعتقه المشقري لا ينفذ عتقه » ولو أعتقه المائع يتفذ . 

وفي المجتي لو قال أحدها الببع جعلتك بالخمار ثلاثة أيام صح بالاجماع » ولو زاد أو 
أطلق فسد البيع عند أبي حنبفة وذ فر والشافمي كالشرط الفاسد ال ملحت بالبيعالصحيح. 

وقال أو يوسف وحمد وأحمد يحوز » كما في شرط الخمار » ولو قال البائع خذه 
وانظر اليه البوم فان رضيته أخذته بعشرة فبو خبار باع على أنه بالخيار » على أن له أن 


AY 


بالمراضاة » ولا تم مع الخار » ولهذا ينفذ عتقه » و ملك المشترى 
تدر عدو قيقد ران لالد افر تاه ندري ولاك 
في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمةلان البيع ينفسخ بالهلاك , لانه كان 
موقوفاً ولا نقاذ بدون الحل » فبقي مقبوضاً في يده على سوم 
NES‏ 


يغله ويستخدمه جاز وهو على خباره » وعلى أن يأكل من ره لا يجوز لآن الثمر له 
حصة من الثمن . ش 

( وخمار البائع يمنم خروج ابيع عن ملكه » لان تام هذا السبب) أي العلة 
( بالمراضاة ) لكونه الرضاء داخلا في حقيقته الشرعمة . 

( ولا تتم ) أي المراضاتامع الخيار) لان السبع به يصير به علة اما ومعنى لا اء 
فمنع ابتداء الحم به » وهو الملك فبقي على ملك صاحبه ( و لهذا ) أي ولأجل كونهعى 
ملك صاحبه ( يتفذ عتقه ) أى عتتى البائع ( ولايملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه 
بإذن البائع ) لأسل خبار البائع ( فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه 
بالقيمة ) وبه قال الشافعي في الوجه المشبور » ومالك . 

وقي وجه ضمنه بالثمن » وهو قباس قول احمد » وقال ابن أبي ليلى لا يضمنه لآأنه 
قبضه بإذن المالك فيكون أمينا فلا ضمان عليه ( لآن الببع ينفسخ اللاك ) والمنقفسخ به 
مضمون بالقممة » وذلك لآن المعقود عليه بالحلاك صار إلى حالة لا يحوز ابتداء العقد عله 
فيها » فلا تلحقها الإجارة » وهو معنى قوله ( لآنه كان موقوفا ) أى في حت الحم ( ولا 
نفاذ بدون امحل ) كأنه جواب سؤال مقدر » كأنه قبل : ل صار موقوفا فأجاب أنه 
لا نفاذ الح بدون الحل لأنه فان بالهلاك > فإذا كان كذلك ( فبقى مقبوضا في يده على 
صوم الشراء ) أى على طلب المشتري» ( وفيه ) وفي المقبوض على سوم المشتري يحب 
(القيمة )لأنهمقبوض بالعقد » هذا إذا م يكن مثلب] وإن كان مثليا يحب المثل » كذا في 
شرح الأقطع وغيره . 


Ar 


ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعقبارا 

بالصحيح المطلق . قال وخيار المشترى لا ينع خروج المبيع عن 

ملك البائع لان الببع في جانب الآثخر لازم » وهذا لان الخيار 

ينع خروج البدل عن ملك من له الخيار » لانه شرع نظراً له 

دون الآخر. قال الا ان المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة , 
وقالا يملكه لانه 


وقال الكاكي وفي اليقيمة أن المقبوض على سوم المشترى إنما يكون مضمونا إذا كان 
الثمن مسمى » حتى أنه إذا قال قد اذهب بهذا الثوب > فان رضته اشتريته فذهب 
فهلك لا يضمن . ولو قال ارن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فبلك ضمن قيمته » 
وعلبه الفتوى . 

( ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشترى اعتباراً بالصحيح ) أى 
الببع الصحيح ( المطلق ) أى المطلق عن الخبار » وهو البيع البات »© فان الببع فيه لو 
هلك في يد البائع ينفسخ البيم » فكذا هذا > وإنما ذكر الصحيح مم ان الح في الفاسد 
كذلك حل لال المسم على الصلاح إذ الصحمح ألمتق به دون الفاسد ( قال ) أىالقدورى 
( وخيار المشترى لا ينعم خروج المببع عن ملك البائع ) وهذا بالإتفاق ( لأن البيع في 
جانب الآآخر لازم ) الآخر هو البائع . 

ومعنى لازم ثابت اتام المرضي منه حتى لا يتمكن البائع من الفسخ ( وهذا ) أىمنع 
خروج اميم عن ملك البائع عند خبار المشترى ( لان الخيار إنما منع خروج البدل عن 
ملك من له الخيار» لأن الخيار انما ينع خروج البدل عن ملك من له الخيار»لأنة شرع نظراً 
له دون الآخر ) يعني لم يشرع للآخر الذي ليس له الخبار»لآن الخيار مانم الح في جانب 
عن الخيار لا في جانب من ليس له الخيار . 

( قال ) أى القدورى ( إلا أن المشترى لا لكه ) أى المبيسع ( عند أبي حنيغة 
وقالا يملكه ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قولومالكوأحمدو لانه ) أى لانالمبييع 


Af 


لا خرج عن ملك البائسع فلو لم يدخل في ملك المشترى يتكون 

زائلا لا إلى مالك ولا عبد لنا بدني الشرع » و لابي حشيقة أنه 1 لم 

يخر الثمنعن ملكه » فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع 

البدلانفي ملك رجل واحد ء حكماً لامعاوضة » ولا أصل له 

في الشرع » لان المعاوضة تقتضى المساواة ولان الخيار شرع نظراً 

لامشترى لبتروى فيقف على المصلحة » ولو ثبت الملك ربا يعتق 
عليه من غير اختياره » بأن كان قريبه 


( ما خرج عن ملك البائم فلو لم يدخل في ملك المشتري يككون زائا لا إلى مالك ولا عهد 
لنا به ) بعين غير معبود ( في الشرع ) فصار كالسائبة . 

(ولأبي حضفة أنه ) أي الشأن ( لا م يخرج الثمن عن ملكه ) أي عن ملك المشترى 
( فلو قلنا بأنه يدخل المببع في ملكه ) أى في ملك المشترى ( لاجتمع البدلان ) أي 
الثمن والمثمن ( في ملك رجل واععد كما للمعاوضة ) يعني من حيث حك المعاوضة » 
واحترز به عن ضبان غصب المدبر » لان الضيان تحب على الغاصب إذا أبق العبد»لا يخرج 
المدبر عن ملك مولاه فبجتمع البدلان لان ذلك ضان بجنابة لا ضمان معاوضة . 

فان قلت المسل إليه يلك رأس المال والمسلم فيه في ملكه قلت المسلم فيه يلك رب 
الس في ذمة المسلم إليه » لان له حم الثمن و لهذا جاز فيه صذوب الاجل وهو كسائر 
الساعات فإن البائع يلك الثمن في ذمة المشتري فلا يجتمم البدلان فإن قلت يرد 
علب إجتاع الاجرة والمنافع في ملك المؤجر إذا شرط تعجيل الاجرةقلت لا نسل الإجتاع 
لان المنافع معدومة فكيف يكون الاجتاع فاذا حدثت ملكبا المستأجر ولا اجتاع إذن. 

( ولا أصل له في الشرع ) أى الاصل لاجتاع البدلين في ملك رجل واحد حكمس] 
للمعاوضة ( لان المماوضصة تقتضي المساواة ) يعني المساواة المكفبة » وهي أن يدخل 
المبيع في ملك المشترى» والثمن في ملك البائع (ولان الخيار شرع نظراً للمشتري ليتروى ) 
أى لمتأمل ويتفكر ( فبقف على المصلحة ولو ثبت ال ك) أى في ملك المشترى إربما 
يمتق عليه بغير اختبارء ) لا له ( بأن یکون ) أى المبيع ( قريبه ) فينفق عليه من غير 


Ao 


فيفوت النظر قال فإن هلك في بده هلك في الثمن » وك ذا إذا 
دخله عب بخلاف 


اختماره ( فمفوت النظر ) لان الامر يتردد على موضوعة بالنقض . 

واما الجواب عن قوله لا نظير له في الشرع» قلنا يبطل ذلك با اذا اشترى متولى 
الكعبة عبيداً لسدانتما حيث بزول عن ملك البائع ولا يدخ ل في ملك المشترى » 
ويبطل أيضا بالتركة المستغرقة بالدن»لأنالتركدتزول عسن ملك المىت“ولا تدخل في ملك 
الورثة > فإن قل لوليثبت الملك للمشتري ينبغي أن لا يكون له حق الشفعة به » کا لا 
يستحق الشفعة بدار السكنى » وكان له حتى الشفعة بالإجماع قلنا إِمما تستحق الشفمة لآنه 
بشرائها صار أحق بها تصرفا » لا انه ملكها بمنزلة المد المأذون إذا بعت دار جنب فإنه 
يستحق الشفعة بهذا الشراه وإن لم يثبت له الملك » ولمذا لو أعتقه المشتري ينفذ عتقه 
لأنه صار أحتى بالتصرف فه » واقدامه على الإعتاق اسقاط الخمار منه» كذا 
في الميسوط . 

( قال ) أي القدوري ( وإن هلك في يده ) أي وإن هلك المميع في يد المشتري 
( هلك بالثمن ) سواء هلك في مدة الخبار أو بعدها فعليه الثمن في الوجبين > كذا قال 
فشر الإسلاء: فى شرج اي 

وقال زفر والشافمي رضي الله عنههما في قول .بلك بالقسمة كخيار البائع “ونقل الاترازي 
عن الختلف ان عند الشافمي رضي الله عنه يحب عليه القيمة إذا هلك في المدة > 

( وكذلك إذا دخله عبب ) أي » وكذلك يحب الثمن إذا دخل المببع عيب في 
مدة الخبار فتعذر رده يازمة الثمن لانبرام العقد . 

وقال الكرخي في ختصره وإذا قبض المشتري المببع فدخله في يده عبب ينقص 
القيمة من فعل المشتري أو غير فعله تم الببع عليه » ويازمه الثمن . 

وفي الإيضاح إذا كان الخيار امشتري فحدث في ملكه عيب يحوز ارتناعه كالمرض 
غبو على خباره»لانه إذا َال المرض ارتفع النقص» فصار كأن لم يكن » وليس لهأن يفتح 
الا أن يرفم في الثلاث » فإذا مضت الثلاث والعيب قائم لزم العقد لتعذر الرد ( بخلاف 


كم 


ما إذا كات الخيار للبائع » ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب 

متنع الرد والحلاك ‏ لا يعري عن مقدمة عيب فيبلك والعقد قد 

انبرم فيلؤمهالئمن » بخلاف ما تقدم» لأن بدخول العيب لامتنع الرد 
کا حبار البائع فيبلك » والعقد موقوف 


ما إذا كان الخيار للبائم ) يعني إذا كان الخيار للبائع وهلك المبيع في يد المشتري في مدة 
الخبار يحب القيمة . 

( ووجه الفرق ) يعني بين ما إذا كان الخيار لمشتري وهلك في يده حيث يحب الثمن 
وبين ما إذا كان الخبار للبائع وهلك في يد المشتري في مدة الخيار حيث يحب القمة 
( انه ) أي ان المبيع ( إذا دخله عبب ) في يد المشتري والخيار له ( يمتنع الرد والهلاك لا 
يعرى عن مقدمة عيب ) لأنه بناه على سبب مفض اليه . 

انه ان الهلاك لا يعرى عن عيب يسيبق الملاك » وذلك يسبب عيب فيكون المبيع 
معببا حين أشرف على الملاك » فبالعيب امتنع رده ( فيبلك والعقد قد انبرم ) أي والحال 
ان العقد قد تم ولزم » ولفظ انبرم مطاوع ابرم الآمر إبراما إذا احكمه » فإذا كاتف 
كذلك ( فبازمه الثمن ) أي فبازم المشترى الثمن الذي وقع عليه العقد ( بخلاف ما تقدم) 
وهو ما إذا كان الخبار للبائع فبلك في يد المشتري . 

( لأن بدخول العبب ) قبل الملاك ( لا يتنم الرد حكما ) أي من حبث الحكم 
( لخمار البائع ) أي لأجل خباره فما م يمتنع الرد لم يكن العقد منبرما ( فيلك والعقد 
موقوف ) حسنئذ » فمازمه القممة > لآنه لس بأدنى حال من المقبوض على سوم الشرط ولم 
يازمه الثمن لعدم انبرام العقد . 

وقال الكاكي ثم هذا في عيب لا برتفع في مدة الخبار > كقطع اليد » وأما لو كارت 
عمباً يجوز ارتفاعه كالمرض فبو على خمار إذا زال في المدة » فله الفسخ بعد ارتفاعه » ولو 
م برتفع بعد مضى المدة لزم العقد لتعذر الرد » كذا في الإيضاح . 

وعن أبي يوسف يبطل خيار المشترى في كل عيب بأي وجه كان © إلا في خصلة » 


AY 


قال ومن اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح لأنه 
لم يملكها ل ىا لدمن الخيار وإن وطثها له أن يردها لأن الوطء 
بحم النكاح إلا إذا كانت بكرا لأن الوطء ينقصبا 


وهي ان النقصان إذا حصل في يد المشتري بفعل البائع فلا يبطل خياره > إن شاء رده 
وإن شاء أجاز البسع وال من البائع الازش » وفي زيادة متصلة متولده في المبيم كالحسن 
والمال وغيرها يبطل خياره > ويفسد المممع عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال مد لا يمنع الرد وهو على خماره > ولو كانت الزيادة متصلة غير متولده منه » 
كالمصبغ والخباطة وغيرهم لا يمنع الرد بالإجماع » ولو كانت الزيادة منفصلة متولدة منسه 
كالولد » والآأرش » والعقر » والتمر » واللبن والصوف ينع الرد » ويبطل الخبار » 
وينعقد العقد . 

ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالكسب > والغلة » والصدقة »> واهبة » لايمنع 
الرد » وهو على خباره » إلا انه اذا اختار للببع فالزوائد له مع الأصل » وإلا اختار الرد 
برد الأصل مع الزوائد عند أبي حشيفة . وعندها الأصل دون الزوائد . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام 
م يفسد النكاح ) هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره » وهو ان الخيار إذا كارف 
لمشتري يخرج المببع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حشفة » 
وعندها يدخل » فعلى هذا إذا اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح 
( لآنه م علكها ) أي لآن الزوج ل يملك امرأته . 

( لما له من الخمار “ وإن وطئها له ان بردها ) وقال أب يوسف وعمد يقسد التكاح “قان 
وطئها لم يستطع ردها > وتأويل المسألة فوا إذا كانت المرأة ثيبا » لآنها إذا كانت بكراً 
يأتي حكمها عن قريب 2 وإننا يجوز له ردهما عند أبي حنيفة ( لأن الوطء يحكم 
النكاح ) ولبس بحكم ملك اليمين حتى يسقط الخبار . 

( إلا إذا كانت بكرا ) استثناء من قوله له ان بردها اي إذا كانت المرأة بكرا لبس 
له أن بردها ( لآن الوطىء ينقصما ) فصار بمنزلة اختيار جزء منبا » فان قبل رضي 


AA 


وهذا عند أبي حنيفة > وقالا بفسد النکاح لأنه ملكا 
وات وطتئبا| لم بردهاأ لأن و هھ حا ك اس 
یتم الرد وإن كانت : ا وددلا ارات کا سی ع 


وقو عالملك لامشتري بشرط الخيار وعدمه عتق المشترى على المشتري 
إذا كان قريباً له في مدة الخبار » ومنها عتقه إذا كان 


بالنقصان لانه لما زوجبا فقد مكنها على الوطىء » وإذا ثبت الخمار فقد تمكن من الرد 
فسكون راضيا بالنقصان » لأنه لما زوجما قلنا لا نسم ان الرضاء باق يعدما باعبا» 
بل لا يتقي . 

وللشافمي رضي الله عنه في حل وطئها وجبان » أحده)ا يجوز والثاني لا يجوز > 
وهو نصه » اما لو كان البسم غير امرأته م يحل للمشتري وطؤها على الأقوال كلها . 

وقال أحد لا يحل البائم أيضا ( وهذا ) أي المذكور إلى هنا ( قول أبي حنيفة > 
وقالا يفسد النكاح لأنه ملكبا ) أي لأن المشترى ملك امرأته ( وإن وطئها م بردها لأن 
وطأها ملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيا ) لأنه كان مختاراً لها » سواء كان الوطىء 
ينقصها أو م ينقصها لأنه وطئها بملك البمين والنكاح عندهما قد ارتفع واجمعوا على انه لو 
م تكن امرأته بوطئها يصير تختاراً سواء نقصها الوطىء أو لم ينقصها لأنه عصل وطئهبا 
بملك الممين . 

( ولمذه المسألة أخوات ) أي نظائر ( كلما تبتنى على وقوع الملك لمشتري بشرط 
الخيار ) کا هو مذهبها ( وعدمه ) أي الل رم E‏ اي 
أبي حنيفة « رح » ( منها ) أي من الأخوات ( عتق المشترى ) بفتح الراء ( على المشتري) 
بكسر الراء ( إذا كان ) أي المشترى ( قريباً له ) أي ان مدة الخبار ) يعني 
إذا اشترى ذا رحم محرم منه بشرط الخمار لا يعت عليه في مدة الخيار لأنه لم يملكه > 
وخماره کا كان » فإن فسخ البيع عاد إلى ملك البائع » وإن أجازه عتتق عليه ولزمه 
الثمن وعندهما يعتق عله من زمان الشراء لأنه ملكه ويازمه الثمن ولا يبقى خياره . 

( ومنها ) أي من الأخوات ( عتقه ) أي عتق المشترى بفتح الراء ( إذا كاتف 


۸۹ 


المشتري حلف إن ملكت عبداً فهو حر بخلاف ما إذا قال إن 

اشتريت لأنه يصير كالمنشىء للعتق بعد الشراء فيسقط الخبار , 

ومنبا أن حيض المشتراة في المدة لا يحتزىء به في الاستبراء عنده » 

وعندها يحازىء › ولو ردت جک الخمار إلى البائع لاحب 
عليه الاستبراء عنده 


المشتري ) بكسر الراء ( حلف إن ملكت عبداً فهو حر ) يعني إذا قال إن ملكت عبداً 
فهو حر ثم اشترى عبداً بشرط الخبار لا يعتق عند أبي حنيفة « رح » في مدة الخيار لأنه 
يملكه خلافا لما ( بخلاف ما إذا قال إن اشتريت ) عبداً فبو حر فاشتراه بالخيار 
يعتق علبه ويبطل خباره ويازمه الثمن بالإجاع ( لآنه يصير كالمنشىء ) من الانشاء وهو 
إثنات أمر م يكن ( للمتى بعد الشراء ) لان المعلق بالشرط كالمرسل عنده » ولو انشأ 
المتق بعد الشراء بالخمار عتتى . 

( ويسقط الخمار ) فكذا هذا فإن قىل لو كان كالمنشىء sS‏ 
إذا اشترى الحاوف علمه يعتقه اويا عن الكفارة» أجيب بأنه إنها جمل كالمنشىء اتصحبح 
قوله فهو حر ولمس من ضرورة تحربره وقوعه عن الكفارة بعد استحقاقه الحرية وقت 
السمين لأنه كلمدير في الإستحقاق » وفيه يعمل الإنشاء للعتق لا عن الكفارة 
فكذلك هذا . 

( ومنها ) أي ومن الأخوات ( أن حيض المشتراة في المدة ) أي في مدة الخبار ( لا 
يحتزىء به ) أي لا يكتفى به يعني إذا اشترى جارية بالخبار ثلاثة أيام وقبضها فحاضت 
عنده في مدة الخمار فاختارها وصارت للمشتري فلا يحتزى بتلك الحمضة ( في الاستبراء ) 
وعليه أن يستيرئها محبضة أخرى ( عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( وعندها 
يحتزىء ) بها في الاستيراء . 

( ولو ردت ) أي الجارية يعني إن اختار المشتري فسخ العقد وعادت الجارية ( حك 
الخبار إلى البائع لا يحب عليه ) أي على البائع ( الاستبراء عنده ) أي«عند أبي حنيفة 


۹۰ 


وعندهما يجب إذا ردت بعدالقبض . ومنها إذا ولدت المشتراة في المدة 
بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافاً لما 


« رح » سواء كان الفسخ قبل القبض أو بعد لأنه ل يملكها على البائع غيره عند أبي حنيفة 
«درح » » ( وعندهها يحب ) أي الإستبراء ( إذا ردت يعد القبض ) بحك الفسخ » لأت 
المشتري ملكبها » وإن كان الفسخ قبل القبض لا يحب عليه شيء » وإن كان الخمار للبائع 
ففسخ العقد فلايحب علبه الإستبراء لآنها لم تخرج من ملكه » فإن أجاز الببع فعلىالمشترى 
أن يستبرئها بعد جواز السبع > والقبض بحيضة مستأنفة في قوهم جيعا ڪذا في 
شرح الطحاوي . 

( ومنها ) أي من الأخوات ( إذا ولدت المشتراه في المدة بالتكاح لا تصير أم ولد له 
عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( خلافا هما ) قال صاحب النهاية لا بد من أحد 
تأويلينإما أن يكون معمناء | ا ب 
أو كون :اشترى الآمة الى انك مكو هة ووالدت م رلا قبل الخزاء ثم 
ا ا ل 
ظرفا لقوله لا تصير أم ولد له لا ظرف الولادة . 

وقال الا كمل رحه الله وتقدير كلامه إذا ولدت المشتراة بالتكاح لا تصير أم ولد له في 
مدة الخبار > وفبه تعقيد لفظي كا ترى قال إنما احتجنا إلى أحد الأمرين لأنه لو 
أجر:نا على ظاهر اللفظ »2 وقلنا إذا اشترى منكوحته بشرط الخبار وقبضها ثم ولدت في 
مدة الخبار يازم السبع بالإتفاق ويسطل خمار الشرط » لآن الولادة عبب ولا يكن ردها 
بعدما تعبت الجارية في يد المشتري بشرط الخيار 

وقال الاترازي « رح » ظاهر كلام الصنف مشكل لان المشتراة بشرط الخيار إذا 
ولدت في مدة الخيار يبطل الخبار ويازم الثمن لحدوث العيب لأن الولادة عيب في بني 
آدم لا في البهائم إلا أن يوجب نقصانا فنغي على هذا أن تصير الجارية بالولادة في المدة 
أم ولد بالاتفاق لأن المبيع إذا تعيب في يد المشتري لا يمكنه أن يرده كا قبض سليماً فعلى 
هذا تقول إن المشتراة ولدت بالنكاح في مدة الخبار لكن الولادة كانت قبل القبض › فلا 


1 


ومنبا إذا قبض المشتر ي المببع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع 
فبلك في بده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد ؛ لعدم 
المللك عنده وعندهمامزمال المشتري لصحةالإيداع باعتبار قيام الملك 


تصير أم ولد عنده خلافا لما » وإنما حملنا على هذا الاحؤال كلامه » لأن الولادة إما أ 
تقم بعد القبض أو قبله . 

ولمصنف « رح » أن يقول أردت أجد هذين الوجبين > وقال الکا کي « رح » قوله 
إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح هذا إذا ولدت قبل القبض فإنه ذكر في المبسوط ولو 
ولدت عند المشتري ينقطع خياره لأنها تعيبت بالولادة وتصير أم ولده بالإجماع » فبذا 
دلبل على أن ما ذكر في المتن إذا كانت الولادة قبل القبض » وعند الشافمي رضي الله عنه 
تصير أم ولد له على أحد القولين » وقال تاج الشريعة « رح » أيضاً هذا إذا كانت الولادة 
قبل القبض لأنها لو ولدت بعده يسقطه الخبار ويثبت الملك للمشتري بالاتفاق وتصير أم 
ولد له » قلت لو قبل عقيب قوله لو ولدت المشتراة إلى آخره يعني قبل القبض لحصل 
المراد وا كتفى عن تطويل الكلام . 

( ومنها ) أي ومن الأخوات ( إذا قبض المشترى المببع بإذن البائع ) يعني اشترى ٠‏ 
شيئا بعبنه على أنه بالخبار ثلاثة أيام فقبضه بإذن البائع ( ثم أودعه عند البائع ) في مدة 
الخبار ( فهلك في يده ) أي فاك المببع في يد البائع ( في المدة ) أى في مدة الخيار أو 
بعدها ( هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده ) لأن الوديعة م تصح 
لعدم ملك المودع » وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع قبل القبض وأنه من مال البائع 
لأن من مذهب أبي حنيفة « رح » أنه م يملكه المشتري . 

( وعندهما من مال المشترى ) أى الاك يكون من مال المشترى ( لصحة الإيداع 
باعتبار قبام الملك ) لأن المشترى يملكه فصار مودع]) ملك نفسه » فصار هلاكه في يد 
المودع كبلاكه في يده » لأن يد المودع كيده » ولو كان الخبار للبائع فسامه إلى المشترى 
ثم إن المشترى أودعه البائع في مدة الخبار ثم هلك في يد البائع قبل جواز الببع أو بعده 


۹۲ 


ومنها أو كان المشتري عبداً مأفون ا له فأبرأه البائع عن الثمن 

في المدة بقي خياره عنده لأن الرد امتناع عن التمليك والمأفوتف 

له يليه » وعنده| بطل خباره لأنه لما ملكه کان الرد منه تملمكاً بغير 
عوض وهو ليس من أهله › 


يبطل الببع في قولهم جميعاً > ولو كان البيع باتا فقبضه المشترى بإذن البائع أو بغير إذنه 
والثمن منقود أو مؤجل وله فبه خمار الرؤية أو خبار العسب فأودعه البائع فبلك في يد 
البائع هلك على المشترى وازمه الثمن بالإجماع لأن خبار الروية وخبار العسب لا يمنمارن 
وقوع الملك فصار مودعاملك نفسه كذا في شرح الطحاوى . 

( ومنها ) أى من الأخوات ( لو كان المشترى عبداً مأذونا له فأبرأء البائع عن الثمن 
في المدة بقي خياره عنده ) أى عند أبي حنيفة رحمه الله ببانه عبد مأذون له في التجارة 
اشترى من حر سلعة بدرام معلومة على أنه بالخبار ثلاثة أيام ثم إن المائع أبرأه عن الثمن» 
فالقياس أن لا يصح إبراؤء لآنه لا يملك الثمن » وفي الإستحسان صح إبراؤه لأنه حصل 
بعد وجود سبب الملك وهو العقد فإذا صح إبراؤه ففي قول أبي حنيفة « رح » خياره 
على حاله إن شاء اختار السلعة وتكون له بغر تمن وإن شاء فسخ وعا إلى البائع بغير 
من » وعندها يطل خياره ولا يملك الفسخ والرد لان مذهيه) أنه ملكها » وني الفسخ 
والرد تمليك منه للبائم بغير بدل وهو ليس من أهل ذلك » وعند أبي حنيفة « رح »م 
يملك فيكون في الفسخ والرد امتناع عن التمليك . 

( لآن ) كمالك(الرد)يكون له في الفسخ والرد ( امتناع عن التملكوالماذو نله يليه ) 
أى الامتناع أى له ولاية الامتناع ( وعنده) بطل خباره لانه لا ملكه ) أى لما ملك 
البيع ( كان الرد منه تمليكا بغير عوض ) أى بغير من فيكون متبرعا ( وهو )أىالمأذون 
له ( ليس من أهله ) أى من أهل التمليك ؛ فاذا امتنع الرد بطل الخيار ضرورة » وعند 
الشافمي رضي الله عنه وإن كان الملك للبائعم فكا قاله وإن كارت لاشترى 
فى قالا . 


A۳ 


ومنبا إذا اشترى ذمي من ذمي مرا على أنه بالخيار ثم اسل بطل 
الخيار عنده| لأنه ملكا فلا يلك ردها وهو مسلم وعنده يبطل 
البيع لأنه لم يلككها فلا يتملكبا بإسقاط الخيار وهو مسلم 
قال ومن شرط له الخبار فله أن يفسخ في مدة الخيار » وله أن يحيز » 
فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز » وإن فسخ لم يجز إلا أزنف 
يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة ومد« رح > 


( ومنها ) أى ومن الاخوات ( إذا اشترى ذمي من ذمي آخر خمراً ) أوخنزيرا ( على 
أنه بالخبار ثم أسم بطل الخبار عندها ) أى ثم أسم المشترى بطل الخيار عند أبي يوسف 
ومد« رح » ( لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده يبط لالبيع لانه ل يملككها) لان 
السلم لا علك تلمك الخر ( فلا يتملكها بإسقاط الخبار وهو مسل ) أى والحال أنه مسم » 
وذكر خمار المشترى وإسلامه لانه إذا كان الخبار للبائع وأسم البائم يبطل 
الببع بالإجماع . 

وذكر الإمام التمرتاشي مسائل على هذا الاصل منبها إذا اشترى مسل من.مسم عصيراً 
بالخمار فتخمر في المدة فسد البسع عنده وعندههما ثم ومنها إذا كان المشترى داراً وهو 
ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام السكنى بعد الشرط قال الإمام السرخسي « رج » 
لا يكون اختمارا وابتداء السكنى اختبار لان الدار لا تمتحن بالسكنى » وقال شيخ 
الإسلام خواهر زاده ‏ رح » استدامة السكتى اختيار عندهما لانه يملك الثمن > وعنده 
ليس باختمار لانه بالإجارة أو الإعارة ومنباحلال اشترى طا بالخبار فقبضه ثم أحرم 
والطيب في يده ينتقض البيع عنده ويرد إلى البائ وقالا يازم المشترى ولو كان الخيار 
للبائع ينتقض بالإجماع ولو كان الخبار للنشترى فأحرم البائع للمشترى أن يرده ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( ومن شرط له الخبار ) سواء كان بائما أو مشتريا أو راضا 
(فله أن يفسخ ) أى العقد ( في مدة الخبار وله أن يجيز فإن أجاز بغير حضرة صاحبه 
جاز » وإن فسخ ل جز إلا أن يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة ومد « رح » ) وبه 
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وقال أبو يوسف يجوز وهو قول الشافعي «رح» والشرط هو العم؛وإنما 

كنى بالحضرة عنهءولهأنسس لط عل الفسين من جبة صاحبه فلابتوقف عل عاءه 

كالإجازة وهذا لابشترط رضاهءوصا رکال وکیل بالبيع »وما أنه تصرف 

في حق الغير وهو العقد بالرفع » ولا يعرى عن المضرة لأنه عساه 

يعتمد تام البيع السابق فيتصرف فيه فبازمه غرامة القيمة بالملاك 
فيا إذا كان الخبار للبائع أولا يطلب لسلعته مشترياً 


قال مالك « رح » ( وقال أبو يوسف « رح » يجوز وهو قول الشافعي رضي الله عنه ) 
وأحمد ومالك « رح » في رواية وزفر رحمه الله . 

( والشرط هو العم ) قال القدورى بغير حضرة صاحبه وقال المصنف ٠‏ رح » الشرط 
العم أى علم صاحبه بالفسخ» ( وانما كنى بالحضرة عنه ) أى عن العلم يعني ذكر السبب 
فأراد المسبب لآن الحضور سبب العم ولس المراد منه الكناية الاصطلاحمة لأرباب البلاغة 
لکن المراد به استقر به المراد ( له ) أي لأبي يوسف « رح » ( أنه ) أي من شرط له 
الخيار ( مسلط على الفسخ ) أي على فسخ العقد ( من جهة صاحبه ) وكل من هو كذلك 
( فلا يتوقف ) فعله ( على علمه كالإجازة ) فإن فيما لا يشترط العم بالإجماع . 

( وهذا ) أي ولأجل عدم توقف فعله على علم صاحبه ( لا يشترط رضاه ) يمني في 
الفسخ ( وصار ) أي من له الخبار ( كلو كيل بالبيع ) فإن للوكيل أن يتصرف فيا وكل 
به » وإن وکل به وإن كان الموكل غائبا لأنه مسلط على الببع من جهته فكذا ها هنا 
( وما ) أي لأبي حنيفة ومد « رح » ( أنه ) أي أن الفسخ ( تصرف في حتى الغير ) 
وهو من لبس له الخبار ( وهو العقد بالرفع ) في حى المتعاقدين ( فلا يعرى عن المضرة ) 
أي لا يخاو عن المضرة ( لآنه ) أي لأن ليس له الخيار ( عساء ) أي لعلة ( يعتمد تقام 
البيع السابى فيتصرف فيه ) أي في المبيع ثم ليظهر أنه تصرف في مال غيره . 

( فبازمه غرامة القبمة بالهلاك ) أي بهلاك » ولا خفاء في كونه ضرراً هذا ( فما إذا 
كان الخبار للبائع أولا يطلب ) أي البائع ( لسلعته مشتريا ) أي مشقريا آخر » وهذا نوع 
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فها إذا كان الخيار لامشتري » وهذا نوع ضرر فيتوقف على عامه ؛ 

وصار كعزل الوكيل بخلاف الاجازة لأنه لا إلزام فيه ولا تقول أنه 

مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يلك الفسخ ولا تسليط في 

غير ما يلكه المسلط , ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه 

في المدة تم الفسخ لحصول العلم به » ولو بلغه بعد مضي المدة ثم 
العقد مضي المدة قبل الفسخ 


ضرر ( فما إذا كان الخمار للمشتري ) لأنه قد تكون المدة أيام رواج بسع ابع ( وهذا 
نوع ضرر ) لفواتها » فإذا كان كذلك ( فيتوقف ) أي القول ( على علمه وصار کعزل 
الو كمل ) فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل كملا يتضرر بلزوم الثمن فبا إذا كان و كيلا 
بالشراء ؛ وببطلان قوله فما إذا كان و كيلا بالسسع ( بخلاف الإجارة لانه لا إلزام فيه ) 
لأنها إتمام للعقد السابق فلم يحتج إلى حضور صاحبه . 

( ولاتقول أنه ) أي أن من له الخبار ( مسلط ) أي على الفسخ > هذا جواب عن 
قول أبي يوسف « رح » أنه مسلط ( و كيف يقال ذلك وصاحبه ) هو الذي لا خيار له 
( لايملك الفسخ ) للزوم العقد من جانبه فككيف تلك تسليط عليه ( ولا تسليط في غير 
ما يملكه المسلط ) بكسر اللام ( ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلفه ) أي خبر 
الفسخ ( في المدة ) أي في مدة الخبار ( تم الفسخ لحصول العلم به » ولو بلغه ) أي ولو 
بلغ صاحبه ( بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ ) لأن تام المدة دلالة 
لزوم العقد . 

واعلم أن مدار دليلها إلزام ضرر زائد غير مرضى به » فإذا فات المجموع أو بعضه 
في بعض الصور لا يكون نقضاً فلا برد ما قبل الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص يلزم 
منها في حتى غير الفاعل إلزام » وهو مسوغ لآن ذلك من الإسقاط وما فو كلك لبس 
فبه شيء من الإلزام كاسقاط ال مل عن الدابة لا بكون الزاماً علبها إما اللزوم في جانب 
من أسقط » وكلامنا في الح الذي على الغير ولا ما قبل الزوج ينفرد بالرجعة وحكمبا 
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يلزم المرأة » وإن ل تعلم لأنه لبس فيها الزام لأن الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح حى 
تكون الرجعة الزاما > وإنا هي استدامة ملك النكاح ولا ما قبل اختمار الجيزة ينفد على 
زوجها وإن لم بعلم به لأن اختمارها لا يتصور بغير حضور زوجها كذا في مختصر 
الأسرار ولا ما قبل اختبار الآمة المعتقة الفرقة يلزم الزوج بدون علمه وفيه الزام لأر 
الملك ازداد علبها بالحرية حبث لزمما المقام في منزل الزوج فكان لها أن تدفع تلك الزيادة 
برفع العقد ولا ما قبل اختبار المالك دفع عقد الفضولي يلزم العاقدين بلا علم » وفبه الزام 
عليهما لأنه امتناع عن العقد لا إلزام منه ولا ما قبل الطلاق يلزم العدة طى المرأة > وإن 
م تعلم لأنه لا ضرر في العدة » ولكونه بإيحاب الشرع نصا وقت الطلاق بخلاف 
الضرر المذ كور في خمار الشرط فإنه زائد على موجب خمار الشرط وهو الرد أو الإجازة 
وهو غير مرضي به من جانب الآخر ولا بلزمه إلا يعلمه . 

ثم اعلم أن شرط الخبار إذا كان للبائع فجواز العقد ونفوذه بأحد معان ثلاثة إما 
بقوله أجزت البيع في المدة » ولا يشترط حضرة الآخر > وإما موت البائع في المدة لأرنف 
الخبار لا يورث عندنا » واما مضي مدة الخبار من غير فسخ » واما الفسخ فيثيت بالقول 
والفعل أما القول فبقوله فسخت البيع » فإذا قال لكانفسخالببع بلا رضى المشتري 
ولا يحتاج فبه إلى قضاء القاضي » ولكن يشترط حضوره عنده)] خلافاً لأبي يرسف«درح»» 
واا الفعل فكى) إذا تصرف في المبيع في مدة الخبار تصرف اللاك كالاعتاتى والبيع 
والتقبيل ونحو ذلك » فإن العقد ينفسخ حكما حضر المشتري أولا بالإجماع . 

وأما إذا كان الخبار للمشتري فجواز العقد ونفاذه بالمعاني الثلاثة التي ذكرتاها وبعاني 
أخر سواها نحو أن يصير المشترى في يد البائع فالمشترى يحال لا يملك المشتري الفسخ 
على تلك الحالة يا إذا ملك المعقود عله أو انتقص في يد المشتري نقصانا يسيراً أو فاحشاً 
نشل لري أو يدل الاقم أررباقة عار أو يفعل التي از تفل مدرد له ينال 


۹۷ 


خباره نفذ البيع وهذا عند أبي يوسف د رح » كذلك إلا فا إذا حصل النقضان بفعل 
البائع حيث لا يبطل خبار المشتري إن شاء رده عليه وإن شاء اختاره وأخذ من البائع 
الإرش » وفي الحيط إذا كان الخبار للبائع ينفذ العقد بإجازته وبموته وبمضي المدة قبل 
الفسخ وبالإنماء والجنون وإن أفاق في المدة . 

قال الاسبيجابي الأصح انه على خباره > فلو سكر من المر م يبطل خباره بخلاف 
السكر من البنج > ولو ارتد فعلى خماره ؛ إجماعا » فلو تصرف بحم خياره يتوقف عند 
أي حنبفة « رح » خلافا لما > أما الفسخ إما بالقول أو بالفعل وهو أن يتصرف البائع 
تصرف المالك في مدة الخبار كا إذا أعتقه أو دبره أو كاتمه أو علق بيا فوجد الشرط أو 
.باعه من غيره أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر »> وإن م يسلم على الأصح وهذه التصرفات 
فسخ بغير علم المشتري إجماعاً إلا رواية عن مد رحمه الله وقبض الثمن من البائع لبس 
بإجازة » وكذا هبته وارتهانه » إلا إذا استفيد له بغيره كالدر اهم والدانير . 

ولو باع جارية بعبد على انه بالخيار في الجارية فببته العبد أو عرضه على البييع إجازة 
وعرضها على الع ليس بفسخ على الآصح ولو أبرأه من الثم نأو اشترى منه به شيثا أو 
ساومه به فهو إجازة > ولو توارى المشتري في مدة الخبار يبعث إلبه القاضي من بعد فإن 
ظبر وإلا أبطل إلا أن يحيء في المدة ولو كان الخمار للمشتري فنفاذه با ذكرتاه من 
الأمورفي حت البائم وبالتصرفتصرف اللاك فوطئه إجازة والإستخدام لا والاستخدام 
انبا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر » والر كوب امتحانا لبس بإجازة » و كذا لو 
ركبا لحاجة أو سفر أو حمل عليما إلا علفها عند عمد « رح » . 

والر كوب لارد والسقي والاعلاف إجازة » وقيل إن م يكن بدون الركوب فلا 
يككون إجازة كا في خبار العيب ولو أمر الغلام بحمل شيء أو حلق رأسه أو غسله فليس 
يرضى » ولو كان المشترى كتابا ففسخ منه لغفسه أو لغيره لا ببطل خماره » وإن قلبت 
الأوراق وبالدرس منه يبطل خماره » وقمل على عكسه وبه أخذ أب اللبث . 


۹۸ 


لها 


قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورئته . وقال 

الشافعي « رح» يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البييع 

فبجري فيه الارث كخبار العيب والتعبين وله أن الخيار ليس إلا 
مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله » والارث فيا يقبل الانتقال 


( قال ) أى القدورى ( وإذا مات من له الخبار ) وهذا التعبير يتناو لالبائعوالمئترى 
وغيرهجميعاً“وقيل بموت من له الخبار لأنه بموت من عليه الخبار لا يطل بالإجماع(بطل 
خماره ولم ينتقل إلى ورثته > وقال الشافعي رضي الله عنه يورث عنه ) وبه قال مالك 
( لآنه ) أى لآن الخيار ( حتى لازم ) حتى إن صاحبه لا يملك ابطاله » وإنما قال حق لآن 
حتق الإنسان ما يتولى اثباته واسقاطه » ولازم لآن صاحبه لا يتمكن من ابطاله ( ثابت 
في المسع فيجرى فيه الإرث كخيار العيب ) والرؤية ( والتعبين ) أى وكخمار التعبين 
صورته رجل اشترى عبدين على أنه بالخبار يأخذ أا شاء بالف ويرد الآخر ثم مات 
المشترى بقوم‌وارثه مقامه في اختبار أحدهم . 

( وله أن الخبار لبس الامشيئة وارادة ) وكلاهما منصوبان على أنها بدلان عن خبر 
لبس أى ليس الخيار شاء الامشمئة وارادة . قال تاج الشريعة « رح » لآن الشاري هو 
الفاعل عن ملك واختبار لا عن أمر واجبار ومشيئة الإنسان تنقطع بموته كقدرته لأنها 
صفته ولا تبقى بعد الموصوف ( فلا يتصور انتقاله ) أى انتقال الخمار لأنه لىس الا 
مشمئة وارادة و هما عرضان والعرض لا يقبل الانتقال ( والإرث فما يقمل الإنتقال ) لآنه 
خلافة عن المورث بنقل الأعمان الى الوارث > هذا معقول لا معارض له» من المنقول > 
فیکون معمولاً به لا يقال قال رسول الله َلك من ترك مالا أو حقا فلورثته الخيار حق 
فيكون لورثته » لأن المراد به حق قابل للانتقال لا بدليل قوله فلورثته الخبار » لىس 
كذلك فإن قبل المالكبة صفة تنقل من المورث اله في الأعبان فهل لا يكون الخبار 
كذلك وأجيب بأن المنتقل هو العين » فإن قبل المالكية ضني فليكن الخبار خبار 
الشرط كذلك بأن ينتقل الممبع من المورث الى الوارث ثم الخيار يتبعه ضناً » وأجيب 
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بخلاف خيار اليب لأنالمورث استحق المبيع سليماء فنكذا الوارث 
فأما نفس الخيار لا يورث وخبار التعبين بثبت ابتداء لاختلاط ملكه 
ملك الغير لا أن يورث الخيار . 


بأن الخيار لبس من لوازم البيع بل الأصل عدمه » وک من بيع لا خبار فبه بخلاف 
المملوك فإنه يستلزم مالكيته مالك » وفيه نظر > فإن الكلام في الببع بشرط الخمار لا 
في مطلقه والخمار بلزمه والصواب أن يقال الغرض الأصلى من نقل الأعبان ملكيتهاوليس 
الخيار في البيع بشرط الخيار كذلك فلا يلزم من انتقال ما هو الغرض الاصلي انتقال ما 
لىس كذلك » فإن قبل القصاص ينتقل من المورث إلى الوارث بذاته من غير تعمين العين 
فليكن الخيار كذلك » أجيب بأنه ثبت للوارث ابتداء لأنه شرع للنشقي والخبار يشت 
بالعقد والشرط والوارث ليس بعاقد ولا شارط لا يقال البيع بشرط الخيار غير لازم 
فتورث كذلك لا بطريق النقل فلا يفيد ما ذكرتم لآن كلامنا مع من يقول بالنقل وما 
ذكرنا يدل على انتفائه ولو التزم ملتزم ما ذكرن قلنا البيع بشرط الخيار غير لازم في 
حى العاقد وقي حت الوارث » والاول مسلم ولا كلام فبه » والثاني عين النزاع » هذا كله 
لخصه الاكمل من كلام السفناقي « رح » وغيره فنقلناه مثل ما نقله تكثيراً للفائدة . 

( بخلاف خبار العبب ) جواب عا قاس عليه الشافعي رضي الله عنه ( لان المورث 
استحق المببع سليما » فكذا الوارث ) لانه قائم مقامه فكان ذلك نقلا في الأعيارن 
( فأما نفس الخبار لا يورث ) لانه لا بتصور انتقاله کا ذكرناه فلا يحرى فيه الإرث 
( وخيار التعبين ) هذا جواب عما قاسه الشافعي رضي الله عنه تقريره أن خبار التعسين 
( يشبت للوارث ابتداء ) لا يسبيل الإرث يعني أنه بطل ذلك الخبار الاول » ويحد 
للوارث خيار آخر حكىما ( لاختلاط ملكه بلك الغير ) لانه ملك أحد العبدين يجبولاً » 
لان ملكه أحده) » وقد اختلف بلك صاحبه فثبت لما التعبين بع مجبولة ملكه »2 فإما 
أن يكون ذلك بالإرث فلا ( لاأن يورث الخبار) كبا مر غير مرة . 

فإن قلت المكاتب اذا مات وخلف ولدا ولد في الكتابة ينتقل البه الكتاب مع الاجل 
والتنجيم» قلت انتقال الكتابة إلى الولد بسممل السراية لا بسبيل الإرث لان المكاتب لا 


٠٠ 


قال ومن اشترى شيئاً وشرط الخيار بغيره فأيهما أجاز جاز 
واا نقض انتقض 


يورث ولا يلزم خبار الصفة وهو ما إذا اشترى على أن له الخبار لأن فبه معنى المال ولا 
يلزم الرهن والكفالة والضان حمث يورث هذه الأشاء لآن فيه وثىقة ومعنى المال 
و كذلك القصاص يؤول إلى مال . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى شيئا وشرط الخبار لغيره ) 
المراد من الغير ها هنا غير العاقدين حتى يأتي خلاف زفر « رح » ( فأيها أجاز ) أي من 
المشتري اوح احروة خاب جار راجا ) أي الإثنين المذكورين ( نقض ) أي 
العقد ( انتقض ) أي العقد » وقفال الكاكي فإن قبل قوله فأي) أجاز إلى آخره جملة 
استفهامية لا تصلح خبراً للمبتدأ وهو قوله ومن اشترى فيبقى الممتدأ بلا خبر . قلنا 
الممتدأ معنبان أحدهها الإبتداء والثاني الشرطية فيقتضي الخبر والجزاء هنا وقع موقع خبر 
فيكون الخبر محذوفا وهو قوله أجازه» ويتحقق هذا المعنى في همن الخبر لآن لماجاز . 
بالإجازة لا بد وأن يكون الاشتراط للغير جائزاً کا في قوله تعالى 8 الزانية والزاني )¢ 
۲ النور » وقوله ل فاجلدوا » لا يصلح خبراً لكونه طلبا » وفي نه خبره وهو 
وجوب الجاد المستفاد منه تقديره الزانية والزاني يحب علمهما الحد فاجلدوا ... انتهى . 

واعترض عليه بعضهم بقوله ما جواب هذا العامل زيد من أبوه ونحوه قوله » وقال 
الأكمل ومن اشترى وشرط الخيار لغيره تقدير كلامه من اشترى وشرط الخبار لغيره 
جاز حذفه لدلالة قوله فأ.ي) أجاز جاز قلت هذا له وجد وهو أحسن من تطويل الكاكي 
على أن التقدير في الآية على ما تقتضيه لقاعدة الزانية والزاني يقال 
فيه فاجلدوا » وكذلك التقدير في قول الممترض بقوله زيد من أبوه زيد يقال فبسه 
من أبوه . 

وبقولنا فيه قال الشافمي رضي الله عنه في الأصح ومالك وأحمد رضي الله عنبها 
ولكن للشافعي رضي الله عنه فيه وجبان أحدهما أنه يصح للغير وحده والثافي يشمت له 
مع العاقد وعنه في قول لا يصح وبه قال زفر رحمه الله » وني فساد الببع وجبان في وجه 


۱۰۱ 


.022 وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحساناً » وفي القياس 

لا يجوز » وهو قول زفر « ربح»-لأن الخيار من مواجب العقد. 

وأحكامه فلا يجوز اشتر اطه لغير هكاشتراط الثمن على غير المشتري . 

ولنا أن الخبار لغير العاقد لايثبت إلا بطريق النياية عن العاقد فيقدر 

الخيار له اقتضاء ثم بجعل هو نائباً عنه تصحيحاً لتصرفه 

ل ا ي 
يفسد البيع » وفي وجه الببع صحيح والشرط فاسد ( وأصل هذا ) أي أصل همذا 
المد كور من المسألة ( أن اشتراط الخمار لغيره جائز استحسانا » وفي القياس لا جوز “وهو 
قول زفر «رح» لأن الخبار من مواجب العقد ) أي من مقتضاته ( وأحكامه فلا جوز 
اشتراطه لغيره ) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد ( كاشثراط الثمن على غير المشتري ) أو 
اشتراط تسليمه على غيره أو اشتراط الكل لغيره . . 

( ولنا أن الخبار لغير العاقد قد لا يثبت إلا بطريق النبابة عن العاقد ) إذ لاوجه 
لإثماته الغبر أصالة (.فيقدر الخيار له ) أي للعاقد ( اقتضاء ) أي من حيث الاقتضاء 
تصحسحا لمرف العاقد على حسب الإمكان فيجمل كانه شرط لنفسه ( ثم يحمل هو )أي 
عل من له الخمار ( نائبا عنه تصحيحاً لتصرفه ) ) أي لتصرف العاقفد » فكان ثبوت 
الخمار للعاقد مقتضى صحة ثبوت الخبار للأجني وفيه حث من وجهين أحدهما إن شرط 
الإقتضاء أن يكون المقتضي أو في منزلة من المقتضى ألا ترى أن من قال لعبد له حنث في 
ينه كفر عن يينك بالمال لا يكون ذلك تحرير الإقتضاء لآن التحرير أقوى من تصريف 
التكفير لكونه أصلا فلا ثبت تبما لفرعه » ولا خفاء أن العاقد أعلى مرتبة فكيفيثبت 
الخمار له اقتضاء » والثاني أن اشتراط الخبار لغيره لو.جاز اقتضاء تصحيحا لجاز اشتراط 
وجوب الثمن على الغير بطريق الكفالة بأن يحب الثمن على العاقد ول ثم على الفير 
كفالة عنه كذلك . 

وأجمب عن الأول بأن الإعتمار للمقاصد والغير هو المقصود باشتراط الخبار فكان 
هو الأصل بطل إلى الخمار» والعاقد أصل من حسث التمليك لا من حيث الخيار فلا يازمه 


۲ 


وعند ذلك يكون لكل واحد منبما الخيار فأييما أجاز جاز 
وأما نقض انتقض ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعبر السابق 
لوجوده في زمان لايزاحمه فيه غيره » ولو خرج الكلامان منهما معأ 
يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في أخرى وجه الأول 
أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه وجه الثاني أن 
الفسخ أقو ى لأن امجاز يلحقه الفسنوالمفسوخ لا تلحقه الاجازة 


ثبوت الأصل تبعية فرعه ‏ وأما الحرية فإنه الأصل في وجوب الكفارة المالية فلا يشمت 
تبعاً لفرعه » وعن الثاني بأن الدين لا يحب على الكفيل في الصحمح بدون التزام المطالبة » 
والمذكور هنا هو الثمن على الأجني وثبوت المقتضى لتصحيح المقتضى © ولو صحت 
الكفالة بطريق الإقتضاء كان مبطلا لمقتضى وعاد على موضوعه بالنقص فإن قبل فلىكن 
بطريق الحالة فإن عنما المطالبة بالدين فالجواب أن المشتري أصل في وجوب الثمن عليه فلا 
يحوز أن يكون تيم لفرعه وهو المحال عليه . 

( وعند ذلك ) أي عند ثبوت الخبار لما ( يتكون لكل واحد منها الخبار) أي 
للعاقد ومن شرط له الخيار ( فأيها أجاز ) أي العقد ( جاز وأهسم نقض انتقض » ولو 
أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا بزاحمه فبه غيره ولو خرج 
الكلامان منها مما يمتير تصرف العاقد في رواية ) وهي رواية كتاب البيوع ( وتصرف 
الفاسخ في أخرى ) أي ويعتبر تصرف الفاسخ وهو الذي فسخ العقد في رواية أخرى وهي 
روانة كتاب المأذون ( وجه الأول ) أي وجه اعتبار تصرف العاقد ( أن تصرف العاقد 
أقوى لان النائب يستفيد الولاية منه » وجه الثاني )أي وجه اعتبار تصرف الفسخ وهي 
رواية كتاب المأذون ( أن الفسخ أقوى لأن الجاز ) بضم الم (يلحقه الفسخ ) کا لو أجاز 
للبيع هلك عند البائع . 

( والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فإن العقد إذا انفسخ بهلاك المببع عند البائع لا تلحقه 
الإجازة ونوقض با إذا تراضيا على فسخ الفسخ وعلى إعادة العقد ينها جاز فسخ الفسخ 


۳ 


27 ملك كل واحد منہما التصرف رجحنا يحال التصرف 
وقبل الأول فول مد «رح» والقاني قول أبي يوسف درح»» 
واستخرج ذلك إذا باع الوكيل من رجل وام وکل من غيره معاً 
فمحمد « رح» يعتبر فيه تصرف الموكل » وأبو يوسفا «رح» 
يعتبرهما . قال ومن باع عبدين الف درم على أنه بالخبار 


لس إلا هو إجازة البيع في المفسوخ » وأجيب بأن هذا ليس بإجازة للفسخ بل هو 
بسع ايتداء . 

( ولما ملك كل واحد منها التصرف ) هذا كأنه جواب عما يقال أن كل واحد من 
الفامخ والخير يملك التصرف فأي تصرف من التصرفين يرجح على الآخر فذاك » ولا ملك 
كل واحد منها التصرف من الإجازة والفسخ ( رجحنا حال التصرف ) لان كل واحسد 
منهها أصل العاقد من حبث التملك والاجني من حيث شرط الخار » فلم يترجح الامرإلا 
من حسث التصرف فر جحنا من حيث حال التصرف وهو فوقه والنقض يفسخ الإجازة 
والإجازة لا تفسخ النقض » فكان النقض أولى لا يقال النقض والإجازة من توابع الخيار 
فكان الخبار ترجيح تصرف من له الخبار لان جبة تملك العاقد عارضة في ذلك . 

( وقيل الاول ) هو أن تصرف العاقد أقوى ( قول محمد «رح» والثاني ) هو تصرف 
الفاسخ ( قول أبي يوسف «رح» واستخرج ) على صيفة المجبول ( ذلك ) إشارة إلى 
الاختلاف بين أبي بوسف وحمد درح» في ذلك أراد أن المنسوب إليبما ليس منقولعنها 
وإِنما استخرج ( مما إذا باع الوكيل من رجل والموكل ) أي باع الموكل ( من غيره معا) أي 
ف حالة واحده ( فمحمد «رح» يعتّبر فيه تصرف الموكل » وأبو بوسف«رح» يمتبرهما) أي 
يعتبر تصرفہما ويحمل البيع مشتر کا بينهما بالنصف ويخير كل واحد من المشةر كين إن 
شاء أخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء نقض البيع . 
( قال ) أي محمد «رح» في الجامع الصغير (ومن باع عبدين بألفدرم على أنه بالخيار 


€ 


في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد » فإن باع كل واحد منهما بخمس 
مائةعل أنه بالخبار فيأحدهما بعمنه جاز المبيع والمسألةع ىأر بعة ا 
أحدها أن لا يفصل الثمن ولابعين الذي فيه الخيار وهو الوجه 
الأول في الكتاب وفساده لجبالة الثمن والمبيع » لأن الذي فيه الخبار 
كالخارج عن العف د إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحم فيبقى 
الداخل فه أحدهما وهو غير معلوم » والوجه الثاني أن يفصل 
الشمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتان, 
وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم › وقبول العقد 


في احدها ثلاثة ايام فالبيع فاسد » فإن باع كل واحد منهما بخمس مائة على انه بالخبار 
في أحدها بعينه جاز المبيع ) أي يختار الشرط في أحد العبدين معينا ( والمسألة على أربعة 
أوجه > أحدها ) أي أحد الأوجه ( أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فب الخبار وهو 
الوشية الأول في الكتاب ) أي الجامع الصغير . 

( وفساده ) أي فساد هذا الوجه ( لجهالة الثمن والمبيع » لأن الذي فيه اليا ركالخارج 
عن العقد ) لأنه يشبه الاستثناء » إما لأن العقد غير لازم في الذي لا خمار فبه ( إذ العقد 
مع الخبار لا ينعقد في حتى الحم ) أي وهو ثبوتالحك( فيبقى الداخل فيه أحدهما وهو 
غير معلوم ) وهاهو كذلك فثمنه مثل فيفسد البيع كا في البيع بثمن بطريق 
الحصة ابتداء . 

( والوجه الثاني ) وهو أن يبع كل واحد منهما بخمسائة على أنه بالخبار في أحدها » 
وهو معنى قوله ( أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخبار » وهو المد كور ثانا في 
الكتاب ) أي الجامع الصغير ( وإنما جاز ) أي الببع هنا ( لأن المببع معلوم والثمن 
معلوم ) فجاز لارتفاع الجهالة ( وقبول العقد ) هذا جواب شبهة وهي أن يقال ينبغي أن 
يفسد العقد في هذا أيضاً لوجود المفسد > وهو قبول العقد في الذي يدخل في العقد لأ 


6 


في الذي فيه الخيار وإن كان شرطاً لانعقاده في الآخر ولكن هذا غير 

مفسدالعقد لكونهعلاللبيع5إذاجمع بين قن ومدبر. والثالث أن يفصل 

ولايعين والرابع أن يعين ولا يفصل والعقد فاسد في الوجبين » إما 

لجبالة ابيع أو لجبالة الشمن . قال ومن اشترى ثوبين على أت يأخذ 

أيما شاء بعشرة وهو بالخغيار ثلاثة أيام فبو جائز » وكذلك 

الثلاثة » فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فأسد والقياس أن يفسد 
المبيع في الكل لجبالة المبيع وهو قول زفر « رح» 


العبد الذي فيه الخبار غير داخل حكما » كا إذا جمع بين حر وقن فإنه لا يحوز العقد في 
القن وإن فصل الثمن لما أنه جعل قبول العقد في الحر شرط صحة العقد في القن » فأحاب 
بقوله وقول العقد ( في الذي فيه الخبار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ) أي في 
العمد الآخر . 

( ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه ) أي لكون من فيه الخيار ( علا للبيع )فكان 
داخلا في المعقد وإن لم يدخل في الحم فصار ( كما إذا جمع بين قن ومدبر ) في الببع في 
أن المدبر محل للبيع حتى أن القاضي لو قضى بجواز ببعه نقد فلم يكن شرط قبول العقد 
فيه مفسد]ً للعقد في الآخر بخلاف ما إذا جمع بين حر وقن فإن الحر ليس يمحل للبيع 
أصلا فم يكن داخلا لا في المقد ولا في الحكم > فإن قلت في الجملة هو شرط لا يقتضيه 
العقدفكا نمفسداً أجيب بأنه ليس فيه نفع لأحد المعاقدينولا للممقودعليهفلاتكونمفسداً . 

( والثالث ) أي الوجة الثالث ( أن يفصل ) أي الثمن ( ولا يعين ) أي الذي فيه 
الخبار ( والرابع ) أي الوجه الرابع ( أن يعين ) أي الذي فيه الخيار ( ولا يفصل ) أي 
الثمن ( والعقد فاسد في الوجبين إما لجبالة المببع أو لجبالة الثمن ) وكل منها مفسد البيع 
( قال ) عمد في ال جام الصغير ( ومن اشترى نوبين على أن يأخذ أا شاء بعشرة وهو 
بالخمار ثلاثة أيام فهو جائز » وكذلك الثلاثة ) أي الأثواب الثلاثة ( فإن كانت أربعمة 
أثواب فالبيع فاسد والقياس أن يفسد البيع في الكل لجبالة المبيع وهو قول زفر 


۱۰٩ 


والشافعي «رح » وجهالاستحسانوإن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغين 

لمختار ما هو الأرفق والأوفق »› والحاجة إلى هذا النوع من البيع 

متحققة لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله » 

ولا يمكنه البائع من المل إليه إلا بالبيع » فكان في معنى ما ورد به 

الشرع غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط 

والرديء فبا والجبالة لا تفضي الى المنازعة في الثلث لتعيين 
من له الخيار » 


والشافعي رضي الله عنها وجه الاستحسان أن شرع الخبار الحاجة إلى دفع الغين ليختار 
ما هو الأرفق ) أي بالنظر إلى الثمن ( والأوفق ) أي يحاله . 

( والحاحة إلى هذا النوع من الببع ) أراد بهذا النوع أن يشتري أحد الثوبين أو أحد 
العبدين على أن يأخذ أا شاء بثمن معلوم ( متحققه لانه ) ربا ( يحتاج إلى اختبار من 
يثق به ) لخبرته ( أو اختيار من يشتري لأجله ) كامرأت + وبنته ( ولا يمكنه البائع ) 
بتشديد الكاف ( من المل إليه ) أي إلى من يثق به أو إلى من يشتريه لأجله ( إلا بالبيع 
فكان ) باعتبار الحاجة ( في معني ما ورد به الشرع ) وهو شرط الخيار ثلاثة أيام ( غير 
أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث ) أي بالثياب الثلاث ( لوجود الجيد والوسط والرديء 
فيما ) أي الحاجة إلى الاختبار بالثلاث لاختلاف الأوصاف في الشاب وهي ثلاثة الجبد 
والوسط والرديء فبها أي في الشاب . 

( والجهالة لا تفضي إلى المنازعة ) هذا جواب عا قال الإمام الشافعي « رح » وزفر 
« رح » > ومن الجهالة في وجه القباس تقريره أن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة ( في 
الثلاث) أي في الثياب الثلاث ( لتعبين من له الخبار ) لآنه لا شرط الخمار لنفسه استبد 
بالتعبين فلم يبق له منازع » فكان علة جوازه من الحاجة وعدم كون الجبالة تفضي إلى 
المنازعة فاما عدم المنازعة فإنه ثابت باشتراط الخبار لنفسه سواء كانت الأثواب ثلاثة 
أو أكثر وأما الحاجة إنما تتحقى في الثلاثة لوجود الجبد والوسط والرديء . 
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وكذا في الاربع إلا أنالحاجة إلا غير متحققة والرخصة ثبوتها 

بالحاجة » وكون ال جہالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما » 

ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار 

التعيين وهو الم ذكور في الجامع الصغير » وقيل لا يشترط وهو 

المذكور في الجامع الكبير فيكون ذكره عل هذا الاعتبار وفاقاً 

لا شرطا » أو إذا لم يذكرخيار الشرط لا بد من توقيت خيار 
التعيين بالثلاث 


( وكذا في الآربع ) أي في الثياب الأربع لا يفضي إلى المنازعة ( إلا أن الحاجة إليها) 
أى الأربع ( غير متحققة ) لوجود جميع الأوصاف المذكورة في الثلاث » ولأن في 
الأربعة قد ينفق ثوبان على صفة واحدة فمحتاج إلى اختيار آخر فتكثر الجبالة . 

( والرخصة ) مبتدأ وقوله ( ثبوتها ) مبتدأ آخر وقوله ( بالحاجة ) خبره والملة 
خبر الممتدأ الاول ( وكون الجہالة غير مفضمة إلى المنازعة فلا تثبت بأحدها ) بالجر عطفاً 
على قوله بالحاجة حاصل المعنى جواز البيع مع الشرط رخصة وثبوتها مع الحاجة وقد 
انعدمت في الاربع > و لكن الرخصة انما تكون بالحاجة وعدم الإفضاء إلى الجبالة ( ثم 
قبل يشترط أن يكون في هذا العقد خبار الشرط مع خبار التعيين ) أشار بهذا الى بيان 
اختلاف المشايخ في اشتراط خبار الشرط مع خبار التعيين منهم من قال يشترط واليه 
مال الكرخي « رح » ( وهو المذكور في الجامع الصغير وقيل لا يشترط وهو المذ كور 
في الجامع الكبير ) فإنه ذكر هذه المسألة ولم يذكر فبها خيار الشرط ( فيكون ذكره ) 
أي ذكر خيار الشرط ( على هذا الإعتبار ) أي على اعتبار الجامع الكبير ( وفاقا لا 
شرطا ) أي على سبيل الاتفاق لا على سبيل الشرط > وقال فخر الإسلام « رح » فيجامعه 
والصحبح عندة أنه ليس بشرط وهو قول جمد بن شجاع البلخي « رح » . 

(وإذالم يذ كر خيار الشرط لا بد من توقبت خبار التعيين بالثلاث ) أي بثلائة أيام 
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عنده » وبدة معلومة أتها كانت عندهما ثم ذكر في بعض النسخ 
اشترى ثوبين وني بعضبا اشترى أحد الثوبين وهو الصحيح 
لأن المببع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة:» والأول تجوز 
واستعارة » ولو هلك أحدهما أو تعيب ازم الببع فيه بثمنه 


وتعين الآخر للأمانة 


( عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( وبمدة معلومة ) أي لا بد من توقبت خبار التسمين 
بمدة معلومة ( أيتها كانت ) أي المدة كانت زائدة على الثلاث أو غير زائدة بعد أن كانت 
معلومة ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومد كا في خيار الشرط > وقال شمس الأئمة في 
جامعه وهو الصحيح › وهو قول الكرخي « رح » . وإن مات المشتري في الأيام الثلاثة 
يبط ل خيار الشرط ويبقي خبار التعبين للوارث فلا بردهها الوارث4ولهأن بعين أحدهماويره 
الآخر > وكذا في جامع قاضي خان » وني الذخيرة هذا إذا كان الخيار للمشتري » فإن 
كان للبائع بأن قال بعتك هذين الثوبين على أي بالخبار لا عين المبيع في أحدهها لم يذ كر 
مد « رح » هذه المسألة في ببوع الأصل ولا في الجامع الصغير > وذكر الكرخي « رح » 
في ختصره أنه يحوز استحسانا لا قباسا لأن هذا بيع يحوز مع خبار المشتري فكذا يحوز 
مع خيار البائع قباس على خيار الشرط » وذكر في اجرد أنه لا يحوز لأن هذا باعتمار 
الحاجة والبائع لا يحتاج اليما . 

( ثم ذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ الجامع الصغير ( اشترى ثوبين ) کا هو 
المذكور أولاً ( وني بعضها اشترى أحد الثوبين ) فحاصل أن الرواية اختلفت في نسخ 
الجامع الصغير » قال المصنف ( وهو الصحيح ) أي قوله اشترى أحد الثوبين هو الصحبح 
( لأن المببع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة » والأول ) هو قوله ثوبين ( تجوز ) يعني 
محاز لأن المشتري أحد الثوبين فكان من قل إطلاق الكل على البعض ( واستعارة ولو 
هلك أحدهما ) أي أحد الثوبين ( أو تعيب لزمه البيع فيه ) أي في الهالك أو المتعسب 
( بئمنه ) الذي وقع عليه العقد ( وتعين الآخر ) أي الثوب الآخر ( للأمانة ) لأنه إنما 
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لامتناع الرد بالتعيب » ولو هلكا جميعاً معا يلزمه نصف ث نكل واحد 

منهما لششيوع البيع والامانة فيهما ولو كان فيه خيار الشرط له أن 

يردهمأ جميعاً ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما » لأن 

الباقي حار التعبين للاختلاط › ولهذا لا يتوقت في حق الوارث 

فأما خبار الشرط لا يورث » وقد ذكرناه من قبل» ومن اشترى 

دارا على أنه بالخبار فبيعت دار أخرى إلى جنببا فأخذها بالشفعة 
فبو رضا لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيبا 


اشترى أحدهم لا غير ونما قبض الآخر ليرد على البائع إذا تعين أحدها لا ليمتلكه ولا 
ه_لى سوم الشراء» وقد تعين أحدهها هنا فيبقى الآخر أمانة لأنه قبضه بإذن البائع لا على 
حرمة الببع فلم يلزمه شيء بسببه ( لامتناع الرد بالتعيب ) تعليل بقوله أو تعيب ( ولو 
هلكا ) أي الثوبان ( جميما معا بلزمه نصف ثمن كل واحد منها لشيوع البيع والآأمانة 
فيا ) أي في الثوبين » وقبد بقوله مما لما أنه لو هلكا على المتعاقب يتعين الأول للبيع 
إذا عل السابق > وإذا لم يدر السابق لزمه ثمن نصف كل واحد منبا] کا لو 
هلكا معا . 

زرو عه اقم اي ق مذ سبي ار 2 اداج لان أمين في 
أحدها فيرده يحم الأمانة » وني الآخر مشتر بشرط الخبار فيتمكن من رده ڪذا في 
المبسوط ( ولو مات من له الخبار فلوارثه أن برد أحدها لأن الباق خيار التمبين ) لأت 
خمار الشرط بطل بوت من له الخبار ( للاختلاط ) أي لأجل اختلاط ملكه بملك الغير 
(ولهذا)ولاجل الباق خمار التمين ( لا تتوقف في حتی الوارث ) لآنه لم ثبت له - 
الإرث بل لاختلاط تملكه بملك الغير فلو كان الباقي خبار الشرط لردههما الوارث جميعاً 

( فأما خمار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل ) يعني عند قوله وإذا مات من له 
الخبار بطل خباره (ومن اشترى دارا على أنه بالخبار فبيعتدار أخرى إلى جنبها فأخذها 
بالشفعة فو رضاء )أي الأخذ بالشفعة رضا (لانطلب الشفمةيدلعلى اختياره ا ملك فيما) أي 
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لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن 
ذلك سقوط الخبار سابقاً عله فيثبت الملك من وقت الشراء 
فستبين أن الجوار كان ثابتاً وهم ذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي 
حنيفة « رح» خاصة . قال وإذا اشترى الرجلان غلام أ على أنبما 
بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة « رح»» 
وقالا أن يرده » وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية 


في الدار التي اشتراها بالخيار ( لانه ) أي لان طلب الشفعة ( ما ثبت إلا لدفم ضرر 
الجوار وذلك ) أى دفم ضرر الجار ( بالإستدامة ) أعني باستدامة الملك في الدار 
المشتراة بالخمار . 

( فيتضمن ذلك ) أى اختبار الملك(سقوط الخيار سابقاً عليه)أى على طلب الشفعة 
( فيثبت للك من وقت الشراء فتبين أن الجوار كان تبت ) عند بيع الدار الثانية وهو 
يوجب الشفعة ( وهذا التقرير ) الذى ذكره من قوله لان طلب الشفعة يدل على اختمار 
الملك إلى آخره ( يحتاج اليه لمذهب أبي حنيفة « رح » خاصة ) إن قال خاصة لان عندهم] 
يدخل الممبع في ملك المشترى فلا يحتاج إلى التقرير الذى يؤدي إلى اختبار المالك > قال 
الإمام السرخسي « رح » وجوب الشفعة مذهبه) ظاهر » وأما عند أبي حنبفة « رح > 
فلأنه صار أحق بالتصرف فما وذلت يكفيه لاستحقاق الشفعة بها كالمأذون المستغرق 
بالدين أو المكاتب فإنبما يستحقان الشفعة وإن م ملكا رقبة الدار بخلاف ماإذا كان 
الخيار للبائع فا مشترى هناك لم يصر أحق بالتصرف فيها . 

( قال ) مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنها بالخبار 
فرضي أحدهها فليس للآخر أن برده عند أبي حنيفة « رح » وقالا ) أى أبو يوسف ومد 
« رح » ( له أن برده » وعلى هذا الخلاف خبار العبب وخبار الرؤية ) وقال صاحب 
الخطر والختلف إذا اشتريا غلاماً لبس لاحدهها أن برده بخيار الرؤية أو بخبار العسب 
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هما أن إثبات الخيار هما إثباته لكل واحد منبما فلا بسقط بإسقاط 

صاحبه لما فيه من ابطال حقه وله أن المببع خرج عن ملكه غير معيب 

لعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيباً به وفيه إلزام ضرر 

زائد » ولس من ضرورة إثبات الخيار هما الرضا برد أحدهما 
لتصور اجتاعبما على الرد . 


يدون صاحبه قبل القبض وبعده على الخلاف المذكور › وقال الفقيه أبو اللث في شرح 
الجامع الصغير رجلان اشتريا غلاما على أنها بالخبار فرضي أحدها فليس للآخر أن برده 
في قول أبي حنيفة « رح » وفي قولما له ذلك ( لما ) أى لابي بوسف وجمده رح » ( أن 
إثبات الخبار لهما ) أى للرجلين المذ كورين ( إثباته ) أى إثبات الخمار( لكل واحد منها 
فلا يسقط بإسقاط صاحمه لما فيه من إبطال حقه ) في الخبار . 

( وله ) أى ولابي حنيفة « رح » أن المبيع خرج عن ملكه ) أى عن ملك البائع 
( غير معبب لعيب الشركة ) لان الشركة في الاعيان المجتمعة عيب فإن للبائع قبل البيع 
كان متمكنا من الانتفاع متى شاء وبعده إذا أراد البعض لا يتمكن إلا مهاباة » والخبار 
يبت نظراً لمن هو له على وجه لا بلحتی بالضرر لغيره ( فاو رده حدها معيب به وفيه 
إلزام ضرر زائد ) وقبد الضرر بالزائد لان في امتناع الرد ضرر أيضاً زائد] لاراد » 
ولكن لم يكن من الغير بل لعجزه عن إيحاد شرط الرد كان دون الاول فإن الضرر 
حاصل من الغير اقطع انج من الحاصل مننفسه “فإن قبل بيعه منهارضامنه يعيب التبعيض 
أجبب بأنه إن سل به فو رضا به في ملكها لا في ملك نفسه » فإن قبل حصل العبب 
في يد البائع بفعله لان تفرق الملك إنا هو العقد قبل القبضعقلنا بل حصل بفعل المشترى 
برد نصفه والمشترى إذا عيب المعقود عليه في يد البائع لبس له أن برده يحكم خباره » 
لكن هذا العسب لعرض الزوال بمساعدة الآخر على الرد “ فإذا امتنع ظبر عمل . 

( ولس من ضرورة اثبات الخبار لما ) جواب لما وتقربره أن اثبات الخبار فا لبس 
من ضرورته ( الرضاء برد أحدهما لتصور اجتّاعها على الرد ) أى اجتاع الشريكين يعني 
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قالوءن باع عب ها على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري 

بالخمار إن كاء أخذه يجميع الثمن وإن شاء ترك ولان هذا وض 

مرغوب فيه فبستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخبير 
لأنه ما رضي به دونه وهذا يرجع إلى اختلاف النوع 


يتصور الانفكاك يتصوراجتاعبهاعلى الرد فلا يلزم من اثبات الخيار لما الرضا برد أحده]» ' 
وعن أبي حشيفة في غير رواية الأضول انه او زد ادها يۇش الآخر برده لانه لو امتنع 
عن الرد كان فمه ابطال حت الآخر » ولمس له ذلك لان الخمار بشرط الرد وقد اشترطا 
كذا في جامع الاسبيجابي . 

( قال ) أى القدورى « رح » (ومن باع عبداً على أنه خباز أو كاتب ) أى عبد 
حرفته الخيز أو الكتابة ( وكان بخلافه ) أى ظهر انه ليس بخباز أو لبس بكاتب 
( فالمشترى بالخبار ان شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء ترك ) وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه في قول ( لان هذا وصف مرغوب فيه ) وهو ظاهر وهو احتراز ما لبس 
بمرغوب فيه كا اذا باع على أنه أعور فإذا هو سلم لانه لا يوجب الخيار ( فيستحق ) أى 
الوصف المرغوب فيه ( في العقد بشرط ثم فواته ) أي فوات الوصف المرغوب فمه 
( يوجب التخبير لانه ما رضي به دونه ) أي ما رضي بالبيعم بدون الوصف 
المرغوب فيه » وينقض بما إذا باع شاة على أنبا حامل أو على آنا تحلب كذا فإن 
البسع فيهفاسد والوصف مرغوب فيه »وأجي ب بأن ذلك لبس بوصف بل اشتراط مقدر من 
الببعتجهول وضم المجهول الى المعلوم يصير الكل مجهولاً »و هذا اذاشرطاأنهاحلو بأو لبونلا 
تفسد لکونه وصفا مرغوبا فيه ذ کره الطحاوى « رح » سلمناه ولكنه محبول لبس في 
ومع البائع تحصيله ولا الى معرفته سبيل بخلاف ما نحن فيه » فإن له أن يأمره بالخبز 
والكتابة فيظهر حاله . 

( وهذا ) أى الاختلاف في النوع بكونه خماز أو غير خباز وبكونه كاتما أو غير 
كاتب ( برجم الى اختلاف النوع ) يعني بمنزلة الإختلاف في النوع حتى لا يفسد العقدبل 


١١ 


لقلة التفاوت في الأغراض فلا يفسد العقد بعدم+ه بمنزلة وصف 
الذكورة والأنوفففي الجموانات وصار كفوات وصف السلامة . 


يكون للمشترى الخبار ( لقلة التفاوت في الاغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف 
الذ كورةوالانوثة في الحموانات ) كا اذا اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هي حمل وقبد فيه 
بالحبوان لان في بني آدم يورث اختلاف الجنس لفحش التفاوت كما اذا باع عبد فإذا هي 
جارية ويفسد به العقد . 

( وصار كفوات وصف السلامة ) أى صار فوات الخبز والكتابة فما إذا اشترى على 
أنه خباز أو كاتب فوجده بخلافه كفوات وصف السلامة فما اذا اشترى على انه سلم 
فوجده معسا فثمة له ولاية الرد فكذا ها هنا » والحاصل أن الاختلاف بالوصف ان كان 
مما يوجب التفاوت الفاحش في الاغراض كان راجعاً الى الجنس كما في بيع عبد وظهر 
جارية فمفسد به العقد » وان كان مما لا يوجب كان راجعا الى النوع كما في شراء نعجة 
فظبر أنبا حمل فلا يفسد العقد لكنه يوجب التخبيد لفوات وصف السلامة » وفي الذخيرة 
ولو أمتنع الرد بسبب من الاسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الثمن فبقوم العبد 
كاتا وينظر الى تفاوت ما بين ذلك فإن مثل العشر برجم بعشر الثمن » وروى الحسنعن 
أبي حتيفة « رح » أنه لا برجم ها هنا بشيء ولكن المذكور في ظاهر الرواية أصح وبه 
قال الحافمي رضي الله عنه » لان البائع عجز عن تسلم وصف السلامة كما في المعسب “ولو 
وق الاختلاف بين المشترى والبائع في هذه الصور بعد ما مضى حين من وقت البيعفقال 
المشتري لم أجده كاتبا » وقال البائع إني سامته إليك كذلك ولكنه نسي عندك وقد 
ينسى في تلك المدة فالقول المشتري لأن الإختلاف وقم في وصف عارض إذ الأصل عدم 
الكتابة والخيز قال الله تعالى فإ والله أخرجك من بطون أمباتكم لا تعمون 
شيثاً © ۷۸النحل واواشترى بقرة على أنها حبلى فولدت عنده وشرباللن وأنفقعلبها فإنه 
بردها والولد وما شرب من اللين لأن الببع وقع فاسداً وكانت في ضمانه والنفقة عليه 
ولو اشترى شاة على انها نعجة فإذا هو معز يجوز وله الخبار لأن ححكمبا واحد في 
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وإذا أخذه بجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن 
لكونها تابعة في العقد على ما عرف. 


الصدقات »> و كذا لو اشترى بقرة فإذا هي جاموس » ولو اشترى جارية على أنها مولودة 
الكوفة فإذا هي مولودة بغداد واشترى غلاماً على انه فحل فإذا هو خصي أو على عكسه 
أو على أنها بغلة فإذا هو بغل أو على أنها ناقة فإذا هو فحل » أو على أنه لحم ضأنت 
فوجده لحم معز أو على عكسه ففيها كلها له الخيار . 

( وإذا أخذه ) أي وإذا أخذ العبد الذي اشتراه على أنه خباز أو كاتب فظبر بخلافه 
( يجمبع الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في المقد ) تدخل فيه 
من غير ذكر ( على ما عرف ) فيا تقدم . 
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باب خيار الرؤية 


ومن اشترى شیا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إنشاء 
أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده . وقال الشافعي ٠‏ رح » لا يصح 
العقد أصلاً لأن المببع مجبول ) 


( باب خيار الرؤية ) 

أي هذا باب في ببان خمار الرؤية والإضافة فيه من قبل إضافة المسمى إلى شرطه > 
وقال تاج الشريعة من إضافة الحكم إلى سببه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن اشترى شيئا ل بره فالبيع جائز ) صورته أن 
يقول الرجل لغيره بعتك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا أو الدرة التي في كمي 
هذا وصفتها كذا ول يذ كر الصفة أو يقول بعت منك هذه الجارية المتنقبة » أما إذا قال 
بعت ما في كمي أو ما في كمي هذه من شيء هل بجوز الببع م يذكره في المبسوط قال 
عامة مشايخنا « رح » إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا وبعضمم قال لا حوز لجبالة 
المع وفي المبسوط الإشارة إلبه وإلى مكانه شرط الجواز حتى لو م يشر إليه ولا إلى 
مكانه لا جوز بالإجماع » وفي الأسرار صورته عبداً أو أمة متنقبة مشاراً إليبا حاضرة 
له الخيار إذا كشف ثم خبار الرؤية لا يشت الا في أربعة أشماء في الشرى والإجارةوالقسمة 
والصلح في دعوى الال على شيء بعينه . 

( وله الخمار اذا رآه ان شاء أخذه تجميع الثمن وان شاء رده . وقال الشافعي رضي 
الله عنه لا يصح العقد أصلا لآن المببع مجهول ) لانه لم يعرف من المعقود عليه الا الاسم 
وفي الدراية وعند الشافمي رضي الله عنه ان كان جنس البيع معلوما بأن قال بعتك ما في 
هذه الحوالمق من الشباب فله قولان وان ل يكن معاوما بأن قال بعتمافي هذهالحواليق . 
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ولنا قوله من اشترى شيئاً لم بره فله الخيار إذا رآه » 


فالمبييع باطل عنده قول واحداً »> وفي شرح الوجيز والحلية بيع مالم يره البائع 
والمشتري يصح في القدم ويه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد « رح » لا يصح في الجديد 
لأن المع مجبول » وفي الحلية يجوز يمع الغائب في القول الختار وهو قول عثارن 
وطلحة رضي الله عنم » واختاره القفال و كثير من أصحابنا . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني ن ( من اشترى شيثاً لم بره فله 
الخمار اذا رآه ) الحديث روي مرسلا ومسنداً » فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه » 
وعن داهر بن نوح حدثنا عمر بن ابراهم بن خالد الكردي حدثنا وهب البشكري عن عمد 
ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مړ من اشترى شيئا لم بره فهو 
بالخمار اذا رآه » قال عمر الكردي وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عنالنبي للق مثله » قال عبر أيضا وأخبرفي القاسم بن ا لحكم 
عن أبي حنيفة « رح » عن اليثم عن مد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي يِه مثله . 

واما المرسل فرواه ابن ابي شيبة في مصنفه والدارقطني « رح » ثم البيمقي « رح » 
في سننيه| حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بڪر بن عبد الله بن ابي مريم عن محكحول 
رفعه الى الني يلتم قال من اشترى الى آخره » وزاد ان شاء اخذه وان شاه تر که » فإن 
قلت استدلالشافمي رضي الشاعنه بأحاديث صحاح منہا ما رواه مسلم عن أي هريرة رضي 
الله عنه أن الي مث نهى عن بيع الغرر ومنها ما رواه الأربعة عن حكم بن حزام قال 
عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لبس عندك » وقال الترمذي « رح » هذا حديث حسن 
ومنها ما رواه الأربعة أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله لقم قال لا 
يحل سلف وبيع ولا شرط في بیع ولا ربح مالم يضمن ولا هيع ما ليس عندك » وقال 
الترمذي حسن صحبح“وقالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي احتججمم به فيه مرو 
ابن ابراهيم الكردي * قال الدارقطني « رح » هو يضع الأحاديث » وهذا باطل لا يصح 
لأنه م يروء غيره وإِما يروي ابن سيرين « رح » من قوله »> وقال ابن القطان « رح » في 
كتابه والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف وفي المرسل أبو بكر بن أي مريم 
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اولان الجهالة بعدم الرؤية لا تفضى به إلى المنازعة لأنه لو لم 


يوافقفه برده 


. قال الدارقطني « رح » ضعبف قلت أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن أبا حشيفة 
وحمد « رح » روياه بإسنادهما ذكره صاحب المبسوط وغيرة من أصحابنا وهم ثقفات > 
وذكر في المبسوط أيضا أن ابن عباس رضي الله عنبها والحسن البصري وسامة بن الحسين 
د زح » رووه مرسلا وهو ححة عندنا > والحديث الذي رواه العاماء الكبار « رح » إذا 
SS‏ 

من العلماء « رح » مثل مالك وأحمد وغيرهما . 

وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز بيع 
الغائب المقدور على تسليمه وأن لمشتريه خبار الرؤية إذا رآه » فإن قبل بيع الآبق متفق 
على منعه فكذا الغائب » قلنا لم يتنم بيع الآبق لضبته بل لتعذر تسليمه كالطير في الحواء 
والسمك في الماء والجواب عن النهي عن بيع الغرر أنه لا يدري أيكون أم لاء وطى ما 
لا يقدر على تسليمه كذا قال أهل اللغة » وقال ابن حزم في الحلى إذا وصف الغائب عن 
. رد دينه وخير ملكه المشتري فأين الغرر ول بزل المسامون يتبايعون الضماع فيالبلادالبعيدة 
بالصفة » باع عثان لطلحة رضي عنها أرضاً بالكوفة ل برياه فقضى جبير بن مطعم رضي 
الله عنه أن الخبار لطلحة رضي الله عنما » وما نرى للشافعي رضي الله عنه سلف في ملح 
بيع الغائب الموضوف » ولا خلاف في الاسان ما في ملك بائع ما هو عنده وما لبس في 
ملكه » فليس عنده » وإن كان في يده » والجواب عن حديث حكيم بن حزام « رح » 
. أن المراد من قوله ما لبس عندك عدم الملك لأن تام الحديث يدل على ذلك » وتمامه قال 
سألت رسول الله ل فقلت بأتيني الرجل فيسألني من البيع.ما ليس عندي ابتاع له من 
السوق ثم أببعه منهقالا لا تمع ما ليس عندك هكذا رواه الترمذي « رح » وغيره » وفي 
رواية النسائي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق > فقال لا قبع ما لبس عندك . 

( ولآن الجبالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لوم يوافقه برده ) لأنه اوم 
يوافقه بعد الرؤية برده على بائعه بلا تزاع وإنما يفضي إلى المنازعة لو قلنا بانبرام العقد وم 
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فصار كجبالة الوصف في المعاين المشار إليه » وكذا إذا قال رضيت 
ثم رأه له أن يرده 3 الخبار معلق بالرؤية ll‏ نوما فلا 
يشبت قبلبا وحق الفسخ بح أنه عقد غير لازم 


نقل به ( فصار كجبالة الوصف في المعاين المشار إلبه ) بأن اشترى ثوب مشاراً إليه غير 
معلوم عدد وزعاته يحوز لکونه معلوم العين وإن م يكن ثمة جبالة لا يفضي 
إلى النزاع . 

( وكذا إذا قال رضت ) وفي بعض النسخ قال و كذا إذا رضيت ذكر هذا تفريعاًء 
على مسألة القدوري » يمني قال المشتري بعد تام البيع رضيت بذلك البيع على أي وصف 
كان ( ثم رآه له أن رده ) وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه » وحكى في تتمتوم 
وجا آخر أنه ينفذ كا إذا اشترى على أن لا خبار ( لأن الخبار معلق بالرؤية لما روينا ) 
والحديث الذي ذكره ( فلا يثبت قبلها ) أي فلا يثبت الخيار قبل الرؤية على تأويل 
المذكور » لآن المعلق بالشيء لا يثبت قبله لثلا يازم وجود المشروط يدون الشرط » فإن 
قمل المذهب عندة ان المعلق بالشرط يوجد عند وجوده » ولا يازم عدمه عند عدمه لجواز 
أن يوجد بعلة أخرى فكيف يصح قوله فلا يثبت قبل لآنه دعوى بلا دليل ٠‏ قلنا هذه 
وصمة متلقاة من جبة صاحب الشرع فتنتهن إلى ما انهان إليه » والشرع أثبت الخيار 
بالرؤية فلا يثبت قبلها » ولو يثبت إنما يشبت بدليل آخر » فمن ادعاه فعليه البيان كذا 
قبل » فإن قبل يشكل خبار العبب فإنه إذا قال رضيت به قل إن أراده فلا خيار له 
قلنا سيب الخبار هناك العبب وهو موجود قبل العم فيكون الخبار ثابت] » ولا كذلك 
ها هنا کا بنا فافترقا . 

( وحتى الفسخ ) هذا جواب عن سؤال مقدر برد على قوله لأن الخيار معلتق بالرؤية 
فلا ثبت قبله بأن يقال لما لم يثبت قبل الرؤية لما كان له حتى الفسخ قبل الرؤية لآنه من 
تتائج ثبوت الخبار له كالقبول فكان معلقا يها فلا يوجد قبلها فأجاب بقوله وح الفسخ 
يمني يمكنه من الفسخ ( يحكم أنه ) أي أن المقد بخبار الرؤية (عقدغير لازم )لآنهيقع مبرما 
فحاز فسخه لهؤلاء فمه ألا ترى أن كل واحد من العاقدين في عقد الوديعة والعارية 
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لا بمقتضى الحديث» ولأن الرضاء بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق 

فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. قال ومن باع 

مالم يره فلا خيار له وكان أبو حنيفة «رح»يقول أولا له الخبار 
اعتباراً بخيار العيب وخيار الشرط » 


والوكالة لك الفسخ باعتبار عدم لزوم العقد. وإن م يكن له خبار لا شرطا ولا شرعا . 

( لا مقتضى الحديث ) أي لا للبناء على الخيار الذي اقتضاه الحديث . قال الأكل 
وفيه نظر لان عدم ازوم هذا العقد باعتبار الخيار مازوم للخبار » والخبار معلق بالرؤية 
لا يوجد بدونها فكذا مازومه لأن ما هو شرط اللازم فهو شرط الملزوم( ولات الرضاء 
بالشيء ) جواب آخر وتحقئقه أن رضى الشخص بالشيء ( قبل العلم بأوصافه ) أي قبل 
أن يعم بأوصاف ذلك الشيء ( لا يتحقى ) لأن الرضاء استحسان الشيء واستحسان ما 
م يعم ما يحسنه غير متصور ( فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت ) 
لأنه فسخ لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة الحسنات لا يقال عدم الرضاء لاستقباح 
الشيء واستقباح ما لم يعم ما يقبحه غير متصور » لان عدم الرضاء قد يكون باعتبار ما 
بدا له من انتفاء حاجته إلى المبيع أوضاع نه أو استغلائه فلا يستلزم الاستقباح » وذكر 
في التحفة أن جواز الفسخ قبل الرؤية لا رواية فيه لكن المشايخ « رح » اختلفوا فقال 
بعضهم لا يصح قياساً على الإجارة » وقال بعضهم يصح دون الإجازة وهو مختار 
المصنف رحمه اله . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع ما لم یره فلا خبار له ) صورته ورث شُيئاً فباعه 
قبل الرؤية فلا خبار له وبه قال الشافعي رضي الله عنه ( وكان أبو حنبفة رضي الله عنه 
يقول أولاً له الخمار ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في وجه وقال في وجه لا ينعقد 
ببعه قولاً واحدا ( اعتباراً ) أي قياس ( بخبار العيب وخيار الشرط ) أما خبار العسب 
فإنه لا يختص يحانب المشتري بل إذا وجد البائع الثمن زيفا فهو بالخيار إن شاء جوز 

وإنشاء رد كالمشيثة إذاوجد المبسخ معيبا» لكن لايتفسخ رد الثمن و ينفسخيردالمبيءلأنه أصل 

دون الثمن » وأما خبار الشرط فإنه يصح من الجانبين کا تقدم . 
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وهذا لأن ازوم العقد بام الرضاء لاوقا م ولاخ 
ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع 
راضياً بالزوال » ووجه القول المرجوع إلبه أنه معلق بالشراء لماروينا 
فلا بشت دونه »> وروی أن عثان بن عفان رضي الله عذه باع أرضاً 
بالبصرة من طلحة بن عبد الله رضي الله عنه فقيل لطلحة إنك قد غبنت 


( وهذا ) أي ثبوت الخبار للمائع ( لان لزوم العقد بام الرضا زوالاً ) أي من حمث 
الزوال من جبة المبيع في حى البائع ( وثموتا ) أي من حمث الثبوت من جبة الشراء في 
دق المشتري ( ولا يتحقق ذلك ) ) أي الرضا ( إلا بالعم بأوصاف المبيع وذلك ) أي 
العم بأوصاف المع ( بالرؤية ) ف إن بالرؤية يحصل كم على دقائى لا تحصل 
بالعباره ( فم يكن البائع راضماً بالزوال ) أى قبل الرؤية لعدم تام الرضاء . 
( ووجه القول المرجوع إلبه ) وهو عدم الخيار ( أنه ا الخبار ( معلقبالشراء 
لما روينا ) وهو الحديث المد كور ( فلا يشت دونه ) أي دون الشراء » ورؤية المشتري > 
فإن قبل البائم مثل المشتري في الاحتياج إلى تام الرضاء فملدتى به دلالة أجمب بأنهها 
لبساسيان فيه لآن الرد من جانب المشتري باعتبار أنه كان يظنه خبراً مما اشترى فيرده 
لفوات الوصف المرغوب لأن الرد من جانب المشتري باعتبار أن المع أزيد مما ظن فصار 
كا لو باع عبداً بشرط أنه معيب فإذا هو صحيح لم يثبت للبائع خيار © وإذا لم يكن في 
معناه لم يلحتى به فإن قيل المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط لسبب آخر » وها هنا 
وجد القماس أجيب بأنه ثابت بالنص غير معقول المدين فلا حوز فيه القياس سكناه . 
ولكن القاس على عخالفة الإجماع باطل »> والإجماع في قضبة عهان وطلحة رضي اله 
عنهها على ما ذكره بقوله ( وروی أنعؤان رضي الله عنه ) وهو عؤان بن عفان (باع أرضاً 
بالبصرة ) أي كانت الأرض بالبصرة وعثان رضي الله عنه بالمدينة ( من طلحة بن عبييد 
الله ) التمسمي أحد العشرة الممشرة بالجنة ( فقيل لطلحة رضي الله عنه إنك قد غبنت )على 
صبغة المجبول من الغين بالغين المعجمة وسكون الباء يقال غبنته في البيع أي خدعته 
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فقال :لي الخيار لأني اشتريت مالم أره» وقيل لعثمان رضي 
الله عنه إنك قد غبنت » فقال لي الخبار لأني بعت مالم أره فحمكي| بيني 
جبير بن مطعم رضي الله عنه فقضى بالخيار لطلحة رضي الله عه 
وكان ذلك حضر من الصحابة رضي اللا عنم ثم خيار الرؤية غير 
مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله » وما يبطل خبار الشرط من 
تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية » ثم إن كان تصرفاً لا يكن 


(فقال لى النبار لأني اشتريت ما لم أره»وقيل لمان إنك قد غبنت فقاللي الخبار لاني بعت 
ما م أره فحكيا ببنها ) بتشديدالكاف من التحكيم ( جبير بنمطعم ) بن عدي الصحابي 
المشهور ( فقضىبالخمار لطلحة رضي الله عنه )و هذ اأخرجهالطحاوي درح» ثم البيبقي«رح» 
عن علقمة بن أبي وقاص رضي الله عنه أن طلحة رضي الله عنه اشترى من عؤان رضي الل 
عنه مالا فقيل لعؤان أنك قد غبنت ... الحديث . 

( وكان ذلك ) أي حک جبير بن مطعم رضي الله عنه کان بين عثان وطلحة رضي الله 
عنما ( بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ) وم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم عنه فكان إجماعاً بينهم وهذا رجع أبو حنيفة « رح » حين بلغه الخبر ( ثم خيار 
الرؤية غير مؤقت ) قبل إنه مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية وبه قال بع ضأصحاب 
الشافمي رضي الله عنه حتى إذا وقع بصره عليه وم يفسخه سقط حقه . 

والأصح ما قاله المصنف « رح » بقوله ( بل يبقى ) أي خباره ( إلى أن يوجد ما 
يبطله ) لآنه ثبت حكما لانعدام الرضى فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضاء ( وما 
يبطل خيار الشرط كامةماموصولة مبتدأ ويبطل بضم الياء من الإبطال صلة الموصول وخيار 
الشرط بالنصب مفعوله > وكامة من في قوله ( من تعيب ) البيان أي من تعيب في البيع 
الذي اشتراه بخبار الشرط ( أو تصرف ) أي أو تصرف في خمار الشرط » وقوله (يبطل 
خبار الرؤية ) خبر المبتدأ وصورة التعيب في بار الشرط قد مضت هناك >وإماالتصرف 
في خبار الرؤيةفعلى ضربين أشار إلى الأولبةوله (ثم إن كان) أي التصرف (تصرفا لايمكن 
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رفعه كالاعتاق والتديير أو تصرفاً يوجب حقا للغير كالبيع المطلق. 
والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية و بعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ 
فبطل الخيار وإن كان تصرفاً لا يوجب حقاً للغير كالبيع بشرط 
الخبار والمساومة والمبة من غير تسلي لا يبطله إذا كان قبل الرؤية 


رفعه ) يعني بعد وقوعه ( كالإعتاق ) بأن أعتق عبده الذي اشتراء ولم بره . 
( والتدبير ) بأن ديره قبل رؤيته ( أو تصرفا ) أي أو تصرف تصرفا ( يوجب حقا 
الغير ) وهذا هو الضرب الثاني ( كالبيع المطلتى ) بأن باع الذي اشتراه ولم بره مطلقفا 
يمني بدون شرط الخبار ( والرهن ) بأن رهن الذي اشتراه قبل الرؤية ( والإجارة ) بأن 
أجره لأحد قىل رۇیته ( يبطله ) حواب قوله ثم إن کان وجواب عطف عليه وهوالضرب 
الثاني من الضربين » أي بيبطل خباره للرؤية في الضرب الأول > والضرب الثاني وسواء في 
البطلان ( قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم ) أي هذا التصرف إما لعدم إمكان رفعه أو 
لكونه موجما حقاً للغير ( تعذر الفسخ فبطل الخبار ) وو عدم إمكان العمل بالنص 
وفي شرح الأقطع لو عاد إلى ملكه بسب الرد بقضاء أو بفك الرهن »> أو فسخ الإجارة 
م يرد بخبار الرؤية لآنة يبطل بعقدهفلا يعود يسبب ملكه “فإن قبلبطلان الخيارة بل الرد 
مخالف لحم النص لأنه أثيت الخبار إذا رآه قلنا ذاك فما إذا أمكن العمل يحم النص » 
وهذه تصرفات مينية على الملك وصحة هذه التصرفات بناء على قبام الملك وبعد صحتهالا 
يمكن دفعما فيسقط الخيار ضرورة بطلان العقد » وخبار الرؤية بالاص فما إذا بقي حكم 
العقد كذا في الذخيرة . 
( وإن كان ) أي التصرف ( تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار ) بأن 
باع ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخبار ( والمساومة ) يأن عرضه على البيع ( والهنة من 
غير تسليم ) بأن وهبه لشخص ولكن لم يسامه للموهوب له ( لا يبطله ) جواب قولهوإن 
كان تصرفا لا يوجب حقا للغير أي لا يبطل خبار الرؤية لكن لبس على الإطلاق بل إنما 
لا يبطله ( إذا كان قبل الرؤية ) أي رؤية الشيء الذي اشتراه . 
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لأنهلايريو على صريم الرضاء فيبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضاء . 

قال ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطوياً أو إلى وجه 

ا جارية أو إلى وجه الدابة وكفلا فلا خيار له » والأصل في هذا أن 

رؤية جمسع المبيع غير مشروط لتعذره فيتكتفي برؤية ما يدل على 
المعلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشباء 


( لأنه ) أي لأن هذا التصرف ( لا يربو ) أي لا يزيد ( على صريح الرضاء ) وصريح 
الرضاء لا يبطله قبل الرؤية » وبدليل الرضى أولى أن لا يبطل لأنه دونه ( ويبطله بعد 
الرؤية لوجود دلالة الرضاء ) وفي المجتبى لا يطالب المشتري بالثمن قبل الرؤية ولايتوقف 
الفسخ على القضاء والرضاء بل ينفسخ بمجرد قوله رددت سواء كان قبل المشترى أو بعده » 
لكنه لا يصح إلا بمحضر من المائع عند أبي حنيفة « رح » وجمده رح » خغلافاً لأبي 
يوسف « رح » والخلاف فيه كالخلاف في خبار الشرط والإجازة فصح بدونه وليس في 
الدراهم والدنانير والديون خبار الرؤية » ولو كان أي من النقدين أو تبراً وحلى مصوخ فل 
الخبار ولو تبايعا عبن بعين فلا الخمار ولو تبايعا عينا بدين فللمشتري العين خياره . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى وجه الجارية ) ذكر 
الجارية وقع اتفاقا فإن الحنكم في الغلام كذلك في الإيضاح المعتبر في العبد والأمة النظر 
إلى الوجه » لان سائر الأعضاء في العببد والجواري تبع للوجه » ألا ترى أنالقيمةتتفاوت 
بتفاوت الوجه مع التساوي في سائر الأعضاء ( أو إلى ظاهر الثوب مطويا ) أي أو نظر 
إلى ظاهر الثوب حال كونه مطويا ( أو إلى وجه الدابة ) أي أو نظر إلى وجه الدابة 
( وكفلبا ) أي وإلى كفلها ( فلا خبار له ) جواب من وما بعدها . 

( والأصل في هذا ) أي في اسقاط خمار الرؤية ( أن رؤية جيم المببع غير مشروط 
لتعذره ) أي لتعذر رؤية الجسم على تأويل المذ كور وفي بعض النسخ لتعذرها فلا يحتاج 
إلى التأويل ( فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ) لحصول المقصود ( ولو دخل في 
الببع أشياء ) يعني متعددة من جنس واحد . 
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فإن كان لابتفاوت أحادها كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض 

بالنموذج كتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباق أردأ مما رأى 

فحينئذ يكون له الجبار » وإن كان بتفا فاوت احادما کالدواب 

والثياب لا بد من رؤية كل واحد منها » والجوز والبيض من هذا 
القبيل فيا ذكر الكرخي « رح» › 


( فإن كان لا يتفاوت ت آحادها كالمكيل والموزون ) والعددي المنقارب » وقد بقوله 
لا تتفاوت آحادها لانه إذا كان المكيل أ و الموزون من أنواع مختلفة فخماره باق 
E)‏ الشيء الواحد الذي لا تتفاوت آحاده ( أن يعرض بالنموذج ) 

بفتح النون وبيان الانموذج أيضاً يضم الممزة وهو تعريب نموذه كذا ني ا مغرب (يكتفي 
وا ا المتعددة , 

( إلا إذا كان الباق ) من الذي ما رآء ( أردأ مما رأى فحمنئذ يكون له الخسار ) 
أطلق المصنف « رح » الخبار » وفي المناببع يثبت له خمار ال معسب لا خمار الرؤية سواء 
كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد الكبل في الجنس والصفة . 

وفي جامع قاضي خان قال مشايخ بلخ « رح » برؤية أحد الوعاثين لا ببطل خباره » 
والصحيح أنه يبطل لن رؤية البعض تعرف حال الباقي » فإن تغير الباق له أن برد. » “وني 
الذخيرة الكل والموزون يكتفي برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد»وإن كانافيوعاءين 
فرأى ما في أحدها اختلف امشابع فيه قال مشايخ المراق ‏ د رح » إذا رضي مما رأى 
بيبطل خباره في الكل إذا وجد ما في الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقه > أما إذاوحد 
دونه فهو على خباره » ولكن إذا أراد الرد برد الكل . 

( وإن كانث تتفاوت آحادها كالدواب والثياب لا بد من رؤية كل واحد منها ) لأن 
وق اصن ارك لا را كارت و اسار e‏ 9 
قبيل ما تتفاوت آحاده لأنه يختلف بالصغر والكبر وهو اختبار قاضى خان « رح » ( فا 
ذ کر الكرخي « رح » » ) ومال المصنف إلى أنه بكتفي برؤرة واحد منها ولهذا قال 
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وكان ينبغي أن يتكون مثل ال حنطة والشعير لكونه متقاربة إذا ثبت 

هذا قزل" الط زلوت العيرة اف لاه برف وف اة 

لانه مكيل يعرض بالنموذج » وكذا النظر إلى ظاهر الثوب ما يعلم 

به البقية إلا إذا كان في طبه ما بكون مقصوداً لموضع العلم والوجه 
هو المقصود في الآدمي 


( وكان ينبغي أن يكون ) أي الجوز واللوز ( مثل الحنطة والشعير لكونمها ) 7 أي 
لكون آحادها أي آحاد الجوز واللوز ( متقاربة ) فيكتفى برؤية البعض عن الباق » 
وفي اجرد وهو الأصح وبه قال بعض أصحاب الشافمي رحه الله . 

( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكرت من التفصمل والتقرير ( فنقول النظر إلى وجه الصبرة 
كاف » لآنه يعرف وصف المقية لأنه مكمل يعرض بالنموذج ) وهو ظاهرمذهب‌الشافعي 
رضي الله عنه » وحكي عنه أنه لا كفي رؤية ظاهر الصبرة بل لا بد من تقلبها لبعرف 
حال باطنها » والمذهب المشهور هو الأول عنده . 

( وكذا النظر إلى ظاهر الثوب ما يعم به البقبة إلا إذا كان في طبه ما يكون 
مقصوداً لموضع العم ) وفي شرح المجمع المسألة معروفة في الثواب الذي لا يتفاوت ظاهره 
وباطنه حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه ( والوجه هو المقصود في الآدمي ) 
أي العبد والأمة حتى لو نظر إلى غيره لا يبطل خياره » وعند الشافعي رضي الله عنه لا 
بد في المبد من رؤية الوجه والأطراف » ولا بجوز رؤية العورة وفي باق البدن ذكره في 
التبذيب أنه لا بد من رؤية أظبر الوجهين وفي الأمة له وجوه احدها يعتبر رؤية ما يرى 
من العبد > والثافي رؤية ما يبدي من الزينة » والثالث يكفي رؤية الوجه والكفين وفي 
رؤية الشعر وجبان » وفي التبذيب أصحها يشترط ولا يشترط رؤية اللسان والاسنارن 
في أصح الوجهين كذا ني شرح الوجيز » وني الغاية الأولى تحكيم العرف . 


. لكونها - هامش‎ )١( 
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وهو والكفل فيالدواب فيعتبر رؤية المقصود, ولا يعتبر رؤية غيره . 

وشرط بعضهم رؤية القوائم » والأول هو المروى عن أبي يوسف 

رحه الله وني شاة اللحم لا بد من الجس لأن المقصود وهو اللحم 

بعرف به وني شاة القنية لا بد من رؤية الضرع وفيما يطعم لا بد 
من الذوق » لان ذلك هو المعرف المقصود . 


( وهو ) أي الوجه ( والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره) 
أي غير المقصود حتى لو رأى سائر أعضائه دون الوجه سقى على خياره »2 وني بعض 
النسخ دون غيرها أى غير الثلاثة » وهي الوجه في الآدمي والوجه والكفل في الدواب 
والأول أصح . 

( وشرط بعضهم رؤية القوائم ) أى شرط بعض المشايخ « رح » رؤبة قوائم الدابة 
( والأول ) هو رؤية الوجه والكفل ( هو المروى عن أبي يوسف رحمه الله ) رواهما 
بشرعته وعن أبي يوسف رحمه الله يمتبر في الدواب عرف التجار وهو رواية المعلى عنه > 
وعن مد ه رح » يكفي رؤية الوجه اعتماراً بالعمد والامة » وعند الشافعي رضي الله 
عنه لا بد من رؤية الوجه والككفل والقوائم ويحب رفع السرج وإلاكاف والحبل وعند 
بعض أصحابه أنه لا بد من أن يحرى الغرس بين يديه لبعرف سيره .. كذا في شرح 
الوجيز ( وفي شاة اللحم ) وهي الشاة التي تشترى للذبح لاحل اللحم ( لا بد من الجس 
لأن المقصود وهو اللحم يعرف به ) أى بالجس لبعرف أنها “ممنة أو مهزولة . 

( وفي شاة القنية ) وهي الشاة التي تحبس في المبت لأجل النتتاج > وفي المغرب 
قنوت المال حميته قنواً وقنوة وقنبة اتخذته لنفسي قنية أى للنسل لا للتجارة > وقال 
الجوهرى « رح » قنوة الغام وغيرها قنوة وقنوه وقنبت أيضاً قنية وقنية إذا اقتنيتبأ 
لنفسك لا للتحارة ( لا بد من رؤية الضرع ) وفي الدخيرة لا بد من النظر إلى ضرعبا 
وسائر جسدها . 

( وفها يطعم لا بد من الذوق » لان ذلك ) أي الذوى ( هو المعرف للمقصود ) وفي 
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. قال وإن دأى صحن الدار فلا خيار له » وإبن ل يشاهد 
ببوتهاء وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجمار البستان 
من ارج » وعند زفر دو ح» لا بدمن دخول داخل البيوت ؛ والأصح 
أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن 
متفاوتة يومئذء فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاورت 

والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل . 


بعض النسخ لأن ذلك أي الذوق ( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن رأى صحن الدار) 
قال الجوهري صحن الدار وسطها ( فلا خمار له وإن م يشاهد بوتا » و كذلك ) أي لا 
خبار له ( إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج ) لآن كل جزء من 
أجزائها متعذر الرؤية يا تحت السور وبين الحبطان من الجذوع والآأسطوانات » ولايشترط 
رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا أن يكون العلو مقصوداً كا في سمرقند ( وعند زفر دورح» 
لا بد من دخولداخلالببون )وبه قال ابن أي ليلى“وعند الشافمي رضي الله عنهلا بد مع 
ذلك من روّية السقوف والمطبخ والسطوح والجدران خارجاً وداخلا » ورؤية المستحم 
والبالوعة وبه قال الحسن بن زياد « رح » وقال في شرح الأقطع والصحيح ما قاله 
زفر « رح » 

( والأصح أن جواب الكتاب ) أي القدوري « رح » ( على وفاتى عادتهم ) أي عادة 
أهل الكوفه وأهل بغداد في زمن أبي حشفة رحمه الله ( في أيتيتهم 5 2 فإن دورم م 
تكن متفاوتة يومئذ » وأما البوم ) أي في ديارتا ( فلا بد من الدخول ) كا قال زفر «رح» 
( في داخل الدار للتفاوت ) لقلة الموافق و كثرتها . 

( والنظر إلى الظاهر لا يوقع العم بالداخل ) وهو الصحمح الموم > وي الحبط والذخيرة 
بعض مشايخنا قال في الدار يعتبر ما هو المقصود حتى لو كان في الدار بيتان شتويان 


. الأبنية - هامش‎ )١( 


۸ 


قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا 
يكون نظر الرسول كنظر المشتري 


وبمتان صيفيان يشترط رؤية صحن الدار » وي البستان يسقط الخبار برؤية خارجه أو 
رؤوس الأشجار في ظاهر الرواية » وأنكر بعض المشايخ « رح » هذه الرواية » وقال 
بأن المقصود من البستان باطنه فلا يبطل برؤية خارجه كذا في شرح المجمع . 

وني جامع قاضي خان « رح » في الكرم لا يكتفي برؤية الخارج ورؤوس الأشجار 
وفي الحمط هذا عندم > أما في بلادةا لا بد من رؤية داخل الكرم » وقي عنب الكرم لابد 
أن برى من كل نوع بمتا » وقي النخل كذلك > وفي الرمان من الحلو والحامض > وعد 
الشافمي رضي الله عنه في المستان لا بد من رؤية الأشجار والجدران ومسائل الماء لارؤية 
أساس المستان وعروق الأشجار ونحوها » وفي رؤية ظبر الدار ويجرى الماء الذي يدور 
به المرحاض طريقان كذا في شرح الوجيز اشترى » دهنا في زجاج فنظر إلى الزجاج 
لا يكفي ذلك حتى يصبه على الكف عند أبي حششفة « رح » وبه قال أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه > وعن عمد « رح » أنه كفي لان الزجاج لا خفي صورة الدهن . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ونظر الو كيل كنظر المشتري ) صورة 
التو كيل أن يقول المثقري لغيره كن و كيلي في قبض ابيع أي و كلتك بقبضه ( حتى لا 
برده إلا من عيب ) إذا ظبر فيه أي من عيب لم يعلمه الو کيل » فإن كان قد عم يحب أن 
ببطل خبار المعيب كذا ذكره الفقبه أبو جعفر « رح » > والصحيح أن لا يلك الوكيل 
بالقبض إبطال خيار العبب فيكون معناه عل أو لم يعلم هكذا في الجامع الصغير لفخر 
الإسلام اليزدوي « رح » . 

( ولا يكون نظر الرسول كنظره ' ) صورته أن يقول كن رسولي بقبضه أو قال 
أرسلتك لقبضه أو قال قل لفلان أن يدفم المببع إليك »© والفرق بين الوكيل والرسول 
أن الو كيل لايضيف العقد إلى مو كله بل يعقد بالاستبداد» والرسول لا يستغنيعنالإضافة 
إلى المرسل وقيل لا فرق بين الرسول والوكبل في فصل الأمر بأن قال اقيض المبيع ولا 
يسقط الخمار . 


. كنظر المشترى - هامش‎ )١( 


اخيل 


وهذا عند أي حنيفة « رح » , وقالا هما سواء وله أت 

يرده . قال « رض » معناه الوكيل بالقبض فأما الوكيل بالشراء 

فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع لمما أنه توكل بالقبض دون إسقاط ٠‏ 

الخيار »فلا ملك مالم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط 

والاسقاط قصداً وله أن يقبض نوعان تام وهو أن يقبضه وهو يراه 
وناقص وهو أن 


( وهذا ) أي عدم كون نظر الرسول كنظره ( عند أبي حشيفة « رح » وقالاهما 
سواء ) أى الو کیل والرسول سواء ( وله ) أى ولمشترى ( أن يرده ) أى المع إذا 
رآه » فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ( قال ) أى المصنف « رح » ( معناه ) أى معني 
قوله في الجامع الصغير ونظر الو كيل كنظر المشترى ( الو كمل بالقبض ) أى معنى قوله 
( فأما الو كيل بالشراء فرؤيته تسقط الخبار بالإجماع ) ولس للموكل إذا رأى أن يرده 
لآن حقوق العقد راجعة إلى الو كيل بالشراء ( ها ) أى لأبي يوسف « رح » وعمد درح» 
( أنه توكل بالقبض ) أى أن الو كيل بالقبض توكل أى قبل الوكالة للقبض ( دون إسقاط 
الخيار ) فلا يتعدى الحم من القبض إلى إبطال الخيار . 

( فلايملك ما لم يتوكل به ) لآن إبطال الخيار ليس من القبض ( وصار كخيسار 
العيب ) أى صار هذا کمن اشتری شيئاً ثم وکل بقبضه فقبض الو كيل معيبا رأبا عيبه لم 
يسقط خبار الععب للموكل ( والشرط ) أى وصار كخيار الشرط كمن اشترى بخسار 
الشرط ووكل بقبضه لم يسقط خيار الموكل . 

( والإسقاط قصداً ) صورته أن الو كيل بالقبض إذا قبضه مستوراً ثم رآه وأسقط 
عنه الخبار قصدا لا يسقط الخبار عن الموكل » وقوله قصداً احترازاً عن الإسقاط الضمني 
فإنه لا علك بقبض المع ( وله ) أى ولأبي حتيفة « رح » ( أن القبض على نوعين )١‏ 
قبض تام وهو أن يقبضه ) أى الو كنل ( وهو براه ناقص ) أى وقبض ناقص ( وهو أن 


. بقبض نوعان تام - هامش‎ )١( 


يقبض مستوراً وهذا لأن تمامه بتام الصفقة × ولا تتم مع بقاء 

خيار الرؤية » والموكل ملكه بنوعيه » فكذا الوكيل › 

ومتى قبض الموكل وهو براه سقط الخبار فكذا الوكبل » وإذا 

قبضه مستوراً اتتبى الت وكيل بالناقص منه » ولا بيلك إسقاطه قصداً 

بعد ذلك بخلاف خيار العيب لأنه لا ينع تام الصفقة فيتم القبض 
مخ بقائه » و خبار الشرط على الخلاف » 


يقبضه مستوراً ) وهو لا يسقط الخبار لعدم الرضاء . 

( وهذا ) إشارة إلى تنوعه بالنوعين ( لآن تمامه ) أى تام القبض ( بتام الصفقة » 
ولاتتم ) أى الصفقة ( مع بقاء خمار الرؤية ) لآن تمامها بتناهمم ا واللزوم بحبث لا برقد 
إلا برضاء أو قضاء وخمار الرؤية والشرط ينان عن ذلك ( فالموكل بملكه ) أى يلك 
القبض ( بنوعبه ) أى بنوعي القبض ( فكذا الو كيل » ومتى قبض الموكل وهو يراه 
سقط الخبار فكذا الوكيل ) أى فكذا وكيله يملككه بنوعيه ( لإطلاق التو كيل ) 
علا بإطلاقه . 

( وإذا قبضه مستوراً ) جواب عما يقال لا نسم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضاً 
ناقصا ثم رآء فأسقط الخمار قصداً لم يسقط » والموكل لو فعل ذلك سقط الخبار قليس 
الوكيل كالموكل في القبض الناقص لا محالة فأجاب بقوله وإذا قيضه أى الوكدل مستوراً 
( انتهى التوكيل بالناقص ) أى بالقبض الناقص ( منه ) أى من القبض ( فلا يلك 
اسقاطه قصداً يمد ذلك ) لآنه لم يفوض إلبه الإبطال قصداً وإنما يشت له الإيطال 
مقتضى تتميمهم القبض وهنا لما حصل القبض الناقص ... انتهى الو كيل به فليس له بعد 
ذلك إبطال الخبار ( بخلاف خبار العيب ) جواب عن قولما فصار كخيبار العبب ( لأنه 
لا عنم تام الصفقة ) لانه لم بشرع تتميما للقبض بل لتسليم الجزء الفائت . 

(فيتم القبض مع بقائه) أي بقاء الخمار (وخمار الشرط عى الخلاف) وهذا جواب عن 
قولما والشرط أى وكخمار الشرط ببانه أن خبار الشرط لا يصلح مقا عليه لانه على 


۱۳۴۱ 


ولو سلم فالموكل لا ملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار 
وهو المقصو د بالخبار يكون بعده فکذا لا هلکه وكيله ‏ وبخلاف 2 
الرسول لأنه لا يلك شيا وا إلبه تبليغ الرسالة وهذا لا يلك 
القبض والنسلي إذا كان رسولاً في البيع . قال وبع الأعمى 


وشراؤه جائز 


هذا الخلاف ذكر القدورى « رح » أن من اشترى شيئا على أنه بالخمار بوكل و كملا بقبضه 
بعد ما رآه فبوعلى هذا الخلاف. 

وقال الاترازى « رح » قوله وخمار الشرط على الخلاف ولا نص عن خمار اأشرط عن 
ابي حنبفة « رح » كذا قالوا في شرح الجامع الصغير » فعلى هذا ينع ويقال لا نسم أت 
خيار الشرط يصلح أن يككون مقيسا عليه لانه ليس فيه نص على الاتفاق فيه » بل يجوز 
أن يكون الحم فبه أيضاً كا في خبار الرؤية . 

( ولو سم ) أي بقاء الخيار ( فالموكل لا يملك التام منه ) أي لا يملك القبض التام 
منه أي من القبض لأن تامه بتام الصفقة ولا تتم الصفقة مع بقاء خيار الشرط ( فإنه ) أي 
فإن الخيار ( لا سقط بقبضه لأن الاختيار ) وهو التردد والتفكر ( وهو المقصود بالخمار 
يكون بمده ) أي بعد القبض ( فكذا لا يملكه و كيه » وبخلاف الرسول فإنه لا يلك 
شيئاً ) من القبض لا التام ولا الناقص ( ونا إلبه تبليغ الرسالة ) فيملك أداء الرسالة 
على أ ككل الوجوه . ظ 

( وهذا ) أي ولأجل كونه مبلف] لارسالة فقط ( لا يملك القبض ) أى قبض الثمن 
( إذا كان رسولاً بالبيع:) ولا قبض الببع إذا كان رسولاً. في الشراء أو في بعض النسخ لا 
يملك التسليم مكان القبض أى تسليم المبيع او الثمن باعتبار الحالتين . 

( قال ) ای القدورى « رح » ( وبيم الأحمى وشراؤه جائز ) وبه قال مالك وأحمد 
والشافمي رضي الله عنهم في قول > وفي قول لا يحوز وهو اختبار المزني « رح » > وهذا 
الخلاف فيمن هو أعمى وقت العقد ولم يكن بصيراً » وأما إذا كان بصيراً فعمي بعد ذلك 


۱۴۲ 


وله الخيار إذا اشترى لأنه اشترى ما لم يره » وقد قررناه 
من قبل » ثم يسقط خياره بحبسه المبيع إذا كان يعرف بالجس 
ويشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق 
کا في البصير » ولا يسقط خباره في العقار حتى يوضف له . 
لأن الوصف يقام مقام الرؤية كا في السلم » وعن أبي يوسف «رح » 
أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيراً لرآه » وقال قد رضيت سقط 
خياره لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك 
الشفتين يقام مقام 


لا خلاف في جواز بيعه ( وله الخبار إذا اشترى » لأنه اشترى مالم بره » وقد قررناه من 
قبل ) أى في اول الباب ان شراء مام بره جائز وان له الخبار والأعمى كاليصير الذى 
يشترى مال بره فيجوز شراؤه مع ثبوت الخيار له كالبصير ( ثم يسقط خشاره نحسه 
المببع إذا كان يعرف بالجس ويشمه إذا كان يعرف بالشم » ويذوقه إذا كارن يعرف 
بالذوق كما في البصير » ولا بسقط خباره فى العقار حتى يوصف له ) وفي الجامم 
المتابي الوصف في العقار ار يقف في مكان لو كان بصيراً لرآه » ثم يذكر له 
صفة العقار . 

( لأن الوصف يقام مقام الرؤية ) وقبل يمس الحائط والباب ( كما في السم ) يعني ان 
الوصف يقوم مقام المسلم فيه » وإن كان المسم فيه معدوما للعجز » والعجز في حت الأحمى 
الزم لأن رؤية المسلم فيه ممكنة » أما رؤية الأعمى غير ممكنة » فيقوم الوصف مقام 
الرؤية في حقه بالطريق الأولى . 

( وعن ابي يوسف « رح » انه إذا وقف في مكان لو كان يصير ألرآه فقال قد رضيت 
يسقط خياره لان التشممه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين بقام مقام 


لشن 


القراءة في حق الأخرس في الصلاة » وإجراء الموسى مقام الحلق في 
حق من لا شعر له في الحج » و قال الحسن « رح » يوكل وكيلاً 
بقبضه وهو يراه » وهذا أشبه بقول أبي حنيفة « رح » لأن رؤية 
الوكبل رؤية الموكل على ما مر آنفاً . قال ومن رأى أحد الثو بن 
فاشتراهما ثم رأى ال خر جاز له أن يردهما لان رو بة أحدهما لا 
تكون رؤية الآخر التفاوت في الثياب فبقي الخيار فيمالم يره » ثم 
لابرد وخدة بل يردهما كيلا يكون تفريقاً للصفقة قبل الّام» وهذا 
لان الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده» ول حذا 
يتمكن من الرد بغير قضاء ولارضاء ويكون فسخاً من الاصل » 


القراءة في حت الأخرس في الصلاة وإجراء الموسى مقام الحلق في حت من لاشعرله فيالحج» 
وقال الحسن « رح ») أبن زياد « رح » ( يوكل و كيلا بقبضه وهو براه ) فتصير رؤية 
الو كيل كرؤيته» قال المصنف ( وهذا ) أي قول الحسن « رح » ( أشبه بقول أبى حنيفة 
« رح » لان رؤية الوكبل رؤية الموكل على ما مر آنفا ) أي في المسألة المتقدمة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز 
لهأن يردهما » لأن رؤية أحدها لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثباب»فبقي الخمار فيا 
م بره » ثم لا برده وحده بل يردهما كيلا يكون تفريقاً الصفقة قىل الخام ) وتفريق 
الصفقة منهم بالإجماع . 

( وهذا ) توضيح لما قبل ( لأن الصفقة لا تتم مع خبار الرؤية قبل القبض وبعده ) أي 
بعد القبض يعني فيا إذا قبضه مستوراً » قال الكاكي « رح » كذا قبل ولا حاجة إلى هذا 
لأن خبار الرؤية يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ( ولهذا ) أي ولأجل كون الصفقة غير تامة 
يكون الرد بخبار الرؤية فسخا من الإبتداء ويكون فسخ من الأصل لعدم تحقق الرضاء 


۱۳4 


ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره لانه لا يجري فيه الإرث 

عندنا » وقد ذكرناه في خيار الشرط » ومن رأى شيئاً ثم اشتراه 

بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآها فلا خيار له لان العلم بأوصافه 

حاصل له بالروية السابقة » وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان 

لايعلم أنه مرئيه لعدم الرضاء به » وإن وجده متغيرآً فله الخيار 

لان تلك الروية لم تقع معلمة بأوصافه » فكأنه لم يره » وإن 
اختلفا في التغير 


لعدم العم بصفات المعقود عليه > فلا يحتاج إلى القضاء والرضاء بخلاف خبار المعيب بعد 
القبض» فإنه لابرد إلا بالرضاء والقضاء لتام الببع » وعند الشافعي رضي الله عنه في خمار 
البيع بعد القبض كذلك فهو فسخ من الأصل أيضاً . 

( ومن مات وله خمار الرؤية بطل خباره لأنه لايحري فيه الإرث عندة ) خلافاً 
الشافعي « رح » ( وقد ذكرةه في خبار الشرط ) أي قد ذ كرا بطلان خبار الرؤية 
الموت في باب خمار الشرط ( ومن رأى شيئاً ثم اشتراه بعد مدة » فإن كان على الصفة التي 
رآها فلا خمار له لآن العم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته ) أي بفوات العم 
بأوصافه ( يثيت الخبار إلا إذا كان لا يعم أنه مرئيه ) أي لا يعم أنه هو الذي رآه » 
و كلمة الاستثناء من قوله فلا خبار له ( لعدم الرضاء به ) أي لا يكون راضيا به › وقي 
الفتاوى الصغرى صور لهذا بأنه إذا اشترى ثوب ملفوفاً كان رآه من قبل وهو لا يعم أن 
المشترى ذلك المرئى ثبت له خمار الرؤية > وصورته في الخلاصة رجل رأى جارية عند 
رجل فساومه بها ول يشترها ثم رآها بعد ذلك مدة بتعا فاشتراها منه متنقية ولم يعم أي 
التي هي رآها فله الخبار لعدم الرضاء . 

( وإن وجده متغيراً ) أي وإن وجد ما رآه بعد الشراء متغيراً عما رآء ( فله الخبار 
لان تلك الرؤية ل تقع معلمة بأوصافه » فكأنه لل بره » وإن اختلفا في التغير ) بأن قال 
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فالقول قول البائع لان التغير حادث » وسبب اللزوم ظاهر إلا 

إذا بعدت المدة على ما قالوا > لان الظاهر شاهد المشتري بخلاف 

ما إذا اختلفا في الروية » لاا أمر حادث والمشتري ينكره 
فيكون القول قوله . قال ومن اشترى عدل زطى ول یره 


المشتري فد تغير وقال البائع لم يتغير ( فالقول للبائع لآن التغير حادث ) لأنه نما يكون 
معيبسا أو تبدل هبته » وکل منها عارض »> والمشتري يدعيه والبائم منكر 
وتيك لاط 

( وسبب اللزوم ) أي ازوم العقدوهوالركيةالسايقة أوالبيع البات الخالي عنالشروط 
المفسدة أو رؤية جزء من المعقود عليه ( ظاهر ) فالقول قول من يتمسك بالظاهر » وذ كر 
بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه أن القول للمشتري ( إلا إذا بعدت المدة ) استثناء 
من قوله فالقول قول البائع ( على ما قالوا ) أي المتأخرون » فحينئذ يكون القول قول 
المشقري ( لأن الظاهر شاهد للمشتري ) لان الشيء قد يتغير بطول الزمان > ومن شد له 
الظاهر فالقول قوله وإليه مال شمس الآئة السرخسي « رح » . 

وفي المبسوط فإن بعدت المدة بأن رأى جارية شابة ثم اشتراها بعد عشرين سنةوزعم 
البائع أا لم تتغير فالقول للمشتري وبه كان يفت الصدر الشبيد « رح » والإمام ظهير 
الدين المرغينانى « رح » وبه قال الشافعي رضي الله عنه ( بخلاف ما إذا اختلفا فيالرؤية) 
متصل بقوله » فالقول للبائع يعني إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية المشتري فالقول 
قول المشتري ( لأنها ) أي لان الرؤية ( أمر حادث والمشتري ينكره فبكون القول 
قوله ) مع يينه . 

( قال ) عمد « رح » في لامع الصغير ( ومن اشترى عدل زطى ولم بره ) العدل 
بكسر المثلى » ومنه عدل المتاع » والزط خيل من المند ينسب إليهم الثياب الزطيه » 
وقبل خیل من الناس يسواد العراق » وقوله ومن اشتری عدل زطى ولم یره » وفي 
الكافي وقبضه وهو مراد المصنف « رح » أيضا » وقيده بالقبض لانه لو لم يكن مقبوضاً 
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تاب شيا العيب 


وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه 

بجميع الثمن وإن شاء رده لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة» 

فعند فواته يتخير كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى 4 ولدين له أن 
يمسكه ويأخذ النقصان » 


( باب خيار العيب ) 

أي هذا باب في بيان أحكام خبار العبب وإضافة الخبار إلى العيب من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه > قال الجوهرى «٠‏ رح » العبب والعيبة والعاب في معنى واحد نقولعاب 
المباع أى صار ذا عبب وعبته أنا يتعدى ولا يتعدى فهو معب ومعيوب أيضا على الاصل 
ويقول ما به معابة ومعاب اى عيب » وقي المبسوط العيب ما تخلوا نه أصل 
الفطرة السلممة . 

( وإذا اطلع المشترى على عيب في الممبع فهو بالخبار إن شاء اخذه يحمبع الثمن وإن 
شاء رده » لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ) أى سلامة المعقود عليه ( فعمند 
فواته ) أي فوات وصف السلامة ( يتخير ) أي المشترى ( كيلا بتضرر بازو, مالا 
برضى به ) والضرر مدفوع شرعا , 

( ولیس له ) اى للمشترى ( ان يسككه ) أى المبيع الذى اطلع فيه على عيب 
( ويأخذ النقصان ) أى نقصان العبب » وبه قال الشافعي رضي الله عنه > وقال أحمد 
رحمه الله له أحد الامرين لانه حةه » ونقصان العبب إما الثمن او الإرث » ولمس له 
ذلك لان العائب وصف » لان العبب إما ان يكون با يوجب فوات جزء من المبيع او 
تغيره من حمث الظاهر كااعمى والعور والشلل والزمانة والسن الساقطة > وإما ان يكون 
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لان الاوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن في مجرد العقد ولأنه ل 
يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فبتضرر به » ودفع الضرر 
عن المشتري ممكن بالرد بدو ن تضرره » 


ما يوجب النقصان معنى لا صورة كالسعال القديم وارتفاع الحيض في زمانه ٠‏ والزة 
والدفر '١‏ والبخر في الجارية » وفي ذلك كله فوات وصف فلا يصح ان يأخذ النقصان . 

( لأن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن ) لأن الثمن إما أن يقابل بالوصف »والأصل 
أو بالأول دون الثاني أو بالعكس لا سبيل إلى الأول » والثاني كيلا يؤدي إلى مزاحمته 
لتبع الأصل فتعين الثالث وإنما قال ( في بجر العقد ) احتراز عا إذا كانت الأوصاف 
مقصودة بالتناول كا إذا ضربت الدابة فاعورت أو صارت معببا أو قطع البائع يد المبيع 
قبل القيض فإنه يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصوداً بالتناول أو حكما بأن يمتنع الرد 
بحت البائع بالعيب أو يحق الشرع بالجناية فإن لها قسطا من الثمن جينئذ . 

وعن هذا قلنا إن من اشترى شاة أو بقرة فحلبها وشرب لبنها ثم عم يعيبها لا بردها 
بالعسب ولكن برجع بنقصان العبب عندة » وقال الشافمي رضي الله عنه بردها بالعيب 
يجمبع الثمن » ولكن ذكر في كتبهم أن الشافعي رضي الل عنه في القديم يثبت له الرد » 
وقال في الجديد لا ثبت له الرد . 

( ولأنه ) دلبل آخر على عدم جواز إمساكه يأخذ النقصان أي ولآن البائع (م برض 
بزواله عن ملكه بأقل من المسمى ) في العقد ( فبتضرر به ) بزوال ملكه يأقل من المسمى 
( ودفع الضرر ) جواب عما يقال إن المشترى أيضا بتضرر حيث يأخذ المبيع » فأجاب 
بقوله ودفع الضرر ( عن المشتري ممكن بالرد ) أي برد المبيع ( يدورت تضرره ) أي 
تضرر البائع » فإن قبل البائع إذا باع معيبا فإذا هو سلم ءالبائع يتضرر لم أن الظاهر أنه 
نقص الثمن على ظن أنه معبب » ولا خمار له > وعلى هذا فالواجب إما ثمول الخيار لما 
أو عدمه لما أجيب بأن المببع كان في يد البائع وتصرفه وممارسته طول زمانه » فانزل 


. هكذا وردت في الاصل‎ )١( 
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والمراد به عب کان عند البائع > ولم يره المشتري عند البيسع ولا 
عند القيض » لان ذلك رضاء 4 


عالما بصفة ملكه »> قلا يكون له الخمار وإن ظبر بخلاقه ٠‏ 

وأما المثقري فإنه ما رأى المبيع فاو ألزمنا العقد مع العبب تضرر من غير عم حصل 
له فيثبت له الخمار ( والمراد به عبب كان عند البائع ) هذا كلام المصنف « رح » يوضح به 
قول القدوري « رح » > وإذا اطلع المشتري على عبب إلى آخر هذا من كلام القدوري 
د رح » فقال المصنق « رح » والمراد به أي بالعبب الذي ذكره القدوري « رح »عبب 
كان عند المائع . 

( وم بره المثقري عند البيع ولا عند القبض لآن ذلك ) أي رؤية العيب عند إحدى 
الحالتين ( رضاء به ) أي بالعيب دلالة > والأصل في هذا الباب ما قاله البخاري « رح » 
ويذكر عن العداء بن خالد « رض » قال كتب لي الني يكت هذا ما اشترى نه سول 
الله يلق من العداء بن خالد « رض » بيع المسلم المسلم لأداء ولا خيثة ولا غائة . 

ثم قال في الصحمح قال قتادة « رض » الغائلة الزة والسرقة والإيانق والمشتري هو 
رسول الله یق کا ترى روى ابن شاهين في معجمه عن أبيبه قال حدثنا عبد المزيز بن 
معاوية القرشي قال حدثنا عباد بن ليث قال حدثنا عبد الممد بن وهب أبو وهب قال قال 
لي العداء بن خالد بن هوذة « رض » ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله عتم هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة « رض » من مد رسول الله قر عبداً أو أمة لاداء ولا 
غائة ولا خبشة بيع المسل الملم والمشتري هو العداء كا ترى وآثبت في الفائق 
كا في المعجم . 

وني المغرب الصحبح أن المشتري كان العداء والبائم هو رسول الله كته » وقال تاج 
الشريعة « رح » المشتري رسول الله ر على ما ذكره قي شر طالخصاق وشروط الطحاوي 
« رح » وتبعها في ذلك الجا ك السمرقندي « رح » قلت رواية ابن شاهين « رح » قدل على 
أن المشتري هو العداء . 

وكذلك رواه الترمذي « رح » بلفظ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة «رض» 
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من مد رسول الله شر ا.د شترى منه الحديث . 

و كذلك رواه النسائي وابن ن ماجة د رح » وكلهم اتفقوا على أن البائع هو التي مء 
والمشتري العداء رضي الله عنه ووقع عند البخاري بالعكس فقيل إن الذي وقع عنده 
مقاوب وقبل هو صواب وهو من الرءواية بالمبنى لأن اشترى باع بمعنى واحد > ولزم من 
ذلك تقديم اسم رسول الله لن على اسم العداء وشرحه ابن العرافي على ما وقع في 
الترمذي « رح » فقال فبه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشترى › والعدا 
بفتح العين وتشديد الدال المهماتين ممدود وكان إسلامه بعد الفتح وبعد حئين » 
وبقي إلى زمن يزيد بن المبلب وكان يسكن البادية وقد استقصينا الكلام فيه 
في شرحنا للبخاري » وقال الخطابي الداء ما يكون بالرقيق من الأدواء التي برد بها 
كالجنون والجذام والبرص ونحوها من الآفات والخبثئة ما كان خبيث الأصل مثل أن يسبى 
من له عبد > ومعنى الغائلة ما يغتال حقك من حي وما يدلس عليك في المببع من عيب» 
وقال الزغغشري « رح » في الفائق المغائلة الخصلة التي تغول المال أي تجلكه من إباق أو 

وتفسير الداء فما رواه الحسن عن أبي حشيفة « رح » المرض في الجوف والكبد والرئة 
فان المرض ما يكون في سائر البدن والداء ما يكون في الجوف من الكبد والرئة › 
وروي عن أبي بوسف « رح » أنه قال الداء المرض والمغائلة ما يكون من قبل الأفعال 
كالاباق والسرقة » والؤمثة هو الإستحقاق وقمل هي الجنون كذا في المبسوط » والخيثة 
بكسر الخاء المعجمة وسكون الماء الموحدة وفتح الثناء المثلثة » وقال ابن التين « رح » 
أحد شا اح البخاري ضبطناه في أكثر الكتب بض الخاء و كذلك سمعناه » وضبط في 
بعضها بالكسر » وقال الخطابي خبثة على وزن خبزة قيل قبل أراد بها الحرام كما عبر عن 
الحلال بالطب وقمل, المراد الاخلاق الخسيثة كالإباق » ثم وجه الإستدلال هذا الحديث أن 
فبه تنصيصاً على ان المع يقتضي سلامة المببع من العيب . 

( قال ) أي القدوري « رح » أراد بهذا يدان معرفة العسوب لآنه قال أولاً إذا اطلع 
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قال وكلما أو جب نقصان الشمن فيعادة التجار فبو عيب لأن التضرر 

بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف 

أهله والاباق والبولفي الفراش والسرقة في الصغير عيب مالم يبلغ ؛ 
فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حت يعاوده بعد البلوغ , 


المشتري على عبب إلى آخره يحتاج إلى معرفة العبوب فبين المعيب بهذا الكلى وهو قوله 
( وكاما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ) هذا ضابط كلى يعم بها السوب 
الموجبة للخيار على سبيل الإجمال ( لأت التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة > 
والمرجع في معرفته عرف أهله ) وفي الذخيرة ففي كل شيء برجم إلى أهل الصفة فها 
يعدونه عبرا فهو عبب »> وإن م يوجب نقصانا في العين ولا في منافعبها . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( والاباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عبسب 
مام يبلغ ) هذه الأشباء الثلاثة عسب في الصغير الذي / يبلغ فإن أب الصغير الذى يعقل 
من مولاه ما دون السفر من المصر إلى القرية أو بالمكس فمو عيب لآنه يفوت المنافع على 
المولى > وإذا بال في الفراش وهو مميز يأكل وحده ويشرب وحده فكذلك عب » وإن 
سرق درهماً من مولاه أو من غيره فتكذلك لا خلال بالمقصود لأنه لا يأمنه على مالهويشق 
علبه حفظ ماله على الدوام » ولا فرق بين سرقته من مولاه وغيره إلا فق الا كولات 
للاكل فإن سرقها من مولاه فليس بعيب » فإذا وجدت هذه الأشباء من الصغير عند 
البائم والمشترى في صغره فهو عمسب يرد به . 

( فإذا بلغ فليس ذلك بعبب حتى يعاوده بعد البلوغ ) أى حتى يعاوده عند البائع 
بعد الملوغ ثم عاوده عند المشترى حاصله إذا وجد من الصغير أحد هذه الأشياء في صغره 
ثم بسع فبلغ في يد المشترى ثم وجد أحد هذه الأشباء في يده لا يعتبر بذلك عمبالاختلاف 
الحالة إلا إذا عاوده بعد البلوغ في يد البائع ثم باعه فوجد ذلك في يد المشتري يكون ذلك 
عا لاتحاد الحالة . 
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ومعناه إذا ظبرت عند البانع في صغره ثم حدثت عند المشتري 

في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلك وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده 

لأنه غيره » وهذا لأن سيب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكير » 

فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبع د الكير لداء في 

الباطن والابق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة » وهما بعد 
الكبر لخبت في الباطن » 


الكفاية وشرح قاضي خان المعاودة في يد البائع ليس بشرط للرد فإن هذه الأفمالفيعادة 
او فزن اسع عا ل يكن ما سق غنا وارد إن غناوه شين 
أنه كان يفعله طبعا لإعادة » وذلك عب قيرد به . 

وقد أوضح المصنف د رح »كلام القدوري « رح » المذكور يقوله ( ومعناء ) أي 
ومعنى ما قاله للقدوري « رح » من قوله فإذا بلغ إلى آخره ( إذا ظبرت ) أي الآشياء 
المذكورة ( عند البائع في صغرء ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن برده لآنه ) اي 
لأن الذي حدث من هته الأشاء (عين ذلك ) أي عين ذلك الذي حدث 

( وإن حدثت يعد باوغه ) يعني عند المشتري ( لم برده لآنه غيره ) أي غير الدي 
حدث عند البائع ( وهذا ) إشارة إلى إيضاح بيان الفرق بين الحالتين المد كورتين ( لأن 
سمب هذه الأشياء ) أي الإباق والبول في الفراش والسرقة ( مختلف بالصغر والكير > 
فالول ف الفراش في الصغر لضعف الثانة » ويمد الكبر لداء في الباطن والاباق في الصغر 
لحب اللعب والسرقة في الصغر لقة المالاة وها ) أي الاباق والسرقة ( بعد الكبر بث 
في الباطن ) وق الميسوط الاياق في الصقر سببه سوء الأدب > وحب اللعب »> ويمد الباوغ 
سببه التمرد وقلة المبالاة با مولى والسرقة قبل البلوغ لقلة التأمل قي عواقب الآمور وبعد 
الباوغ سببما التمرد . 

ولهذا يحب على البالغ ما لا حب على الصي > وني الإيضاح السرقة والبول في الفراش 
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والمراد منالصغيرمن يعقلءفأما الذي لايعقل فهو ضال لا آبق فلايتحقق 
عمباً . قال والجنون في الصغر عيب أبداً ومعناه إذا جن في الصغر 
في بد البائع ثم عاوده في بد المشتريفيهأو في الكبر يردهلاًنهعينالأول 


قبل أن يأكل وحده ويشرب وحده لبس يعيب لأنه لا يعقل ما يفعل وبعد ذلك عيب ما 
دام صغيرا » وكذا الاباق . 

وفي الذخيرة إن كانت السرقة أقل من عشرة درام عبب لآن الإنسان لا يأمن السارق 
على مال نفسه . وفي ذلك العشرة وما دونها سواء » وقيل ما دون الدراهم وهو 
فلس أو فلسان ليس بعيب وإباق ما دون السفر عبب عند المشايخ « رح » » كإباق مدة 
السفر > لكن تكاموا هل يشترط الخروج من المدينة » فقبل شرط حتى لو أبق من حلة 
إلى محلة لا يككون عيبا ومن القرية إلى المصر إباق ... و كذا على العكس » والبول في 
الفراش إغا يككون عا إذا كان صغيراً ابن خمس سنين . 

وقال الشافمي رضي الله عنه الأظهر في البول اعتمار الإعتبار إذا كان في غير أوانه » 
وأما في الصغير فلا وقدره في التبذيب با دون سبع سنين كذا في شرح الوجيز » وهو 
ظاهر قول مالك « رح » وأحمد « رح » وعندة الكل عيب عند اتحاد الحالتين في المعاودة 
سواء كان ذلك قبل البلوغ أو بعده . 

( والمراد من الصغير من يعقل ) أي المراد من قول القدوري « رح » في الصغير عيب 
الصغير الذي يعقل > وقال في التحفة الصغير الذي لا يعقل وحده لبس فيه عبب من 
الأشباء المذكورة » ويفهم منه الذي يعقل هو الذى يأكل وحده . 

( وأما الذى ) أى وأما الصغير الذى ( لا يعقل فہو ضال لا آبمقى فلا يتحقق 
عيبا ) يعني لا يترتب عليه حم الآبى لأنه ضال أي ائه ( قال ) أى عمد « رح » في 
الجامع الصغير ( والجنون في الصغر عيب أبداً ) كذا قاله عمد « رح » وقال المصنف رحمه 
الله ( ومعناه ) أى معنى ما قاله مد « رح » ( إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده 
في يد المشترى فيه ) أى في الصغر ( أو في الكبر ) أي أو عاوده في الكبر ( برده لآنه 
عين الاول ) الذى وجد عند البائع . 
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إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد العقل "“ وليس معناه 
أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري » لأن الله تعالى قادر على إزالتهء 
وإن كان قل ما يزول فلا بد من المعاودة للرد . 


( إذ السبب في الحالين متحد ) أى في الحال الذى كان عند المشترى ولمس مراد 
عمد « رح » أن عين الجنون لا تزول بل أراد سببه وهو الفساد المتمكن قيكون عبس 
أبداً » ففي أى وقت ظبر فمو بذلك السبب فلم يكن عا حادثا » وفي المحبط تكلموا 
في مقدار الجنور: قبل ساعة عيب » وقبل أكثر من يوم وليلة » وقيل المطبق 
دون غيره . 

وقال الأسبيجابي في ظاهر الجواب انه لا يشترط المعاودة في يدى المشترى وقيل 
تشترط بلا خلاف بين المشايخ في عامة الروايات ( وهو فساد ألباطن ) في فحل 
العقل بل معدن العقل > قبل القلب وشماعه إلى الدماغ والجنون انقطاع ذلك الشعاع من 
الدماغ » والذى قاله الحققون « رح » العقل جوهر مضى خلقه الله تعالى هذه في الدماغ 
وجعل نوره في القلب يدرك به الغائبات بالوسائط والحسوسات بالمشاهدة . 

( ولمس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشترى لان الله عز وجل قادر على 
إزالته ) وم يكن من ضرورة وجوده یوما بعاريته أيداً ( وإن كان قل ما يزول » فلا بد 
من المعاودة لارد ) أى لاجل الرد » وقد ذكر آنقا ما قاله المشايخ من الإختلاف فيه › 
ومال المصنف « رح » إلى قول من يشترط المعاودة كا صرح هه . 

فإن قلت قال فخر الإسلام « رح » قول عمد « رح » في الاصل الجنون عبب إذاجن 
مرة واحدة فهو عبب لازم أبداً يدل أيضاً على انه لم يشترط فيه المعاودة في يد المشترى 
فكيف يقول المصنف « رح » ولمس معناه إلى آخره . 

قلت لا يازم من عدم ذكره اشتراط المعاودة في هذا الموضع أنه لا يشترطها أصلا » 
فإنه قال وإن طعن المشترى بإباق أو جنون ولا يعم القاضي ذلك فإنه يستخلف البائع 
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قال والبخر والدفر عيب في الجارية » لأن المقصود قد يكون 
الاستفراش وهما يخلان به » وليس بعيب في الغلام لأت 
المقصود هو الاستخدام ولا لان به الان بكرن من دام 
لأن الداء عيب والزتا وولد الزتا عيب في الجارية دون الغلام لأنه 


حتى يشبد شاهدان انه قد أبق عند المشترى أو حن عنده وقد اشترط المعماودة في 
الجنون كا ترى في اشتراط في الإباق . 

( قال ) أى القدورى « رح » في ختصره ( والبخر ) بفتحتين رائحة متغيرة من 
الفم وكل رائحة ساطمة فبي بخر مأخوذ من بخارى القدر أو بخارى الدخان وهذا 
البخور الذى يبخربه من ذلك كذا في الجمهرة ( والدفر ) بالدال المهملة وفتح الفاء نتن 
ريح الإبط > وفي المبرة الدفر النتن » يقال رجل ادفر وامرأة دفرا»ويقال للمرأة يا دافر 
معدول > وقد سمعت دفر الشيء ودفره يسكون الفاء وفتحها » وأما الذفر بالذال 
المعجمة فمو حدة من طيب أو نتن وربما خص به الطبب فقيل مسك أدفر > وقال الكاكي 
« رح » السماع ها هنا بالدال غير المعجمة > وفي شرح الوجيز المراد من البخر الذى عبب 
هو الناشىء عن تغير المدة دون ما يكون بفلج في الاسنان » فان ذلك يزول بتنظيف 
( عب في الجارية لان المقصود قد يكون للاستفراش > وها ) أى البخر والدفر ( يخلان 
به ) أى بالاستفراش . 

( ولبس يعيب في الغلام ) أى ولمس كل واحد من الدفر والبخر بعبب في الغلام 
( لان المقصود هو الإستخدام » ولا يخلان به ) أى لا يحل البخر والدفر بالاستخدام » 
وفي الغاية وقيل إذا كان العبد أمرد يكون البخر فيه عا > والاصح أن الامرد وغيره 
سواء » كذا في خلاصة الفتاوى . 

(إلا أن يكون ) كل واحد من البخر والدفر ( من داءكلان الداء عيب ) في نفسه > 
وعند الشافمي رحمه الله البخر والدفر عيمان في الغلام أمضا . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( والزة وولد الزتا عبب في الجارية دون الغلام » لانه 
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يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد » ولا محل 
بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على 
ما قالوا » لأن اتباعبن يخل بالخدمة . قال والكفر عيب فا 


يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفرلش وطلب الولد ) يعني كون الجارية » وكذا يخل 
بمقصود المولى وهو الإستملاء فإن ولده يعير بأمه إذا كانت والد الزن ( ولا مخل بالمقصود 
في الغلام وهو الإستخدام ). ش 

( إلا أن يكون الزن عادة له ) أى للغلام بأن زنى أكثر من مرتين ( على ما قالوا ) 
أى المشايخ ( لان اتباعبن ) من إضافة المصدر إلى المفعول أى لاناتباعالغلام البنات (يخل 
بالخدمة ) أى بخدمة مولاه وفبه إخمار قبل الذكر > ولكن القرينة وهي ذكر الزنى 
أدل على النساء لان الزة لا يكون إلا بهن . 

فإن قلت إذا وجده سارقا فله الرد لعدم أمانته على ماله » ففي الزة لم يكون عب 
لعدم أمانته على الجوارى والخدم . 

قلت إذا كن مستورات يمكنبن حفظ أنفسبن > وإذا شغله المولى بالعمل وبالا يتفرع 
لذلك الامر > وقال الكرخي « رح » الزنا لبس بعبب في الغلام في معنى المال وإن كان 
عببا في معنى الدين » وقال الفقيه أبو اللث رحمه الله في شرح الجامع الصغير لو اشترى 
عبداً فوجده زان لا يكون عا لان فبه زيادة قوة وزيادة القوة لا تكون عيبا » ألا 
ترى أنه لو اشترى عبداً فوجده عثيتاً فله أن برده . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال إذا اشترى عبداً على أنه 
خصي فإذا هو فحل لزمه ذلك > أما إذا اشتراه على أنه فحل فاذا هو خصي ل يازمه > 
وفي العيون قال هشام « رح » معت أبا يوسف « رح » يقول لو أن رجلا اشترى عبداً | 
قد احتم أو جارية حاضت ولم يختتن العبد وم تخفض الجارية قال ان كان مولداً فهو عيب 
وإن كان جلبا فليس بعيب . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( والكفر عيب فبا ) أى في الغلام 
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لأن طبع المسل ينفر عن صحبته » ولأنه بتع صرفه في بعض 

الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده 

مساماً لا يرده لأنه زوال العيب » وعند الشافعي «رح » 

يرده لأت الكافر يستعمل فيا لا يستعمل فيه المسلم وفوات 
الشرط منزلة العسب . 


والجارية ( لان طبع المسل ينفر عن صحبته ) أى عن صحبة الكافر لان المسلم قلما يرغب 
في صحبة الكافر وينفر عنه فكان الكفر سسا لنقصان الثمن لفتور الرغبة وسوا كاف 
الكافر نصرانياً أو وديا أو يحوسا ( ولانه ) دليل آخر أى ولان الكافر ( يتنم صرفه 
في بعض الكفارات ) مثل كفارة السمين والظبار عند بعض الناس وفي كفارة القتل يمنع 
بالإجماع فاذا كان كذلك ( فتختل الرغبة ) وهي سبب لنقصان الثمن . 1 

وقال الشافعي رضي الله عنه لو أطلق العقد فبان انه كاقر لا خبار له لان ظاهر الحال 
لا يدل على الكفر والاسلام كا لو ظن العدل فبان الفستى » وقال أصحابه هذا اذا كان 
كفراً يقر علمة » فاذا كانت الجارية مرتدة فله الخيار . 

وفي شرح الوجيز لو وجد الجارية كتابية أو وجد العبد كافراً أى كفر كان فلا رد 
ان كان قريباً من بلاد الكفر بحمث لا تقل فيه الرغبات » وان كان في بلاد الإسلام حيث 
فعل الرغبات وتنقص قممته فله الرد . 

( فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا برده لانه ) أى لان الاسلام ( زوال 
العسب »> وعند الشافعي برده لان الكافر يستعمل فيا لا يستعمل فيه المسلم »وفوا تالشرط 
بمنزلة العسب ) وفى نسخة شيخنا لأنه زوال العيب فصار كا لو اشتراه معيباً فإذا هو سلم 
فلا برده وبه قال المزني « رح » وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد « رح » يثبت له 
الخمار لأنه وجده يخلاف شرطه وله في هذا الشرط غرض فربا قصد أن يستخدمه في 
الحقرات من الأمور » ولآن الأولى با لسم أن يتبعه الكافر » وكان السلف يستعبدور:. 
العلوج والجواب أن هذا أمر راجع إلى الديانة ولا عبرة به في المعاملات . 
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قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب 
لأن ارتفاع الم واستمراره علامة الداء » 


( قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب ) قمد بقوله بالغة 
لأن عدم الحيض في الصغيرة لىس بعيب بالإجماع » ولو كانت كبيرة قد بلغت سن الإياس 
فهو غير عيب بإجماع الفقباء « رح » أيضاً . 

لحي نك امعان د م و رح » الحيض مر كب 
في نا ت آد م فإذا لم تحض في أوانه فالظاهر انه إن لا تحيض لداء فما والداء عسب »ولو 

أدعى المشتري الإنقطاع في بده لا تسمع منه الخصومة مالم يدع ارتفاع ال حيض بسب 
الداء والحبل » فإن ادعى لسبب الحبل تراها النساء > فإن قلن هي حبلى يحلف البائم أن 
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وإن ل بشت لا حلف . 

والمرجع في معرفة الحبل قول النساء في معرفة الداء قول الأطباء » وفي فتاوى 
العو اج الح لاود الا بتفی عدلان منہم لا يست العسب في 

وقال الشبخ أبو المعين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير وإن كان العيب خفيا 
لا يطلع عليه إلا الاطباء یثبت يقول واحد عدل منهم لقوله تعالى َل فاسألوا أهل الذكر © 
م؛ النحل » وهم أهل الذكر في هذا الباب » و كذا إذا كان لا يطلع عليه إلا النساء يثبت 
بقول واحدة منهن موصوفة بالعدالة والثنتان أحوط »> وقال صاحبالتحفة إذا كان العسب 
باطنا لا بعرفه إلا الخواص من الناس كالأطباء والنحاسين فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة 
في ذلك الباب » فإن اجتمع على ذلك العيب رجلان مسامان أو قال ذلك رجل مسلم 
عدل فانه يقبل قوله ويثبت العسب في حق إثبات الخصومة » ثم بعد هذا بقول القاضي 
للبائع هل حدث عندك هذا العبب › فان قال نعم قضى عليه بالرد > وإن م يكن عليه 
بينة استحلف البائع فان حلف ل برد عليه » وإن نكل قضى عليه بالرد إلا أن يدعي 
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ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيه 
عند أبي حتئفة وخ » ويعرف ذلك بقول الأمة 


الرضاء أو الابراء » وان كان العبب ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء فانه 
برجم الى قول النساء فترى امرأة مسامة عدل والثنتان أحوط » فاذا شبدت على العسب 
ففي هذه المسألة عن أبي يوسف « رح » روايتان » وكذا عن محمد « رح » روايتان في 
رواية فرق أبو يوسف بنا اذا كان المسبع في يد المائع أو في يد المشتري . 

فقال ان كان في يد البائع رد المببع بشهادتها فيثبت العيب لقولنا > والعيب الموجود 
عند البائع يفسخ به الببع » وان كان بعد القبض أقبل قولما في اثىات الخصومة » ولا 
أقبل في حتى الرد على البائع » لان المبيع دخل في ضمان المشتري فلا انقل الضمان الى 
البائع بول النساء » ولكن اثبت حتى الخصومة ليشت الاستحلاف > وفى رواية قال ان 
كان العبب م لا حدثه مثله يفسخ بقولا لان العسب قد يثبت بشہادتهن > وقد علمنا کون 
العبب عند البائع بتعين فيثبت حت الفسخ > وان كان عبباً بحدث مثله لم يثبت حت الفسخ 
بقولهن » وأما عن محمد د رح » فى رواية قال لا يفسخ بقولهن وفى رواية يفسخ قبل 
القبض وبعده بقون » لان قوها فيا لا يطلع عليه الرجال كالبينة . 

( ويعتبر فى الارتفاع ) أي ارتفاع الحيض ( أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة 
فيها ) أي فى الجارية ( عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) وعندها خمس عشرة سنة 
ز ويعرف ذلك ) اي ارتفاع الحيض ( بقول الامة ) قال الإمام العتابي « رح » وانمايمرف 
ذلك عند المنازعة بقول الأمة لآنه لا يقف على ذلك غيرها ويحلف المولى مع ذلك لآنه 
ما سامها يحم المبيع وما بها هذا العبب » وإن نکل برد من كونه » هذا إذا كان يعد 
القبض » وإن كان قبل القبض تحلفه بالله ما بها هذا العسب الذي يدعيه المشتري في الحال 
وهذا على قباس قول أبي حشيفة وأبي بوسف « رح » في مسألة البكارة إدا اشترى جاريةعلى 
أنها بكر فقال المشتري ليست ببكر وقال البائم هي بكر في الحال » فإن القاضي يري 
النساء فإن قلن هي بكر لزم المشتري من غير ين البائع لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو أن 
الأصل هو البكارة » وإن قلن هي يثبت لم يثبت حى الفستى للمشتري بشهادتهن لأرنف 
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فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو صحيح . قال 
وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع فله 
ان يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع لأن في الرد أضراراً بالبائع 


شهادتهن ضعيفة وح الفسخ حت قولي وبشهادتهن يثبت للاشتري حت الخصومة في توجيه 
النهي على البائع فبحلف البائع بالله لقد سامها يحم المبيع وهي بكر إن كان بعد القبض » 
وإن كان قبل القبض يحلف باك أنها بكر . روي عن عمد « رح » أنها ترد على البائع 
بشهادتهن من غير يمين البائع . 

( فترد ) أي الأمة ( إذا انضم إليه ) أي إلى قولها ( نكول البائع ) أي امتناع 
البائع عن البمين مع قولها بأ الا تحيض أو هي مستحاضة ( قبل القبض وبعده هو 
الصحيح ) قبد بقوله الصحمح احتراز عن قول أبي يوسف « رح » فإن عنده يرد بقول 
الأمة قبل القبض ويشبادة القائلة » وعما روى عن عمد « رح » أنه قال إن كانت الخصومة 
قبل القبض يفسخ العقد بقول النساء اعم أن المشتري إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضي 
يسأله عن مدة الإنقطاع فإن ادعاه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وإن ادعاه في مدة 
مديدة يسمع دعواه » والمديدة مقدرة بثلاثة أشهر عند أبي يوسف « رح » > وعند مد 
« رح » بأربعة أشبر وعند أبي حشيفة وزفر بسنتين > فإذا عرفت المدة فا دوا قصيرة 
ثم بعد ذلك إن كان القاضي مجتهدا يقضي ما أدى إليه اجتہاده » وإن لم يكن يجتبداً 
يأخذ با اتفق عليه أصحابنا وهو سنتان » وفي الفوائد الظبيرية لو شهد للمشتري شهود 
لا يقبل شهادتهم على الانقطاع خلاف الإستحاضة حمث يقل عليها لأنها مما يمكن الاطلاع 
علمها وانقطاع الدم على وجه يعد عيبا لا يكن الاطلاع عليه » ولو أنكر البائع الإنقطاع 
في الحال هل يستحلف عند أبي حنيفة « رح » أم لا وعندهما يستحلف . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا حدث عند المشتري عبب ) سواء كان بآفة 
سماوية أو غيرها ( واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ) أي بنقصان 
السب بأن يقوم المببع سليما عن العيب القديم ومعيباته » فما كان بينهما من عشر أو من 
أو سدس أو غير ذلك برجم به على البائع ( ولا برد المبيع لآن في الرد اضراراً بالبائع 
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لأنه خرجعن ملكه سالا وبعود معيباً فامتنع ولا بد من دفع الضرر 

عنه فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه 

رضي بالضرر ٠‏ قال ومن اشترى ثوباً فقطعه فو جد به عيبأ رجع 
بالعسب لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث › 


لأنه خرج عن ملكه سال ويعود معيباً فامتنم ) أي الرد ( ولا بد من دفع الضرر عنه ) 
أي عن المشتري ( فتعين الرجوع بالنقصان ) لأن المشتري ل برض بلمعقود عليه إلا سلما » 
فلو م يكن له حى الرجوع لتضرر حقه بإيحاب نقصان المعبب » وبقولنا قال الشافمي 
وأحمد رضي الله عنهما في رواية » وقال مالك وأحمد « رح » في رواية وابن أبي ليلى رد 
الببع ورد معه نقصان العيب الحادث » فإن قبل أبن قولك الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الثمن أجمب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما كان لما حصة من الثمن 
وها هنا كذلك ( إلا أن برضى البائع أن يأخذه يعيبه لأنه رضى بالضرر )والرضاءاسقاط 
لحقه يخلاف ما إذا كان المبيع عصيراً فتخمر في يدي المشتري ثم اطلع على عبب في العصير 
قبله البائع حيث لا يكون للبائع أخذ الجر ورد الثمن وإن وجد منه الرضا بالإختلاط 
خذلان الإمتناع ثمة حت الشرع ا فيه من تلك الخر وتملكها فلا برتفع بتراضي المتعاقدين 
كا لو تراضيا على افر ولكن يأخذ المشتري نقصان العصير ما يقوم الشراء بلا عيب ويقوم 
مع العسب وينظر إلى التفاوت » فإن كان التفاوت مقدار عشر القيمة برجع بعشر الثمن » 
وإن كان أقل أو أكثر فىقدره . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيبا 
رجع بنقصان العسب ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية خلافاً مالك وأحمدهرح» 
في رواية وابن أبي لبلى « رح » فإن عندهم برد الممسع وبرد معه نقصان العبب الحادث . 

( لآنه ) أي لآن الثياب ( امتنع الرد بالقطع فإنه ) أي فإن القطع ( عيب حادث ) 
لا يقال البائع يتضرر برده معيباً والمشتري لعدم رده فكان الواجب ترجيحجانب المشتري 


في دفع ضرر لآن البائع غره بند ليس العبب لانا نقول المعصية لا تمنع عصمة المال كالغاصب 
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فإن قال البائع أا أقبله كذلك كان له ذلك لأن الامتناع لحقه وقد 

رضي به » فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء لأن الرد غير متنع برضاء 

البائع فيصير هو بالبيع حابساً للمبيع فلا ير جع بالنقصان » فإن قطع 

الثوب وخاطه أو صبغه أحمرء أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب 

.رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لا وجه إلى الفسخ 
في الأصل بدونها 


إذا صنع الثوب فكان في شرع الرجوع بالعبب نظر إليهما > وني إلزام الرد بالعيب الحادث 
إضرار للبائع لا لفعل باشره > وفي عدم الرد » وإن كان إضرار للمشترى » لكن لءجزه 
لما باشره فاعتبر ما هو إلا نظر لما . 

( فإن قال البائع أ أقبله كذلك كان له ذلك لآن الإمتناع ) أي امتناع الرد كارت 
( لحقه ) أي لمق البائع ( وقد رضي به ) أي بالثوب العسب فكان اسقاطا لحقه » فإن 
قمل الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا اشترى بعيراً فنحره » فاما شق بطنه وجد أمعاءه 
فاسدة فإنه لا برجع فيه بنقصان العيب عند أبي حتيفة رضي الله عنه > أجيب بأن النحر 
إفساد للمالية لصيرورة البعير به عرضة للنتن والفساد » ولمذا لا يقطع يد السارق بسرقته 
فيختل معنى قيام البيع . 

( فإن باعه المشتري ) يعني بعد القطع ( لم برجع بشيء ) عم به أو لا وبهقال الشافعي 
رضي الله عنه في الأصح ( لأن الرد غير ممتنع برضاء البائع ) لأنه جاز أن يقول البائع 
كنت أقبله كذلك فلم يكن الرد ممتنعا برضاء البائع ( فيصير هو ) أي المشتري (بالبيع 
حايسا السيع فلا يرجع بالنقصان ) إذ ذاك لإمكان رد البيع وأخذ الثمن لولا البيع(فإن 
قطع الثوب ) الذي اشتراه ( وخاطه أو صبغه أحمر ) قبد بالأحمر لنكون الزيادة في 
المببع بالإتفاق » لأن السواد » نقصان عند أبي حنيفة « رح » وعندهما زيادة كالمرة 
( أولت السويق بسمن ثم اطلع على عبب رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه 
لا وجه إلى الفسخ في الأصل ) أي الثوب أو السويتى ( بدونها ) أي بدون الزيادة 
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فامتنع أصلاً 


( لانها لا تنفك عنه) أي لان الزيادة لا تنفك عن الاصل . 

( ولا وجه إليه ) أي إلى الفسخ ( معها ) أي مع الزيادة ( لان الزيادة ليست بمبيمه 
فامتنع أصلا ) أي فامتنع الرد بالكلية » وي الفواد الظهيرية والمسوط الاصل في جتس 
هذه المسائل أن في كل موضع يكون الببع قاتا على ملك المشتري فعليه الرد برضاء البائع 
فإدا أخرجه عن ملكه لا برجم بالنقصان وفي كل موضع يكون المبيع قان ولا يمكنه الود 
وإن رضي به البائم فاذا أخرجه عن ملكه يرجم بالنقصان لامتناع الرد بالزيادة . 

فان قبل يشكل بالزيادة المتصلة المتولدة في الببع كالسمن والمال فانها لا تمنع الرد 
بالسب في ظاهر الرواية » قلنا ثم فسخ العقد في الزيادة متمكن لان الزيادة بيع عض 
باعتبار التولد والتفرع منه والاتصال به . 

وحاصله أن الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة » والمتصلة نوعان متولدة منه ا ذحكرا 
وهي لا تمنع الرد » وبه قال الشافعي رضي الله عنه ومالك « رح » وأحمد «رح» ومنقصلة 
غير متولدة منه كالبيع والخياطة واللت والغرس والبناء وهي تمنع الرد بالإتفاق » وعند 
الشافمي وأحمد رضي الله عنهما لا تمنع كالسمن والجال . 

والمنفصلة نوعان متولدة منه كاللين والتمر والإرش والولد والعقر وهي تنم الرد لتعذر 
الفسخ علها لان العقد لم يرد عليها ولا وجه للقسح عليها! لانقطاع التبعية بالاتفصال 
ويكون هو بالخيارإن شاء ردهما جما وإن شاء رضي بها حمبعالثمن قبل القبضو بعدء» 
ورد المبسع خاصة يحصته منالثمنيقسم الثمن على قبمته يوم العقد وعلى قممة الزيادة وقت 
القبض وغير متولدة منه كالكسب وهي لا تمنع الرد بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة 
وتسلم الزيادة للمشتري جانا » وبه قال الشافمي وأحمد رضي الله عنها و كذا قالافي 
المتولدة المنفصلة لإمكان الفسخ عى الأمل بدونها والزيادة لمشتري . 

قال مالك رضي الله تعالى عنه إن كانت الزادة ولدا ردة مع الأصل » وإن كانت 
ثرة أمسكها ورد الأصل » ولو هلكت الزيادة بآفة سماوية يثبت له الرد كأنها لم تكن » 


\or 


وليس للبائع أن يأخذه لان | لإمتناع احق الشرع لا لحقه » فإن باعه 

المشتري بعد ما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد متنع أصلاً قبله 

فلا کون بالبيع حابساً للمبيع » وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوباً 

فقطعه لباسا لولده الصغير وخأطه ثم اطلع على عيب لا يرجح 

بالنقصان» ولو كان الولد كبيراً يرجع لان التمليك حصل في الأول 
قبل الخباطة » وفي الثاني بعده بالتسلي إليه . 


ربه قال الشافمي رضي الله عنه قبل ا حك بالإرش ٠‏ 

( ولس للبائع أن يأخذه ) أي المببع مع الزيادة ( لأن الإمتناع لحق الشرع ) أي 
امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا!( لا لحقه ) أي لا لحتى البائع ( فإن باعه المشتري ) 
أي الثوب المصبوغ أو الخبط ( بعد ما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنع أصلا . 
قبله ) أي قبل بيع المشقري لازيادة الحادثة فبه بفعل المشتري . 

( فلا يكون ) أي المشتري ( بالبيع حايس لمبيع ) فيرجع بالنقصان ( وعن هذا 
قلنا ) أي عن الوجه الذي قلنا وني بعض النسخ وعلى هذا قلنا » وهو أن المشتري إذا كان 
حابسا للمبسع لا برجم بنقصان العبب ( إن من اشترى وبا فقطمه لباسا لولده الصغير 
وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان » ولو كان الولد كبيراً برجع ) بالنقصان (لأن 
التملسك حصل في الأول قبل الخباطة ) لأنه بالقطع للصغير صار واهباً الثوب له مسف 
المه » وصار الأب قايضاً عنه » وح الرد الذي هو الحى الأصلي صار باطلا بالقطع فبطل 
البدل وهو الرجوع بالنقصان لأنه صار حايسا للمسبع . 

( وفي الثاني ) وهو صورة كون الولد كبيراً ( بعده ) أي بعد الخباطة ( بالتسلم اليه) 
أي إلى ولده الكبير فيكون له الرجوع بالنقصان لأنه بمجرد القطع لا يكون مسلا 
إلمه لأن الأب لا يصير قايضا عن ولده الكبير فاما خاطه خاظه على ملك نفسه فامتنع 
الرد بالخماطة رد الشرع لاالمسة والتسليم فصار وجوه اشبة والتسلم وعدميبا 
سواء فيرجع بالنقصان لأنه لم يكن حابسا للمبيع . قال شيخي رحمه الله ذكر الخياطة 
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قال ومن اشترى عبداً فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع 

بنقصانه , أما الموت فلن الملك ينتبي به والامتناع حكمي لابفعله » 

وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار 

كالقتل وني الاستحسان يرجع لان العتق إنباء الملك لان الآدمي 

ما خلق في الاصل عاذ لاملك ونا ثبت الملك فيه مؤقتاً إلى الاعتاق 
فكان إنهاء فصار كالموت هذا 


وعدم ذكرها في هذا الموضع سواء لآن حتق الردالمتبع بوجود القطع قبل الخباطة . 

(قالومناشترى عبد فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عبب رجع بنقصانه ) هذه 
مسألة القدوري « رح » والجامع الصغير أيضا ( أما الموت فلأن الملك ينتهى به والامتناع 
حكمي ) أي امتناع الرد يثبت حكا لفوت ( لا بفعله ) أي لا بفعل المشتري كالبيع 
والقتل ( وأما الاعتاق فالقياس أن فيه لا يرجع لآن الإمتناع بفعله ) أي امتناع الرد 
بفعل المشتري ( فصار كالقتل ) قإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه ثم اطلع فيه على 
عيب فإنه لا يرجع وبالقياس قال زفر « رح » وقي الکاقي وهو قول الشافعي رضي الله 
عنه » ولکن ذكر في كتبهم أنه برجم وبه قال أحمد « رح » كا قلنا في الإستحسان فإن 
قبل يشكل على هذا إذا صبغه احمر حبث برجم بالنقصان > ولا شك أن الصبِغ بفعله 
أجيب نعم ذلك بفمله لكن امتناع الرد بسبب وجود الزيادة في البيع بسبب ذلك الفمل 
فكان الإمتناع لحتى الشرع > وقال الأكمل « رح » ورد بأنه حينئذ يحب أن يقولالإمتناع 
حكمي لا بفمله الذي يوجب الزيادة » والحق أن يقال في الجواب عدم الرد في الصنع بما 
حصل من قعله من وجود الزيادة لا بفعله . 

( وقي الإستحسان يرجم لأن العتتى إنهاء الملك ) أي اتمامه ( لأن الآدمي ما خلق في 
الأصل محل للملك وإنا يبت الملك منه مؤقتا إلى الاعتاق ) أي إلى وقت الإعتاق » 
والمؤقت إلى وقت ينتهي بانتهائه ( فكان ) أي الاعتاق ( انهاء فصار ) أي انتباوه 
( كالموت ) أي كانتهائه بالموت ( وهذا ) أي جواز الرجوع بنقصان العسب عند الإنتهاء 
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لان الشيء يتقرر بإنتهائه فيجع لكأن الملك باق والردمتعذر»والندبير 

والاستيلاد بنزلته لان تعذر النقل مع بقاء لحل بالامر الححكمي . 

وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء لانه حبس له وحبس البدل 

كحبس المبدل » وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يرجع لانه انباء 
لاملك » وإن كان بعوض . 


( لأن الشيء يتقرر بانتائه فيجعل كأن الملك بى والرد متعذر ) فصار حابسا (والتدبي 
والاستيلاد بنزلته ) أي بمنزلة الاعتاق ( لأنه "“ ) أي لآن الشان ( تعذر النقل ) أي إلى 
ملك البائع ( مع بقاء الحل ) احتراز عن الموت والاعتاق ( بالأمر الحكمي ) يعني لا 
بفعل المشتري . 

وقال الكاى « رح » قوله بالامر الحكمي احتراز عن القتل » فإن قبل كيف يكون 
التدبير والاستملادكالاعتاق وهو منه دونهما » أجمب أن الإنباء يحتاج إلبه لتقرير الملك 
يجعل ما لم يكن كائناً وها هنا الملك متقرر فلا حاجة إلبه . 

( وإن أعتقه على مال ) أي فإن أعتق العبد الذي اشتراء على مال ثم وا عدا 
( م برجم بشيء لانه ) أي المشتري ( حبس بدله ) أى بدل المبيع وأزال ملکه عنة 
بعوض ( وحيس البدل كحيس المدل ) قصار كالمبيع » وفي المببع لا برجع فكذا ها هنا 
( وعن أبي حشيفة رضي الله عنه أنه يرجم ) وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد رضي 
الله عنهم > وني شرح الاترازى بخطه» ونقل الفقه أبو اللمث « رح » في شرحه للجامع 
الصغير عن الأمالي قال إذا.ا* شترى عمداً فأعتقه على مال أو کاتبه أو قتله ثم وجد به عا 
لا يرجع بشيء في قول أب حنيفة « رح » » وني قول أي يوسف « رح » يرجع بنقصارن 
العيب وهذا موضع تأمل . 

( لانه ) أى لان الاعتاق ( انباء للملك » وإن كان بعوض ) يعين منه للملك سواءكان 
بعوض أو غير عوض » ولمذا ثبتت الولاية في الوجبين » ولو أبى ثم علم بالعيب لم يرجع 


() لأن - هامش . 


فإن قتل المشتري العبد » أو كان طعاماً فأ كله لم يرجع بشيء عند 

أي حنيفة » أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية» وعن أبييوسف «رح» 

أنه بر جع لان قتل المولى عبده لا يتعلق به حك دنياوي فصار کا موت 

حتف أنفه » فيتكون إنبهاء » وجه والظاهر أن القتل لا يو جد إلا 

مضموناً وإنا يسقط الضمان ها هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد 

به عوضأ » بخلاف الاعتاق » لانه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق 
المعسر عبداً مشتركا , 


بالتقصان عند أبي حنيفة « رح » ما دام حا وبه قال الشافعي رضي الله عنه » وعن أبي 
يرسف « رح » ير جع »> وبه قال الشافعي رضي الله عنه في وجه لتحقق العجز في الحال . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( وإن قتل المشترى العبد أو كان ) أى الذى اشتراه 
كان ( طعاماً فا كله م يرجم بشيء عند أبي حنسفة > أما القتل فالمذ كور )أى في القدورى 
« رح » ( ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف « رح » أنه يرجم ) مد « رح » معه في رواية 
التتابع » وبه قال الشافمي وأحمد « رح » ) ( لان قتل المولى عبده لا يتعلى به) أى لا 
يتعلق بقتل ( حم دنباوى ) من القصاص والدية ( فصار كالموت حتف أنفه فيكونانباء) 
للملك لان المقتول ممت بأجله كذا في الممسوط . 

( ووجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية ( أن القتل لا يوجد إلا مضمونا ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام ليس في الإسلام دم مفرح أى مبطل وهو بالحاء المهملة » وقال ابن 
الاثير ويروى بالجم > وهذا لو باشره في ملك غيره كان مضموة . 

( وإنغا يسقط الضمان ها هنا ) أى في قتل المولى عبد ( باعتبار الملك فيصير ) أى 
المولى ( كالمستفيد به ) أى ملك العبد ( عوضا ) وهو سلامة نفسه على اعتبار العمد » 
وسلامة الدية على اعتمار الخطأ فصار كأنه أخذ عوضا بإزالة ملكه بالقتل کا لو باع وأخذ 
الثمن ( خلا ف الاعتاق لانه لا يوجب الضان لا حالة كإعتاق المعسر عبداً مشترحا ) لا 
ضمان عليه » فعلم أن الإعتاتى لا يقتضي الضمان . 


١ /اه‎ 


وأما الاكلفعلى الخلافعندهما يرجع » وعنده لايرجع استحسانا , 
وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لما أنه صنع في المبيع 
مايقصد بشر ائه و يعتاد فعله فيه فأشبهالاعتاق »وله أنه تعذر الردبفعل 
مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصوداً 
ألا ترى أن الببع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع »فإن أكل _ 
بعض الطعام ثم عل بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة « رح » 


( وأما الاكل فعلى الخلاف عندهما ) أى عند أبي يوسف ومد « رح » ( يرجم ) 
بنقصان العسب ( وعنده ) أى عند أبي حنيفة رضي الله عنه ( لا يرجم استحساء ) أى 
من حمث الاستحسان ( وعلى هذا الخلاف المد كور إذا لبس الثوب ) الذى اشتراه(حتى 
تخرقى) وتمزق ثم اطلع على عيب عند البائع فض د أبي حنيفة « رح » ليس له الرجوع 
بنقصان المبب خلافا لابي بوسف وعمد والشافمي رضي الله عنهم » وفي الخلاصة والفتوى 
على قول وأجنعوا أنه لو أتلف الطعام أو الثوب يسبب آخر ليس له حتى الرجوع كذا في 
شرح الطحاوى ( لما ) أى لابى يوسف وعمد « رح ( أنه ) أى ان المشترى ( صنع في 
المببع ما يقصد بشرائه ) وهو الاكل والشرب . 

( ويعتاد فعله فيه ) أى في المبع » فلا يمنع من الرجوع ينقصان العيب ( فأشبنه 
الاعتاق ) من حمث انه إنهاء للملك مخلاف الاحراق والاستهلاك . 

( وله ) أى ولابى حشفة ( أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأسبه البيع 
والقتل ) أى بيع الشىء الذى اشتراه » وقتل العبد الذى اشتراه ( فلا معتبر بكونه 
مقصوداً ) أى يكون الاكل أو اللبس » وهذا جواب عن قولما إنه صنع في البيع ما 
يقصد بشرائه تقريره أنه لا يعتبر بكون الاكل أو اللبس مقصوداً ( ألا ترى أن البيع مما 
يقصد بالشراء ) لانه تصرف مشروع قد يقصد بالشراء ( ثم هو ينع الرجوع ) 
أى بالنقصان . 

( فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبى حشيفة « رح » ) يعني 
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لان الطعام كشيء واحد » وصار كبيع البعض »وعندهما أنه يرجع 

بنقصان العيب في الكل » وعنهما أنه يرد ما بقي لانه لا يضره 

التبعيض . قال ومن اشترى بيضاً أو بطبخاً أو قثاء أو خساراً أو 

جوزاً فکسره فوجده فاسداً فان لم ينتفع به رجع بالثمن كله لأنه 
ليس بال فكان البيع باطلاً » 


لا يرد ما بقى > ولا يرجع بالنقصان ( لان الطعام كشىء واحد ) وههذا رؤنة بعضه 
كرؤية كله ( فصار كبيع البعض ) دون البعض ( وعندهها انه يرجع ينقصان العبب في 
الكل ) أى فيا أكل وفيا ام يأكل فا كل الكل لا ينع الرجوع بالعيب عندهما فاكل 
البعض أولى . 

( وعنهما ) أى وعن أبى يوسف وحمد « رح » ( أنه يرد ما بقى لانه لا يضره 
التبعبض ) فهو قادر على الرد في البعض كا قبضه ويرجع بنقصان العبب فبا أكله » وفي 
امجتبى أكل بعضه يرجم بنقصان عببه ويرد ما بقى » وبه يفتي . 

ولو أطعم ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو عتيقه لا يرجم کی 
ولو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لان ملكه باق اشترى دقبق] وخاز بعضه 
وظهر أنه من رد ما بقى ورجع بنقصان ما خبز وهو الختار » ولو کان سمت ذائيا فأكله 
ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهها وبه يفتي . 

( ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خياراً أو جوزاً فكسره فوجده فاسدآفان 
م ينتفع به ) أى بالمبيع كالقرع إذا وجده مرا أو البيضة إذا وجدها مذرة ( رجعبالثمن 
كله ) كذا في جامع قاضى خان أيضا » وفي المبسوط و كذلك الفاكبة إذا وجدها فاسدة 
بعد الكسر فان كان لا يساوى شيئاً يرجع بكل الثمن لانه تبين بطلان المبيع ( لانه 
لس بال فكان الببع باطلاً ) لعدم المالبة » إذ المال ما ينتفع به في الحال أو في ثاني الحال 
فاذا كان لا ينتفع به أصلا لا يكون عل للبيم فبطل الببع وبه قال الشافعمى رضى الله 
عنه > واختاره المزني « رح » وهذا إذا كسره ول يعلم بالعيب » أما لو كسره وهو عام 
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ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قبل لأن ماليته باعتبار 

اللب ‏ وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده » لأن الكسر عيب 

حادث ولكنه يرجع بتقصان العم دفعاً للضرر بقدر الامكان » 

وقال الشافعي « رح » يرده لأن الكسر بتسليطه . قلنا القسليط على 
الكسر في ملك المشتري لا في ملكه 


بالسب صار راضياً به فبطل حقه من كل وجه . 

( ولا يعتبر في الجوز صلاح قشرة على ما قيل ) أشار به إلى الجواب جما قال بعض 
المشايخ « رح » إذا كان لقشر الجوز قيمة بأن كان في موضع معتيرأ الحطب فيه يرجع 
يحصة اللب ويصح العقد في قشره يحصة من الثمن »> لأن العقد قي القشر صادف عله » وقال 
برده أولاً بقوله ولا يعتير إلى آخره › ثم علله بقوله ( لآن مالته ) أي لن مالمة الجوز 
قبل الكسر ( باعتبار اللب ) دون القشر . 

( وإن كان ينتفع يممع فساده لم برده“لأن الكسر عيب حادث ولكنه يراجم بنقصان 
السب دفعا للضرر بقدر الإمكان ) من الجانبين ( وقال الشافعي رضي الله عنه يرده ) أي 
إذا کسر مقدارما لا يدمئه الع ,العيب » وقي كتبهم فيه قولان في قول لا يرده وهو اختیار 
امزني « رح » وقول أبي حنيفة « رح » وفي قول الرد وقال مالك « رح » وأحمد « رح » 
لس له الرد ولا الارش » لأنه لمس من البائع تلبيس فإنه لا يعم باطنه » قلنا إن المشتري 
إغا يذل الثمن في مقاب التسلم فلا يمكن أن يازم جميع الثمن قي مقابلة العيب » لأنهإضرار 
به » ولو كان كسر زيادة على مقدار ما لا يد منه للشاقمي طريقان أظمرها أنه لا جوز له 
الرد قولاً واحداً وهو قولنا لأن الكسر عيب » والثاني أنه على القولين » وعلى قول من 
يقول له الرد هل يغرم إرش الكسر » فيه قولان أحدهما يغرم والثاني لا يغرم » لأنه 
معذور » إذ البائع سلطه علمه .. كذا في شرح الوجيز ( لآن الكسر بتسليطه ) أي 
بتسليط البائع فصار كأنه فمله ورضي يه . 

( قلنا التسلمط على الكسر قي ملك المشتري لا في ملكه ) أي في ملك البائع لأنه 


۰ 


فصار ؟ إذا كان ثوباً فقطعه , ولو وجد البعض فاسداً وهو قليل 
جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسدء والقليل ما لا يخلو 
عنه الجوز عاد ةكالواحد والاثنين في المائة » وإن كان الفاسد كثيراً 
لا جوز ويرجع بكل الثمن لأنه جع بين امال وغيره فصار كا مع 


ین الجر وعبده 2 


بالببع لم يبق ملكه فلم يكن التسليط إلا في ملك المشتري وذلك هدر لعدم ولايته عليه 
( فصار ا إذا كان ) المببع ( ثوب فقطعه ) ثم وجده معب فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع» 
وإن حصل التسليط منه لكونه هدراً » هذا إذا وجد الكل فاسداً ( ولو وحد البعض 
فاسداً ) والبعض صحمح] ( وهو قلمل ) أي الفاسد قليل ( جاز البيع استحسانا لأنه ) 
أي أن الكثير من الجوز ( لا يخلو عن قلبل فاسد ) فمو كالتراب في الحنطة » فلو فسد 
البيع باعتبار فات بمعه عادة » وفي القباس لا جوز لأنه كالخمر والمبتة يضم إلى المال . 

ثم بين القليل من الكثير بقوله ( والقلمل ما لا خلو عنه الجوز عادة » كالواحد و الاثنين 
في المائة ) وجعل الفقبه أبو اللث في شرح ال جامع الصغير في الجوز الخمسة أو ال أو ف 
ذلك في المائة تعفوا » وفي الذخيرة اشترى مائة ببضة فوجد فيما واحداً أو اثنين أو ثلاثة 
مذرة لا يرجع بشيء وجعل الثلاثة في المائة قلي » ولو اشترى عشرة جوز فوجد فيها 
خمسة خاوية اختلف المشايخ فيه . 

قيل يجوز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالإجماع » وقيل يفسد في الكل 
بالإجماع » لأن الثمن لم يفصل » وقمل العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
لأنه يصير كالمع بين الحي والميت في الببع وعنده)ا يصح في الخمسة التي فما لب بنصف 
الثمن وهو الأصم » لأن هذا بمعنى الثمن المفصل عندههما » فإن الثمن ينقسم على الاجزاء 
لا على القممة . 

ر وإن كان الفاسد كثيراً لا يحوز ) أي في الكل ( ويرجم بكل الثمن » لأنه جمع بين 
ا مال وغيره ) وذلك مفسد للعقد ( فصار كاجمع بين الحر وعبده ) حبث يفسد في الكل 


1١5١ 


قال ومن باع عبد فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قيل بقضاء 
القاضي بإقرار وبينة أو باباء مين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من 
الأصل فجعل البيع كان لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه 
عاو مك3 ] قرم اا رمش ا ان اشير 


( قال ) أي القدوري ( ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رد عليه ) أي على المشتري 
( عب ) كان قبله . 

( فان قبل ) أي الرد ( بقضاء القاضي باقرار منه بالعيب أو بينة ) قامت عليه عند 
القاضي من جبة المشتري الثاني لا أنكر المشترى الأول قبوله بالرد ( أو بإباء مين ) أى 
وبامتناعه عن اليمين يعني لما عجز الخصم عن إقامة الببنة وتوجه على المشتري الثاني الممين 
فأبى عن البمين وحم القاضي عليه بالنكول . 

ففي هذه الصور الثلاتة ( له ) أى لمشترى الأول ( أن يرده ) أى المببع بالعيب 
( على بائعه لآنه ) أى لأن المببع ( فسخ من الأصل ) أى فسخ من كل وجه لأنه 
تمدن اعتماره.: 

( فجمل البيع كان لم يكن ) أى فجعل البيع الثاني كالمعدوم » والبيع الأول قائم 
فله الخصومة والرد بالعيب ( غاية الأمر ) هذا جواب عما يقال من جبة زفر انه لما أنكر 
العيب لم يكن له حت الاصومة لأنه متناقض في كلامه » تقرير الجواب أن غاية أمر 
المشترى ( أنه نکر قيام العبب ) أى انكر الإقرار بقيام العسب ( لكنه صار مكذباً 
شرعا ) أى من حبث الشرع ( بالقضاء ) أى بقضاء القاضي » ولا صار مكذبا بالقضاء 
ارتفعت المناقضة وصار كمن اشترى شيئاً واقتران البائع باع ملك نفسه ثم جاء إنسارن 
واستحقه بالبينة لا يبطل حقه في الرجوع على البائع بالثمن . 

( ومعنى القضاء بالإقرار ) هذا تأويل من المصنف « رح » لمعنى قول محمد « رح » 
في الجامع الصغير > فان قبله بقضاء القاضي باقرار وهذا في القدورى أيضاً ولكن لفظه 
فان قبله بقضاء القاضي فقط » ولبس فيه باقرار وقال المصنف « رح » معناه ( أنه أنكر 
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الاقرار فأثيت بالبينة » وهذا بخلاف الو كيل بالبيع إذا رد عليه 


الإقرار قأثبت بالبمنة ) وإنما احتاج إلى هذا التأويل لآنه إذا لم ينكر إقراره بعد 
الإقرار لا يحتاج إلى القضاء بل يرد عليه باقراره بالعبب وحينئذ ليس له أن يرده على 
ائعه لآنه اقاله . 

وقي الفوائد قال بعض مشايخنا الجواب في فضل البينة » والنكول مول على ما إدا 
كان المشقري ساكتا فإن البينة على الساكت مسموعة > والساكت يستحلف أيضا لأنه 
يترك منكراً . 

أما إذا انكر المشتري الأول أن يكون هذا العسب عنده ثم كان بالبينة أو النكول 
فملى قول محمد « رح » ليس له أن يخاصم بائعه لمكان التناقض › وعلى قول أبي يوسف 
« رح » له ذلك لتكذيب القاضي إاه بالببنة وعامتهم قالوا إن سبق منه ححود تصابان 
قال وما بها هذا السب وإنًا حدث عندك ثم أقر به ذلك وأبى القبول فالقاضي أجبره على 
القبول لم يكن أن يخاصم بائعه . 

وني الكاني قال زفر » رح » لا يعتبر فسخا في حت المائع الأول حتى لا برد علمه لآن 
القاضي مضطراً إلى القضاء » وهذا الاضطرار جاء بإقراره أو بنكوله فانتقل فم لالقاضي 
إلبه لأت فمل المكره ينتقل إلى المكره بكسر الراء وإذا انتقل صار كأنه باشر بنفسه 

قلنا فمل المكره إنا ينتقل إذا صلح آلة لمكره کا في القتل فإنه يمكنه أن يأخذه 
ويضرية عليه ا ا ل وا 
والكلام لا ينتقل إلى المكره ه لأن التكل بلسان المغير لايتصور . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أن برده من حيث المعنى إذ تقديره والبيع الأول قائمبنفسه 
فم ينفسخيفسخ بيع الثاني ( بخلاف الو كيل بالبيع )بأن جواب عما يقال إذا رد المبيع 
يعيب على الو كيل بالبينة كان ذلك ردا على الموكل » وفها نحن فيه على المشتري ليس رداً 
على البائع تقريره أن هذا يخلاف الو كيل بالبيع وكل شخصا ببيع عبده مثلا فإنه ( إذا 
ردعلمهبعيب«البينة) أي إذا رد على الو كيل بعيب بالبينة أو بالنكول ( حيث يكون رداً 
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على الموكل » لأن الببع هناك واحد والموجود ها هنا بيعان » فيفسخ 

لأنه بيع جديد في حق ثالث » وإن كان فسخأ في حقبما والأول 

ثالثيا » وني الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعسب 
لا يحدث مله 


على الموكل لآن الببع هناك ) أي في مسألة الو كمل ( واحد ) أي بيع واحد » فكارن 
القضاء عليه بالرد ردا على الموكل (ولا ينفسخ الأول) أي في مسألة بيع المشتري ( ببعان 
فيفسخ الثاني ) أي فيفسخ الببع الثاني ( لا ينفسخ الأول ) أي البيع الأول » فلأجل هذا 
م يكن الرد على المشتري الأول رداً على بائعه ( وإن قبل بغير قضاء القاضي ) عطف على 
قوله فإن قبل بقضاءالقاضي أي فإن قبل المشتري الأول بغير قضاء القاضي بل قبل برضاء 
( لس له أن برده ) على بائعه ( لأنه ) أي لآن الرد بالتراضي ( بيع جديد في حقثالث) 
وهو إقالته ( وإن كان فسخا في حقج| والآول ) أي البائم الأول ( ثالثهما ) أي ثالث 
اثنتين وها المشتري الأول الذي هو البائع الثاني والمشتري الثاني » ولهذا يتحدد الشفيع 
حتى الشفعة لأنه #لثهها فصار كأن المشتري الأول اشتراه ثانيا ما باع فلا يكون له حق 
الخصومة » لا في الرد ولا في حتى الرجوع بالنقصان .. كذا في الكافي » وقال الشافمي 
رضي الله عنه يرده كنا في الرد بالقضاء » فإن قلت هذا يشكل بسألة ذكرها في الحيط > 
وهو ناشوی ديناراً بدرهم وقبض الدينار وباعه من ثالث ووجد يه عيبا فرده على 
المشتري الأول بغير قضاء كان له أن يرده على بائعه > قات لا يشبه الصرف العروض لأن 
الرد في المروض جمل ببعا جديدا في حتى الثالث وهو البائع الأول وها هنا لا يمكن أن 
يحعل بيما جديدا لا النقود لا تتعين في المعقود » فكان البيع الثاني لم 

( وفي الجامع الصغير وإن رد عليه ) أي المشتري الأول ( بإقراره بغير قضاء ) أي 
بغير قضاء القاضي بالرد ( بعبب ) أي بسبب عيب ( لا يحدث مثله ) كالاصبع الزائدة أو 


حل 


لم يكن له أن يخاصم الذي باعهء وبهذا يتبين أن الجواب فيا يحدث 

مثله وفيا لا يحدث سواء > وني بعض روايات البيوع أن فيا لا يحدث 

مثله بر جع بالنقصان للتيقن بقيام العيب الأول عند البائع الأول . 

قال ومن اشترى عبداً فقبضه فادعى عيبا لم يحبر على دفع الثمن حتى 
يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة 


الناقصة ( م يكن له أن خاصم الذي باعه ) صورته في الجامع الصغير محمد عن يعقوب 
عن أبي حشفة رضي الله عنه في رجل اشترى من رجل عبداً ثم باعه من آخر فوجد يه 
الآخر عسا لا يحدث مثله فرده على بائعه وقبل منه عبداً بغير قاض قال ليس له أن يرده 
على البائع الأول أبداً . 

قال المصنف ( وبهذا ) أي بوضع المسألة في الجامع الصغير في العيب الذي لا يحدث 
مثله ( يتمين أن الجواب فيا يحدث مثله ) كالقروح والأمراض ( وفيا لا يحدث ) كالإصبع 
الزائدة يا ذكرة ( سواء ) في الخصومة مع البائم إذا قبله بغير قضاء وذلك لأنه لم بتمكن 
من الرد فا لا يحدث مع التمقن بوجوده عند البائع الأول كان أولى أن لا يتمكن من الرد 
فا بحدث مثله مع احوال أنه حدث عند المشتري بهذا هو فائدة وضع الجامع 
وهو الصحيح . 

( وفي بعض روايات البيوع ) أي بيوع الأصل ( أن فيا لا يحدث مثله يرجعبالنقصان 
للتبقن بقيام العبب عند البائع الأول ) والصحيح رواية الجامع الصغير لأن الرد بغير قضاء 
إقالة معتمد التراضي فيكون بنزلة ببع جديد في حتى غيرهما وهو البائع الأول فلا يعود 
الملك المستفاد س جبة البائع الأول لتخاصه . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً فقبضه فادعى عيبا / 
يحبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري ببنة ) صورة المسألة في الجامع 
الصغير محمد « رح » عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رجل اشترى من رجل 
عبد بأاف درم وقبض العبد ثم جاء البائع مخاصمه في الثمن ققال قد كنت دلست لي هذا 
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لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب 
ودفع الثمن أولا لمتعين حقه بإزاء تعين المبيع ولأنه لو قضى بالدفع 
فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صو لقضائه » 


العيب. قال لا يحبر على دفم الثمن حتى يشهد الشبود أو يستحلفه » فإن قال شهوديبالشام 
قال يقال له ادفع الثمن وإن شت استحلف لك وادفع الثمن .. إلى هنا لفظ الجامع فأخذ 
المصنف « رح » هذا ونقله بالعبارة المذكورة ثم علل المسألة بقته ( لأنه أنكر ) أي لآن 
المشتري أنكر ( وجوب دفع الثمن ) أي وجوب تسليم الثمن على نفسه لما ادعى العبب 
( حيث أنكر ) أي المشتري ( تعين حقه بدعوى العبب ) لأن حقه في التسليم 
لا في العسب . 

( ودقع الثمن أولاً ) يعني وجوب دفع الثمن أولاً إنما هو ( ليتعين حقه ) أي حق 
البائع ( بازاء تعين المبيع ) فحيث أنكر تعين حقه في ابيع لأن حقه في التسليم » فقد 
أنكر علة وجوب دفع الثمن أولاً وفي إنكار العلة إنكاراً لمعلول » فانتصب خا 
بد حمنئذ من حجة وهي إما ببنة أو يمين البائم » فان قبل في هذا التعليل فساد الوضع 
لأن صفة الإنكار تقتضي إسناد اليمين إلبه لا إقامة البينة » فالجواب أن الاعتبار بالمعنى 
لا بالصورة وهو فبه مدعي يدعي ما يوجب دفم وجوبه دقع الثمن أولا كارت في 
الصورة متنكراً . 

( ولأنه ) دليل آخر ولآن القاضي ( لو قضى بالدفع ) أى يدفع الثمن ( فلعله يظهر 
العيب فمنتقض القضاء فلا يقضي ) أى بالدفع ( به صوة لقضائه ) أى حفظا لقضائه عن 
النقض وها هنا سؤال وهو أن الموجب للجبر موجود وهو البيع مع القبض وما ادعاء 
المشترى من العبب موهوم > والموهوم لا يعارض المتحقق » والجواب عنه يفهم من تقرير 
الدليل الثاني على ما لا يخفى على الفطن » ولكن توضمحه زيادة للبيان وهو وإن كان ما 
أدعاه المشترى موهوم] لكن فبه صبانة القضاء عن النقض لانه يمكن أن يقيم المشترى 
الميئة بعد الجبر على العبب فبازم بطلان القضاء في عدم الجير صون القضاء عن النقض » 
وسعي الإنسان في نقض ما تم من جبته مردود > ولهذا لو عجل زكاة ماله. قبل الحول إلى 
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فإن قال المشتري شبودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن 

يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشبود » لأت في الانتظار 

ضراراً بالبائع » ولیس في الدفع كثير ضرر به » لانه على حجته > أما 
إذا نكل ألزم العيب لانه حجة فيه . 


المساعي لا يسترد لاحتّال أنه يكون زكاة ببقاء المال في يده » ولان الموجب للجبر لا 
نسم أنه متحقق إذ الموجب للجبر البيع مع قبض الح » وها هنا قبض الحق غير 
متعين لإنكاره . 

( فان قال المشترى شهودي بالشام استحلف المائع ) يعني إذا طلب من المشترى 
إقامة الببنة على ما ادعاه فقال شبودي غيب في الشام استحلف البائع ولا ينتظر حضور 
الشهود لانه أمر على خطر » أو يكون أم لا يكون فلا يؤخر الواجب بل يحلف البائع > 
فان قال بالله لقد سامته إليك يحم الببع وما به هذا العبب أجبر المشترى على دفع الثمن 
وهو معنى قوله ( ودفع الثمن يعني إذا حلف لا ينتظر حضور الشهود لانن الإنتظارضرراً 
بالبائع) لان التأخير لا إلى غاية يحرى مجرى الابطال . 

( ولبس في الدفع كثيرضرر به ) جواب عما يقال إن في إلزام المشتري دفع الثمن 
ضرراً له » وتقرير الجواب لبس في دفع الثمن إلى المشترى كثير ضرر به بالمشترى ( لانه 
على حجته فمه ) يعني يسبيل من إقامة البمنة عند حضور شبوده . 

وقال الاكمل رحمه الله وفمه حث من وجبين الاول ما قبل في بقاء المشترى على ححته 
بطلان قضاء القاضي » والثافي أن الانتظار وإقامة الحجة بعد الدفع مؤقتان يحضور 
الشهود فكمف كان أحدهيا ضرراً والآخر دونه . 

والجواب عن الأول أن القاضي ها هنا قد قضى اداء الثمن إلى حضور الشهود لا 
مطلقاً فلا يازم البطلان » وعن الثاني بأنه في دعوى غببة الشود متهم لجواز أن يكون 
ذلك مماطلة فلا يسمع قوله في حتى غيره » أما إذا نكل أي البائع عن البمين ألزم العسب 
لأنه أي لأن التكول حجة فبه أي في ثبوت العيب قبل هذا إحتراز عن النكول في 


۱۹۷ 


قال ومن اشترى عبداً فادعى إباقاً لم يحلف البائع حتى يقي المشتري 
اليينة أنه أبق عنده والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده لان القول 
و إن كان قوله ولكن إنكاره إمابعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري, 


الحدود والقصاص فإنه ليس بحجة و كذا النتكول ليس بحجة في الأشباء الستة عند أبي 
حنيفة « ره » وقال الأترازي « ره » في قولهم في بيان هذه المسآلة لأن المشتري على حجته 
دلبل أن إقامة البمنة بعد حلف المدعى عليه معتيرة . 

وفي خلاصة الفتاوى لو أقام المدعي البمنة بعدما حلف المدعى عليه فقمل و كذلك لو 
قال المدعي للمدعى عليه احلف وأنت بريء 2 أو قال إذا حلفت فأنت بريء » فحلف ثم 
أقام هو البينة تقبل » أما إذا قال المدعي لا ببنة لي فحلف المدعى عليه ثم أتى هو 
بالببنة تقبل في رواية الحسن « رح » عن أبي حنيفة رح وعن جمد « رح » أنها 
لاتقل . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً فادعى إباقا ا يحلف 
البائع حتى بقع المشتري البينة أنه أبق عنده ) صورة المسألة فبه مد عن أي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه في رجل باعرجلعبداً فقال المشتري بعتني إبقا و كذبه البائع» قال لا أحلف 
البائع على الاباق حت يقم المشتري البينة أنه أبق عنده» فإذا قام على ذلك البمنة استحلف 
البائع بالل لقد باعه وقبضه وما أبن قط ... انتبى وضع المسألة في الإباق والح في جميع 
العسوب التي لا تشاهد عند الخصومة كذلك نحو السرقة والمول على الفراش وال جنون » إلا 
أن المعاودة في بد المشتري شرط في العموب الثلاثة والحالة واحدة » وهل تشقرط المعاودة 
في الجتون . فيه كلام قد مر أول الياب . 

( والمراد التحلف على أنه لم يأبق عنده ) أي المراد من قول مد « رح »لم يحلف 
البائع حتى يقم المشتري البرئة يحلف على أن العبد لم يأبق عند البائع يمني لا يحلف البائع 
ولا يتوجه عليه الخصومة مال يثبت العيب عند المشتري أولا بالحجة ( لآن القول وإن 
كان قوله ولكن إنكاره ) أي إنكار البائع ( إنما يمتبر بعد قيام العيب به ) أي بالمبيع 
( في يد المشترى ) لأن السلامة أصل والعيب عارض . 
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ومعرفته بالحجة , فإذا أقامبا حلف بالله تعالى لقد باعه وسامه إليه » وما 

أبق عنده قط كذا قال في الكتاب » وإن شاء حلفه بالله ماله حق الرد 

عليك من الوجه الذي يدعي أو بالل ما أبق عندك قط »ما لا 

يحلفه بالله لقد باعه » وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه » 

وما به هذا العبب لان فبه ترك النظرء لامشتري و لان العيب قد يحدث 

بعد البيع قبل النسليم وهو موجب لارد والاول ذهول عنه , والثاني 
يوهم تعلقه بالشرطين فيتناوله في اليمين 


( ومعرفته ) أي معرفة قمام العب ( بالحجة » فإذا أقامها حلف لله تعالى لقد باعه 
وسامه إلبه وما أبق عنده قط .. كذا قال في الكتاب ) اي في الجامع الصغير > وقد مر 
عن قريب . 

وقال المصنف ( وإن شاء حلفه الله ماله حى الرد عليك من الوجه الذي يدعي ) أي 
لىس للمشتري حت الرد عليك أا البائع بالسب الذي يدعيه المشتري ( أو بالل ) أو 
حلفه بالل ( ما أبق عندك قط ؟ ) يمني أو حلفه القاضي بهذا الوجه فبقول المائع بالل ما 
أبق قط . وإنا قال عندك >لآن القاضي يخاطب البائع كذلك»فإذا حلف أضافإلى نفسه . 

( أما لا يحلفه الله لقد باعه وما به هذا العسب ولا الله قد باعه وسامه وما به هذا 
العسب لآن فبه ترك النظر للمشتري لآن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو 
موحب للرد والأول ذهول عنه ) أي التحليف بقوله بالل لقد باعه وما به هذا العبب غفلة 
عن حدوث العبب بهذا البيع قبل التسليم » فلأجل هذا لا يحلف هذا الوجه لأن العسب 
ريا لا يكون عند البائع ثم يحدث قبل التسليم وهو موجب للرد » فإذا حلف على العيب 
م يكن عند البائع يتضرر المئتري » لآن البائع صادق في حلفه فلا يحنث . 

( والثاني ) اي التحليف بالله لقد باعه وسامه وما به هذا العيب ( يوم تعلقه ) أي 
تعلق العمب ( بالشرطين ) يعني البيع والتسليم( فبتناوله ) أي البائع ( في اليمين ) ويقول 


۱۹ 


عند قيأمه وقت النسلي دون البيع »ولو لم بيحد المشتري بينة على 

قيام العسب عنده وأراد تحليف البائع الله ما نعل أنه أبق عنده 

بحلف عل قوهما » واختلف المشايخ « رح » على قول أبي حنيفة 

«درح» هما أن الدعوى معتبرة حت يترتب عليه البينة فكذا 

يترتب التحليف وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على 

دعوى صحيحة وليست تصم إلا من خصم » ولايصير خصما فيه 

إلا بعد قيام العيب » 

م يكن العبب ( عند قبامه ) أي عند قيام المعيب ( وقت التسلمم دون البيم ) يعني ( 
يكن العبب عند الحالتين بل عند التسليم فحسب > فاذا حلف على هذا الوجه يكون 
صادقفا) ولا يحنث إذ بانتفاء الجزء لا ينتفي كل فبتضرر المشتري > وإنا قال يوم 
إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك في بينه لبس بصحمح ولكنه يوم لذلك . 

( ولو لم يحد المشتري ببنة على قمام العبب عنده وأراد تحليف البائع الله ما نعم أنه 
أبق عنده ) أي عند المشتري ( يحلف على قولهما ) أي قول أبي يوسف وعمد على الملم لأنه 
تحليف على فعل الغير فيحلف البائع بالله ما يعلم أن هذا العبد جن عند هذا المشتري ولا 
أبق ولا سرق ولا بال على فراش .. كذا ذكر في الجامع الكبير قولهما وم يذ كر قول 
أبي حنيفة « رح » ( واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة « رح » ) فقيل يحلف عنده 
أيضا » وقيل لا يحلف وهو الأصح ( لما ) أي لأبي يوسف ومد« رح » ( أن الدعوى 
معتبرة حتى يترتب علبها الببئة .. فكذا يترتب التحليف ) أي صحة التحليف تترتب 
على إقامة الببنة من المشتري .. فكذا يصح التحليف. 

( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » ( على ما قاله البعض ) أي بعض المشايخ « رح » 
( أن الحلف يترتب على دعوى صحبحة وليست تصح ) على الدعوى الصحبحة ( إلا من 
نفسه > وني هذا إشارة إلى أنه لا يشترط لترتب البينة على الدعوى كونها صحبحة » بل 
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وإذا نكل عن البمين عندهما يحلف ثانياً للرد على الو جه الذي قدمناه 
قال رضي الله عنه إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق 
منذ بلغ مبلغ الرجال » لان الإياق في الصغر لا يوجب رده بعد 
الباوغ . قال ومن اشترى جارية وتقايضا فوجد بها عيبا فقال البائع 
بعتك هذه وأخرى معباء وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول 
المشتري » لان الإختلاف في مقدار المقبوض فبكون القول 


تقوم البيئة فيا لا دعوى فيه أصلا كالحدود » وكذا تصح إقامة البينة على أنه و كيل أو 
وارث فلان بلا دعوى ( وإذا تكل ) اي البائع ( عن اليمين عندها يحلف انبا الرد ) 
وهذه البمين تسمى يمين الرد » فإن حلف بريء > وإن نكل يثبت العبب عند البائع فيرد 
علمه ( على الوجه الذي قدمناه ) اي يحلف عى الشات على ما قدمه من قوله الله ماله حق 
الرد علمك من الوجه الذي يدعي أو الله ما أبق عندك قط ؟ وفي بعض النسخ يحلف انا 
للرد إلى آخره . 

( قال العبد الضعيف ) هو المصنف رحمه الله ( إذا كانت الدعوى في إباق الكبير 
يحلف ما يى منذ بلع مبلغ الرجال » لآن الإباق تي الصغر لا يوجب رده يعد الباوغ ) 
وذلك لآن اتحاد الحالة شرط في الوب الثلاثة قلا يازم الرد من وجودها عند المثتري في 
الكبر إذا كان وجودها عند البائع في الصغر » فإذا حلف البائع مطلقا يكون فيه ترك 
النظر للبائع لآنه ينعم عن اليمين مطلقا) إذا وجدت ه ذه العيوب عنده 
في الصغر ٠‏ 

( وقال من اشترى جارية وتقايضا ) اي قبض البائع الثمن والمشتري والجارية (فوجد 
بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معا » وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول 
المشتري لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فبكون القول القابض ) لأآنه أعرف يا قبضه 
( كا في الغصب ) فاته إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال المغصوب منه غصبت مني 


۱۷۱ 


وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيسع واختلفا في المقبوض )ا يبنا . قال. 
ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عبياً 
قله يأخذهما أو يدعهما لان الصفقة تتم بقيضهما فيكون تفريقاً 
قبل الام » وقد ذكرناه > وهذا لان القبض له شبه بالعقد فالتفريق 
فيه كالتفريق في العقد , ولو وج د بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه › 


ویروی عن أبي يوسف « رح » أنه برده خاصة , 


غلامين » وقال الغاصب غلاما واحداً فالقول بالفاصب لأنه القابض ( و كذا إذا اتفقا) اي 
المتعاقدان ( على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ) بأن كان المييع جاريتين فاختلفما 
فقال البائع قبضتما وقال المشتري ما قبضت إلاإحداهها فالقول قول المشتري ( لما ببنا)ان 
في الاختلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض . 

( قال ) اي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبدين صفقة واحدة وقبض 
أحدهما ووجد بالآخر عبباً فإنه يأخذههما او يدعها ) اي يأخذهما جما او يتركها جیما » 
ولبس له أن يأخذ السليم خاصة ( لأن الصفقة تتم بقبضها فيكون ) اي قبض أحدها 
( تفرية] قبل التام ) وهو لا يحوز ( وقد ذكرناه ) يعني قبل باب خبار العبب بقوله لأن 
الصفقة تتم مع خبار العبب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله ( وهذا ) اي التفريق في 
القبض لا يحوز ( لأن القىض له شبه بالعقد ) من حمث أن القبض يشت ملك التصرف 
وملك المد كا أن العقد يثبت ملك رقبة » والغرض من ملك الرقمة ملك التصرف وملك 
اليد ( فالتفريى فيه ) اى في القبض( كالتفريق في العقد ) ولو قال بعت منكهذينالعبدين 
فقال قبلت أحدهها م يصح فكذا هذا ء 

( ولو وجد بالمقبوض عا ) اى لو وجد المشترى بالمقبوض عبباً فيا إذا اشترى عبدين 
فقبض أحدهما ووجد فيه عيبا (اختلفوا ) اى المشايخ ( فيه ) اى في حكمه > والصحبح 
أنه لا برد المقبوض خاصة > يعي إرف شاء ردهما معا أو أخذهما » كا يحيء الآن . 

( ويروى عن أبي يوسف « رح » أنه برده ) المقبوض ( خاصة ) لأن الصفقة تمت فيه 


يفن 


والاصح أنه يأخذهما أو يردهما » لات تام الصففة تعلق 

بقبض المبيع وهو اسم الكل فصار كحبس المبيع لما تعلق 

زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعهم » ولو قبضبما ثم 

وجد بأحدهما عيباً يرده خاصة خلافاً ازفر هو يقول فبه تفريق 

الصفقة » ولا يعرى عن ضرر لأن العادة جرت بضم الجيد إلى 
الرديء فأشبه ما قبل القبض › 


( والأصح أنه يأخذهما أو يردهما لأن تام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل) اى 
لكل ما وقع عليه العقد ( فصار ) أى تام الصفقة ( كحبس المبيع لما تعلق زواله ) أى 
زوال حبس المبيع ( باستبفاء الثمن لا بزول ) أى حق الحبس ( دون قبض جميمه ) أى 
جميع الثمن » وقوله لا يزول جواب لا ( ولو قبضبما ) أى العبدين مثلآ (ثم وجد بأحدهما 
عبباً برده ) أى المقبوض ( خاصة خلافا ازفر ) فان عنده لبس له إلا أن بردهما ٠‏ 

وبه قال الشافعي رضي الله عنه كذا ذكر قوهما في الايضاح و كذا ذكر شمس الآئمة 
السببقي « رح » قول زفر « رح » في الكفاية و كذا ذكر شمس الآئمة السرخسي « رح »> 
في شرح الكاني قول زفر « رح » فقال على قول زفر بردهما إن شاء » ولکن قالالقدورى 
« رح » في كتاب التقريب قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما 
عا بعد القيض رده خاصة . 

وقال زفر « رح » برد المعيب في الوجبين > وعلل ازفر « رح » بأن العقد صح فيهما > 
والعمب وجد بأحدهما فصار كما بعد القبض » وذكر صاحب التخلف والمنظومة مثل 
ما ذكر القدورى « رح » فبحمل الاختلاف في قول زفر « رح » على اختلاف الرواية عنه 
( هو يقول ) اى زفر « رح » ( فيه تفريق الصفقة ولا يعرى ) أى تفريق الصفقة ( عن 
ضرر لآن العادة جرت ) بين التجار (بضمالجبد إلى الردىء ) لرواج الردىء» فاذا جاز > 
ردأحدهما دون الآخر يفوت غرض البائع وفيه ضرر ( فأشبه ما قبل القبض ) يجامع 
دفع الضرر. 


وفنا 


وخيار الرؤية والشرط ء ولنا أنه تفريق الصفقة بعد التام » لأن 

بالقبض تتم الصفقة في خبارالعيب » وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم 

به عل ما مرء ولحذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر. 

قال ومن اشترى شيئاً ممايكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله 
إذا أخذه كله ومراده بعد القبض 


( وخبار الرؤية ) أى وأشبه خيار الرؤية ( والشرط ) أى وخبار الشرط ( ولنا 
أنه ) أى أن الرد ( تفريق الصفقة بعد العام ) أى بعد تما الصفقة ( لأن بالقبض تتم 
الصفقة في خبار العيب ) لآن العيب لا ينع تام الصفقة فيرد المعيب خاصة > وبه قال 
الشافمي رضي الله عنه في قول ( وفي خمار الشرط والرؤية لا تتم به ) أى لا تتم الصفقة 
بالقبض فيهما ( على ما مر ) أى في باب خبار الرؤية ٠‏ 

( ولهذا ) أى ولأجل التفريق بعد التمام ( لو استحى أحدهما ليس له أن برد الآخر) 
أى بعد قبضبما » وهذا كل إذا كان المشترى شيئين يمكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر 
كالعبدين والثوبين » أما إذا كان المشترى شيئين لا يكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر 
كخفين ومصراعي باب ونعلين فقبضہما ثم وجد يبأحدهما أو ہما عا ردهما ان شاء أو 
أخذهما » وليس له أن برد أحدهما دون صاحبه .. كذا قال الكرخي في مختصره » وقي 
الفتاوى الصغرى إذا اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقا إن كان لا يدخله لملة في الرجل 
ليس له أن برده » وإن لم يكن كذلك له أن برده ٠‏ 

( ومن اشترى شيئاً مما يكال أو يوزن فوجد يبعضه عبباً رده كله أو أخذ. كل » 
ومراده بعد القبض ) أى ومراد عمد « رح » بعد القبض > لآن المسألة من مسائل الجامع 
الصغير > وقي بعض النسخ والمراد به بعد القبض » وإنما قيد به لأنه إذا كان قبل القبض 
لا يتفاوت الحك عندة بين المكيل والموزون وغيرهما في أنه لا جوز تفريق الصفقة برد 
المعسب خاصة » وأما التفريق إذا كان بعد القيض فسجوز تفريق الصفقة فها عدا المككبيل 
والموزون > وأما فما فلا يحوز إذا كان في وعاء واحد على ما هواعتبار 2 
المشايخ « رح ». 


يمن 


لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد 

ألا ترى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه » وقيل هذا 

إذا کان في وعاء واحد » و إن کان في وعائين فبو بمنزلة عبدين حتى 
يرد الوعاء الذي وجد فيه العسب دون الآخر» 


والشافعي رضي الله عنه قولان في الكل قبل القبض وبعده ( لأن المكبل والموزون 
إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد ) احترز به عا إذا كان المكبل من جنسين 
كالحنطة والشعير فان للمشترى أن برد المعيب خاصة › وللشافمي رضي الله عنه قولان فبه 
بناء على جواز تفريق وعدمه , 

ألا ترى أنه يسمى باسم واحد ) أى حكما وتقديراً لا تحقيقا لآن المالية والتقوم في 
المكملات والموزونات اعتبار الاجتماع فان الحبة الواحدة ليست مقومة حتى لا يصح 
ببعبا فكانت القابلة للببع باعتبار الأجتماع فصار الكل في حت الببع كشيء واحد » 
والشيء الواحد لا يرد بعضه دون البعض ( وهو الكر ) بضم الكاف وتشديد الراء» وهو 
مكمال لآهل العراق معروف » وجمعه الكرار > وقال الأزهرىه رح » الكرستون قفيزاً 
والقفيز ثمانبة مكاكيل والمكوك صاع ونصف صاع ( ونحوه ) أى وغو الكركالوستى 
والفرى والصيرة . 

( وقمل هذا ) أى الذى ذكرة من أخذ الكل أو رد الكل ( إذا كان في وعاء 
واحد » وإن كان في وعائين فبو بمنزلة عبدين حتّى يرد الوعاء الذى وجد فيه العمب دون 
الآخر ) إذا كان قبضبما » لأن ذلك لا يوجب عسا زائداً » وقال الفقبه أبو اللنث رحمه 
الله في شرحه للجامع الصغير معنى هذا أن العبب إذا كان مختلطا بالذى لاعبب فيه 
فلس له أن برد المعبب ٠‏ لآنه لو رده على البائم كان ذلك إضراراً به » وأما إذا كارن 
المسب في جوالتى والجمد في جوالق أن يره المسب خاصة لأنه بمنزلة شئين مختلفين . 

ثم قال أبو اللبث « رح » هذا التأويل يصح على قول عمد « رح » خاصة > وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف » وعلى قول أبي حنيفة « رح » لاا يصح هذا التأويل لأنه روى ٠‏ 


١و‎ 


ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي لأنه لايضره التبعيض » 
والاستحقاق لابمنع تمامالصفقة لأن تمامها برضاء العاقد لابرضاء المالك» 
وهذا إذا كان بعد القبض » أما لوكان ذلك قبل القبض له أن برد الباق 
لتفرق الصفقة قبل الام . وإن كان ثوب فله الخبار لأن التشقيص فيه 


الحسن بن زياد عن أبي حميفة « رح » في اجرد أن رجلا لو اشترى أعدالاً من تمر فوجد 
بعدل منہما عيبا » فان كان التمر كله من جنس واحد فهو بنزلة شيء واحد فلس له أن 
يرد بعضه دون بعض »2 ونقل الناطقي في الأجناس عن الببوع في رواية بشر بن الوليد 
« رح » لو اشترى زقين من السمن أو سلتين من زعفران أو حملين من القطن أو الشعيرقبض 
الجسم » له رد المعميب خاصة » إلا أن يكون هذا » والآخر على السواء » فاما أن يرد 
كل أو بترك كله . 

( ولو استحق بعضه ) أى بعض ما يكال أو يوزن بعد القبض ( فلا خبار له في ردما 
بقي لأنه لا يضره التبعبض ) والشركة في المكيلات والموزونات لا تعد عمبا باعتبار أن 
التبعيض لا بضرهما بعد القبض لتمام الصفقة ( والاستحقاق ) جؤاب إشكال › وهو أن 
يقال ينبغي أن يكون له الخبار قي رد ما بقي في صورة الاستحقاق كيلا يازم تفريق 
الصفقة قبل التمام » وتقرير الجواب أنه لا يازم ذلك لأنه لو لزم ذلك الملزوم بطريق 
الاستحقاق والاستحقاق ( لا ينع تمام الصفقة » لأن تمامها برضاء العاقد لا برضاء المالك) 
لأن العقد حت المعاقد» وتمامه يستدعي تمام رضاه وبالاستحقاق لا ينعدم ذلك » ولمذا 
قلنا في الصرف والسلم إذا جاء المستحق بعد ما افترقا بقي العقد صحبحا فعم أن تمام 
العقد يستدعي تمام رضاء العاقد لا المالك . 

( وهذا ) أى كون الاستمقاق لا يوحب خبار الرد ( وإذا كان بعد القبض » أما لو 
كان ذلك قبل القبض له أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام ) لآن تمام الصفقة يحتاج 
إلى رضاء العاقد » وقبض المع وانتفاء أحدهما يوجب غدم تمامها . 

( وإن كان ثوب ) أي وإن كان المستحق ثوب ( فل الخبار » لأن التشقيص فيه ) أي 
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عيب » وقد كان وقت البيع حيث ظبر الاستحقاق بخلاف المكيل 
والموزون » ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت 
دابة فركببا في حاجته فبو رضا لأن ذلك دلبل قصده الاستيفاء» 
بخلاف خمار الشرط » لأن الخمار هناك للاختمار » وإنه بالاستعمال 
فلا يكون الر كوب مسقطأ » و إن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيبا 
أو ليشتري ا علفاً فليس برضاء أما إل ركوب لارد فلأنه سيب الردء 
والجواب في السقى » واشتراء العلف مولعل ما إذا كان لا عد 
منه بدأ إما لصعوبتها أو لعجزه 


في الثوب ( عيب ) عرفا ( وقد كان ) أي التشقيص ( وقت المع حبث ظبرالإستحقاق) 
يمني أن عيب الشركة فيه ل يحدث في يد المثقري حتى ينع الرد الذي كان في يد البائع 
حبث ظبر الإستحقاق » فلا يككون مانماً ( مخلاف امكل والموزون ) فإن التشقيص 
ليس يعيب فيا حيث لا يضر . 

( ومن اشتری جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت دابة فر کا في حاجته فبو 
رضا لأن ذلك دليل قصده الإستيفاء ) وإمساك العين الأصل في هذه المسائل أن تصرف 
المشتري بشيء يدل على الرضاء بعد العم بالعبب ينع الرد والارش نحو العرض على الببع 
والإجارة واللبس والر كوب لحاجته والمداواة والرهن والكتابة والإستخدام مرة ثانمة 
لآنه صار راضيا بالعسب ( مخلاف خبار الشرط » “ لأن الخبار هناك ) أي في خمار الشرط 
( للاختيار » وإنه ) أي وإن الإختيار يكون ( بالإستعمال » فلا يكون الر كوب مسقطا) 
للخمار لكون الر كوب في شرط الخمار للامتحان فكون مقصوداً من الخبار . 

( وإن ركبا ليردها على بائعها أو لبسقيها ) أي أو ركبها ليسقيها ( أو ليشتري لها 
علفا فليس برضا ) بالعيب ( أما الركوب لارد فلأنه سبب الرد والجواب في السقي واشتراء 
العلف محمول على ما إذا كان لا يحد منه بدأ إما لصعوبتها ) أي لصعوبة الداية (أو 


يمشن 


أو لكون العلف في عدل واحد » وأما إذا كان يحد منه بدا 
لانعدام ما كرتا فیکون رضا . قال ومن اشترى عبداً قد سرق 
ولم يعل به فقطع عند المشتري › له أن يرده ويأخذ الثمن عند 
أني حنيفة رضي الله عنه » وقالا يرجع با بين قيمته سار قا إلى غير 
سارق » وعل هذا الخلاف إذا قتل سبب وجد في يد البائع 


لعجزه ) أي أو لعجز نفسه ( أو لكون'العلف في عدل واحد + وأما إذا كان يمد منه 
بدا لانمدام ما ذكرة فيكون رضا ) وقي خلاصة الفتاوى فلو حمل علف دابة أخرى ‏ 
وركبها أو م بركبها فبو رضى » وقال ابن دريد العدل بالكسر إذا عدل بثل ( قال ) أي 
عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً قد سوق ولم بعلم به ) وام يعلم المشتري بكون 
العبد قد سرق لا وقت البيع ولا وقت القبض كذا ذكره التمرتاشي « رح » ( فقطم عند 
المشتري ) أي قطعت يده عند ااشتري لثبوت سرقه ( له ) أي للمشتري ( أن برده 
ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) أي جميع الثمن ... هككذا ذكر في عامة 
شروح الجامع الصغير » وهكذا في بعض روايات المبسوط في جامع التمرتاشي »> وبعض 
روايات المبسوط يرجع بنصف الثمن » وقول من قال يرجع بكل الثمن ينصرف إلى 
اختبار رد العبد المقطوع > وقول من قال بالنصف ينصرف إلى اختيار امساك 

( وقالا ) أي أبو بوسف ومحمد « رح » ( يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارف ) 
يعني يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بفضل ما بينها من الثمن ( وعلى هذاالخلاف)المذ كور 
بين أي حنيفة وصاحبيه ( إذا قتل ) أي العبد ( يسبب وجد في يد البائع ) صورتته 
اشترى عبداً مباح الدم لقود أو وردة أو قطع طريق فقتل عند المشتري يرجم على البائم 
بكل الثمن عند أبي حنبفة « رح » > وبه قال الشافمي رضي الله عنه في قول وهو اختمار 
المزني وأبي إسحاق المروزي « رح » وعندههما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم فير جعيفضل 
ما ببنها وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قول وهو اختبار ابن شريح وأبي هريرةرضي 
الله عنه من الصحابة » وقي صحة بيع العبد الجاني له قولان أحده أنه يصح والغكمتارة 


۱7۸ 


والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده » ومنزلة الععب عندهما » هما 

أن الموجود ني يد البائع سيب القطع والقتل وإنه لا يناي المالية فنفذ 

العقد فيه » لكنه متغيب فير جع بنقصانه عند تعذر رده وصار ا 

إذا اشترى جارية حاملاً فمانت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما 
بين قيمتبا حاملاً إلى غير حامل 


المزني « رح » والثاني أنه لا يصح وما ذكرنا من القولين في الرجوع بكل الثمن والنقصان 
على قول صحة البيع كذافي كتبهم . 

( والحاصل ) من هذا الخلاف ( أنه ) أي أن مستحق القطع أو مباح الدم ( بمنزلة 
الاستحقاق عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » فإذا ظهر مستحق يرجع بكل الثمن 
فكذلك هنا ( وبنزلة العيب عندهم) ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » فاذا ظهر عيب 
يرجع بنقصان العيب بأن يقوم عبد قد يوج عليه القطع وعبداً م يحب عليه القطع 
ويرجع بأزاء النقصان من الثمن . 

( ها ) أي لأبي يرسف وححمد «رح»( أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل 
وأنه ) أي وأن سبب القطع والقتل ( لا ينافي المالية ) بدليل صحة الببع ونفاد تصرفه 
فيه بالعتتق وغيره » ولو كان لحل الدم أثر في انعدام المالية لما صح البيع كذا في الأسرار 
(فنفذ العقدفيه لكنه متغيب فير جع بنقصانه عند تعذر رده)أما التعذر فيصورةالقتلفظاهر» 
وكذا فيصورةقطعاليد فكانبنزلة عيب حادث عند المشترى والمعيب الحادث عندءيمنعالرد 
ولكنه يرجع بنقصان عيب السرقةلا ينقصانعيب القطع وب هصرح الزاهد المتابي »لأنالقطع 
وإن كان مضافا إلى السرقة لأنه يستحق بها م يكن فوات المالية في ضمنه مضاقاً إلبها لأن 
السرقة لا تفوت المالية والقطع يستحق من حيث أنه أدب لا من حمث أنه مال قلهذا 
أوجب الرجوع بنقصان عيب السرقة لا عيب القطع ( وصار ) هذا ( كا إذا اشترىجارية 
حاملا ) ول يعلم بالمل وقت الشراء القبض ( فهاتت في يده ) أي في يد المشتري 
( بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قیمتہا حاملا إلى غير حامل ) ولا يرجع يكل الثمن 


۱۷٩ 


وله أن سبب الوجوب في بد الباسع والوجوب يفضي إلى الوجود 
فيكون الوجود مضافاً إلى السبب السابق وصار کا إذا قل 
المخصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في بد الغاصب وما ذكر 


هرق المسألة ممنوعة 


( وله ) أي ولأبي حشيفة « رح » ( ان سبب الوجوب في يد البائع ) أي سبب 
وجوب القطم أو القتل العمد وهو السرقة أو القتل حده في يد البائع ( والوجوب ) أي 
سبب الوجوب ( يفضي إلى الوجود » فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق ) فصار 
كالمستحتى » والمستحتى لا يتناوله العقد فنتقض القبض من الأصل لمدم مصادفة عله 
( وصار ) هذا ( ا إذا قتل المفصوب ) أي العبد المفصوب ( أو قطع بعد الرد ) إلى 
مولاه ( يجناية ) أي بسبب جناية ( وجدت في يد الغاصب ) صورته غصب رجل عبداً 
فقتل العسد عنده رجلا عمداً فرده على ا مولى فاقتص منه في يده فان الغاصب يضمن قيمته 
كا لو قتل في يد الغاصب . | 

( وما ذكر من المسألة ممنوعة ) أي مسائل الحل وجه المنم أنها على قولما وأما على 
قول أبي حشيفة فالمشتري يرجع على البائع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة وقيل إنجاصضى 
الإختلاف أيضا » وإن ل يذ كر الخلاف في كتاب البيوع ولثن سانا فنقول الموجود في يد 
البائع الاعلاق وانه يوجب انفصال الولد ولا يفضي إلى الحلاك غالبا بل الغالب هو السلامة 
عند الولادة وهو نظير الزاني إذا جك بخلاف ما إذا غصب جارية فحملت في يد الغاصب 
فردها فولدت في يدالمالكوماتت برجم على الغاصب »> أماهاهنا الحبل لا ينعم صحة 
التسليم إلى المشتري كذا في جامع المتابي والمبسوط وفائدة الخلاف فيا إذا اطلع على 
سب القتل والقطع ول يقتل ول بقطع هل يجوز رده آم لا فعند أبي حشفة «درح لا 
جوز رده لأنه بالإستمفاء يكون بنزلة الاستحقاق » وعندها يحوز وبه قال الشافمي 
رضي اله عنه لأنه بمنزلة العسب و كونه مستحقف) للقطع أو القتل عيب سواد او فی 
أم لا » وفي تتمتهم وفائدة الخلاف نظهر في أمر الكفن والدين فعلى طريقة المروزي 
على البائع وعلى طريقه ابن شريح على المشتري ٠‏ 
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ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطعح بهمأ ؛ 
عندهما ير جع بالنقصان کا ذکرنا وعنده لا برده بدون رضاء البائع 


للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن وإن قبلهالبائع فبثلاثة الأرباع لان 
اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين إحداهما الرجوع 


فمنتصف ¢ ولو تداولته الأيدي 


( ولو سرق ) أي العبد المبيع ( وفي يد البائع ثم في يد المثتري فقطع بها ) أي 
بالسرقتين ( عندهه) ) أي عند أبي يوسف ومحمد « رح » ( يرجع ) أي المشتري 
( بالنقصان ) أي بنقصان السرقة الموجودة عند البائع ( كا ذكرء ) يعني عند قوله وإنف 
اشترى عبداً قد سرق ول يعلم به إلى آخره . 

( وعنده ) أى وعند أبي حنيفة « رح » (لا برده بدون رضاء البائع للعبب الحادث 
ويرجع بربع الثمن وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع ) أى يرجع بثلاثة أرباع الثمن ( لآن 
الند من الآدمى نصفه وقد تلفت بالجنايتين ) وها اللتان كانت احداهمافييدالبائع و الأخرى 
في يد المشترى ( وقي إحداههما ) وفي إحدى الجنايتين ( الرجوع ) أى رجوع المشترى على 
البائم بنصف الثمن (فنتصف) أى النصف فينقسم عليها نصفين لكون القطع مضافا إلى 
الترقدن فب ند التسنيعن الان وهو الربم ويضاف الربع الباق إلى النصف 
فبصير ثلاثة أرباع فيرجع بها على البائع . 

فان قبل إذا حدث عند المشترى عبب ثم اطلع على عبب كان عند البائع فقيل البائع 
و كذلك رجع المشترى عليه جيم الثمن لم يكن ها هنا » كذلك أجمب بأن هذا على 
قول أبي حنيفة نظر إلى جريانه مجرى الإستحقاق وما ذكرتم لا يتصور فبه » فان قلت 
أما تذ كرون ما تقدم أن حك العيب والإستحقاق يستويان قبل القبض وهذه في غير 
المكيل والموزون » فيا الذى أوجب الاختلاف هاهنا بينهما » > قلنا بلى ولكن لىس كلامنا 
الآن فيهما بل فيا يكون بنزلة الاستحقاق والميب وما بزل منزلة الشيء لا يازم أنيساويه 
في جميع الأحكام . 

( وإن تداولته الا ا ا في يد البائع تداولتة 


١14١ 


ثم قطع يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كا في 

الاستحقاق » وعندهما يرججع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على 

بائعه لأنه بمنزلة العيب وقوله في الكتاب ول بعل المشتري يفيد على 

مذهبهما لأن العلم بالعيب رضاء به ولايفيد على قوله في الصحيح لآن 
العلم بالاستحقاق لا ينع الرجوع . 


الأيدى يعني أمع ؟ من يد إلى يد ( ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة ) وهو جمع بائع 
كالحاكه جم حائك ( يعضهم على بعض ) بالثمن ( عنده کا في الاستحقاق ) أى عند أبي 
حنبفة « رح » وبه قال بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه ( وعندهما ) أى وعند أبي 
يوسف وحمد « رح » ( يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بنزلة 
الصب ) فلا يرجم فبه وهذا لأن المشترى الأخير م يصر حابس حيث لم يبعه ولا كذلك 
الآخرون فإن البيع ينع الرجوع بنقصان العيب . 

( وقوله في الكتاب ) أي قول محمد « رح » في الجامع الصغير ( وم يعلم المشتدي 
فيد على مذهبها لأن العلم بالعبب رضاء به ولا يفيد على قوله ) أي على قول أبي حشيفة 
د رح » ر في الصحبح > لأن الملم بالإستحقاق لا ينع الرجوع ) وقمد بالصحيح احترازأعما 
روي عن أبي حشيفة « رح » أنه لا يرجع لان حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وجه 
كالعيب حت لا ينع صحة البيع فلشبهه بالاستحقاق قلنا عند الجبل به يرجع يجحميع الثمن 
ولشيبه بالعبب قلنا لا يرجم عند العلم بشيء لأنه نما جعل هذا كالإستحقاق لدفع الستون 
عن المشتري وقد اندفم حين علم به واشتراه في شرح الطحاوي إذا كان المشتري عام 
وقت العقد وقبل القيض صار راضيا بالعبب فلا يرجم على بائمه بشيء في 
قوم ججيما . 

وقال فخر الاسلام « رح » والصحيح أن العلم والجبل سواء لأنه من قبيل الاستحقاق 
والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع “ وقال الأ كمل « .رح » قبل فيه ذظر قلت القائلبالنظر 
هو الاترازي « رح » حث قال لانا نقول سامنا أن العلم بالاستحقاى لا ينع الرجوع لكن 
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قال ومن باع عبد وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده 
بعيب » وإن لم يسم العبوب بعددها ؛ 


لا نسلم أن العلم بالعيب لا ينع الرجوع وهذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن » ولكنه 
أجري مجرى الاستحقاق عند أبي حنيفة رحمة الله علبه ونزل منزلته لا حقيقة لأر في 
حقبقة الاستحقاق سواء كان عالماً بذلك أو جاهلاً قبل القبض أو بعده يبط لالمسعويرجع 
يجمبع الثمن في قوهم جميماً وبه صرح في شرح الطحاوي وهنا لا يبطل الببع ولهذا لو 
أعتق المشتري قبل القتل أو القطع صح عند أبي حنبفة « رح » أيضا إلا أنه لا برجم عند 
أبي حنيفة « رح » بشيء إذا قتل أو قطم بعد الاعتاق بسبب كان عند البائم لأن القتل 
أو القطع لم يفوت المالية لعدم المالبية حينئذ وعندهما يرجم بالعيب أعني نقصان عيب 
السرقة ونقصان كونه حلال الدم > لأن الملك ينتهي ويتقرر بالاعتاق كالموت فلا يبطل 
الرجوع » هذا آخر كلام الاترازى . 

والآ مل « رح » ل یذ کر كلام الاترازى « رح » بكماله فأخذ بعضه ثم قال قبل فيه 
نظر ثم قال والجواب أن كوا أصح أو صحيحا ويجوز أن بكون من حيث صحة النقل 
وشهرته فلا برد السؤال ويجوز أن يكون من حمث الدليل » وقوله في النظر وهذا عيب 
ممنوع لأنهم صرحوا بأنه بمنزلة العسب أو أنه عسب من وجهوإذا كان كذلك فلا یازم أن 
يكون حكمه حم العيب من كل وجه وقد ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل المتقدمة 
فأجري مجراه » وهذا آخر كلام الأكمل « رح » . قلت جوابه لا يخاو عن خدش على 
ما لا يخفى وقوله في النظر وهذا عيب ممنوع غير مسل لأن تعليله يدل على جواز القول 
بأنه عيب فليتأمل . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ومن باع عبداً وشرط البراءة من كل عمسب فليس له 
أن برده بعيب وإن م يسم العبوب بعددها ) وفي بعض النس خ فليس له أن برده وإن م 
يعدها إلى العيوب . 

قال الكاكي « رح » وهو الصحبح قوله لبس له أن برده بعسب لصحة الشرط والببع» 
وقال زفر « رح » البيع صحيح والشرط فاسد إذا كان يجهولاً» وفي المختلف البيع باطل 


1A۳ 


وقال الشافعي « رح > لا تصح البراءة بنأء على مذهبه ان الابراء 
عن الحقوق المجبولة لا يصح هو ء يقول إن في الإبراء معنى التمليك 


حتى یرقد بالرد 


وعلى قوله فاسد إذا عد العسوب صحة البراءة أيضاً . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه لا تصم البراءة بناء على مذهبه أن الآبراء عن الحقوق 
الجبولة لا يصح ) للشافمي رحمه الله فبه طريقان أشهرهما وبه قال ابن شريح وابن الو كيل 
والاصطخري « رح » أن فمه ثلاثة أقوال أحدها أنه يبرأ وبه قال عاماؤنا لقوله تتسضدم 
المسامون عند شروطهم . 

وبروى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وثانمها أنه لا يبرأ عن 
عبب وبه قال أحمد « رح » في رواية » وعنه يبرأ عالا يعامه دون ما يعامه » وثالثها 
وهو الأصح . 
بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فأراد رده فلم يقبله ابن عمر فترافما إلى عثمان رضي الله 
عنه » فقال عثمان لان عمر رضي الله عنهما تحلف أنك لم تعلم بهذا العبب فال لا فرده 
عليه » فرق عثمان وزيد بين كون العم معلوم) وغير معلوم والطريق الثاني وبه قال ابن 
خيران وأبو إسحاق رضي الله عنه القطع بالقول الثالث ونصه في المختصر كذا في شرح 
الوجيز . 

وني الحلية لو قلنا الشرط باطل فبل يبطل البيع فيه وجبان أظبرها أنه يبطل( هو ) 
أى الشافعي رضي الله عنه ( بقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرد بالرد ) حتى 
أن رب الدبن لو أبرأ المديون من دينه فرد المديون إيراءه لم يصح الإبراء وكذا لا يصلح 
تعلق الإبراء بالحظر بأن قال أبرأتك عن العيب أو الدين إن فعلت كذا لما فيه من 
معنى التملىك . 
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وتمليك امجبول لا يصح » ولنا أن الجبالة في الاسقاط لا تفضي 
إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لدم الحاجة إلى 
التسلے فلا تكون مفسدة 


( وتمليك الجبول لا يصح ) كبيع شاة من قطمع غنم ( ولنا أن الجهالة في الإسقاط 
لاتفضي إلى المنازعة) والإبراء اسقاط لا قلبك حتى يتم بلا قبول لأنه لا يصح تلمك العين 
بهذه اللفظة ويصح الإبراء بأسقطت عنك ديني والجهالة قبه لا تفضي إلى المنازعة » لر 
الجهالة إغا أبطلت التمليكات لفوات التسلم الواجب بالعقد وهو لا يتصور في الاسمقاط 
فلايكون يبطه لهء وغذا جاز طلاق نسائه وإعتاق عبيده وهو لا 
ی 

( وإن كان في خمنه التمليك ) هذا جواب عن قوله رتد بالرد وتقريره أن ذلك لما 
فيه من معنى التمليك ضنا وهو لا يؤثر في فساد ما قلناء لآ بنا أن حض التملىك لا 
يبطل يجهالة ( لعدم الحاجة إلى التسليم ) لآن السقط الساقط مثلا ( فلا تكون مفسدة ) 
كا إذا باع فقير امن صبرة . 

فإن قلت في الجامع الصغير في كتاب الهبة إذا قال من له على آخر ألف درم إذا جاء 
غداً فأنت منها بريء فبو باطل فلا يصح ليك المجبول . قلت إنما لل يصح التعليق ق 
لأنه إنا يصح في الإسقاط الحض لا في إسقاطه فيه معنى التملىك . 

فإن قلت إذا قال أبرأتك يصح وإذا قال أبرأت أحد كما لا يصح فظبر الفرق بين 
المعلوم والمجهول قلت أبرأت أحد کا يصح أيضاً عند يعض أصحابنا « رح » ويحيز على 
التعبين . كذا في الاسرار > ولثن سامنا أنه لا يصح انما لم يصح لأن من له الحق مجبول لا 
لأن الحق جمول > ألا ترى إلى من قال لفلان على شيء يصح > ولو قال لفلان علي الف 
درم لا يصح ولا يلزم على هذا ما إذا قال لامرأتبه إحداكن طالق » لأن الطلاق بمد 
وقوعه يكون ححقاً لله تعالى وهو معلوم والدليل على أن الحتی لله تعالى أنهما لو تراضما على 
إسقاطه لا يصح . 
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ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول 

أبي يوسف « رح » » وقال عمد « رح » لا يدخل فيه الحادث 

وهو قول زفر « رح » لأن البراءة تتناول الثابت » ولأبي يوسف 

« رح » أنالغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك 
الإراءة عن الم جود و الخاد 


( ويدخل في هذه البراءة ) إنما قال في هذه البراءة 'حترازاً عن البراءة التي شرطها 
البائع في قوله بعته على أني برىء من كل عيب به فإنه لا يبرأ عن الحادث بالإجماع كذا في 
الإيضاح وغيره ( العبب الموجود ) فيه وقت العقد ( والحادث ) أي ويدخل العبيب 
الحادث فيه ( قبل القبض في قول أبي يوسف « رح » ) أي في ظاهر الرواية عنه ومو 
قول أي حنيفة أيضاً . 

( وقال همد « رح » لا يدخل فبه الحادث وهو قول زفر « رح » )والحسن والشافعي 
ومالك وأبي يوسف « رح » وفي رواية ( لآن البراءة تتناول الثاإبت )فتنصرف إلى 
الموجود عند العقد ( ولأبي يوسف « رح » أن الغرض إلزام العقد ) أى أن المقصود من 
البراءة إلزام العقد ( بإسقاط حقه ) أى حت المشتري ( عن صفة السلامة ) أى سلامة 
الببع ( وذلك ) أى التزام العقد يكون ( بالبراءة عن الموجود والحادث ) جما . 

وذكر الكرخي « رح » في مختصره فان قال البائع أبيعك على أني بريء من كل 
عيب به م يدخل في البراءة العبب الحادث في جميع الروايات عن أبي بوسف ومد «درح» 
ووجبه أنه لما قال به خص الموجوه بالبراءة وم يتجاوز غيره » وروي عن أبي يوسف 
« رح » أنه لو شرط في العقد البراءة من العيوب التي تحدث فسد البيع . 

وفي الخلاصة ولو تبرأ البائع من كل عب يدخل فيه العبوب والادواء » فإن تبرأ من 
كل داء فو على المرض ولا يدخل فيه الكمى ولا الإصبع الزائدة ولا أثر قرح قد برأ » 
وعن أبي حنيفة «رح» الداء هو المرض الذي في الجوف من طحال أو كبد أو 


نحو ذلك . 


۱۸٩ 


7ب _ 3# 

وفي الخلاصة أيضاً رجل باع عبداً أو و جارية وقال أا بريء من كل داء ول يقل من 
كل عيب فإنه لا يبرأ عن الوب لان الداء يدخل في العيوب > اما العبب لا يدخل في 
الداء » » ولو قال المثقري الجارية برئت إلبك من كل عيبب بعمنها » اش ر 
تيدأ » وكذا لو قال يرثت إليك من كل عيب يبدها وهي مقطوعة الىد لآن البراءة عن 
عبب اليد والمعين يكون حال قا م المد والعين لا حال عدمها . 

وقي شرح الطحاوي ولو اختلفا في العسب في انه موجود وقت العقد أم لا ققال 
المنتري هو حادث فل يدخل في البراءة » وقال البائع كان موجوداً يدخل في البراءة » 
فعلى قول أبي يوسف « رح » لا فائدة في الاختلاف لأنه لا يبرأ عنهما جممعاً عند وإنا 
هو علىقولمدهرح» قعل قوله القول قول البائع مع ينه أنه حادث وعند زفر « رح » 
القول لمشتري . 


AV 


باب البيع الفاسد 


وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة 
والدم وار والخنزير » وكذا إذا كان غير ملوك كالحر ؛ 


( باب البيع الفاسد ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الفاسد ولقب الباب بالفاسد » وإن كان مشتملاً عليه 
وعلى الباطل لكثرة وقوعه بتعدد أسبايه والباطل هو ما لا يتكون صحبحا أصلا ووصفاً 
والفاسد مو ما لا يصح وصفا و كل ما أورث خللاً في ر كن للبيع فهو مبطل » وما أورثه 
في غيره كالتسليم والتسليم الواجبين به والانتفاع المقصود منه والاطلاق عن شرط لا 
يقتضه وغير ذلك فبو مفسد . 

وحاصل الكلام الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه لانتفاء ركنه وعله يقال 
بطل اللحم إذا بردروسوس بحيث لا ينتفع به » والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون 
وصفه ويثبت به الملكإذا اتصل به القبض » يقال فسد اللحم-إذا صار ذاتين بحيث يمكن 
الانتفاع به » والمكروه ما كات مشروعا بأصله ووصفه ولکن جاوزه شيء آخر منبي 
عنه على هذا تفضل المسائل المذكورة في الكتاب . 

( وإذا كان أحد العوضين ) المبيم والثمن ( أو كلاهما ) أى أو كان كلاهما ( بحرماً 
فالبيع فاسد كالبيم بالميتة ) والمبتة في اللغة هو الذي مات حتف أنفه > ونما قيدة باللغة 
لنخرج الحتوفة وأمثاها > فإن ذلك عند من ليس له دين سماوي بنزلة الذببحة عندة > 
ولهذا إذا باعوا ذلك فما بينم جاز » ذكره المصنف « رح » في التجنيس »2 وإن كان ميتة 
عندة مخلاف الممتة حتف أنفه » فإن ببعه فيا بينهم لا يحوز > ولآنها ليست بمال عندم » 
فملى هذا يكون قوله فالبيع فاسد بلام الاستغراق على عمومهفي بباعات المسامين وغيرهم . 

( والدم والخنزير والخمر > و كذا إذا كان غير مملوك كالحر ) هذا كله لف ظالقدوري 
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قال العبد الضعيف «رح» هذه فصول جمعبا وفيا تفصيل نبينه إن شاء 

الله تعالى » فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن 

الببع وهو مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشباء لا تعد مالأعند أحد» 

والبيع بار والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال 
بالمال فإنه مال عند البعض 


« رح » في مختصره » ولهذا ( قال العبد الضعيف ) أى المصنف « رح » ( هذه فصول 
جما ) أى القدوري « رح » ( ( وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول البيع بالميتة 
والدم باطل © وكذا بالحر ) ) أى و كذا البيع بالحر ( ( لانعدام ركن البيع وهو ) أى ر كن 
البيم ( مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشباء ) أى المبتة والدم والختزير والخمر وار 
( لا تعد مالا عند أحد ) فمن له دين سماوي لن الذي ليس له دين سماوي كالمساد 

( والبيم بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقبقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال 
عند البعض ) وها من أعز الأموال عند أهل الذمة > وقي المبسوط الببسع بالخمر عندة 
يرجب الملك بالقبض » فإن حل العقد المالية في البدلين وبتخمير العصير لا تنعدم المالة 
وإنا ينعدم التقوم شرعا » فإن المالية تكون منتفعا بها وقد أثبت الله تعالى ذلك في الخمر 
بقوله © ومنافع للناس © آية 4 البقرة ويفيد الملك الببع بها إذا اتصل القبض بإذن 
البائع صريحا أو دلالة بأن يقبضه المشتري عقيب البسع» ولآنها البائع والفرق بين الفصلين» 
أعني كون البيع بالدم والميتة باطلاً وبالخمر والخنزير فاسداً إن الباطل لا يفد الملك وإن 
اتصل به القبض والفاسد يفمد كا ذكرة الآن . 

وفائدة هذا أنه لو كان المشتري عبداً فأعتقه المشتري بعد القدض لا ينفذ في الأول 
وينفذ في الثاني “ ولو جاء مستحق فاستحق على المشتري لا خصومة بين المستحق وبين 
المشتري في الأول » وني الشاني يكون المشتري خصم) حتى يستمع البينة عليه » 
لأنه ملكه . 
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والباطل لا يفيد ملك التصرف ء ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه 

يكون أمانة عند بعض المشايخ « رح» ء لأن العقد غير معتير فبقي 

القبض باذن المالك » وعند البعض يكون مضموناً لأنه لا يكون 

أدنى حالآمن المقبوض على سوم الشراء » وقيل الأول قول أبي حتيفة 
« رح »ء والثاني قولحما کا في بيع أم الولد والمدبر 


ثم إذا ل يعد الملك قي الوجه الأول هل يصير المقبوص مضمونا عليه بالقبض أم لا » 
اختلف المشايخ « رح » فبه » أشار إلى بياته المصنف « رح » بقوله ( والباطل لا يقيد 
ملك التصرف واو هلك المبيع في يد المثتري فيه ) أى في البيع الباطل ( يكون أمانة 
عند بعض المشايخ «رح») راد به الشبخ أبا نصر أحمد بن علي الطواديسيوهو استاذ شيخ 
الإسلام أبي بكر المعروف مخواهر زاده « رح » قإته قال هو أمانة ولدس عضمون وهو 
رواية الحسن « رح » عن أهي حنيقة « رح » وإلبه ذهب الشيخ أو مبسل ٠١‏ الفشرعي 
( لأن العقد غير معتير ) لكونه باطلا ( فبقي القبض باذن امالك ) فتكون أمانة > وكذا 
البيع بالبول ياطل و كذا يبع ال حرم للصيد » لآن صيد البر حرام على المحرم كاليتة > 
فسكون يبعه باطلاً . 

( وعند المعض ) أراد به مس الأئّة السرخسي « رح » وروى ابن مماعة عن مد 
« رح » أنه يكون مضمونا كا قال به البعض ( يكون مضمونا لآنه لا يكون أدنى حالاً 
من المقبوض على سوم الشراء ) فذاك مضمون فكذا هذا والمضمون بالقممة أو بالمثل ويه 
قال الشافمي ومالك وأحمد « رح » وصورة المقبوض على سوم الشراء هو أن يسمي الثمن 
فقول اذهب بهذا فان رضت اشتريته بعشرة > أما إذا ل يسم الثمن فذهب يه فهلك 
عنده لا يضمن نص علمه الفقىه أبو الث « رح » في العيون . 

( وقيل ) قائله عمد بن سلمة البلخي « رح » ( الأول قول أبي حنيفة « رح » واثثاني 
قولما ) أى قول أبي وو سف وجمد « رح » ( كا في بيع أم الولد والمدبر ) مني إذا هلك 


. أو الحسن - هامش‎ )١( 


على ما نبينه إن شاء الله تعالى » والفاسد يفيد الملك عند 
اتصال القبض به » ويتكون المببع مضموناً في يد المشتري فيه » وفيه 
خلاف الشافعي « رح » وسنبينه بعد هذا إن شاء الله » وكذا بسع 
الميتة والدم وار باطل لأنها ليست أموالاً فلا تكون محلا ابيع , 
وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنائير فالبيع 


عند المشتري فهو على هذا الخلاف ( على ما نبينه إن شاء الله تعالى ) يعني في بابه. 

( والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ) أى بالبيع الفاسد يعني إذا كان القبض 
باذن المالك باتفاق الروايات بملكه ( ويكون المببع مضمونا في يد المشتري فيه ) أى في 
الببع الفاسد والضمان بالقيمة أو بالمثل . 

قال مشايخ العراق إن المشتري شراء فاسدآ يملك التصرف فبه باعتبار تسليط البائع 
على ذلك لا باعتبار تملك العين » بدليل عدم جواز وطىء الجارية مشتراة شراء فاسداً » 
و كذا لا يحل أكل طعام اشتراه شراء فاسداً وذهب مشايخ بلخ « رح » إلى أن جواز 
التصرف بناء على ملك العين » واستدلوا ما إذا اشترى دارا بشراء فاسد وقيضها فبيع 
يحنبها دار للمشتري له أن يأخذها بالشفعة لنفسه » وكذا لو رد المشتري الجارية المشتراة 
شراء فاسداً يحب على البائع استبراؤها ولو أعتق المشترى العبد المشترى شراء فاسداً من 
الأب أو الوصي جاز عتقه » ولو كان عتقه على وجه التسلبط لما جاز » لأن عتقبما أو 
تسليطبما على العتى لا يجوز » فعلم يهذه الأحكام أنه يلك العين ( وفيه ) أى وفي كون 
الببع مضمونا في يد المشتري في البيع الفاسد ( خلاف الشافمي رضي الله عنه ) فعنده 
ليس بمضمون » وبه قال مالك وأحمد ه رح » ( وستبيته إن شاء الله تعالى بعد هذا ) أي 
في أول الفصل الذي يلي هذا الباب > وفي يعض النسخ وسئسته بعد إر شاء 
الله تعالى . 

( وكذا بيع المبتة والدم والخخر باطل لأنها ليست أموالاً فلا تكون محلا للببع» وأما 
بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين ) أى بما يحب في الذمة ( كالدرام والدنانير 
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باطل » وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله » وإن 
كان لا يملك عين افر والخنزير ووجه الفرق أن ار مال وحكذا 
الخنزير عند أهل الذمة » إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته 
وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصوداً إعزازاً له » وهذا لأنه متى 
اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونما وسيلة» ما أا 
تجب في الذمة » ونا المقصود الجر فسقط التقوم أصلاً بخلاف ما إذا 
اشترى الثوب بار لأن مشتري الثوب إنما يقصد تملك الثوب بار 
وفيه إعزاز الثوب دون الْخرء فبقي دك ر الخمر معتبراً في تملك 
الثوب لا في حق نفس المر حى فسدت التسمية ووجبت قيمة 
الثوب دون الخمر » وكذا إذا باع الخمر بالثوب لأنه يعتبر شراء 


قالببع باطل > وإن كان قويل بعين ) مثل ثوب مثلاً ( فالبيع فاسد حتى لك ما 
يقابله ) وهو الثوب ( وإن كان لا لك عين الخمر والخنزير ) كلمة إن واصلةبا قبلها . 

( ووجه الفرى ) بين الصورتين ( أن الخمر مال و كذا الختزير مال عند أهل الذمة 
إلا أنه ) أي أن كل واحد منبما ( غير متقوم لما أن الشرع أمربإهانتهوترك إعزازه“وفي 
تملكه بالعقد مقصوداً [عزازاً له ) أى في جعله مبيعا إعرازاً له وهو خلاف المأمور به » 
وأوضح ذلك بقوله ( وهذا لآنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها 
وسللة ) إلى تحصمل الخمر أو الختزير ( لا أنها ) أي أن الدراهم ( تحب في الذمة » وإنما 
المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا ) لثلا يفضي إلى خلاف المأمور به . 

( خلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر > لأن مشتري الثوب إنا يقصد تل لك الثوب 
بالخمر » وفمه إعراز الثوب دون الخمر» فبقي ذكر الخمر معتبراً في تملك الثوب لا في حى 
نفس الخر حتى فسدت التسمسمة ووجبت قممة الثوب دون الخر » و كذا إذا باع الخر 
بالثوب لانه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة ) أى لكون الببع مقايضة وهو 
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الثوب بالخمر لكونه مقايضة . قال وببع أم الولد والمدير والمكاتب 

فاسد ومعناه باطل » لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقولدعليه 

السلام أعتقغبا ولد هاو لسبب الحريةقدا نعقدفيحق المدبر فيالحاللبطلان 
الأهلية بعد الموت » 


بيع العرض بالعرض » والعرض هو المتاع القيمي كائنا ما كان وفي احمل بفيض المثل . 

ويجوز أن بقال على هذا إِنما سمي هذا النوع من البسع مقايضة لأن العرض ممثل العرض 
في العينة » وبقال هما قبضان أى متساويان فان قلت في هذا تعبير للعقد لأن العاقد قد 
جعل الجر مبيعا بدلالة الباقي الثوب » وفي هذا يصير تمن فىكون تعبيراً » قلت التعبير 
أهون من البطلان فاو م يجعل كذلك يبطل مع إن المقايضة تصلح أن يكون كل واحد 
من ومثمنا فلا يلزم التعبير . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويمع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل» 
لأن استحقاق المتتى قد ثبت لام الولد لقوله سد ) أى اقول الني للت ( أعتقما ولدها) 
هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما » قال ذكرت أم ابراهم عند رسول الله لتر » فقال 
أعتقها ولدها رواه ابن ماجة والدار قطني > وابراهم ابن الني عزستد من مارية القبطية > 
وهذا حجة على بشر وداود « رح » في تجويزهما ببمهما ولفظ الحديث يوجب الإعتاق 
الحقبقي » لكن حمل على حى العتق . 

وفي شرح الجمع والمجاز » مراد في هذا اللفظ بالإجماع ( ولسبب الحرية قد انعقد في 
حى المدبر في الحال لبطلان الاهلية بعد الموت ) أعتير التدبير سببا في الحال على خلاف 
سائر التعلىقات » فان فيها الشرط مانما لانعقاده سببا في الحال > لان بعد الموت حال 
لبطلان الاهلية » فمتى قلنا أنه ينعقد سيب بعد الموت »> إ-تجنا إلى بقاء الاهلية والموت 
يناي الاهلبة » فدعت الضرورة إلى القول بانعقاده سبباً في الحال » فتأخر الحم إلى ما 
بعد الموت » فصار طريقه طريق الوصمة » فان الوصمة تنعقد سد في الحال للخلافة بعد 
الموت » وإذا ثبت القول بانعقاده سببا في البيع »> إمتنع الببع ك ذا في الإيضاح 
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والمكاتب استحق يدأ على نفسه لازمة في حق المولى . ولو ثبت 
الملك بالبيع »لبطل ذلك كله » فلا يجوز » ولو رضي المكانب بالبيع 
ففيه روايتان والأظبر الجواز والمراد المدبر المطلق دون المقبد» 


( والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حتى المولى ) بدليل أن المولى لا يملك فسخ 
الكتابة بدون رضاء المكاتب؟إنما قال لازمة في حتى المولى لآنه غير لازمة في حتى المكاتب 
بقدرته على فسخ الكتاية . 

( ولو ثبت الملك بالببع ) أى بيع المكاتب ( لبطل ذلك كل ) أي لبطل إستحقاق 
الد اللازمة ( فلا يحوز ) وقال الاترازي « رح » قوله لبطل ذلك كله » أى لو صح بيع 
هؤلاء لبطل ما قلنا من المعاني وهي اسبتحقاق أم الولد العتق » وانعقاد سبب الحرية للمدبر 
في الحال واستحقاق المكاتب يدا على نفسه لازمة في حتى المولى فم يحز بيعم » لثلا تبطل 
هذه المعاني إنتهى كلامه » ولحذا لو حلف لا يبسع فباع هؤلاء لا محنث ذكره في جامع 
المحموبي ( ولو رضي المكاتب بالبیع ) أى ببيع نفسه ( ففيه ) أى في جوازه ( روايئان 
والأظبر الجواز ) لأر عدمه كان لحقه فاما أسقط حقه برضاه » إنفسخت الكتابة 
وجاز البيع . 

وروي في النوادر أنه لا يجوز » وللشافعي في بسع المكاتب قولان أصحها أنه لا 
يحوز به » قال مالك وأحمد رضي الله عنها » وقال في القدمم يجوز ( والمراد المدبر ) أى 
المدبر الذى لا يجوز ببعه هو ( المطلق ) وهو الذي علق عتقه بالموت منغير تعر ض نصفة » 
كقوله أنت حر بعد موتي أو إن مت فأنت حر ( دون المقيد ) أى دون المدبر المقمد 
مثل قوله إذا قدمت من سفري هذا فأنت حر وإن مت من مرضي هذا فأنت حر ويباع 
المدبر المقبد بالإجماع. 

وروی الكرخي « رح » عن زید بن ثابت « رج » . وابن عمر وشريح وسعيد بن 
المسيب والشعي وابراهم وعطاء وابن سيرين « رح » أنهم قالوا لا يباع المدبر إلا من نفسه 
وهو قول أصحابنا وسفيان الثورى ومالك « رح » . 
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وفي المطلق خلاف الشافعي « رح » وقد ذكرناه في العتاق» 
قال وإن ماقت أم الولد والمدبر في يد المشتري › فلا ضمان 
عليه عند أبي حنيفة « رح » وقاللا عليه قدمتبما » وهو رواية عنه لمأ 
أنه مقبوض بجبة البيع فيكون مضموناً عليه كسائر الأموال» وهذا 


( وفي المطلى ) أي في المدبر المطلق ( خلاف الشافعي« رح » وقد ذكرنه في العتاق) 
وعند الشافمي « رح » وأحمد وإسحاق « رح » يجوز يبع المدبر » لما روي أن رسول الله 
متي باع المدبر » وجوابه ما رواه مد بن الحسن « رح » قي الأصل عن أي جعفر « رح » 
أن رسول الله يق إنما باع خدمة المدبر وم يسع رقبته أو يقوله المراة منه 
المدير المقبد. 


(قال وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا خمان عليه عند أبي حنيفة 
« رح » ) صورة المسألة في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفةه رح » فيمن باع 
أم ولده أو مدبره له فياتت في يد المشتري قال لا ضمان عليه . 1 

( وقالا ) أى أبي يوسف ومحمد « رح » ( عليه ) أى على المشتري ( قيمتها وهو 
رواية عنه ) أى قولما رواية عن أبي حنيفة « رح » وهذا هو المعلوم من ظامر كلام 
المصنف وقال الأكمل « رح » هذا ابس على ظاهره بل الروايتان عنه في حق المدير » 
روى المعلى عن أبي حنيفة « رح » أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالفصب وأما 
في حتى أم الولد فانتقلت الروايات عن أبي حتيفة « رح » أنه لا يضمن بالبيع والغقصب 
لآنه لا يقوم لماليتها قلت هذا من كلام السفناقي « رح » نقله الأ كمل وقال الأترازي «درح» 
قال بعضهم في شرحه فالروايتان عن آبي حنيفة « رح » في حتى المدبر إلى آخر ماذكره 
الأكمل وأراد الأترازى بقوله قال بعضهم السفناقي « درح». 

( ها ) أى لأبي يوسف ومحمد « رح » ( أنه ) أى أن كل واحد من المدبر وأم الولد 
( مقبوض بجبة البيع ) لأنهما يدخلان تحت العقد وما هو كذلك ( فنكون مضموناً 
عليه ) بالقيمة ( كسائر الأموال ) المقبوضة على سوم الشراء ( وهذا ) إشارة إلى كونهما 
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لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت الببع حتى يملك ما يضم إليبما 

في البيع بخلاف المكانب لأنه في يد تفسدفلا يتحقق في حقه القبض» 

وهذا الضمان بالقبض فله أن جبة الببع إفا تلحق بحقيقته في حل يقبل 

الحقيقة و هما لا يقبلان حقيقة البيع » فصار | كا مكاتب وليس دخوطما 

في البيع في حق أنفسبما . وإنفا ذلك ليثبت حك البيع فيما ضم 

إليبما » فصار كال المشتري لا يدخل في حك عقده باتفراده » وإنما 
بثبت حك الدخول فيا مه إليه 


مقبوضين بجبة البيع ( لآن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع ) وأوضح ذلك بقوله 
( حتى يلك ما يضم إليهما في البيع ) بأن جمع بين قن وبين أحدهما وسمى الثمن صح 
البيع في القن بحصته من الثمن ( بخلاف المكاتب ) جواب عما يقال لو كان الدخول تحت 
الببع وتملك ما يضم إليه موجبان للضمان لكان في المكاتب كذلك وتقرير الجواب أن 
المكاتب يخالفه ( لأنه في يد نفسه فلا يتحقق في حتى القبض وهذا الضمان بالقبض ) أى 
بالقبض ويحقيقته أن المدار هو القبض لا الدخول في العقد ولك المضموم . 

( وله ) أى لآبي حنيفة ( أن جهة البيع إنما تلحق يحقيقته ) أى بحقيقة البيع ( في 
محل يقبل الحقيقة ) أى حقيقة حك البيع وهو الملك ( وهما ) أى أم الولد والمدبر ( لا 
يقبلان حقيقة الببع فصارا كالمكاتب ) في كونه غير قابل للحقيقة أى لحقيقة الببع وهو 
الملك ( وليس دخوفما في الببع ) هذا جواب عن قوهما يدخلان تحت البيع وتقريرهأنه 
ليس دخول أم الولد والمدبر في البيع ( في حتى أنفسبما ) لذاتهما بل ليفيد حك الببع في 
المضموم إلمهما وهو معنى قوله . 

( وإغا ذلك ) أي دخولما في الببع (ليثبت حك البيع فيا ضم إليهها » فصار كيال 
المشتري لا يدخل في حك عقده بانفراده ) يعني لو اشترى مال نفسه لايحوز ( وإنما بشت 
حك الدخول فيا ضمه إليه ) أي فيا ضمه المشتري إلى عقده بأن باع عبده مع عبد البائع 
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كذا هذا » قال ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا 
يملكه ولافي حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور 
التسلي ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يوخذ من غير حبلة جاز 


فاشتراهما المشقري دخل في البيع ليفيد الحم في مال البائع حتى انقسم الثمن عليما فصح 
ابيع في مال البائع بحصته من الشمن . 

( كذا هذا ) أي كذلك الح فما نحن فيه يعني يثبت حك الدخول في البيع في حتى 
المضمون إلبه وهو القن لا في حك أم الولد والمدير » ثم اعلم أن قيمة المدير ماذافسه 
اختلاف المشايخ . قال في الفتاوى الصغرى قال بعضهم تام قيمة القن وهذا غير سديدفإنه 
ذكر في المسألة يضمن ما نقصه التدبير » وذكر الإمام علي السعدي في فوائده قيمته ثلثا 
قممة القن وذكر خواهر زادة « رح » قال بعضبم نصف قيمة القن وهكذا في فتاوى أبي 
اللمث « رح » > وبه يفتى » ويعضهم قالوا قبمة الخدمة ينظر بك يستخدم هو مدة عمره 
من حمث الحرز والقن » وما قال خواهر زادة هو الأصح » وعليه الفتوى إلى ها هنا كلام 
الفتاوى الصغرى . 

( قال ) أي القدوري » رح » ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع مالا 
يملكه ) ولا خلاف فيه بين الأثمة الأربعة « رح » ( ولا في حظيرة ) أي ولا يحوز ببعه 
أيضا في حظيرة كالحوض والبركة ( إذا كان لا يؤخذ إلا بصمد لآنه غير مقدور التسليم ) 
وني الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » فيمن باع سمكة في حظيرة ولا 
يسقطن إن يخبر من منها » غير اهن لا يؤخذون بغير صيد فالبيع فاسد »2 وإن كن 
يؤخذون بغير صيد فالبيع جائز » والمشترى بالخبار إذا راهن , 

قال فخر الإسلام معنى المسألة إذا كان البائع أخذها ثم ألقاها في حظيرة ماء فكانت 
ملكا له يعني معنى قول محمد « رح » مجواز بيع السمك إذا كانت تؤخذ من غير صيد 
صح البيع لأنه باع ما يملكه وإليه أشار المصنف « رح » بقوله ( ومعناه إذا أخذه ) أى 
السمك ( ثم ألقاه فبها ) أى في الحظيرة . 

( ولو كان بۇخذ من غير حبلة جاز ) وقال الفقبه أبو اللمث « رح » في شرح الجامع 
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إلا إذا اجتمعت فما بأنفسباوم يسد عليما المدخل لعدم الملكءقال ولا 
بيع الطير في المواء لانه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله فييده 


الصغير ذكر محمد بن الحسن « رح » في المسائل الرقبانيات لو أن رجلا اتخذ حظيرة في 
أرضه قدغخل واجتمع فيه السمك فقد ملك السمك وليس لأحد أن يأخذه > ولواتخذ 
لحاجة أخرى » فمن اتخذ السمك فهو له . 

قال و كذلك الرجل حفر في أرضه حفيرة فوقع صبد فتكسر فإن اتخذ ذلك الموضع 
للصصد فهو له » وقد ملكه ذلك للصيد إلا فهو لمن أخذه ( إلا إذا اجتمعت ) استثناء من 
قوله جاز يعني لا يحوز بيع السمك إذا اجتمعت ( فيها ) أى في الحظيرة ( بأنفسها ) من 
غير اصطباد لما » فإذا اجمعت فبها باحتبال يجوز بيعها إذا كانت تؤخذ بغير صد ( وم 
يسد علبها المدخل ) أى موضع دخول الماء > وقيد به لأنه لو سد موضع الدخول حق 
صار بيحيث لا يقدر على الخروج فقد صار أخذا له منزلة ما لو وقع في شبكة فيجوز ببعه » 
وإن لم يفعل ذلك ل يحز ببعه ( لعدم الملك ) وصحة البيع بتاء على صحة الملك . 

وقال الأ كمل هذا الاستثناء منقطم لكونه مستثنى من المأخوذ الملقى في الحظيرة > 
والجحتمع فبه بنفسه لبس بداخل فيه » وفيه إشارة إلى أنه لو سد صاحب الحظيرة علبها 
ملكا اما جرد الاجتاع في ملكه فلا » كما لو باض الطير في أرض إنسان أو رت 
فإنه لا علك لعدم الإحراز » ولا يشكل با إذا عسل النحل في أرضه فانه يلك بمجرد 
اتصاله بملكه من غير أن يحترزه أو يبيء له موضعا » لأن العسل إذ ذاك قائم بأرضه على 
وحه القرار فصار كالشجرة الثايت فسا خلاف بيض الطير » وفرخبا والسمك المجتمع 
يتفسها فائها لست على وجه القرار . 

وني الحلية وحكي عن تمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى « رح » جاز بيع السمك في 
بركة عظيمة وان اجتيح إلى موته كثيرة » وحكى أبو العباس هذا قول للشافعي 
رضي الله عنه . ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( ولا بيع الطير في المواء ) وفي بعض النسخ ولا يجوز بيع 
الطير في المواء ( لأنه غير مملوك قبل الأخذ و كذا لو أرسله من يده ) أى ولو كان الطير 
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لانه غير مقدور التسلم . ولا بیع الخل ولا النتاج لنبى رسول الله 
َكل عن بسع الحبل وحبل الحبلة 


لأحد وأرسله من يده أو انتقلت منه فلا يحوز أيضاً وعلل الصورة بقوله ( لآنه غير مقدور 
التسليم ) والحاصل أن بيع الطبر على ثلاثة أوجه » الأول بيه في الهواء قبل آرت 
يصطاده » والثاني ببعه بعد أخذه وأرسله من يده » والثالث بيع طير يذهب ويجيء 
کال مام فالكل لا يجوز . 

وذكر في فتاوى قاضي خان وإن باع طبرا لدی الهواء إن كان ذا جناح يعود إلى ببته 
ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز بيعه » وإلا فلا وقال الاترازى « رح » وکان‌صاحب 
المداية اختار هذا حيث قال قريبا من ورقة » والحام إذا علم عددها وأمكن تسليمه لما 
جاز بمعها لأنه مقدور التسلم . 

( ولا بيع ال حل ) أى الجنين ( ولا النتاج ) أى ولا بيع النتتاج وهو حل الحمق 
( لنبى رسول الله بر عن بيع الحبل وحبل الحبلة ) هذا غريب بهذه اللفظة وفيه 
أحاديث » روى عبد الرزاق « رح » في مصنفه » أخبرنا محمود ابن عبيئة « رح » عن 
أيوب عن سعيد بن جبير « رح » عن ابن حمر رضي الله عنهما عن الني فم » أنه نہی عن 
المضامين والملاقمح وحبل الحبلة » قال والمضامين ما في أصلاب الابل » والملاقيح ما في 
بطونها وحمل الحبلة وله ولد هذه الناقة . 

»وروى الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهها » أن الني لدم نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة > ورواه البزار ه رح » مرفوعا نحوه عن أبي 
هريرة « رح » وأخرجت الستّة من حديث نافع عن ابن تمر « رح » »2 أن الني م نهى 
عن بسع حل الحملة والحبل بفتح الماء الموحدة يطلق وبراد به المصدر وبراد به 
الاسم » كما يقال له الحمل أيضا » وأما دخول تاء التأنيث في الحبلة فقال عبيد «ر ح » 
في غريب الحديث إنما دخلت عليه للاشعار بالأنوثة فيه » وقيل إن الماء فيه لمبالفة 
كنا في سخره . 

وقال شبخنافي شرح الترمذى » ويحتمل أن يكون جمع حابلة » فقد مكى صاحب 
الحم امرأة حابلة من نسوة حبلة » وروى بعض الفقباء حبلة بكسر الباء ول بشت » 


۱۹۹ 


ولان فيهغرراً > قال ولا اللبن في الضرع للغرر فعسا 

إنتفاخ ولانه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد » فيختلط المبيع 
بغيره » قال ولا الصوف على ظبر الغنم لانه من أوصاف الحيوان » 
ولانه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره » بخلاف القوائم لانبا 


( ولأن فبه غرراً ) أى ولأن في بيع الجل والنتاج غرراً أى خطر الذى لا يدري 
ليمكون أم لا ( ولا اللبن ) يحوز بالرفع والجر على حذف المضاف وإثباته تقديراً » أى لا 
جوز بيع اللين ( في الضرع ) وبه قال الشافعي وأحمد « رح » وقال مالك يجوز أياماً 
معلومة إذا عرف قدر حلابها » ويكون التسليم بالتخلية كالثمار على رؤوس الشجر . 

وقال الحسن البصري « رح » يحوز في الزمان المعروف لإمكان تسليمه »2 وعلل 
المصنف « رح » عدم جوازه بوجوه ثلاثة » الأول قوله ( للغرر ) وقد نهى عن الغرر 
( فعساه انتفاخ ) أي فمل الضرع منتفخ فيظن لينا وهو الغرور . 

والثاني وهو قوله ( ولأنه ) أي ولآن المشتري ( ينازع ) في صبغة المجهول ( في كيفية 
الحلب ) فإن المشتري يستقضي في الحلب والبائع ينازعه ويطالبه بأن يترك 
أوعمة الان . 

والثالث هو قوله ( وريا بزداد ) اللبن ساعة فساعة ( فيختلط المببع بغيره ) طى 
وجه يتعذر تميزه وبہ يبطل البيع » ( ولا الصوف ) أي ولا يحوز بيع الصوف حال كونه 
( على ظهر الغنم ) وبه قال الشافعى ا 
الجر لإمكان تسلممه ( لأنه من أوصاف الحيوان ) جعل الصوف وصغا لأنه بع للحموان 
فلما كان تبما م يحز جمله مقصوداً بإبراد العقد عليه . 

( ولأنه ) أي ولان الصوف ( ينبت من أسفل ) بالضم على البئاء لأنه أحد الجهات 
الست ( فبختلط المببع بغيره ) لأنه بزداد ساعة فساعة ( بخلاف القوائم ) هذا جوابسما 
يقال القوائم متصلة بالشحر وجاز ببعها » فأجاب بقوله بخلاف القوائم أي القوائم الخلاف» 
( لأنها تزيد من أعلى ) فلا يازم الاختلاط حتى لو ربطت خبطا في أعلاها وتركت أيام] 


0م 


تزيد من عل 1 وبخلاف القصيل لانه يكن قلعه » والقطح ٤‏ 
الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع » وقد صح أنه نهى 
عن بيع الصوف على ظهر الغنم » وعن لبن في ضرع وسمن في لبن 


يبقى الخبط أسقل مما في رأسبا الآن » وإلا على ملك المشتري © وما وقع من الزيادة وقع 
على ملكه » وكان الشيخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل بقول الصحبح عندي إن بيع 
قوائم الخلاف لا يحوز > وإن كان ينمو من أعلاه لموضع القطع مجهول . 

( ويخلاف القصيل ) هذا أيضاً جواب عا يقال القصيل » كالصوف وجاز بيه > 
فأجاب يخلاف القصيل فإن ببعه تجوز > ( لآنه يمكن قلمه ) يعني إن أمكن وقوع التنازع 
فبه من حبث القطع لا يمكن وقوعه من حبث القلع فيقلع > وتي الفتاوى الصغرى وبيع 
الكراث جوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل ( والقطع في الصوف متعين ) يريد بهذا 
يبان الفرق بين بيع الصوف على ظبر الشاة وبين بيع القصيل >“ يەي أن ببسم القصيل 
يجوز لآن القلم فيه معتاد كالقطع فلا يقع التنازع في موضم القطع لا ممالة > والقطع في 
الصوف متعين معتادة بين الناس والقلع فبه وهو نتفه لىس يمهود بين الناس ( فبقعالتنازع 
في موضع القطع ) . 

فلا يحوز تحبالة موضع القطع ( وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نى عن يبع الصوف 
على ظبر الغتم وعن لبن في ضرع ومن في لبن ) دوى هذا الحديث موقوف] ومرفوعاً 
ومسنداً ومرسلآ فالمرفوع المسند رواء الطبراني في معجمه حدثا عفان بن عمر الضي 
حدثنا حفص بن مر النحوي حدثنا حمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة 
عن ابن عباس « رح » قد نهى رسول الله كك أن يباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على 
ظبر ولا لبن في ضرع . 

وأخرجه الدارقطني ثم الببهقي في سننها عن عمر بن فروخ وقال الدارقطني « رح » 
وأرسله و كيع عن تمر بن فروخ ثم أخرجه عن وكبع عن تمر بن فروخ مرسلآ لم یذ کر 
ان عباس « رح » وقال البيهقي تفرد به معه عمر بن فروخ ولیس ما يقوي فقلت نقل 
الذهي توهين مر بن فروخ عن أبي داود وابنمعينوأبي حاتم وأما المرسل فرواه أو داود 


۲۰١ 


وهو حجة على أبي يوسف في هذا الصوف » حيث جوز ببعه » فيا 
يروى عنه قال وجذع في السقف وذراع من ثوب ذكرا القطع 
أول يذكراه » لانه لا یکن تسليمه إلا بضرر بخلاف ما إذا باع 


عشرة دراهم من نقرة » فضة لأنه 


في مراسبله عن محمد بن العلا عن ابن المبارك عن عمر بن فروخ عن عكرمة عن الني يلي ' 
وم يذكر ابن عباس « رح » ولا حبيب بن الزبير . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه لسنده عن عكرمة عن الني يللم أنه نبى أن يباع 
لبن في ضرع أو سمن في لبن ( وهو حجة ) أي الحديث المذ كو رحجة (على أبييو سف فيهذا 
الصوف ) أي في الصوف على ظبر الغم وانما قد بقوله في هذا الصوف احترا زأعنالصوف 
اجذوذ فانه يحوز ببعه على جميع الروايات ( حيث جوز ببعه فيا يروى عنه ) أي حيث 
جوز أبو بوسف « رح » ببع الصوف على ظبر الغنم فا يروى عنه من ذلك ووجبه أنه 
0 باع مال منتفعا به مقدرة التسليم في الال وذكر محمد « رح » في الصلح لو صالح على 
صوف على ظهر الغم جاز لأنه.مستباح الأخذ منه قبل الذبح فجاز ببعه والصلح فيه 
كالفصل في الأرض . 

( قال ) أى القدوري ( وجذع في السقف وذراع من ثوب ) يجوز الرفع والجر في 
إعراب ال جنع والذراع على ما تقدم أى لايحوز ببع جذع حال كونه في سقف ولا 
بيع ذراع من ثوب والمراد به ثوب يضره القطع كالعامة والقميص والسراويل أما في 
الثوب الذى لا يضره القطع يحوز ببعذراع منه كالكرباس ويحوز بيع قفيز من صبرة كذا 
ذكره الامام احبوبي وي الإيضاح و كذا لو باع حلية من سيف لأنه لا يتخلص إلا بضرر 
أو نصف ذراع ل يدرك لأنه لا يكن تسليمه إلا بقطع جميعه . 

و كذا لو باعمانصيبه من ثوب مشتركمنغير شريكهو كذالو باعذراعاً من خشبه (ذ كرا 
القطع أو لم يذكراه ) يعني سواء ذكر موضع القطع من الثوب أو م يذكره ( لأنه لايمكن 
تسلممه إلا بضرر ) لا يقال إنه رضي بهذا الضرر حيث التزم ذلك لأن التزامه بدر نالعقد 
غير معتبر والعقد م يوجبه عليه ( بخلاف ما إذا باع عشرة درام من نقرة فضة لأنه 


۰۲ 


لا ضرر في تبعيضه ولو لم يكن معيناً لا يجوز لما ذكرتا وللجبالة أيضاً 

ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري » يعود 

صحيحا لزوال المفسد بخلاف ما إذا باع النوى في التمر والبذرء في 

البطيخ حيث لا يكون صحبحاً وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في 
وجودها احيّالاً » أما الجذع فعين موجود. 


لا ضرر في تبعيضه ) أى الجذع أو الذراع ( ولو لم يكن معنا لا حوز لا ذ كرتا ) وهو 
أنه لا يكن تسليمه إلا بضرر . 

( وللجبالة أيضا ) أى ولجبالة المبيع أيضا » ولا خلاف لأحد أن جبالة المبيع 
نع الجواز ( ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشترى ) الببع(يعود) 
البيع ( صحبحا لزوال المفسد ) .فزال المانع ( بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو 
البذر ) أى أو باع البزر لآن في وجودها احجلاً » أى في وجود ( في البطمخ حبث لا 
يكون صحيحاً وإن شقهما ) أى التمر والبطيخ ( وأخرج المبيع ) وهو النوى أو البزر 
( لأن في وجودهما احتالا ) أى في وجود النوى في التمر والبزر في البطيخ > احتالاً يعني 
يحوز أن يكون في زمان البيع . 

( أما الجذع فمين موجود) ومحسوس ولا احتال فيه » وفبه إشارة إلى تام الفرق 
بين البذر والنوى والجذع المعين في السقف قان الجذع معين موجود إد الفرض فىه والبزر 
والنوى لىس كذلك والبزر يككسر الباء وقتحيا بزر البقل وغيره . 

قان قل إذا باع جلد الشاة المعنية قبل الدبح لا جوز » ولو ديح الشاة وملخ جلدهما 
وسامه لا ينقلب المبيع جائزاً » وإن كان الجلد عبن موجودة كالجذع في السقف > و كذا 
بيع كرشها وأكارعبا . 

جب بأن البيم وإن كان موجوداً فبه لكنه متصل بغير اتصال خلفه فكان متايعاً 
مكان العجز عن التسليم هناك معنى أصليا لآنه اعتير عاجرا حكما لما فيه من إقساد 
شيء غير مستحق «العقد > وأما العجز فانه عين مال نفسه وإنما ثبت الإتصال بينه وبين 


۲۰۴۳ 


قال وضربة القانص » وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة 

لأنه مجبول ولأن فيه غرراً » قال وبيع المزابنة وهو بيع التمر على 
غيره يعارض فمل العناد والعجز عن التسليم حكي لما فيه من إفساد غير مستحتى بالعقد 
فاذا أقلم والتذم الضرر زال المانم فيجوز . 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وضربة القانص ) أى لا جوز ببع ما يخرج منضربة 
القانص أى الصماد بالشكة ؛ ولا خلاف فىه لأحد » وفسر المصنف ضربة القانص بقوله 
( وهو ما خوج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجبول ولآن فيه غرراً ) لأنه يحتمل 
أن يحصل بشيء من الضربة ويحتمل أن لا يحصل » والقابض إسم فاعل من قبض يقبض 
قبضا إذا صار من ضرب يضرب * ورى في تهذيب الأزهرى أن الني بل نى عن 
ضربة القانص العين المعجمة » والماء آآخر الحروف وهو الغواص على اللآلي » وكذلك 
ذكر الزخشرى في الفايق وفسر بقوله هي أن يقول للتاجر أعوض عوضه فا اخرجته 
فهو لك بكذا وهذا هو الصحيح والمعنى فيا واحد وهو أنه بيع الجبول ولأنه 
معدوم في الخال . 

( قال ) أى القدورى ( وبيع المزابنة ) وهو عطف على ما ذكر قبل هذا بقوله ولا 
تجوز بيم السمك قبل أن يصاد ؛ و كذا قاله الاترازى « رح » فبه تعمسف تقديرو لايحوز 
بيع المزابنة عطفاً على ما قبله ويحوز فيه الرفع والجر أيضا كما تقدم » قال الأرازى 
بيع الثمر بالثاء المثلثة بثمر مجذوذ بالثاء المثلثة من فوق > كذا وقع مماعنامرارأبفرخانه 
وبخارى وذلك لأن ما على النخل قد يكون رطباً وقد يكون ترا إذا جف فقلنا با مثلثة 
حت بمعبا معا » والثالث من حال المحذوذ أن يكون قرا فقلنا بالمثناة من فوق ولو رويا 
با محلثة فما حتى يفمها جميعاً أو بالمثناة فيها جميما » فا مك كذلك لأن بيع المزاينة لا 
جوز كيف ما كان لشمبة الربا سواه كان الرطب,الرطب أو التمر بالتمر أو أحدها بالآخر. 


وفسر المصنف « رح » المزابنة بقوله ( وهو بيع التمر على النخيل بتمر مجذود ) 


°4 


مثل كله خرصاً لأن الني ب نهى عن المزاينة والمحاقلة . فالمزابنة 
ما ذكرنا وامحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطه مثل كيلها خرصاً 


أى مقطوع ( مثل كيله خرصا ) أى من حبث الخرص وهو نصب على التمبيز من مثل 
كيله » يقال خرص النخل خروصاً فيها من باب نصر ينصر كذا في المغرب > وفسر 
القدورى « رح » المزابنة بقوله وهو بيع التمر على النخل بخرصه عي والمزابنة لغة 
المدافمة من الزين وهو الدفع ومى هذا النوع من البيع بها لأنبا تؤدى إلى النزاع 
والتدافع لأنها مبنية على التخمين والقين فبا مما لكثير » فيريد المغبون دفعه والغاين 
امضاءه فيتدافمان ( لأنه عليه الصلاة والسلام ) أى لأن الني مي ( نى عن المزابنة 
والمحاقلة ) > روى هدا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وروی البخارى ومسل من حديث جاير بن عبد الله قال نهى رسول الله يلام عن 
المزابنة والمحاقلة » زاد في مسل في لفظ > وعن الثنية إلا أن يعلم » وأخرجا أيضا من 
حديث أبي سعيد الخدرى « رح » قال نهى رسول الله يلتم عن المزابنة والحاقلة » 
والمزابنة إشتراء التمر في رؤوس النخل والحاقلة اكتراء الأرض . 

وأخرج البخارى أيضا من حديث ابن عباس قال « رح » نهى النبي بتي عن الحاقلة 
والمزابنة وأخرج أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله يل عن ا حاقلة 
والخابرة والملامسة والمنابذة . 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن الني بر نهى عن المزابنة والحاقلة وأخرجه 
الترمذى أيضاً عن أبي هريرة نحوه . 

ثم قال وي الباب عن ابن عمر وابن E‏ وسعد وجابر ورافع بن خديج 
واي سعيد « رح »» قلت حديث ابن عمر عند الشمخين»والثاني وحديث زيد عندالترمذي 
وحديث سعيد بن أبي دامه والنسائي وحديث رافع بن خديج عند الستة ( فالمزابنة ما 
ذكرنا » والحاقلة بيع الحنطة في سنبلها يحنطة مثل كيلها خرصا ) وبه قال الشافمي » 
وأحمد رضي الله عنها » وقال مالك الحاقلة هي اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من 
الثلث أو الربع أو غيرها . 


ولأنه باع مكيلاً مكيل من جنسه » فلايجوز بطريق الخرص 
كا إذا كانا موضوعين على الأرض » و كذا العتب بالزييب على هذا » 
وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز فيا دون خسة أوسق لأن النبي 
كي نبى عن المزابنة ورخص في العرايا » وهو أن يباع بخرصها ترا 


فيا دون خمسة أوسق . 


وفي الفائق الجمل القراح من الأرض وهي الطيبة القربة الخالصة من شائب النسج 
الصالحة للزرع ومنه حقل يحقل إذا زرع » والحاقلة مفاعلة من ذلك وهي المزارعة بالثلث 
والربع وغيرها » وقيل هي أكثر الأرض بالبر وقيل بيع الطعام في ستبل بالبر > وقيل 
بسع الزرع قبل إدراكه إلى ها هنا لفظ القائق » وجاء قي أمثالهم ينبت البقلة إلا الحقلة 
( ولآنه باع مكيلا يمكيل من جنسه فلا جوز بطريق الخرص ) لاحتال الر! ( كا لو كان 


مَوَضوَعَقَ على الأرض ) وياع أحده) بالآخر خرصا ( وكذلك المنب بالزييب ) آي 
0 وكذلك لا يجوز يبع العتب بالزيتب ( على هذا أي. على الحم المد كور وهو ما إذا كاة 


الله عنه يجوز ) أي شراء الثمر بتمر محذوذ على الأرض خرصا ( فبا دون خمسة أوسق ) 
ولا بحوز فيا زاد عليها قول واحداً » ويه قال أحمد « رح » في قدر خمة أوسق > له 
قولان في قول يجوز > وهو منقول المزتي عن الشافمي رضي الله تعالى عنه > وقي قول لا 
يحوز وهو مختار المزقي وهو مذهب أحمد درح» والأول هو الأظبر عند 
صاحب الوحيز . 

( لأنه عليه الصلاة واللام ) أي لأن الني يتر ( نهى عن المزابنة ورخص في العرايا 
وهو أن يباع بخرصها ترا فما دون خمسة وس ) حديث المزابنة قد تقدم وحديث 
العرايا أخرجه البخاري ومسل عن داود بن الحصين عن أبي سفمان عن ابي هريرة رضي الله 
عنه > أن الني عو رخص في بيع المرايا بخرصها فيا دون خسة أوسق أو في خمسة 
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أوستى شك داود » فقال دون خمسة أوسق والعرابا جمع عريه وهي النخلة التي عرها 
الرجل محتاجا أي أن يجعل له مُرتها فرخص لمعري أن يبتاع ثرتها من العري بتمرلوضع . 
حاجته سبب عرية لآنه إذا وهب نمرتما فكأنه جردها من الثمرة وعرأها منه » ثم اشتق 
منه الاعراء كذا قاله في الفائق والكلام في العر ايا كثير وقد وضم الطحاوي لها ياباً » 
فقال باب العرايا وقد بسطت الكلام فبا في شرحنا له . 

فأول ما قلت العرية فعلنه » بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أرن ' 
يكون فعلبة » بمعنى فاعلة من عرى يعري إذا خلع ثوبه كأنها عربت من جملة التحرم » 
فعريت أي خرجت » وذ كر الطحاوي بطريق ختلفة كلها تدل على صحة العرايا > حتى 
قال الطحاوي قد جاءت هذه الآ8ر عن رسول الله لړ وتواترت في الرخصة في بسع 
العرايا » فقبلها أهل الع جميعاً وم ختلفوا في صحة مجيئها ولكن تنازعوا في تأويلبا » 
فقال قوم العرايا أن بكون الرجل له نخلة أو نخلتان في وسط النخمل الكثير لرجلآخر 
وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فبجيء صاحب 
النخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك لصاحب النخيل الكثير » فرخص رمول الله لر 
لصاحب النخل الكثير أن يعطي لصاحب النخل أو النخلتين بخرصة ماله من ذلك مر 
لتنصرف هو وأهله عنه ويخلص تر الحائط كله لصاحب النخل الكثير فيكورنف 
هو وأهله قبه . ا 

وقد روى هذا لقوله عن مالك بن أنس » قلت وروى أيضا عن الأوزاعي « رح » 
وسعيد بن جبير « رح » . وقال قوم مثل هذا › إلا أنبم خصوا بذلك المساكين يجعل هم 
رالنخلفيصعب عليهمالقيام عليها » فأبيح لهم أن يسعوه بما شاؤوا من التمر » وهذا قول 
سفيان بن حسين وسفيان بن عبينة » وأحمد بن حنبل « رح » > وقال قوم العرية الرجل 
بعري النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين أكلبا » فيببعها بمثل خرصا » وهو 
قول عبد العزيز سعيد الانصاري « رح » . 

وقال قوم العرية أن بأقي أوان الرطب » وهنالك قوم فقراء لا مال لحم ويريدورف 
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إبتباع رطب يأ كلونه مع الناس ولمم فضول تر من أموالهم» فإنه لهم أن يشتروا الرطب 
بخرصها فبا دون خمسة أوسى > وهو قول الشافمي رضي الله عنه » وأبي ثور . ولا عرية 
عنده) في غير النخلة والعنب > وقال الطحاوي « رح » وكان أو حضشفة « رح » يقول 
فها ممعت أحمد بن عمران يذ كر آنه مع ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حشيفة«رح»» 
قال يعني ذلك عتدنا أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة من نخلة فلم يسلم ذلك إلبدحتى 
يبدو له » فرخص له أن حبس ذلك . ويعطبه مكانه بخرصة ترآ وكان هذا التأويل 
أشبه وأولى مها قال مالك « رح  »‏ لأن العرية إنا هي العطية » ألا ترى إلى الذى مدح 
الانصار كيف مدحهم 2 إذ يقول : 

ليست بسنها ولا زجبية لكن عرايا في السنين الجوائح 

أي إنهم كافوا يعرونها في السنين الحوائج » فلو كانت العرية كا ذهب إلبه مالك ذا 
لما كانوا ممدو مين بها إذا كانوا يمصلحون كا يعطون » ولكن العمرية بخلاف ذلك » قلت 
هذا الشعر لسويد بن الصامت من شمر الانصار . 

يقال نخلة سنا » وهي الى تحمل سنه وتحول سنه فلا تحمل ذلك عيب في النخل 
والرجبية بضم الراء وفتح الجبم وفتح الماء الموحدة وتشديد الباء آخر الحروف > وهي 
النخلة الى برجب أي يبنىحولا جدار لتعتمد عليه » والجوائح جمع جائحة وهي الشدة 
التي تجتاح المال من سنة أو فتنة » وجاح الله ماله وأجاحه ماله واجتاحه على e‏ أى 
أملكه بالجائحة 

Ey‏ مسنداً 
إلى ضير برجع إلى التمر الذى على رأس النخل » لان الكلام فيه وأنت ضميره البارز في 
بخرصها على أنه جمع الثمرة » وفي مثله يجوز التذ كبر والتأنيث فكان تقديره » وهو أن 
يببع العرايا > أن يباع التمر الذى على رأس النخل بخرصها تمراً مجذوداً بمثله خرصا » 
قوله أوسق جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعا وهو ثلائمائة وعشروت رطلا عند أهل 


۰۸ 


قلنا العرية العطية لغة » وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من 
ا معرى بتمر مجذوذ»وهو بيع مجازاً لأنهلم يملكه فيكون برا مبتدءاً 


الحجاز وأربع ماية وممانون رطلاً عند أهل المراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد 
( قلنا العرية العطبة لغفة ) يعني العرية التي فيها الرخصة معناها في اللغة العطية 
دون البيع . 

( وتأويله ) أى تأويل قوله ورخص في العرايا ( أن يبع المعرى له ) أى الغرض 
( ما على النخبل من المعرى ) بكسر الراء ( بتمر مجذوذ ) أى مقطوع ( وهو بيع 
محازاً ) نظراً إلى الصورة » حمث أعطى في مقابلة شيء تحرزاً عن الخلف فألقت أن 
ذلك كان على خمة أوسق > فظن الراوى أن اختصار الرخصة على ذلك المقدار ( لانه 
م علكه ) أى لان المعرى م يلك التمر الذى على رؤوس النخل لاه لم يقبضه فكيف 
يكون ببعا ( فمكون برا مبتدأ ) أى يكون أعطى العرى بكسر الراء التمر المجذوذ برا 
إبتداء لا بيما له » قال تاج الشريعة « رح » لانه أعطى شجرة وقال كل من ارما 
ثم اعطى مثل ما كان على النخل يستقطع دخوله في البستان » وصار كا إذا اشترى 
المول من عبده شما فأعطاه الثمن فيكون برأ ابتداء بالاشزاء فإن قلت صرح قلت في 
حديث زيد بن ثبت الذى أخرجه الترمذى أن رسول الله مر نبى عن بم التمر بالتمر 
ورخص في العرايا » فدل سباق الحديث أن المراد من العرايا بيع تمر بتمر أجيب أن 
القرآت في النظم لا يدل على القرآن في الحم » وقد يقرن الشيء بالشيء حك مختلف 
فإن قلت جاء في حديث جابر أخرجه عن المزني عن الشافمي عن سفيان عن ابن جريسج 
عن جابر بن عبد الله « رح » » قال نهى رسول الله ملت عن المزابنة » إلا أنه رخص في 
المرايا وأخرجه مسل بأثر منه » والاستثناء من الببع يدل على أن العرية هي البيع حملا 
للإستثناء على الحقيقة لأنه الأصل فبه» أجمب بأنه على ذلك التقدير يناي قوله علبه الصلاة 
والسلام التمر بالتمر مثل ثل والمشهور قاض عليه » فإن قات في حديث أبي هريرة «درح» 
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قال ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والنابذة » وهذه ببوع 
كانت في الجاهلية هو أن يتراوض الرجلان على سلعة » أي يتساومان 
فإذا مسا المشتري 


رخص في بسع العرايا فيا دون خمسة أوسق »وهذا دليل على انه بيع لأنه ينفي حك مافوق 
المسة » ولو لم يكن المراد البيع م ينتف حك الرخصة فيا فوقها » أجيب بأنه لا نسل أنه 
ينفي ذلك لان تخصيص الشيء بالشيء » لا يدل على نفي ما عداه وفائدة التخصيص في 
الجسة لما أنهم كانوا يعرون في هذا القدر » ولم يدل على نفي ما وراء.ذلك » وقد ذكرنا 
عن قريب أن الراوي ظن اختصار الرخصة على ذلك . 


وقال الاترازي فإن قلت إن كان الأمر على ما ذهب إلبه أبو حنيفة « رح » من تفسير 
العرايا فما فائدة الرخصة فيما حسنئن» قلت ما فائدته ما روينا من ختصر الطحاوي وهو 
حصول الطبب للمعري > والمعرا وخروج المعرى من حك الخلاف في الوعد 2 وخروج 
العرى من حم من أخذ عوضا من شيء ل يملكه . 

( قال ) أي القدوري « رح »( ولا يجوز المبع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة )وفي 
بعض النسخ > ذكر قوله والمنابذة بعدقولهوالملامسة » قلت هذا هو الأصح > لأنه قال بعد 
ذلك ( وهذه ببوع )أشار بها إلى الببع بإلقاء الحجر واللامسة والمنابذة » وكذا فينسخة 
شخنا العلاء رمه الله ( كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان ) وفي المفرب 
المراءضة المداراة والخاتلة كفعل الرائض مع الريض ومنها بسع المراوضة بيع المعاوضة عن 
الأزهري لأنه لا يخلق عن مداراة ونخاتلة وني الإجارات » البائع والمشتري إذا تراوضا 
السلعة »أي تندار ما فيها وترك حرف الجر فيه نظر ( على سلعة ) متعلق بقوله يتراوض» 
وفسر قوله يتراوض الرجلان بقوله ( أي يتساومان ) من التساوم من السو 2 يقال سام 
البائع السلعة » أي عرضها وذكر ثمنها وسامما المشتري > بمعنى استامها » ومنه لا يسوم 
الرجل على سوم أخيه » أي لا يشتري كذا في المغرب ( فإذا لمسها ) أى السلعة ( المشترى 
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أو نبذها إلمه البائع » أو وضع المشتري عليها حصاة » لزم البيع › 
فالأول بيع الملامسة » و الثاني بيع المنابذة » والثالث إل اء الحجر , 
وقد نبى النبي عليه السلام عن بيع الملامسة والمنابذة . 


أو نبذها ) أى ألقاها ( إلبه ) أى إلى المشترى ( البائم أو وضع المشترى عليها ) أى على 
السلعة ( حصاة لزم الببع ) . 

وقي شرح الوجيز لملامسة ثلاث تأويلات » أحدها أنه يأتي بثوب مطوى » أو في 
ظلة فبلمسه المستام > فبقول صاحبه بعتك هذا يكذا بشرط أن يقوم المىك هذا مقام 
نظرت > ولا خمار لك إذا رأيته » فبو تأويل الشافمي رحمه الله في الحتصر > وهذا البيع 
باطل > والثاني أن يحملا نفس اللمس بيع بأن يقول البائع للمشترى » إذا لمست ثوبي فهو 
مببع وهذا باطل لا قبه من التعلمق > والثالث أن يببعه شيئًا على انه مق بلمسه فقدوجب 
البيع وسقط خمار المجلس وهو فاسد أيضا » وللنابذة ثلاث تأويلات أيضاً » أحدها أن 
مجعل نفس نبذ الثوب بأن يقول إنبذ ثوبي إليك وتنبذ ثوبك إلي > على أن كل واحد 
بالآخر > والثاني تأويل الشافمي رضي الله عنه في الختصر أن يقول » بعتك هذا يحكذا 
على أني إذا نبذته إليك » فقد وجب البيم » والثالث أن المراد منه نبذ الحصاة » وهو 
أن يقول بعتك ثوياً من هذه الأثواب وأرمي به الحصاة فعلى أيه وقعت فهو المبيع > أو 
يقول بعتك هذا هكذا على أنك بالخبار إلى أن ترمي بهذء الحصاة فالبيع باطل 
في الكل . 

( فالأول بيع الملامسة » والثاني ببع المنابذة > والثالث إلقاء الحجر > وقد نهى 
الني عَم عن بيع الملامسة والمنابذة ) وقد مر هذا عن قريب من حديث أنس « رح » 
وغيره > وال منايذة تتناول الكل وقال الأكمل درح» وعمارة الكتاب قشير إلى أن المنهى 
عنه منع الملامسة والمنايذة وببع إلقاء الحجر ملحق يها > لآنه في معناهما قلت » قد 
جاء في حديث أخرجه مسل والأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « نهى رسول الله 
كته عن بيع الغرر وبيع الحصاة » وما وقف الأكمل « رح » على هذا الحديث » 
فلذلك اقتصر على الكلام الذى قاله . 
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ولأن فيه تعليقاً بالخطر ‏ قال ولا يجوز بيع الثوب من ثوبين لجهالة 
٠‏ المببع » ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاه » جاز ايع 
استحساناً وقد ذكرناه بفروعه » قال ولايجوز بيع المراعي ولا 
إخارتها والمزاد به الكل » أما البيع فلأنه ورد على ما لا مملكه 


سسس 


( ولان فيه )أى ولأنفي كل واحد من هذه البيوع ( تىقا ( أى تعليق التمليك 
( بالخطر ) وي المغرب » الخطر الإشراف على الملاك » قالت الشراح وفيه معنى القبار 
لأن التملمك لا يحتمل التعليق لإفضائه إلى معنى القمار . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع 2 ولو قال على 
انه بالخمار في أن يأخذ أيها شاء جاز البيع استحسانا ) والقياس أن لا يجوز » وبه قال 
زفر والشافمي رضي الله عنما وقال الكاي : و كذا عبد من عبدين ولا خلاف فيه لأحد 
حتى إذا قبضها وماتا » يضمن نصف قيمة كل واحد » لأن أحدها مضمون بالقيمة لأنه ٠‏ 
مضمون حك البيع الفاسد » والآخر أمانة » ولمس أحدها بأولى من الآخر » فشاعت 
خمار الأمانه والضان ( وقد ذكرته بفروعه ) أى في باب خبار الشرط . 

( قال ) أى جمد « رح » في الجامع الصغير ( ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ) 
وفسر المصنف قول عمد هذا بقوله ( والمراد به الكل ) أى المراد بالمراعي إطلاقا لإسم 
امحل على الحال » والكلاً واحد الإكلاء وهو كل ما رعته الدواب من الرطب والبابس ؛ 
كذا في المغرب وروی عن أن الكلاً » ليس له ساق من الحشبس » وقبل ما له ساق وما 
ا 

ضع الرعي وهو الأرض »2 وعلى الكلاً وعلى مصدر رعى ولو م يفسر بذلك لتوهم أن 

ا وإجارتها لا يجوز وهو غير صحيح » لأن بيع الأرض وجار ا صحيح 
سواء كان فيه الكلاً أو م يكن . 

( أما الببع ) أى أماعدم جواز بيع الكلا غير ا حرز ( فلآنه ورد على ما لا يملكه 
لاشتراك الناس فيه بالحديث ) وهو ما رواه الطبراني في معجمه » بإسناده عن ان حمر 
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لاشتراك الناس فيه بالحديث » وأما الإجارة فلأنبا عقدت على 
استبلاك عين مباح» ولوعقدت على استبلاك عين ملوك بأن استأجر 
بقرة ليشرب لينها لا يجوز فبذا أولى . 
رضي الله عنها قال قال رسول الله ملا المسامون شركاء في ثلاث » الماء والكلاً والنار » 


رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله به المسامون _ 


شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار » وتمنه حرام وفي سنده عبد الله بن خراش وهوتتعیف 


ضعفه أبو زرعة »> وعن المخارى إنه منكر الحديث » ورواه أبو داود في سننه عن رجل 

من الصحابة نحو رواية الطبراني ( وأما الإجارة ) أى عدم جواز الإجارة ( فلأنها ) أى 
الإجارة ( عقدت على استبلاك عين مباح ) فلا يجوز ( ولو عقدت ) أى الإجارة ( على 
استبلاك عين ملوك بأن استأجر بقرة لبشرب لبنها لا يجوز فبذا أولى ) يعني عدم جواز 
الإجارة على عين مباح بالطريى الأولى في عدم الجواز » لأن محل الإجارة المناقع لا 
الأعمان باتفاق الفقباء » إلا إذا كانت آلة الإقامة العمل المستحق بالإجارة كالصبغ واللبن 
في استئجار الصباغ والطير » لأن اللبن آلة للحضانة والطورة والصبغ آلة للصباغ » وم 
يذ كر إن إجارة الكلاً وقت فاسدة أو باطلة » وذكر في الشرب إنبا فاسدة حتى يلك 
الآجر الاجرة بالقبض وينقد تمتعه فما » وقالوا معنى شر كتهم فما إن هم الانتفاع بضوء 
النار والاصطلاء بها وتحفيف الثاب » أما إذا أراد أن يأخذ الجر لا يككون له ذلك إلا 
بإذن صاحبه » كذا ذكر القدورى « رح » و كذا الانتفاع من الماء بالشرب > وسقي 
الدواب والإستقاء من الآبار والحباض والأنبار المملوكة في الاراضي المملوكة » و كذلك 
الإنتفاع بالإحتشاش من الاراضي المملوكة » ولكن له أن ينع من من الدخول في أرضه فإن 
منع كان لغيره أن يقول إن لي في أرضك حمق) فإما أن توصلني إلى حقي أو تحشه فتدفعه 
إلي أو تدعني آخذه كثوب رجل وقع في دار إنسان » هذا إذا أنبت طاهر » وأما إذا 
أنبته صاحب الارض بالسقي ففيه اختلاف الرواية > ذكر في احبص والذخيرة والنوازل» 
أن صاحبه يملكه ولیس لاحد أن يأخذه بغير إذنه » فجاز ببعه » وذ کر القدورى «رح» 
إنه لا يجوز بيعه لان الشركة في الكلاً ثابتة بالنص »© وإنما تنقطع بالخبارة وسوق الاه إلى 
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قال ولا يجوز بيع النحل وهذا عند أبي حتيفة « رح » وأبي يوسف 

« رخ » وقال مد د رح > يجوز إذا كان حرزاً » وهو قول الشافعي 

چ لأنه حيوان منتفع به حقيقة » وشرعاً فيجوز ببعه وإن کان 
لا يؤكل »› كالبغل والخار 


أرضه » لبس خباره فلكلا > فبقي على الشركة فلا يجوز يبعه . 

وقي فتاوى الولوالجي رجل باع حشيشاً في أرضه » إن كان صاحب الحشيش هو الذى 
أنبته بأن مقاها الماء لاجل الحشيش » فثبت يتكلفه جاز ببعه لانه ملكه > ولس لأحد 
أن يأخذه بغير إذنه كا لو أخذ السمك وألقاه في الماء » قباع جاز » وإن كارن الحشيش 
ينبت بنفسه © فلا يجوز ببعه لانه لبس بمماوك له لانه مباح ألا ترى أن لكل أحد من 
الناس أن يأخذه » وذ كره قاضي خان « رح » لو باع اللا أو الماء بعد الإحراز جاز » 
لانه صار أخص به من غيرء » وفي الإيضاح لا يجوز بيم الكلا في أرضه ولا ماء نهره 
أو يئره » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنهم وهكذا ذكرء الطحاوى «رح» 
لأنهعلى أصل الإباحة فبا لم يحرزه ل يحز ببعه » كبسع الصبد في أرضه مال يأخذه» وكذا لا 
يجوز ببع الكاة في أرضه مال يقلمها » وكذلك يبع السمكة في نبره أو حميه ( قال 
قلا يجوز يبع النحل عند أبي حشقة « رح » وأبي و سف « رح » » وقال عمد يجوز 
إذا كان حرزاً ) أى بموعا ( وهو قول الشافمي رضي الله عن ) وفي كتب الشاقعي 
« رح » في بيعم النحل في الكوارة وجبان » أحده! لا يجوز وهو اختبار أبي حامد 
هذا إذا لم يشاهده ولو اجتمع في الكوارة وشاهده جاز ببعه » وكذا لو شاهده خارج 
الكوارة » ففي جواز يبعه له وجبان ول الخلاف نحل العسل »2 أما تحل غير العسل لا 
يجوز بالاجماع لانه من الحوام كالزابير ( لانه ) أى لان النحل (حموان منتفعبه حقيقة ) 
باستيقاء ما يحدث منه ( وشرعا ) لعدم ما نم عنه شرعا وکل ما هو كذلك ( فبجوز 
ببعه وإن كان لا يؤكل ) كلمة إن واصلة با قبله ( كالبغل والجار ) قت يبعهما 
بحوز بلا خلاف . 
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ولهما أنه من الموام فلا يجوز ببعه كالزنابير والإنتفاع بما يخرج منه 

لا بعينه فلا کون منتفعاً به قبل الخروج حتى لو باع كوارة فيا 

عسل بما فيما من النحل يجوز تبعاً له كذا ذكره الكرخي «رح » 

ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة لأنه من الحوام وعند أبي 

وت ور #يعزر ا ا فد علد دري > 
بجوز كيفما كان لكونه منتفعاً به 


( وفما ) أى ولابي حنفة « رح » وأبي يوسف « رح » ( إنه ) أى إن النحل ( من 
الهوام ) جمع هامة وهي دود الارض ( فلا يجوز ببعه كلزنابير ) والحيات والعقارب 
والوزع ( والانتفاع ) جواب عن قوله حيوان منتفع به يعني لا نسم إنه ينتفع به والإنتفاع 
إنما يحصل ( با يخرج منه ) وهو العسل ( لا بعينه ) أى لا ينتفع بعين النحل > قيل هذا 
احتراز عن المهر والجحش فإنها وإن كان لا ينتفع با في الحال > لكن ينتفعبها في الل 
بأعبانهما وقال الاكمل وفيه بعد لخروجبما بقوله » قلت قابل هذا القول هو الكاكي 
ورح » شخه . 

( فلا یکون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع كوارة ) بضم الكاف وتشديد الواو 
وهي معسل النحل إذا استويت من الطين > وفي التبذيب كوارة النحل محققة > وفي 
المغرب الكوارة والكوارة بالكسر من غير تشديد وقد الزخشرى بفتح الكاف > وفي 
الغريبين بالضم ( فيها ) أى في الكوارة ( عسل بما فيها من النحل يجوزتبعا له) كمافي 
بيع الارض مع الشرب » وبيع الشرب وبيع العذرة الختلطة بالتراب ( كذا ذكره 
الكرخي « رح » ) في مختصره . 

( ولا يجوز ببع دود القز عند أبي حنبفة « رح » لانه من الموام وعند أبي يوسف 
« رح » يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له ) أى للقز لانه صار منتفعا به فى المستقبل (وعند 
محمد « رح » يجوز كمفما كان ) أى سواء كان ممه القز أو لا ( لكونه منتفعا به ) وبه 
قال الشافعي وأحمد « رح » وهو اختبار الصدر الشبيد « رح » وعليه الفتوى للتعامل 
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ولا يجوز سع ببضه عند أبي حنيفة «رح » وَعِتْلَهماأ يجوز لمكان 
الضرورة وقيل أبو يوسف « رح « مح أبي حتيفة درح» كافي 
دود القز . 


كذا فى الذخيرة وجامم الحبوبى . 

( ولا يجوز بيعم بيضه ) أى بيض دود القز » وهو البذر الذى منه يكون الدود 
( عند أبى حنيفة « رح » ) لانه مالا ينتفع يعينه بل بما يحدث منه وهو معدوم فى 
الحال ( وعندهما ) أى عند أبى بوسف ومحمد « رح » ( يجوز لمكان الضروة ) وسه 
قال الشافمى « رح » فى وجه » وأحمد « رح » وعلبه الفتوى ( وقيل أبو يوسف « رح » 
مع أبى حنبفة « رح » كما فى دود القز ) فى عدم الجواز » و قال الكرخى « رح » 
اجاز محمد « رح » بسع النحل إذا كان جموعا و كذلك دون القز > يجوز بيعه والسلم فيه 
إذا كان فى وقته القز » وجعل أجله فى وقته » وكان محمد « رح » يضمن من قتله وقال 
الكرخي « رح » أيضا واجمعوا على أن بيع هوام الأرض لا يحوز » الحيات والعقارب » 
والبزع والقطاية والقنافذ والجعل والضب وهوام الأرض كلبا . 

وقالوا لا جوز بيع شيء في البحر من الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك 
إلا السمك » وفي الأجناس قال عمد بن الحسن رحمه الله » إذا كان الدود من واحد وورق 
التوت منه والعمل من آخر على أن يكون القز يبنها نصة-ان أو أقل أو أكثر لا يجوز » 
وكذلك لو كان العمل الا ر ٤‏ ا يعون إذا کان السكل ما والقمل ا وهو 
نها نصفان أما إذا كان البذر بين على الثلث والثلثين لا يجوز . 

وقال الولوالجي « رح » في فتاواه امرأة أعطت بذر القز وهو بذر الغليق بالنصف 
إمرأة فقامت عله حتى أدرك » فالغليق لصاحمة المذر لأنه حدث من بذرها وها على 
صاحمة المذر قممة الأوراق وأجرة مثلها » وعلى هذا إذا دقع البقرة إلى إنسان بالعلف 
لىکون الحادث بينها بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على صاحب البقرة تمن 
العلف وأجرة ا ثل و كذلك إذا دفع الدجاجة ليكون البيض بالنصف . 
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والخمام إذا عل عدوها وأمكن تسليمها » جاز البيع لمال قدو 
التسلي ولا يجوز ببع الآبق لنهى النبي بي عنه » ولأنه لا يقدر 
على تسليمه إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده لذن امون بيع ق 
مظلق وهو أت بكرن أا في عق التعافدين » وهذا غير 


( والجام إذا علم عدوها وأمكن تسايمها » جاز الببع لأنه مال مقدور التسلم ) وقي 
قتاوى قاضي خان لو باع طيراً يطير في المواء » إن كان داجنا يعود إلى ببته ويقدر على 
أخذه من غير تكلف » جاز بيعه وإلا فلا » وكذا يبع الحام في البرج » وبه قال الشافمي 
رضي الله عنه ولو باع الحمام الطائر وللشافعي « رح » فته وجبان فعند بعض أصحابه 
« رح » الأصح الجواز لاعتبار العود » عند أ كثرم الأصح عدم الجواز وكان حق وضع 
هذه المسألة ذكرها عند قوله ولا بيع الطير في المواء فكأنه اتبع في ذلك الصدر الشهيد 
فإنه ذكر الحام بعد ذكر النحل ودود القز في شرح الجامع الصغير . 

( ولا يجوز بيع الآبق ) وهذا بإجماع الفقهاء الأربعة > وعن ابن عمر « رح » ويجوز 
بسعه وعن محمد بن سيرين « رح » بحوز ببعه لو عرف موضعه > وروی الحسن عن أبي 
حنيفة « رح »آنه يجوز بيعه قبل هذا إذا عم المشتري ولو اختلفا في العم » فالقول للبائع 
وأما العبد المرسل في حاجة فبجوز ببعه كذا في الحبط ( لنهى الني يلم عنه ) أي في 
بيع الآبق وهو ما رواه ابن ماجة في سننه س حديث أبي سعيد ال ورا 
الني لن نبى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعما وعن 
شراء العبد وهو آبى > وعن شراء المفائم حتى تقسم > وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعن ضربة القابض وضعفوه . 

ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبِي سعيد الخدري « رح » مرفوعا إلا انه 
قال وعن بيع العبد وهو آبق عوض قوله وشراء ( ولآنه لا يقدر على تسليمه ) أي تسلم 
الآبق ( قال ) أي محمد « رح » ( إلا أن يببعه ) أي الآبى ( من رجل زعم إنه عنده لان 
المنبى ) في الحديث ( بیع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين »> وهذا غير 


1¥ 


آبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى » العجز عن 
التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضأمجرد العقد إذا كان في يده»وكان 
أشبد عند أخذه لأنه أمائة عنده » وقبض الامانة لا ينوب عن قيض 
البیع ولو کان لم يشبد يجب أن يصير قابضاً لانه قبض غصب ولو 
قال هو عند فلان فبيعه مني فباعه لا يجوز لانه أبق في حق 
المتعاقدين ولانه لايقدر على تسليمه ولو باع البق ثم عاد من الا باق. 
وعن أبي حنيفة« رح » أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لان العقد انعقد 
بقيام المالية والمانع قد ارتفع 


آبق في حق المشتري ) لآنه عنده في زعمه > ويه قال الشافمي رضي الله عنه . 
) (ولأانه ) أي ولان الآبق ( إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسلم وهو 
المانع ) أي المعجز عن التسليم هو المانع من الميع ( ثم لا يصير ) أي المشتري ( قابضاً 
بمجرد العقد إذا كان في يده و كان أشهد عند أخذه ) أي أسهد عند الأخذ انه أخذهلارد» 
ولا برده على المولى ( لأنه ) يصير ( أمانة عنده ) وهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد 
المولى فبلك الأمانة ( وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيم ) لآن الأدنى لا ينوب عن 
الأعلى ( ولو كان لم يشبد ) عند الأخذ صوابه عند القبض ( يجب أن يصير قابضا لأنه 
قبض غصب ) وقبض الغصب قبض ضمان > فينوب عن قبض البيع وهو قبض همان . 
( ولو قال هو ) أي الآبق ( عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آيق في حق 
المتعاقدين ولأنه لا بقدر على تسليمه ) لأنه آبق مطلق ( ولو باع الآبق ) من رجل ( ثم 
عاد من الآاق ) . وسامه لمشتري لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام الحلية كبيع 
الطير في المواء وهو ظاهر رواية وبه أخذ مشايخ بلخ « رح » ( وعن أبي حنيفة « رح » 
أنه يتم العقد إذا م يفسخ ) يعني إذا عاد العبد من إباقه يتم العقد > ولكن يشترط أن لا 
يفسخ القاضي العقد قبل عوده » وإن فسخه قبل ذلك فلا بد حبنئذ من البيع الجديد 
( لأن العقد انعقد بقيام المالية ) لأن الآبق مال ملوك ( والمانع ) من الجواز ( قد ارتفع 
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وهو العجوز عن التسليم كا إذا أبق بعدالبيع » وهكذا يروى عن 

يمد « رح» قال ولا بيع لبن إمرأة في قدح » وقال الشافعي « رح» 

يجوز بيعه لانه مشروب طاهر ولنا إنه جزء الآدمي وهو بجميسع 

أجزائه مكرم مصون‌عن الإبتذال بالبيع » ولا فرق في ظاهر 

الرواية بين لبن الحرة والامة » وعن أبي بوسف د رح » إنه يجوز 

بيع لبن الامة لانه يجوز إيراد العقد على نفسبا فكذا على جزئها 
قلنا الرق قد حل نفسباء فأما اللإن فلا رق فيه لانه 


وهو ) أي المانع ( العجز عن التسلم ) فصار ( ؟ إذا أبق بعد البيع) وبه أخذ الكرخي 
« رح » وجماعة منالمشايخ » كذا ذكره الاسيحابي . 

( وهکذا يروى عن محمد « رح » ) يعني مثل ما روى عن ابي حنيفة رضي الله عنه 
( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ولا بيع لبن امرأة ) أي ولا يجوز بيع لين امرأة» 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية » وأبو القاسم « رح » ابن يسار من أصحاب 
الشافمي « رح » لأنه نجس عنده ( في قدح ) قال الكاكي « رح » ذكر القدح اتفاقق وإن 
حرمة ببعه غير موقوفة على كونه في قدح > ولكنه أخرج الكلام مخرج العادة ثم قال 
والأصح إن هذا قيد مفيد لأنه لو لم يذكره لتوهم جواز ببعه في القدح > وإنما يجوزلكونه 
في الضرع كا هو الحم في لبن سائر الحيوانات » فإنه لا يجوز في الضرع ويجوز في القدح 
في غيره من الإناء إلبه > أشار الإمام أب جعفر « رح » في كشف الغوامض . 

( وقال الشافمي رضي الله عنه يجوز ببعه لأنه مشروب طاهر ) إحترز بالطاهر عن 
اخمر فإنها نجسة فلا يحل بيعها ( ولنا إنه جزء الآدمي وهو ) أي الآدمي ( يجمبع أجزائه 

( ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة » وعن أبي يوسف «رح»إنه 
يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئبا) إعتبارا للجزء 
بالكل ( قلنا الرق قد حل نفسها > أما اللبن فلا رق فيه ) لآن الرق ضعفي حكمي (لأنه 
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يختص بمحل بتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا 
حياة في اللإن » قال ولا يجوز بيع شعر الختزير لانه نجس العين فلا 
يجوز بيعه إهانة له ويجوز الإنتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك 
العمل لايتأتى بدونه ويوجد مباح الاصل فلا ضرورة إلى البيع ولو 
وقع في الماء القليل أفسده ‏ عند أبي يوسف« رح» وعند 


يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده ) أي ضد الرق يعني العتق ( وهو ) أي امحل 
( الحى ) ومعناه أنهما صفتان تتعاقبان على موضوع واحد وها ضدان . 

( ولا حماة في اللبن ) فلا برد علبه الرق ولا العتق لانتفاء الموضوع » والجواب عن 
قوله مشروب طاهر أن المراد به كونه مشروبا مطلقاً أو في حال الضرورة » والأول 
منوع فلآنه إذا استغنى عنه حرم شربه » والثاني مسل لأنه غذاء عند الضرورة وليست 
بالقلا مول ام 

زا ميازع وق الاخ العو زولا يصون س تعن الخلا اق 
الآئمة « رح » ( لأنه ) أي لآن الخنزير ( نجس العين فلا يجوز بيعه ) أي بسمشعره (إهانة 
له ) كالغخر لأن النجاسة في الشعر كبواء امحل وجواز المبيع يشعر بإعزازه . 

( ويجوز الانتفاع به ) أي بشعر الخنزير ( للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى 
بدونه ) أي لأن عمل الخرز لا يتأتى بدونه والضرورة › أكد في إثبات التخفيفو سقوط 
الخطر والإنتفاع بلحمه جائز عند الضرورة بالنص » فالإنتفاع بشعره كان أولى عند 
الضرورة لأن الشعر أخف منه بدليل أن شعر المبتة طاهر ولحمما لا ( ويوجد مباح 
الأصل ) جواب عا بقال إذا كان كذلك ينبغى أن يجوز ببعه وتقرير الجواب أن شعر 
الخنزير يوجد مباح الأصل ( فلا ضرورة إلى ببعه ) وعلى هذا قيل إذا كان لا يوجد إلا 
. بالبيع جاز بيعه » لكن الثمن لا يطيب للبائع » وقال أب اللبث إن كانت الأساكفة لا 
بجدون شمر الخنزير إلا بالشراء فينبغى أن يجوز هم الشراء . 

( ولو وقع ) أي شعر الخنزير ( في الماء القليل أفسده عند أبى يوسف « رح » وعند 


۲۰ 


مد« رح > لا يفسده لان إطلاق الإنتفاع به دليل طبارته ولابي 

يوسف «رح» إن الإطلاق للضرورة فلا تظبر إلا في حالة الإستعمال 

وحالة الوقوع تغايرهاء ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الإنتفاع به 

لان الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يتكون شيء من أجزائه 

مباناً مبتذلاً » وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة 
والمستوصلة الحديث » 


محمد « رح » لا يفسد لأن إطلاق الإنتفاع به دلبل طبارته ) ووقوع الطاهر في الماء لا 
ينجسه ( ولأبى يوسف « رح » إن الاطلاق ) أي إطلاق الجواز ( للضرورة فلا تظهر ) 
أي الضرورة ( إلا في حالة الإستعمال وحالة الوقوع تغابرها ) أي تغاير حالة الاستعمال 
ولا بأس للساكنة أن يصلوا مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم . 

( ولا يجوز بسع سعور الإنسان ولا الانتفاع به ) ولا خلاف فبه للفقباء إلا روايةعن 
محمد « رح » يجوز الانتفاع بشعر الآدمى » استدلالاً ما روي © أن الني بإ حين حلق 
رأسه قسم شعره بين أصحابه وكانوا تبر کون به ولو كان نا لا فعل > إذا النحس لا 
يتبرك به وجبه الظاهر هو قوله ( لآن الآدمى مكرم غير مبتذل ) قال الكاكى « رح » 
بكسر الدال يعني بالمعجمة ومعناه غير تارك بتهاون نفسه ( فلا يجوز أن يكون جزء من 
أجزائه مهانا مبتذلاً ) بفتح الذال كيلا يازم الإهانة . 

( وقد قال عليه الصلاة والسلام ) أي وقد قال الني مر ( لعن الله الواصلة 
والمستوصلة الحديث ) هذا الحديث أخرجه الائمة الستة « رح » في كتمهم كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها» أنر سول الله برقال لمن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوثعة انتهى . 

وقال أبو داود « رح » الواصلة هى التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول 
ها » رالواشمة التي تحمل الخبلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوثمة المعمول بهيا» 
والاستدلال بهذا الحديت على منم يبع شمر الانسان والانتفاع به لكرامته غير واضح > 


۲۲١ 


وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء 

وذوائبين » قال ولا بيع جود الميتة قبل أن تدبغ لانه 

غير منتفع به » قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 

وهو إسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ولا بأس ببيعبا 

والإنتفاع بها بعد الدباغ لانبا طبرت بالدباغ وقد ذكر ناه في كتاب 

الصلاة » ولا بأس بببع عظام المبتة وعصبها وصوفما وقرنها وشعرها 
ووبرها والإنتفاع بذلك 


كذا قبل قلت واضح به لآن المدعى عدم جواز البيع وعدم جواز الانتفاع بهواستحقاق 
اللعن في الوصل يدل على عدم جواز الانتفاع به وعدم جواز الانتفاع يدل على عدم جواز 
الع ( وإنما يرخص فيا يتخذ من الوبر فيزريد في قرون النساء وفي دوائيهن ) وهو 
اتخاذ القوابيل وهورخصة “وهو يتخذ من وبر امل ليزيد في أصول شعورهن بالتكثير وفي 
ذوائبين بالتطويل . وقال الجوهري القوابل ما تشمرها المرأة من شعرها . 

( قال ) أي محمد « رح » فى الجامع الصغير ( ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ) 
أي ولا يجوز بمعها قبل الدباغة قبد بقوله قبل أن تدبغ لآن بعد الدبغ يجوز بلا خلاف 
بين الفقباء فإن قمل نحاستها مجاورة باتصال الدسومات » ومثل ذلك يجوز ببعه كالثوب 
النجس » أجبب بأنها خلقبة فما لم تزايل كالدباغ فمو كعين الجد بخلاف نجاسة الثوب فانها 
بامجاورة فلا يتغير حم أصول الثوب ( لآنه غير منتفع به ) أي تحلوه الممتة قبل الدباغة. 

( قال علبه الصلاة والسلام ) أي قال الني ملع ( لا تنتفعوا من المتة بإهاب ) هذا 
الحديث رواه الأربعة « رح » من حديث عبد الله بن علقم عن الني لتر إنه كتب إلى 
جبينه قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من المبتة بإهاب ولا عصب وقد تقدم فى كتاب 
الطبارة فى باب الماء الذي يجوز الوضوء به ويسطنا الكلام فيه هناك ( وهو ) أي 
الاهاب ( إسم لغير المدبوغ على ما مر فى كتاب‌الصلاة)() ول يمر إلافى كتابالطبارات . 

( ولا بأس بتع عظام المتة وعصبها وصوفها وشعرها وقرتها ووبرها والانتفاع بهذأ 


. هنا سقط في الاصل‎ )١( 


Y۲ 


كله لانبا طاهرة لا يحلبا الموت لعدم الحياة وقد قر رناه من قبل ؛ 
والفيل كالخنزير نجس العين عند مد « رح » وعندهما بمنزلة السباع 
حتى يباع عظمه و ينتفع به . 


كله ) وفى بعض النسخ بذلك كله أشار به إلى المذكورات قبل ( لأنها ) أي لأن هذه 
الأشباء ( طاهرة با يحلها الموت لعدم الحياة ) لان الموت لا تحل إلى فى محل الحياة ( وقد 
قررناهمنقبل ) وقال الكاكى « رح » فى كتاب الصلاة ولس كذلك بل فى كتاب 
الطهارة بقوله وشعر الممتة وعظمها طاهر وقد تكامنا هناك يما فيه من الخلاف مبسوطع . 

( والفيل كالخنزير نجس العين عند عمد ه رح » ) فلا جوز ببعه مطلقا ولا يحوز 
الانتفاع به لأنه نوع من الخنزير ( وعندهما ) أي عند أبي حنبفة « رح » وأبي يوسف«رح» 
( بمنزلة السباع) يعني ليس بنجس العين كالخنزير ( حتى يباع عظمه وينتفع به ) أي بالفيل 
في الر كوب والمل وغير ذلك . 

ويجوز أن يرجم الضمير إلى المعظم لما ذكره البخاري « رح » في صحمحه عن‌الزهري 
« رح » قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدر كت تسا منسلف العلماء يمتشطون بها 
ويدهنون بها لا يرون باس » وقال ابن سيرين « رح » وابراهم لا باس بتجارة العاج . 

وقال الكرخي « رح » في مختصره وأما الفبل فاجمعوا على جواز بيعه وم يذحكر 
الخلاف » وكذلك ذكر في الببوع في كتاب العبون ولكن ذكر في باب الطبارات من 
العيون عن مد بن الحسن « رح » أنه قال الفيل لا يقم عليه الزكاة © وإذا ديم 
جلده م يطهر . 

وروي عن محمد في كتاب الحج عن أبي حنيفة « رح » قال لا بأس يبع عظام الفيل 
وغيرها من الممتة و كذلك جلدها إذا دبغ > وروي عن أبي يوسف « رح » نحو هذا أو 
ذكر في العبون أيضا رواية ابراهيم بن رستم عن محمد « رح » في إمرأة صلت وفي عنقها 
قلادة فبها من كلب أو أسد أو شعطب “ فصلاتها تامة لأنه يقم عليها الزكاة . 

. هكذا وردت في الأصل‎ )١( 


۲۳ 


قال و إذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر » فسقطا أو سقط العلو 
وحده » فاع صاحب العلو علوه ءلم يجز لأن حق التعلي ليس بال 
لأن امال ما يكن إحرازه» والمال هو الحل للببع بخلاف الشرب 
حيث يجوز بيعه تبعاً للأأرض باتفاق الروايات ومنفرداً في رواية: 
وهو اختيار مشايخ بلخ «رح» لأنه حظ منالماء ولحذا يضمن بالإ تلاف 


( قال )أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( و إذا كا نالسفللرجل وعلوهلآخر»فسقطا 
أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه » لم يجز لأن حى التعلي ليس بال ) لأنه 
يتعلق بالحواء والحواء لمس بمال ( لآن المال ما يمكن إحرازه والمال هو الحل للبيع ) 
والمواء لىس بمحل وإنما موز قبل الإنهدام باعتبار البناء القائم ولم يبق ( بخلاف 
الشرب ) هذا جواب عما يقال الشرب حت الأرض » ولهذا قال في كتاب الشرب إذا 
اثترى أرضا م يكن له شرب ينغي أن لا يجوز » فأجاب بقوله بخلاف الشرب ( حيث 
يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروابات ومنفرداً ) أي و يجوز ببعه أيضاً حال كونه 
مفرداً ( في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ « رح » لآنه ) أي لآن الشرب ( حظ من الماء) 
والماء عين فكان بيع الشربٌ بيعم العين أو بيع شيء يتعلق بالعين » فإن قبل فعلى هذا 
ينبغي أن لا يجوز إذا كان الماء معدوما في الأرض أجبب بانما جوز للضرورة أو بعرضية . 
وحوده کا في السلم والإستصناع . 

( ولهذا ) ولكون الشرب حظا من الماء ( يضمن بالاتلاف ) بأن سقى رجل أرضه 
بشرب غيره يضمن » وهو رواية البزدوي « رح » > وعلى رواية شخ الاسلام « رح »لا 
يضمن وقيل يضمن إذا جمع الماء ثم أتلفه ولا يضمن قبل المع » وقيل في المسألة روايتان 
ونقل عن الامام جمال الدين اين المصنف رحمها الله قال والاتلاف أن يكون بأن يشبد به 
الآخر ثم رجع بعد القضاء ولا وجه للقول بالضمان بالاتلاف سوى هذه الصورة لآنة لو 
ضن بغيرها أما أن يضمن بالسقي أو ينم حتى الشرب » ولا وجه إلى الأول لآن المساء 
مشترك بين الناس بالحديث > ولا وجه إلى الثاني لأنه منع حت الغير ليس يسبب الضمان 


٤ 


وله قسط من الثمن على ما نذكره في 5 اب الشرب » قال 

وبع الطريق وهبته جائز وبح مسيل الماء وهبته باطل والمسألة 

تحتمل وجبين بيح رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسئيل , 

فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له 

طولاً وعرضاً معلوماً » وأما المسيل فمجمول لأنه لا يدري قدر ما 

يشغله من الماء » وإن كان الثاني فقي بيع حق المرور روايتأن ووجه 
الفرق على أحدما 


بل السبب منع ملك الغير ول يوجد ( وله ) أي الشرب ( قسط من الثمن ) يعني إذا بيعت 
أرض وفيها نهر يقع الثمن علي ( على ما نذ كره في كتاب الشرب ) تال الاترازي « رح» 
أي في المبسوط قلت هذا على النسخة التي فيها على ما ذكره وفي بعض النسخ على ما 
نذكره بصرغة المع » فإن صحت هذه النسخة يكون المراد من قوله في كتاب الشرب 
مسائل الشرب التي ذكرها في كبرى الآنهار في كتاب إحماء الموات . 

( قال ) أي قال حمد « رح » في الجامع الصغير ( وبيع الطريق وهبته جائز » وبيع 
مسمل الماء وهيته باطل ) هذا لفظ محمد « رح » وقال المصنف رحمه الله ( والمسألة تحتمل 
وجهين بيع رقبة الطريق والمسل > وبسع حى المرور والتسشل فإن كان الأول ) وهو 
بيع رقبة الطريق والمسيل ( فوجه الفرق بين المسألتين ) وها بيع رقبة الطريق وبيع 
مسيل الماء ( أن الطريق معلوم لآن له ) أي للطريق ( طولاً وعرضا معلوما ) فإن عرضه 
مقدار باب الدار وطوله إلى السكة النافذة غالبا فيجوز البيع ( واا المشل) ائفصل 
الماء ( فمجمول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ) أي قدر ما بشغل المسلل لآنه مختلف 
بقلة الماء و كثرته » حتى لو باع رقمة الأرض بمسيل الماء وبين موضعه وحدوده جاز . 

( وإن كان الثاني ) وهو حق المرور وحق مسيل الم#اء ( قفي يسم حى المرور 
روايتان ) أحدهما رواية الزيادات لا يجوز وبه أخذ الكرخي « رح الجبالته “والأخرى 
رواية القسمةيحوز وبهأخذ عامةالمشايخ « رح » ( ووجه الفرق على إحداهما ) أي على 


YYo 


بينه وبين حق المسيل إن حقة المرور معلوم لتعلقه محل 

معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فو نير حق التعلي 

وعل الأرض مجبول لجهالة محله ووجه الفرق بين حق المرور 

وحق التعلي على إحدى الروايتين » إن حق التعلي يتعلق بعين 

لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع » أما حق المرور يتعلق 

بعين تبقى وهو الارض فأشبه الاعيان » قال ومن باع جارية فإذا 
هو غلام فلا يبع ينما 


إحدى الروايتين ( بينه ) أي بين حى المرور حيث جاز بيعه على هذه الرواية ( وبين 
حق المسيل ) حيث لم يجز بيمه أصلا ( إن حت المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو 
الطريق ) لأنه معلوم القدر ( أما المسيل على السطع ) .. أي أما حت المسيل على السطح 
( فمو نظير حتى التعلي ) وبسع حتى التعلي لا يجوز باتفاق الروايات ( وعلى الأرض ) أي 
وحتى المسمل إن كان على الارض ( يحهول لجبهالة عله ) أي لجهالة قدر ما يشغله الماء 
( ووجه الفرق بين حى المرور ) حيث جاز يبعه على هذة الرواية ( وحتى التعلي ) أي 
وبين حى التعلي حبث لم يجز أصلا ( على إحدى الروايتين ) متعلق يحت المرور لان حق 
التعلي لا يجوز ببعه في جميع الروابات ( إن حت التعلى يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء ) 
فأخذ حك ما لا يبقى ( فأشبه المنافم ) لانها لا بقاء لما ( أما حق المرور يتعلق بعين 
تبقى وهو الارض فأشبه الاعمان ) لان لا بقاء . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن باع جارية فإذا هو غلام ) ذكر 
الضمير باعتبار تذ كير الخبر وعكسه » فإن اشترى عبداً فإذا هو جارية ( فلا بيع بينها) 
أي لا يجوز البيع وانا ذكر هذه العبارة لانه لم يغير لفظ محمد « رح » في الجامع > وعند 
زفر « رح » يجوز فصار كأنه امترى عبداً على أنه خباز فإذا هو م يكن فصح البيع 
وثبت له الخبار وهو قباس مذهب الشافعي رضي الله عنه يفوات الوصف المرغوب فيه » 
وعن أبي حنيفة « رح » أنه أثبت له الخيار في مثل هذا ثم اختلف المشايخ « رح » في 


ضف 


والفرق يبتنى على الاصل الذي ذكرناه في التكاح محمد « رح » 
وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفى الجنس 
يتعلق العقد بالمسمى 


قول محمد « رح » فلا بيع ببنه) » إنه إما باطل أو فاسد » وقال صاحب الايضاح باطل 
يتعلق المقد بالمسمى وهو معدوم وبسح المعدوم باطل »© وقال بعضهم إنه فاسد وهو 
اختيار الكرخي « رح » > ونقل الاترازي هذا بعد أن قال بعضهم في شرحه » ثم قال 
هذا اختلاف عجمب ونقل هذا عن الكرخي « رح » عجيب » أما الاول فلآن عمداً 
« رح »ء قال لا بيع يينهما فهو تنصيص على البطلان » لان مثل هذا النفي يدل على 
الناطل لا الفاسد . 

وأما الثاني فأن الكرخي « رح » صرح في مختصره » بأن اختلاف الصفة إذا أوجب 
اختلافا فاحش] كان ذلك بمنزلة الاختلاف في الجنس » ثم في اختلاف الجنس ) إذا باع 
فضة على أنه ياقرت فكان زجاجا » أو باع هذا الثوب على أنه خزفا فإذا هو مرغزي » 
قال فالبيع باطل قلت الذي قال هذا هو قول السفناقي « رح » ركذا نقله الكاكي 


« رح »في شرحه 7 

قلت وله وتنصيص على البطلان غير مسل لان الع الذي وقع بعد كلمة النفي أعم 
من الباطل والفاسد > ودعوى التعمين تح وأما الكرخي « رح » فانه يحتمل أن يكون 
عنه فيه روايتان ( يخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حبث ينعقد البيع ويتخير ) أي 
المشتري ( والفرق ) يعني بين المسأاتين ( يبتنى على الأصل الذي ذ كرتاه في الن_كاح محمد 
« رح » ) وذلك الأصل متفق عله ولكن ذكر في كتاب النكاح في وجه قول محمد رمه 
الله في مسألة التزوج على دن من الخل > إلا أن ذلك الأصل عند محمد « رح » » ولهنام 
بقع الإختلاف ببنهم في هذه المسألة ( وهو ) أي الأصل ( إن الإشارة مع التسمية إذا 
اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ) لآن التسمية أبلغ في التعريف منالإشارة 


يفف 


ويبطل لانعدامه وفي متحدى الجنس يتعلق بالمشار إلمه ويتنعقد 
لوجوده ويتخير لفوات الوصف » کمن اشترى عبداً على أنه خباز 
فإذا هو کا تی وي مسألتنا الذ كر والانثى من بني آدم جنسان 
تفارك ف ا غر ا رن ارات جس راح فة ارت 
فيب| » وهو المعتبر في هذا دون الاصل كالخل والدبس جنسان » 
والوذاري والزندينجي ) 


لان الإشارة لتعريف الذات ٠‏ فإنه إذا قال هذا صار الذات معينا والتسمية إعلام الماهية 
وإنه أمر زائد على أصل الذات فكانت أبلغ في التعريف فاذلك تعلق الحم بالمسمى 
لا المشار إليه . 
( ويبطل لانمدامه ) أي اا لانعدام المسمى ( وفي متحدى الجنس يتعلق ) 
أي العقد ( بالمشار إليسه وينعقد لوجوده ويتخير ) أي المشتري ( لفوات الوصف ) 
المرغوب فيه ( كمن اشترى عبداً على أنه خماز فإذا هو كاتب ) حمث ينعقد العقد ويتخير 
المشترى ( وفي مسألتنا ) أراد بها المسألة المصدره وهي قوله ومن باع جارية فإذا هو 
غلام فلا بع بينها ( والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ) لأت 
المطلوب من المبد الإستخدام خارج الدار ومن الآمة الاستخدام داخل الدار كالطبسخ 
والكمس والاستفراش والاستيلاد » والغلام لا يصلح للاستفراش والاستملاد فكان التفاوت 
بمنه| فاحشا . 
( وني الحبوانات جنس واحد لقلة التفاوت فما ) ''' أي في الأغراض ( وهو المتبر ) 
أي التفاوت هو اللمعتبر ( في هذا ) أي في كون) حنسين متحدين أو مختلفين (دو نالأصل) 
أي أصل المسسادة والماهية ( كالخل والديس جتسان ) مع اتحاد أصليه) وهو العنب 
(والوذاري ) بکسر الواو 0 وبالدال المعحمة » وهو ثوب متسوب إلى وذار وهي 
قرية بسمرقند ( والزندينحي ) بفتح الزاي وسكون النور: وفتح الدال المبملة و كسر 


. للتقارب فيها - هامش‎ )١( 


Y۸ 


على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلبما » ومن اشترى جارية بألف درم 

حالة أو انسيئة فقبضها ثم باعبا عن البائع بخمسمائة قبل أن ينقد 

الشمن لا يجوز البيع الثاني » وقال الشافعي « رح » يجرز لان الملك 

قد تم فيها بالقبض فصار الببع من البائع ومن غيره سواء » وصار 
كما لو باع ثل الثمن الاول أو بالزيادة أو بالعرض 


النون وبالياء آخر الحروف الساكنة وبالجم ثوب منسوب إلى زندنة على خلاف القياس 
وهي من أشبر قصبات بخارى ( على ما قالوا جنسان ) أي على ما قال المشابخ « رح » في 
شروح الجامع الصغير أنها جنسان ( مع اتحاد اصلا ) يعني مع أن أصلبما متحد وقالت 
الحكراء الذ كر والأنثى من بني آدم جنس واحد لاتحدهما في الحقبقة والجنس مقول على 
كثيرين مختلفين بالحقمقة » وأهل الحق جعلوهما جنسين لتفاوت المقاصد » والح معهم لآن 
اختلاف الحقائق يعرف باختلاف الخواص لا بأصل المادة لكونه لو اعتبر أصل المادة 
ينبغي أن لا يكون الفرس والإنسان جنسين )١(‏ لاتحاد مادته) وهو النطفة . 

( ومن اشترى جارية بألف درم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها عن البائم يخمسهاثة 
قبل أن ينقد الثمن لا جوز البيع الثاني ) ويه قال مالك وأحمد « رح » واعلم أن شراء ما 
باع يأقل مما باع قبل نقد الثمن لا جوز عندنا ( وقال الشافعي رضي الله عنه جوز ) وبعد 
نقد الثمن يجوز عندنا أيضا وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع سواء كان قبل نقد الثمن أو 
بعده و كذا يجوز قبل نقد الثمن إذا اشترى بعرض قممته أقل منه ( لأن الملك ) أي ملك 
المشتري ( قد تم فما ) أي في الجارية ( القيض فصار الع من البائع ومن غيره سواء 
وصار ) أي حك هذا ( كا لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة ) من الثمن الأول ( أو 
بالعرض ) يعني باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن وقيمة العرض أقل من قيمة الألف يجوز 
بالإجماع وقد بالعرض لأنه لو باعا منه بالدتانير وقيمة الدانير أقل من الآلف لا يجوز 
عندنا استحسانا ويجوز قياس » وهو قول زفر « رح » وقال الكا كي « رح » وفي بعض 


. هامش‎  نيفلتحم‎ )١( 


۲4 


ولنا قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستائة 

بعدما اشترت بثمان مائة بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد 

ابن أرقم أن الله « تعالى » أبطل حجه وجباده مع رسول الله جا 
إن لم يتب . 


الحواشي مال كثير من مشايخنا « رح » كالكرخي والزعفراني « رح » والصغار إلى قول 
الشافمي « رح » في هذه المسألة والقياس ما قاله » والكن ما وجدته في كتب عندي (ولنا 
قول عائشة رضي الله عنما لتلك المرأة وقد باعت بستائة بعدما اشترت بڻان مائة بئس 
ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله « تعالى » قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله . 
لړ إن ل يتب ) . ) 

هذا أخرجه عبد الرزاق « رح » في مصنفه » أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق 
عن امرأته « رح » انها دخلت على عائشة رضي الله عنما في نسوة فسألت امرأة فقالت با 
أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بئان مائة إلى العطاء ثم ابتعتما منه 
بستّائة فنقدت له الستائة و كتمت علمه بهان مائة » فقالت عائشة بنس ما سريت وينس ما 
اثتريت أخيري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جاده مع رسول الل قر إلا ااي ت 
فقانت المرأة لعائشة رضي الله عنها أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل 
فقالت « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » آية - ۲۷١‏ - البقرةوأخرجه 
الدارقطني « رح » ثم البيبقي « رح » في سننهما عن يونس بن أبي إسحاق الحمذاني « رح » 
عن أمه العالنة » قالت كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنما فأتتها أم محبة فقالت إفي 
بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطاء فذكر بنحوه » وقال الدارقطني أم محبة والعالية 
مجبولتان لا يحتج بهما قلت بل أم العالية إمرأة معروفة جليلة القدر ذكرهما ابن سعد 
و رح » في الطبقات » فقال أم العالية بنت أنفع بن شرحبيل امرأة أبي إسحاق السيفي 
« رح » ممعت من عائشة رضي. الله عنها وأم محبة بضم المم وحكسر الحاء كذا ضبطه 
الدارقطنى « رح » في كتاب المؤتلف والختلف . 


Yo 


ولان الثمن لم يدخل في حمانه فإذا وضل إليه المع ووقعت 
المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض بخلاف ما إذا باع 
بالعرض » لان الفضل إِنما يظبر عند المجانسة » 


ورواه أبو حنيفة « رح » في مسنده عن أبي إسحاق التبعي ١١‏ عن امرأة أبى الغمير 
« رح » سألت عائشة رضى الله عنما فقالت إن زيد بن أرقم باعني جارية بئان مائة 
واشتراها مني بسائة فقالت أبلغي عني زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جاده 
إن لم يتب » وجه الاستدلال أنها حملت خيراً مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع 
رسول الله لَه » إن م يتب وأجز به الجرائم لا تعلم بالرأي فكان مسموعا من رسول الله 
ربق » والعقد الصحمح لا يجازى بذلك فكان فاسداً وإن زيداً اعتذر إلمها وهو دلبل 
على كونه مسموعا لأنه في الجتهد » إن كان بعضهم يخالف بعضا وما كان أحدهما يمتذر 
إلى صاحبه » فإن قلت يجوز أن يكون إلحاق الوعيد لكون البيع إلى المطاء وهو 
رجل مجهول قلت ثبت من مذهب عائشة ( رض ) جواز الببع إلى المطاء وهو مذهب 
عل رضي الله عنه وابن أبي ليلى « رح » وآخرين فم یکن كذلك » فإن قلت لم كرهت 
العقد الأول مع أن الفساد من الثاني » قلت لأنها تطرق به إلى الثاني كالسفر يكور 
محظوراً إذا كان لقطع الطريق وإن كان السفر مباحا في نفسه » فإن قلت القبض غير 
مذ كور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل القبض » قلت 
تلاوتها آية الربا دلبل على أنه لاربا إلا لعدم القيض › فإن قلت الوعيد قد لا يستازم 
الفساد ‏ في تفريق الولد عن انوالد بالبيع فانه جائز مع وجود الوعمد » قلت الوعيد 
ليس للبيع ثمة بل لبس التفريق حتى لو فرق بدون الميع كان الوعيد لاحقا ( ولأن الثمن 
م يدخل ني ضمانه ) أي في مان البائع قبل القبض ( فإذا وصل إليه المبيع ووقمت 
المقاصة ) أي بين الثمن في الاول وبين الثمن في البيع الثاني إذا عاد إليه الكل الذي زال 
عنه بعينه ( بقى له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض ) فہذا ربح حصل لا على خمانه ونہى 
رسول الله به عن ربح مام يضمن ( بخلاف ما إذا باع بالعوض لأن الفضل إنما يظهر 

. هكذا وردت في الأصل رأظن أن الصحيح التابعي - أه - مصححه‎ )١( 

۲۳١ 


قال ومن اشترى جارية بخخمسمائة ثم باعها وأخرى معبا من البائع قبل 
أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع 


عند الجانسة) لأنالربح لا يظبر عند مخالفة الجنس»وقال الكرخي «درح»في مختصره ولا 
يجوز أن يشتري ذلك أم و كىل البائم ولا عبد البائع مأذون له في التجارة فيقوهمجميعاً 
وإن اشتراه والد البائم أو ولد ولده علا أو سفل أو من يجوز شبادته للبائع ولا شهادة 
البائع لهم يجز عند أبي حنيفة « رح » > وقال أبو يوسف « رح » ومحمد « رح » ذلك 
جائز ولذلك لا يجوز للمولى أن يشتري ما باعه مكاتبه ولا عبده المأذون ولا مضاريه 
بأقل من الثمن الذي باعوه » فإن وكل البائع من يشتريه بأقل من الثمن الاول فاشتراه » 
فالشراء جائز عند أبي حنفة « رح » وقال أبو يوسف « رح » الشراء لازم لاوكيل ولا 
يازم الامر » وقال محمد « رح » يازم الامر شرا فاسدآ وقال في شرح الطحاوي إذامات 
المشتري فاشتراه البائع من الوارث لا يجوز لان الوارث يقوم مقام المورث ولو ماتالبائع 
فاشترى وارثه من المشتري جاز الشراء إذا كان الوارث ممن يجوز شهادته للبائع فيحال 
الحباة وقرابته من البائع لا عنع بخلاف المشتري > وعن أبي يوسف « رح » انه قال لا 
يجوز شراء وارث البائع أبضا كوارث المشترى . 

( قال ) قال أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعهبا 
وأخرى ) أي وجارية أخرى ( معا من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة » جاز 
البيع “ني التي لم يشترها ) أي في الجارية التي لم يشترها ( من البائع ويبطل ) أيالبيع 
( في الاخرى ) اي في الخارية الاخرى » وهذه المسألة فروع المسألة المتقدمة لانها مينية 
على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وههذا م يجز البي ع في التي 
اشتراها من البائع » وبين ذلك بقوله ( لانه ) أي لارنف المشتري لما باع الجاريتين 
بخمسمائة إحداهما هي التي اشتراها من البائع في المرة الاولى بخمسمائة والاخرىهىالتي 


. فالبيع جائز - هامش‎ )١( 


غرف 


لايد أن يجعل بعض الثمن بقابلة التي لم يشترها منه 

فيتكون مشتريا للاخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا » ولم يوجد 

هذا المعنى في صاحيتها » ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه 
مجتبداً فيه » أو لانه باعتبار شببة الرباء 


يشترها منه ( لا بد ان يجمل بعض الثمن ) في الببع الثاني ( بقابلة التي ) اي بقابلة 
الجارية الي ( لم بشترهامنه ) . 

فلا محالة ان يكون ثن الجارية التي ببعت اولا اقل مما بيعت ( فمكون مشتري) 
للأخرى بأقل مما باع » وهو فاسد عندنا ) كا في المسألة المتقدمة ( وم يوجد هذا المعنى ) 
وهو الشراء بأقل مما باع ( في صاحبتہا ) وهى الجارية التي مها إلى الجارية المببعة لانه 
ما اشتراها منه حتى باع بأقل منه قفيجوز لعدم المفسد ( ولا يشيع الفساد ولانه ضعيف 
فيها ) أي لان الفساد ضعيف في الجارية المشتراة » ولا ضعف الفساد ولم يتعد إلى المضمومة 
إلمها كنا لو باع قن ومديرا حبث يصح في القن وم يتعمد فساد السيم في المدبر إلى القن 
لكون بيع المدبر مجتهداً فيه ( لكونه ) اي لكون الشراء فساد ما باع بأقل مما باع 
( مجتهداً فيه ) فان عند الشافعى رضى الله عنه يجوز بخلاف الم بين الجر والعيد في 
عقد واحد حمث يشمعالفساد في القن لان الفساد في الحر قوي مم عله » فان قلت 
يشكل بما إذا اسم حنطة في شمير وزيت وبين حصة كلواحد ودقع رأس الال إليه فان 
السلم في الزدت لا يجوز وإن كان الفساد في هذا العقد مجتبداً فيه » فان اسم الحنطة في 
الشعير حائز عند الشافعي رضي الله عنه قلت مبنىعقد السل على المضايقة لتوقف الجواز 
على شرائط لم دتوقف عليها مطلق البيع فلا يازم من تأثير الضعيف فب ه تأثيره فيا بنى 
على التوسع ‏ 

(أو لأنه) أي ولآن القساد ( بإعتبار شببة الربا ) فلو اعتبرتا تلك الشببة في الجارية 
التي ضمت إلى المشتراة لكنا اعتبرةا شبهة الشببة » والمعتبر الشبهة لا شبهة الشبهة “وبيان 
ذلك ما ذكره الإمام قاضي خان « رح » وهو أن في المسألة الأولى إنما م يصح شراء ما 


۳۳ 


أو لانه طار لانه يظبر باتقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها 


باع بأقل مما باع لشببة الربا » وذلك لآن الألف وأن وجب البائع بالعقد الأول لكنها على 
شر فالسقوط لاحتال أن يحد المشتري بها عيبا فيرده فبسقط الثمن عن المشتري “وبالييع 
الثاني يقع الآمن عنه فيصير المائع بالعقد الثاني مشتريا ألفا يخمسمائة من هذا الوجه > 
والشبهة ملحقة في الحقيقة في بابالربا احتياطا (أو لأنه) أي أو لأنالفساد (طار)فلا يتعدى 
إلى الآخر ( لآنه ) أي لأن الفساد ( يظهر بانقسام الثمن ) وحاصل الكلام أن لظهور 
الفساد في المشتراة وجبين أحدها انقسام الثمن والآخر هو قوله ( أو المقاصة ) . 

أما بيان انقسام الثمن فوا قال تاج الشريعة « رح » أو لأنه طارىء يعني أن فساد 
العقد في البعض إنما يؤثر في الماقي إذا كان المفسد مقارناً » وها هذا طارئاً لأنه ما شرط في 
العقد أن يكون بإزاء ما باعه بأقل من الثمن الأول بل جعل كل الثمن عقابلة الجاريتين » 
ثم ينقسم الثمن إذا وقعت المقاصة بين الثمن الثاني والأول ويبقى من الثمن الأول فضل 
يستحق الفساد » والمقاصة تقع عقيب وجوب الثمن على البائع الأول بالعقد الثاني 
فنكون طارثا . 

وأما يبان المقاصة فلنه لما بإعها بألف ثم اشتراها قبل نقد الثمن مخمسائة فتقاصا 
بخمسائة مثلها » بقى للبائع خسمائة أخرى مع الجارية » والمقاصة تقع يحب عقيب وجوب 
الثمن على البائع بالعقد الثاني فيفسد عندها وذلك لا شك في طرفه ( فلا يسري إلىغيرها) 
أي فلا يسري الفساد إلى غير المثتراة » كا إذا باع عبدين وفي أحدها أجل إلى الحصاد » 
أو جمع بين عبد ومدير وباعبما فإن البيع لا يفسد في القن ولا في المدبر لأجل فبه ١‏ 

وقال شمس الآثمة « رح » في مبسوطه في هذه المسألة فإن قبل ينبغي أن بجمل مقابلة 
ما باع مثل الثمن الأول احتباطا لتصحبح العقد قلنا هذا الوجه غير متعين فإنه وإن جعل 
وقابلته أكثر من الثمن الأول يحوز العقد أيضا » وعند القاصة لا يترجح البعض على 
البعض من غير دليل وفيه نوع تأمل » فإن قمل ينبغي أن يفسد العقد في الآخر لأن قبول 
العقد في ذلك شرط لقبول العقد في الآخر وهو شرط فاسد كا هو مذهب أي حنيفة «رح» 
في نظائرها » قلنا قبول العقد فبه ليس بشرط فاد » ألا ترى أنه لو كان ثمنه مثل الثمن ٠‏ 


۳٤ 


قال ومن اشترى زيتاً على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل 
ظرف خسين رطلاً » فهو فاسد » وإن اشترى على أن يطرح عنه 
يوزن الظرف جاز » لأن الشرط الاول لا بقتضه العقد والثاني 
يقتضيه » قال ومن اشترى سمناً في زق فرد الظرف وهو عشرة 
أرطال » فقال البائع لزق غير هذا وهو خمسة أرطال 


الأول أو خلاف جنس الثمن الاول كان صحيحاً » و إا الفساد لأجل الربح الحاصل لا على 
خمانه »> وهذا المعنى يقتصر على العبد الذي باعه ولا بتعدى إلى العقد في 
العبد الثاني . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى زيتاً على أن بزنه بظرقه قبطرح عنه 
بكل ظرف خمسين رطا فهو قاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه ) أى يطرح البائم عن 
المشتري ( بوزن الظرف جاز ) أي البيع ( لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد ) فإرن 
مقتضاه أن يطرح عنه وزن الظرف ما يوجد > وعسى أن يكون وزنه أقل من ذلك أو 
أكثر > يشرط مقدار معين مخالف لمقتضاء » وأيضا قفيه نفع لاحد المتعاقدين من قبل » 
إن وزن الظرف لو كان أقل من مسين يحب تكمسله فيخرج عن البيع بعض الزيت ولا 
يدرك ما مقداره » وإن كان وزن الظرف أكثر وجب ضم نفس الظرق إلى الزيت ولا 
يدري م يكون . 

( والثاني ) أي الشرط الثاني وهو طرح وزن الظرف ( يقتضمه ) أي المقد لار 
طرح الظرف بوزنه شرط وجه العقد لان الظرف غير مبسع وطرح وزن الظرف واجب 
فيكون شرطا ملائ العقد قلا بفسد العقد به » كذا في جامع البزدوي ( قال ومن اشترى 
سمنا قي زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال) 
صورة المسألة قي الجامع ؛ محمد عن يعقوب « رح » عن أبي حششفة « رح » في رج لاشترى 
من رجل السمن الذي في الزق » كل رطل بدرهم فوزن له السمن والزى قبلغ مائة رطل 
وقبضه المشتري ثم جاء فقال وجدت السمن تسمين رطلا والزق هذا وزنه عشرة أرطال» 


نارق 


فالقول قول المشتري » لأنه اعتير اختلافاً في تعبين الزق المقبوض » 

فالقول قول لقأب ضضميناً كان أو أميناًء وإن اعتبر اختلافاً في السمن 

فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن » فيكون القول قول المشتري لانه 

ينكر الزيادة » قال وإذا أمر المسلم نصرانياً ببيع خر أو بشراتها 

ففعل ذلك » جاز عند أبي خنيفة « رح »» وقالا لا يجوز على 

المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير » وعلى هف ذا توكيل الحرم غيره 
بیع صيده مما » إن الموكل لا يليه 


وقال البائع الزق غير هذا وزنه خمسة أرطال والسمن خمسة وتدعون رظل » قال هذا 
جائز ( فالقول قول المشتري ) أي مع ينه إذا لم يقم البائع البينة . 

( لانه ) أي لان هذا الإختلاف (اعتهر اختلافا في تعن الزق المقبوض فالقول 
قول القابض ضممنا كان ) كا مغاصب ( أو أميناً ) كالمودع ( وإن اعتبر اختلافاً في السمن 
فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة ) والقول . 
قول المنكر مع ينه » فإن قبل الإختلاف في الثمن يوجب التحالف فا وجه المعدول إلى 
الحلف » أجبب بأن موجبه إذا كان قصداً وه ذا ضمني لوقوعه في ضمن الإختلاف في 
الزق » والفقه فيه أن الإختلاف الإبتدائي في الثمن إنما بوجب التحالف ضرورة أن كل 
واحد منها يدع خلاف عقد الآخر » وأما الإختلاف بناء على اختلافبما في الزق فلابوجب 
الاختلاف في العقد فلا بوجبه . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا أمر المسلم نصرانيا بيع خمر أو بشرائها 
ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة « رح » وقالا لا يحوز على المسم ) يعني يبطل ولا ينفذعلى 
المسلم » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنم ( وعلى هذا الخلاف الخنزير ) إذا 
وكل المسلم نصرانيا ببيع خنزير أو شرائه ( وعلى هذا ) الخلاف ( ( توكيل الحرم ) آخر 
( غيره ببيع صيده هما ) أي لابي يوسف « رح » ومحمد « رح » ( ان الموكل لا يليه )أي 


ضف 


فلا يوليه غيره لان ما يشبت للوكيل يقل إلى الموكل فصار كأنه 
باشره بنفسه فلا يجوز » ولابي حنيفة « رح » أن العاقد هو الوكيل 
بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الامر أمر حكمي فلا يمتنع 
بسبب الاسلام ۴ إذا ورثهما . ثم إن كان مرا يخللبا وإنف 


كان خنزيراً يسيبه › 


لا يلي الذي أمره للنصراني ( فلا يوليه غيره ) لان المسل لا يملك بنفسه فلا يلك غيره » 
لان تمليك مالا يملك لا يجوز كنكاح المجوسية (ولأن مايثبت للوكيل ينتقل إليه) أي إلى 
الموكل ( فصار كأنه باشره بنفسه فلا يحزيه ) فمباشرته بنفسه لا يجوز فكذا توكيله به 
( ولابي حنبفة « رح » أن العاقد هو الو كيل باهليته ) لان النصرانى أل المماشرة 
ذلك ( وولايته ) أي وولاية العاقد ذلك ( وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكي ) جواب 
عن قوههما كا ثبت لاو كيل ينتقل إلى الموكل بمانه أن انتقال الملك إلى الآمر وهو الموكل 
حكي 2 يعني جبري لا اختياري فلذلك لم يجمل کالم اشر بنفسه ( فلا يمتنع بسيب 
الإسلام کا إذا ورثهما ) أى كا إذا ورث المسلم المر والخنزير بأن كان أبو المسلم نصرانياً 
أسلم وترك خمراً وخنزيراً فصار كمسلم له عبد نصرانى مأذون أو مكاتب اُترى خمراً 
صح وثبت الملك لامولى فإن قلت الوراثة أمر جبري والتو كيل اختباري . 
فأنى يتشايهان » أجيب بأن ثبوت الحك أعني الملك للموكل بعد تحقق الملة أعني 
مباشرة الو كيل جبري » لذلك يثبت بدون اختباره شاء أو أبى في غير هذه الضورة 
بالإتفاق كما في الموت . 

( ثم ) لما صح شراء الو كيل ( إن كان ) الموكل به ( خمراً يخللها ) الموكل ( وإن کان 
خنزيراً يسمبه ) لكن قالوا هذه الوكالة مكروهة أشد الكراهة » وقال الفقبه أبو اللسمث 
« رح » فعلى قول أبي حنيفة « رح »لما جاز البسع ينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن » وأما 
قوم أن الموكل لا يليه فلا ولیه غيره منقوض بسائل منها » إن رجلا لو وکل غيره بشراء 
عبد بعينه فوكل هذا الو كيل غيره بشراء ذلك يحوز ويثبت الملك لل و كل ولا علك هوأن 


FV 


قال ومن باع عبداً على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكانبه أو أمة 
على أن يستولدها » فالبيع فاسد لانهذا بيع وشرط › وقد تهى التبي 
بلا عن يبع وشرط » ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه 


يشقريه لنفسه > ومتها أن القاضي إذا أمر ذمما يبيع خمر أو خنزير خلفه ذمي آخر يصح 
والقاضي لا علك التصرف بتفسه . 

ومنها أن الذي إذا وصى إلى ملم وقد ترك خمراً أو خنزيراً > قإن الموصى يوكل 
دما بالسبع والقسمة وهو لا بلي ذلك بنفسه » وقي الجنازية المرمض مرض الوت لو باع عا 
يتغاين في مثله وعليه ديون مستغرقة لا جوز ومن وصه تجوز بعد موته و كذا لا يبع الإمام 
عر وض الولد ووصها سبع العروض التي هي من ميراتها »> وللقماس على تزويج المجحوسي 
مدفوع لآن حقوق العقد في باب التكاح راجعة إلى الموكل لا إلى .الو كيل لآنه سقير وقي ياي 
الشراء والبع على المكس . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ومن باع عبداً على أن يعتقه المثتدي أو 
يديره أو يكاتبه أو أمة ) آي أو باع أمة ( على أن يستولدها » قالبيع قامد لن هذا بيع 
وشوط » والني ٠”‏ به نهى عن بيع وشرط ) وتي يعض النسخ > وقد نهى الني ج25 
عن يبع وشرط > وهذا رواه أبو حتيفة « رح » عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جه 
أن الني يم نى عن ببع وشرط > ومطلق النهي يقتضي القساد ولا خلاق قي هذه 
الجلة بستنا وبين الشافمي رضي الله عنه إلا في شرط العتق فع د الشاقمي « رح » يحوز 
ذلك وهو رواية عن أبي حشفة « رح » » كذا في شرح الاقطع . 

واختلف الفقهاء في الببع والشرط على ثلاثة أقوال قال أصحاينا البيع والشرط 
كلاما باطلات > وقال ابن أبي لبلى الببع جائز والشرط باطل > وقال ابن شبرمة البيع 
والشرط كلاهما جائزان ( ثم جملة المذهب فبه ) أي الجلة الكلية والأصل الشامل بقروع 
أصحابنا ( أن يقال كل شرط يقتضيه العقد ) أي يحب بالق د من غير شرط ( كشرط 


(1) وقد نهى ابي صلی الله عليه وآله وسلم - هامش . 


۴۸ 


العقد » كشرط الملك لامشتري لا يفسد العقفد لشبوته بدون 
الشرط » وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين . 
أو المعقود عليه » 


الملك للمشتري ) وشرط تسلم الثمن أو المبيع أو شرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( لا 
يفسد العقد ) لأن كل هذه تثبت بمطلق العقد ( لثوته بدون الشرط ) أي لثبوت مطلق 
العقد بدون هذا الشرط وذكره لا يفمد إلا تأكيداً ( وكل شرط لا بقتضبه العقد وفيه ) 
أي والحال أن فيه ( منفعة لأحد المتعاقدين ) بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو 
ثوب على أن يخيطه » أو باع عبداً على أن يخدم البائع شهراً > أو دارا على أن يسكن فيه 
البائع شهرا مثلا ولو شرطا لا يقتضيه العقد » ولكن ورد الشرع يجوازه كالأجل »والخبار 
رخصة وتمسيراً فانه لا يفسد العقد لأنه لما ورد الشرع به دل على أنه من ياب المصلحة 
دون المفسدة والقياس أن يفسد > ولكن أخذن بالإستحسان للحديث الوارد في باب 
اهارو خرطا عر اوج لا ع الس ولا ررد الشرع ودار لات العقد 
ويوافقه نحو أن يشتري > بشرط البائ ع كفيلا بالثمن أو رهن بالثمن وم يعين الكفيل ولا 
أشار إلى أحد فاليم فاسد > و كذلك إذا لم يسم الرهن ولا أسار إلبه وإذاعينهابالإشارة 
| ام اد ل زفر « رح » وفي الإستحسارن 
يحوز وهو الصحيح والشرط في صحة اشتراط الكفالة حضور الكفيل في المجلس وقبوله > 
وإذا كان غائيا لا يحوز وإحضار الرهن في المجلس لىس بشرط . 

وا ل ينلخ ارهن إل النائم لا يكبت فيه حك ارهن © فإ امتح عن الم الا ين 
عليه > وعند زفر « رح » تحبر لكن عندة يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو 
تدفع الثمن أو تفسخ الببع » فإن ل يقمل المشتري شيئا من ذلك فللبائع أن يفسخ البيع 
لآنه فات غرضه » ثم أنه قال وفيه منفعة لأحد المتعاقدين لأنه إذا كان في الشرط ضرر 
لأحدها بان باع ثوب أو حيواف_] سوى الرقيق بشرط أن لا بسيعه ولا هبه » ذكر في 
المزارعة الكبيرة أنه لا بفسد .هذا الشرط > وروي عن أبي يوسف « رح » أنه يفسد 
والأول هو الصحيح ( أو للمعقود علمه ) أي أو في الشرط منفعة للمعقود عليه . 


۲۳۹ 


وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد 

اميع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا ء أو لأنه بقع 

بسببه المنازعة فمعرى العقد عن مقصوده » إلا أن يكون متعارفاً 
لأن العرف قاض عل القياس 


( وهو ) أي المعقود عليه ( من أهل الإستحقاق ) اي من أهل أن يستحق حقا على 
الغير وهو الآدمي > وقال بعض الشراح براكلا عفادي من اهل الخصومة ولبس 
هذا إلا الآدمي ( يفسده ) جواب قوله وكل شرط لا يقتضيه العقد » أي يفسد العقفد 
( كشرط أن لا بببع المشتري العبد المبيع لأن قبه ) أى في هذا الشرط ( زيادة عارية 
عن العوض فيؤدي إلى الربا ) لأن الربا عبارة عن فضل حال عن المعوض > وهذا الشرط 
حال عن عوض لأن:الماقدين تقابلا العوض مع المعوض والشرط الذى شرطاء ليس في 
مقابلته عوض » وفيه معنى المال وهذا يحوز > أخذ المعوض عن الشرط ولم يعوض عنه 
بشيء في العقد فكان ربا ولهذا يجاب عما يقال لا تطلق الزيادة إلا على المجانس للمزيد 
علمه والشرط منفعة فكيف يكون ريا . 

( أو لته ) اي ولآن هذا الشرط ( بقع بسببه المنازعة ) لأنه ذريعة إلى وقوع الغزاع 
لتمكن المطالبة بنا بهذا الشرط ( فبعرى العقد عن مقصوده ) اى مقصود العقد أى 
منهوهوالتملك والتملىك وقبل المقصود من العقد قطع المنازعة . 

وقال الأترازى مقصود العقد هو الإسترباح ( إلا ان كون متمارفا ) هذا استثتاءمن 
قوله بفسده > ای إلا إن یکون الشرط متعارفا بين الناس > كا لو اشترى نعلاأو شراكين 
بشرط أن يحدده البائع فلا بفسد به الببع ( لأن العرف قاض على القباس ) لآن الثنابت 
بالعرف ثبت بدلمل شرعي »> وهو قوله عليه الصلاة والسلام « ما رآه المسامون حسنا فهو 
عند الله حسن » أو ابت بالإجماع » قنكون العرف راجحا على القياس إما بالنص أو 
بالإجماع ولآن التورع من العادة الظاهرة حرج بين » والحرج مدفوع الكل من المبسوط لا 
يقال فساد البيع بشرط ثابت بالحديث » والعرف لبس بقاض عليه لآنه مماول بوقوع 


€۰ 


ولو كان لا يقتضيه العقد » ولا منفعة فيه لأحدء لايفسده وهو الظاهر 
من المذهب كشرط أن لا ييح المشتري الدابة المبيعه » لأنه انعدمت 
المطالبة » فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنأزعة » وإذا ثبت هذا » تقول 
هذه الشروط لا يقتضيبا العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف 
والتخيير لا الإلزام نا > والشرط يقتضي ذلك وفيه 
منفعة لأمعقود عليه ء والشافعي « رح » وإن كان يخالفنا في العتق 


النزاع الخرج للعقد عن المقصود به وهو قطم المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا 
لمنى الحديث . 

( ولو كان ) أى الشرط ( لا يقتضمه العقد ولا منفعة فنه لأحد لا يفسده ) أى لا 
يفسد العقد لآن الشرط يلغو او يصح العقد ( وهو الظاهر من المذهب ) يعني عدم فساد 
العقد وآخر الشرط هو الظاهر من مذهينا واحترز به ما روي عن أبي بوسف « رح » 
حيث قال يبطل العقد » ثم ذكر صورة هذا بقوله ( كشرط أن لا يبيع المشتري الداية 
المبمعة لآنه انعدمت المطالبة ) أي من الدابة لأنه لا يطاله بهذا الشرط ( فلا يؤدي إلى 
لرا ولا إلى المنازعة ) فكان الشرط لغواً ‏ 

( إذا ثبت هذا ) يعني ما ذكره في أول المسألة بقوله ومن باع عبداً على أن يعتقه 
المشتري أو يديره أو بكاتبه أو أمة على أن يستولدها » فالبيع فاسد ( نقولهذهالشروط) 
أي الإعتاق والتدبير والكتابة والإستيلاء ( لا يقتضيها المقد لأن قضته ) أي قضية 
المقد ( الإطلاق في التصرف والتخبير ) أي إطلاق التصرف في المبيع للمشتري باختماره 
كيف شاء من غير تقبيد تصرف دون تصرف ( لا الإلزام ححا ) أي دونالإلزام عل يتصرف 
واحد على سبيل الحتم » اي الوجوب والشرط يقتضي الإلزام حتا وبينهما منافاة ظاهرة 
وهو معئى قوله ( والشرط يقتضي ذلك ) أي الإلزام ( وفيه)أي في هذا 
الشرط أيضا . 


( منفعة للمعقود عليه ) وقد ببناه فا مضى ( والشافعي رضي الله عنه > وإن كارن 
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ويقيسه على بيع العبد نسمة » فالحجة عليه ما ذكرناه » وتفسير 
ابيع نسمة أن يباع ممن يعم أنه يعتقه لأن يشترط فيهء 
فلو أعتقه المشتري 


يخالفنا في العتى ) حبث يقول بيع الرقيق بشرط المتق يحوزه » لكن هذا في قول منه > 
وفي شرح الوجيز في بيع الرقيق بشرط العتق قولان أحدها انه لا يصح » ويه قال 
مالك « رح » وأحمد « رح » وأبو»حنيفة « رح » في رواية الحسن فبه وفي قول الشرط 
باطل والببع جائز ( ويقبسه ) أي الشافعي رضي الله عنه يقيس هذا ( على بسع العبد 
فة ) و معناه أي الآن لأن المصنف « رح »ذكره > وقال الأترازي انتصاب نسمة على 
الحالة على معنى معرضاً للعتق » وذلك أن القسمة لما ذكرها في مثل قوله عله الصلاة 
والسلام » فك رقبة » واعتق النسمة > صارت كأنها إسم لما هو معرض للعتق فموملت 
مماملة الأسماء المتضمنة لممنى الأفعال > كذا قال المطرزي « رح » والنسمة النفس مشتقة: 
من نسم الريح . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي » رح » ( ما ذكرناه ) وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن بسع وشرط > وقد مضى ( وتفسير البيع نسمة أن تباع من يعم أنه 
يمتقه لأن يشترط ) أي العتق ( فبه ) أي في العبد » وقال السفناقي « رح » قوله»ويقيسه 
على بيع العيد نسمة غير مستقم على ماذكره في الممسوط لين الشافعي رضي اللهعنه » 
بيم العيد نسمة حيث قال من جانب الشافمي رضي الله عنه لأن الشراء بشرط الإعتاق 
متعارف.بين الناس لأن ببع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرها » ثم قال وتفسيره 
البيع بشرط العتق وكان بسع العمد نسمة على ذلك التفسير عن المع بشرط العتق » . 
فحمنئذ يازم قياس الشيء على نفسه وذلك باطل » وقال الكاكي « رح » عكن أن حاب 
عنه » وقال الأترازي « رح » كيف صح تفسير المصنف « رح » البيع نسمة » صح قياس 
الشافمي « رح » البسع بشرط العتق عليه لآن المقمس والمقيس عليه غير أن ما على ما قاله 
صاحب المبسوط قلا وجه له لآن امقس هو المقنس عليه عه . 

( فلو أعتقه امشتري ) أي فلو أعتق العبد المشتري الذي شرط عتقه البائع في العقد 


4۲ 


بعدمأ اشتراه بشرط العتق » صح البيع حتى يحب عليه الثمن عند 

أبي حتيفة « رح » » وقالا يبقى فاسداً حتى تحب عليه القيمة لأن البيع 

حنيفة « رح » إنشرط العتق منحيث ذاته لا يلائم العقد على ما 

ذكرناه » ولكن من حسف حكمه يلاه لأنه منه لاملك والشيء 

تلف وجه آخر لم تتحقق الملامة فيتقرر الفساد , وإذا وجد العتق 
تحققت الملائمة فترجم جانب الجواز 


( بعدما اشتراه يشرط العتق صح الببع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة « رح»» 
وقالا يبقى فاسداً ) كا كان ( حتى تحب عليه القبمة لأن البيع قد وقع فاسداً فلا ينقلب 
جائزاً كا إذا تلف بوجه آخر ) يأن مات أو قتله أو باعه > وني المبسوط قولهما قباس > 
وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » وقال في التحفة لو أعتقه قبل القبض ل يذذ عتقة وإن 
اعتقه بعد القبض عت فانقلب العقد جائزاً استحساناً » في قول أبي حنبفة « رح » وقال 
لا ينقلب العقد جائراً إذا أعتقه حتى يجب عليه قيمة العبد » ووجوب الثمن دلبل الجواز 
ووجوب القممة دلبل الفساد . 

( ولآبي حتبفة ه رح » أن شرط العتى من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ) 
إشارة إلى قوله لآن قضية الإطلاى تي التصرف ( ولكن منحيث حكمديلاهلأنه)أى لآن 
العتى ( منه للك والشيء بانتبائه يتقرر و لهذا ) إيضاح لقوله والشيء «انتبائه يتقرر 
ر لا عنع المتى الرجوع بنقصان العبب ) يستدل به على أن العتق مقرر للملك ومتمم له > 
إذ لو كان مزيلا كنع الرجوع بالنقصانكالميب ( فإذا تلف بوجه آخر لم يتحقت اللائمة ) 
لأنه يقرر الفساد لصورة الشرط دون الج وهو معنى قوله ( فيتقرر الفساد وإذا وجد 
العتى تحققت اللائمة ) باعتبار الملامة بالعتى ( فيترجح جانب الجواز ) على جانب 


وذفا 


فكان الحال قبل ذلك موقوفاً » قال وكذلك لو باع عبد على أن 
يستخدمه البائع شرا » أو دارا على أن يسكنها » أو على أن يقرضه 
المشتري درهماً أو على أن يهدى له هدية لأنه شرط لا يقتضيه العقد 
وفيه منفعة لأحد المتعاقدين لأنه عليه السلام نهى عن بيع وسلف 
ولأنه لو كان الخدم ة والسكنى يقابلب| شيء من الثمن يكون 
إجارة في بع » ولو كان لا يقابلبما يكون إعارة في بسع » وقد نی 


الفساد ( فكان الحال قبل ذلك موقوفا ) أي كان حال العقد موقوفاً قبل الإعتاق بين 
بقائه فاسداً أو انقلابه إلى الجواز بالإعتاق » فلما وجد الإعتاق ترجح جانب الجواز 
فانقلب جائزاً . ْ 

( قال ) أى القدوري ( وكذلك ) يفسد ( لو باع عبد على أن يستخدمه اليائع 
شهراً أو داراً على أن يسكنها » أو على أن يقرضه المشتري درهماً أو على أن دى له 
هدية ) فالببع فاسد ( لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين » ولأنه 
عليه الصلاة والسلام ) أى لآن الني من ( هى عن بيع وسلف ) هذا الحديث رواه 
أصحاب السنن الأريعة . إلا ابن ماجة اختصره من حديث عبد الله بن عمر » وابن العاص 
« رح » قال قال رسول الله لړ لا محل سلف وبع ولا شرطان في بيم ولا ربح مام 
يضمن ولا بسع ما لبس عندك » و قال الترمذى « رح » حديث حسن صحبح ورواه 
همد بن الحسن در ح» في كتاب الآثار وفسره وقال » أما السلف والبيع فالرجل للرجل ٠‏ 
أبيعك عبدى هذا بكذا أو كذا على أن تقرضني كذا و كذا » وأما الشرطان في البسم 
فالرجل يببع الشيء بألف حالآً ومؤجلا بألفين » وأما ربح مالم يضمن فالرجل يشترى 
ألشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ( ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن 
يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلا ) يعني شئ من الثمن ( يكون إعارة في بيع ) 
وكل ذلك فاسد . 

( وقد نهى الني مقع عن صفقتين في صفقة ) هذا الحديث رواه امد هرح في 
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0 يعدب عن صفقتين في صفقة › ا لا تسمه 


مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنما قال نبى رسول الله لن عن 
متاق فقا + 

قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث قال شريك هو الآخر من رواية هو أن يسبع 
الرجل يبعا فبقول هذا نقد بككذا ونسيئة بكذا » وروى العقيلي « رح » من طريق ماك 
مرفوعا الصفقة في الصفقتين ربا » وروى الترمذى « رح » من حديث أبي هريرة رضي 
اله عنه أن الي ّي نبى عن ببعين » والصفقة في اللغة ضرب اليد على اليد في الميع كذا 
ذكره في جمل اللغة » ويراد بها في العقد لآن أحد المتعاقدين يضم يده على يد الآخر إذا 
أراد العقد » وروى الترمذي « رح » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني لر 
نهى عن بيعتين في ببعة » قال الترمذى « رح » من بعض أهل العم ان يقول الرجل أببعك 
هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين فلا مفارقة على أحد السيمتين » فإذا فارقه على 
أحدهما فلا يأس إذا كانت العقدة على واحد منهما » وقال الشافمي رضي الله عنه ومعنى 
نبى الني له عن ببعتين في بيمة » أن يقول أبيمك دارى هذه بكذا على أن تبيعني 
غلامك بكذا » فإذا وجب لي غلامك وجبت لك دارى وهذا تفارق عن بيع يثمن 
معلوم ' ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته انتهی ٠‏ 

وبقولنا قال الشافمي رضي الله عنه وعن مالك « رح » أنه إذا شرط من منافم 
المبيع يسير السكنى فيالدار يوما صح * وقال أحمد «رح» أما شرط سكنى الدار يوما أو 
يومين لم يفسده يعدم الإفضاء إلى المنازعة ظاهر آ>وقال ابن أبي لبلى وابراهيم النخعي و الحسن 
البصرى « رح » البيع جائز والشرط فاسد » وقال ابن شبرمة « رح » البيم صحيح 
والشرط صحبح وإلبه ذهب الأوزاعي وأحمد « رح » في بيع الدار بشرط سكناما 
ويبع دابة بشرط ظبرها . 

( قال ) أى القدورى ( ومن باع عبن على أن لا يسامه إلى رأ س الشهر ؛ قالع 
فاسد لآن الأجل في الممبع العين باطل فيكون شرطا فاسداً ) وبه قال الشافعي رضي 
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2 فيكون شرطا فاسداً وهذا لأن الأجل شرع ترفيباً فيليق بالديون 
دون الأعيان » قال ومن اشترى جارية إلا حملبا فالبيع فاسد 
والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استئناءه من الق د 
والجل من هذا القببل وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيواات 
لاتصاله به خلقة وبيع الأصل يتناوها » فالاستثناء يكون على 

خلاف الموجب 


الله عنه و كذا في الثمن المعين عنده لا يصح تأجمله لعدم الفائدة » واحترز يالبييع الممين 
إذا كان المبيع ديئا كالمسلم فيه » فإن الاجل فيه صحمح ( وهذا ) أى بطلان الاجل يي 
المبيع المعين ( لان الاجل شرع ترقيها ) أى تبسيراً ( قيليق بالديون دون الاعبان ) لان 
الدين غير حاصل فكان الاجل فده إتباع المدة التي يتمكن المشترى من تحصيله فيها 
بالكسب » أما المععن فحاصل فلا حاجة فما إلى د كر الاجل للترفيه . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( ومن اشترى جارية إلا حملها سد البيم(') ) ويه 
قال الشافمي رضي الله عنه في الاصح ( والاصل ) اى في هذا ( أن مالا يصح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناوٌه من العقد والحل من هذا القبيل ) فإن اجنين ما دام في بطن أمه 
فهو في حك جزء منها » كاليد والرجل ألا ترى أنه يقطع عنما بالمقراض » وأجزاء الحيوان 
لا تقبل العقد مقصوداً فلا يتكون مقصوداً بالإستثناء » وهذا لان الجنين في البطن مجهول 
لایدری أذكر أم أنثى او خنثى واحد أو اكثر ( وهنا ) ای كون الجنين من هذا 
القسل ( لانه بمتزلة أطراق الحيوان ) کا ذكرة ودلك ( لاتصاله به خلقة )أى 
لاتصال الجنين بالام من حمث الخلقة . 

( وببع الاصل يتناو ا ) اى يتناول الاطراف > وتي بعض النسخ يتناولما أى 
يتناول الام والحل » وني بعض النسخ يتناوله أى يتناول المل فإذا كان كذلك(فالاستشناء 
يكون على خلاف الموجب ) اى موجب العقد لأن العقد بوج أن يكون الحمل بسا 
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فلل يصح فيصير شرطً فاسداً » والبيع يبطل به والكتابة والإجارة. 

والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة » غير أنالمفس د 

والخلع والصلح عندم العمد لا تبطل باستثناء ا لجل » بل بيبطل 
الإستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة › 


غير مقصود ( فلم يصح فيصير شرطا فاسداً والبيع يبطل به ) اى بالشرط الفاسد 
ر والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع ) ذكر هذه المسألة تفريعاً لمسألة القدورى 
« رح » » وذلك نحو ما إذا كاتب عبده على جارية إلا حملبا او اجر داره على حارية 
إلا هلما أو رهن جارية إلا حملبا » ففي الكل يفسد العقد كما يفسد البيع ( لأنها ) اى 
لان الكتابة والاجارة والرهن ( تمطل بالشروط الفاسدة غير ان المفسد في الكتابة ) 
استثناء من قوله تبطل بالشروط الفاسدة » يعني هذه الاشياء الثلائة تبطل بالشروط 
الفاسدة إلا أن المفسد أى الشرط المفسد في الكتابة ( ما يتمكن في صلب العقد منها ) 
اى من الشروط المفسدة » كالكتابة على الخر او النزير او على قيمته حيث دخل في 
البدل » واما إذا م يكن في صلب العقد منها كما إذا شرط على المكاتب ان لا مخرج من 
البد فله ان يخرج » والعقد صحمح لان الكتابة تشبه البيع إنتهاء لانه مال في حى المولى 
ولا يصح إلا يبدل معلوم » ويحتمل الفسخ ابتداء او ما يشبه النكاحمن حيث أنه ليس يمال 
في حتى نفسه » ولا يحتمل الفسخ بعد تام المقصود فألحقناه بالبيع في شرط تكن في صلب 
العقد » وبالنكاح فما إذ لم بتمكن منه . 

( والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل » بل 
سطل الإستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة ) لآن الفساد باعتبار إفضائه 
إلى الربا وذلك لا يتحقق إلا ني المماوضات وهذه تبرعات وإسقاطات > وصور هذه 
الأشاء بأن قال وهبت هذه الجارية لك إلا حملبا أو تصدقتها عليك إلا حملها أو حبلتهبا 
مهر أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها » فإن قلت المبة من قبل التمليكات 
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وكذا الوصية لا تبطل به لکن بصح الإستثناء حتى بتكو نالخل میراتا 

والجارية وصية لأن الوصية اخخت الميراث » والميراث يجري فيا في 

البطن يخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيباء 

قال ومن اشترى ثوا على أن يقطعه البائع ويخبط قميصاً أو قباء > 

فالبيع فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ء 

ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر » قال ومن اشترى نعلا 
على أن يحذوه البائع 


ينبغي أن يفسد بالإستثناء » قلت سلمنا ذلك ولكن عرفنا بالنص أن الشرط المفسد لا 
يفسدها > فإنه ملت أجاز الممري وأبطل شرط للمعمر حتى يصير العمري لورثة الموهوب 
له لا لورثة المعمر إذا شرط عوده وصح العقد وبطل الإستثناء . 

( وكذا الوصة لا قبطل به ) أي باستثناء الحمل ( لكن يصح الإستثناء ) بأن قال 
أوصبت بهذه الجارية لفلان إلا حملا ( حق يكون الحمل ميراثا والجارية وصية ) يعني 
يكون للموصي له ( لأن الوصية أخت الميراث ) من حيث أن الملك في كل منهما صل بعد 
الموت ( والميراث محري فيا في البطن ) لآنه عين ( بخلاف ما إذا استشنى خدمتها ) يعني 
أوصى نحارية لفلان واستثنى خدمتها » لا يصح الاستثناء وقيل بطل حتى تكون ا جارية 
وخدمتها جيم للموصى له ( لآن الميراث لا بحري فيها ) لأا ليست بعين > وفي يعض 
النسخ لا يحري فبه ذكر ضمير الخدمة باعتبار المذكور ( ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه 
البائع ويخمطه قميصا أ وفياء» فالبيع فاسد ) وهو من مسائل القدوري « رح » لا خلاف 
فه للأريعة ( لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ) يعني للمشاري 
) ولأنه ) أي ولأن هذا العقد ( يصير صفقة في صفقة ) يعني إجارة في بيع أو إعارة في 
بيع ( على ما مر ) أشار به إلى قوله ولأنه لو كانت الخدمة والسكنى يقابلبما شيء من 
الثمن إلى آخره ( ومن اشترى نملا على أن يحذوه البائع ) النعل الصرم تسمية الشيء بإسم 
ما يؤول إلمه قال الجوهريالصرم الجلد فارسي معرب ومعين يحذوها بجملما مساوياللآخر 
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أو يشر كه فالبيع فاسد » قال ما ذکره . جواب القاس » وو جه 
ما ببناء وفي الإستحسان يجوز التعامل فيه فصار كصبخ الثوب » 
وللتعامل جوزنا الاستصناع » 


( أو يشر كه ) من التشريك وهو وضع الشراك وفي الصحاح شر كت نعلي جعلت لهشراكاً 
والتشريك فله » والشراك هو أحد سبورالنمل التي تكون على وجهها ( فالبيع فاسد ) 
وهو القماس فلذلك قال المصنف بقوله ( قال ) أي المصنف بقوله ( ما ذكره ) أي ما 
ذكره القدوري « رح » من قوله فالبيم فاسد . 

( جواب القباس ووجبه ) أي وجه القباس ( ما يبنا ) أراد به قوله لأنه شرط لا 
يقتضبه العقد إلى آخره » وبالقياس قال زفر والشافعي « رح » في الأصح ( وفيالاستحسان 
يحوز للتعامل فيه فصار ) أي فصار جواز شراك النعل بشرط حذو البائم وتشريكه 
( كصبسغ الثوب ) أي كجواز صبخ الثوب » يعنى لو استأجر صباغاً لبصبخ ثوبه ففي 
القياس لا يجوز لآنه عقد على استبلاك العين وهو الصبمغ والاجارة » بيع المتافع لا يم 
العين وقي صبغه يازم بيع العين و لهذا لا يجوز استئجار البقرة لشرب اللبن > وكذا ترك 
القاس في استئجار الحام والظثر لآن فبا استبلاك الماء واللبن ( وللتعامل جوزت 
الإستصناع ) مع أن القباس يأباه لآنه بيع المعدوم > ومن أنواع التعامل ما ذكره في شرح 
الطحاوي « رح » ما لو اشترى صرما أي جلداً على أن يجوز البائع له خفا » أو اشترى 
قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده > جاز البيع بهذا الشرط للتعادل . 

وف الممسوط اشترى شاة بشرط أنها حامل فالعقد فاسد » وبه قال الشافمي رضي 
الله عنه في قول وقال في الأصح يصح وهو رواية الحسن « رح » > وقال بعض أصحابه 
القولان في غير الآدمي » أما في الجواري يصح قولاً واحداً » وذكر هشام « رح » عن 
عمد « رح » إشترى جارية على أنها حامل يجوز الببع إلا أن يظبر أن المشتري بريدها 
للظورة فحمنئذ يفسد > وعن الهندواني « رح » لو شرط الحبل من البائع لا يفسد لأت 
البائع يذكره على بيان العيب عادة » ولو وجد في المشترى يفسد لأنه ذكره على وجه 
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قال والبيع إلى النيروز والمبرجان وصوم النصارى وفطر الببود » 

إذا ل يعرف المتبايعان ذلك فاس د لجبالة الأجل » وهي مفضية 

إلى المنازعة في البيع لابتنائها على الماكسة » إلا إذا كنا بعر فانه 
لكونه معلوماً عنده| 


اشتراط الزيادة ( والبسع إلى النبروز ) أصله النوروز ولكن لما يكن في أوزان العرب 
فبقول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الريبع ( والمبرجان ) معرب مبر كان وهو يوم 
في طرف الخريف > وقال في ريح كوشياء النيروز أول يوم من فروردنى مأهوالمبرجانهو 
البوم السادس عشر من مبرماه » قلت فروردين ماه أول أشهر الفرس > ومبرماه هو 
الشهر السابع من السنة عندم . 

( وصوم النصارى وفطر اليبود ) خص الصوم بالنصارى » والفطر باليهود لاحمّال أن 
يكون مبدأ صوم الببود معلومسادون صومبم » ألا ترى أن التأجيل إذا كان إلى فطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومبم يصح > لآن مدة صومبم بالأيام معلومة وهي خمسون 
يوم ( إذالم يعرف المتبايعان ) أي المشتري والبائع ( ذلك ) أي وقت هم نوالآشياء 
( فاسد ) خبر المبتدأ أعني قوله » والبيع إلى النيروز وما يعده عطف عليه والفساد 
( لجهالة الأجل ) لأن هذه الآجال لست من آجال المسامين > فإنهم لا يعرفون وقت ذلك 
عادة حتى لو كانت معلومة عند المتبايعان > جاز الببع بمنزلة الأهلة . 

( وهي ) أي جهالة الأجل ( مفضية إلى المنازعة في الببع لابتنائه ) أي لابتناءالبيع» 
وفي بعض النسخ لابتنائها » قال الأترازي ه رح » أنث الضمير الراجع إلى البيع على 
تأويل المعاوضة أو الصفقة » وما قبل الضمير راجع إلى المنازعة فليس بشيء ( على 
ال كسة ) أي على المجادلة في النقصان » والماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجل 
٠‏ لابتناء الممايعة على الها كسة ( إلا إذا كاتا ) استثناء من قوله فاسد »أي إلا إذا كارنف 
. المتبايعان ( يعرفانه ) أي الأجل . 

( لكونه معلوما عندهم! ) لارتفاع الجهالة » ومعرفة غيرها لا يعتبر لأن الأحل 
حق لما . 


أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومبم لأن 

مدة صومهم بالأيام معلومة » فلا جهالة فيه » قال ولا يجوز البييسع 

إلى قدوم الحاج » وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزار › 
لانها تتقدم وخر 


وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليلى « رح » جساز 
البيع إلى هذه الآجال لأن التفاوت قليل > وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع 
الصغير » والتوكيل إلى هذه الأوقات يجوز لأن الكفالة عقد تبرع » ومبنى التبرع على 
المساهلة ولذاصحت الكفالة بالمجبول بأنقال ماذا لك على فلان فمو على »فجبالة الأجل فبها 
إذا كانت يسيرة مستدر كة > لا تمنم صحة الاجل ولو كانت غير مستدركة » كالكفالة إلى 
هبوب الريح أو إلى أن تمطر الساء صحت الكفالة ولا يصح الاجل ويكون حالاً ( أوكان 
التأجيل إلى فطر النصارى يعدما شرعوا في صومهم لان مدة صومهم بالأيام معلومة ) 
وهي خمسون يوما كا ذكرة وإذا كانت معلومة ( قلا جهالة فيه ) فلا مانم من الجواز 
( ولا يجوز الببع إلى قدوم الاج و كذلك إلى الحصاد ) أي قطع الزرع » ويجوز في 
الحاء الفتح والكسر ( والدياس ) من الدوس وأصله دواس قلبت الواو بالإتكسار مسا 
قبلهبا » والدوس شدة وطىء الشيء بالقدم وفي الحبوب أن يوطىء بقوائم الدواب 
(والقطاف) قطع العنب عن الكرم “وقال الكا كي «رح» القطاف بالفتح والقطف بالكسر 
عقود المعتب ''' ( والجزاز ) بالزائين المعجمتين من جنى الصوف وغيره إذا قطعه »قال 
الكاكي « رح » والمراد هنا وقت جزاز النخل وبه صرح في المسوط > وقال فخر 
الإسلام « رح » في شرح الجامع الصغير الجزالة فما يجز من الرطاب و كذلك جزاز النخل 
( لأنها ) أى لان أوقات هذه الاشياء ( تتقدم وتتأخر ) وليس لها وقت معلوم قط 
وذلك باختلاف الجر والبرد . 


. هكذا وردت في الاصل وأظن أن الصحبح العنب اه - مصححه‎ )١( 


أه؟" 


ولو كفل إلى ف ذه الاوقات جاز لان الجبالة البسيرة متحملة في 

الكفالة » وهذه الجبالة بسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة « رض » 

فيياءولانه معلوم الاصل ألا ترى أنا تحتمل الجبالة في أصل 

الدين بأن :كفل بما ذاب على فلان » ففي الوصف بطر يق أولى بنعلاف 

البيعء فإنه لا يحتملبا في أصل الثمن » فكذا في وصفه بخلاف 
ما إذا باع مطلقاً 


( ولو كفل إلى هذه الاوقات » جاز لان الجهالة يسيرة متحملة في الكفالة > وهذه 
الجهالة يسيرة مستدر كة ) أي يمكن قداركها وإزالة جهالتها ( لاختلاف الصحابة فيها ) 
أى في الحال المذكورة يعني البيع الها فاسد عند عامة الصحابة > وعن عائشة رضي الله 
عنما أنها أجازت البيع إلى العطاء > وروى البيبقي « رح » في كتاب المعرفة من طريق 
الشافمي رضي الله عنه أخبراين عببنة عن عبد الكرم الخدري عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الدر ولا إلى الدياس » وقال 
الاترازى « رح » أجازت عائشة رضي الله عنما البح إلى العطاء مول عند على أنها نما 
أجازت ٠‏ لان الخلفاء لم يكونوا يخلفون الممعاد فم يختلف ء فأما بعد ذلك فقد تغير الامر 
فصار من جنس ما يتقدم ويتأخر . 

( ولانه معلوم الاصل ) أى ولان الدين في الكفالة معلوم الاصل » وإِنما المجبول وصفه 
وهو الاجل > والوصف تابع للأصل » والجهالة في أصل العين متحملة » فنفيوصفهبطريق 
الاولى وهو معنى قوله ( ألا ترى أنها ) أى أن الكفالة ( تحتمل الجبالة في أصل الدين 
بأن تكفل با ذاب ) اى بما وجب ( على فلان ففي الوصف بطريق الاولى ) لان الوصف 
لا يفترق من الأصل » فإذا جاز في الأصل الذي هو الأعلى » ففي الوصف الذي هو الأدنى 
بالطريق الأولى ( بخلاف البيع » فإنه لا يحتملبا ) أي الجهالة ( في أصل الثمن » فكذا في 
- وصفه ) وهو الأجل إذ الوصف لا يخالف الأجل ( مخلاف ما إذا باع مطلقا ) أي بدون 


YoY 


ثم أجل الثمن إلى هذه الاوقات » حيث جاز لان هذا تأجمل فيالدين, 
وهذه ال جبالة فيه متحمله بمنزلة الكفالة » ولا كذلك اشتراطه في أصل 
العقد لانه يبطل بالشرط الفاسد» ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا 
بإسقاط الاجل قبل أن بأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم 
ا حاج جاز البيع أيضأ » وقال زفر « رح» لا يجوز لانه وقع فاسداً 
فلا ينقلب جائزأ » وصار كإسقاط الاجل في النتكاح إلى أجل » ولنا 
أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجبالة في شرط زائد 


ذكر الأجل ( ثم أجل الثمن إلىهذهالأوقات حمث جاز » لأن هذا تأجمل في الدين»وهذه 
الجهالة متحملة فيه بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه ) أي اشتراط التأجيل ( في أصل 
العقد لأنه ) أي لآن العقد ( يبطل بالشرط الفاسد » ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضما ) 
أي المتعاقدان ( بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس » وقبل قدوم 
الحاج جاز البيع أيضاً ) وقوله لو باع إلى قوله از البيع > من كلام القدوري « رح » 
وقوله أيضاً من كلام المصنف « رح » لأنه قال قبل هذا بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل 
الثمن إلى هذه الأوقات حمث جاز . 

( وقال زفر « رح » لا يجوز ) أي لا ينقلب إلى الجواز » وبه قال الشافعي رضي الله 
عنه في الأصح ( لأنه وقم فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) بإسقاط المفسد ( وصار كإسقاط 
الأجل في النكاح إلى أجل ) يعني في النكاح المؤقت بقول زفر « رح » » هذا على أصلك لا 
يصح النكاح إذا سقط الوقت » و كذا في المسألة المتنازع فيها » وعند زفر « رح » النكاح 
إلى أجل جائز والشرط باطل » وقال الأكمل « رح » وهذا استدلال من جانب زفرهرح» 
ما لم يقل به وهو ليس على ما يبقى ( ولنا أن الفساد ) في البيع المذكور ( للمنازعة وقد 
ارتفعت قبل تقرره ) أي قبل تقرر الفساد . | 

( وهذه الجهالة في شرط زائد ) وهو جهالة الأجل المفضي إلى المنازعة المانعة من 
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لاني صلب العقد . فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع الدرهم 
بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد » لان الفساد في صلب العقد » 
وبخلاف النكاح إلى أجل لانه متعة وهو عقد غير عقد النكاح» 
وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا لان من له الاجل يستبد 
بإسقاطه لانه خالص حقه » قال ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكىة 
وميتة بطل البيع فيهما وهذا عند أبي حنيفة «رح » » وقال أبو 
يوسف د رح » ومد « رح » إن سمى لکل واحد منها ثمناً 


التسليم والتسل ( لا في صلب العقد ) وهو أحد البدلين ( فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا 
باع الدرهم بدرهمين ثم أسقطا الدرم الزائد ) قبل التقرر وقوله » وهذه الجهالة إلى آخره 
جواب عا يقال أن الجهالة تقررت في ابتداء العقد فلا يفبد سقوطبا › کا إذا باع الدرهم 
بالدرهمينثم أسقطا الدرم الزائد > وقد عم الجواب > وأما القاس علىبيم الدرهمبالدرهمين 
فغير صحبح ( لأن الفساد في صلب العقد ) يعني في أحد العوضين ( وبخلاف النكاح ) 
هذا أيضاً جواب عن قوله كإسقاط الأجل بيانه أن النكاح ( إلى أجل ) يعني إلى وقت 
( لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح رأس ) لأن عقد النكاح مندوب اليه » والمتنعمة 
منهبة فلا يمكن العود إلى النكاح »> عند إسقاط الأجل لعدم عقد النكاح رأ . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( في الكتاب ) أي في مختصره المنسوب إلبيه 
( ثم تراضيا خرج وفاقا ) يعني على سبيل الإتفاق ( لآن من له الأجل يستبد ) أييستقبل 
وينفرد ( بإسقاطه لآنه خالص حقه ) فيختص به ( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن 
جمع بين حر وعبد ) أي في الببع ( أو شاة ) أي أو جمع بين شاة ( ذكية وميتة بطل 
الببع فيها ) أي في الصورتين وم يذ كر القدوري « رح » الخلاف . 

وقال المصنف « رح » ( وهذا ) أي البطلان ( عند أبي حنيفة « رح » ) يعني باطل 
مطلقا سواء وصل الثمن أولا » وبه قال مالك « رح » والشافمي « رح » في قول » وأحمد 
. « رح » في رواية ( وقال أبو يوسف د رح » ومد « رح » إن می لكل واحد منها ما 
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جاز في العبد والشاة الذكية » وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده 

وعبد غيره صح الببع في العبد بحصته من الثمن عند عامائنا الثلاثةء 

وقال زفر «رح » فسد فيهما ومتروك النسمية عامدا كالميتةوالمكاتب» 

وأم الولد كالمدبر له » الاعتبار بالفصل الاول إذ علية البح 
منتفية بالاضافة إلى الكل »> 


جاز في العبد والشاة الذكية ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قول > وأحمد « رح » في 
رواية ( وإن جمع بين عبد ومدير أو بين عبده ) أي او جمع في البيع بين عبده ( وعبد 
غيره صح البيح في المبد بحصته من الثمن في قول الثلاثة « رح » ) أي في قول أي حنيفة 
« رح » وصاحبيهة . 

( وقال زفر « رح » فسد البيم 2١‏ فسا ) أي في المدير والعبد جميم] » وقبل في 
الجمعين بين كورين وهو احم بين الحر والعبد والجمع بين المدير والعبد ( ومتروك التسمسة 
عامداً كالميتة ) هذا عن كلام المصنف « رح » ذكره تفريعا على كلام القدوري « رح »يعني 
إذا ضم الذكبة مع متروك التسمبة يبطل البيع » ونصب عامداً على الحال عن المقدر تقدبره 
ومتروك تارك التسمية حال كونه عامداً » وقيد بالعمد لأن بالنسمان لا يضر على ماعرف» 
فإن قبل متروك التسمية تمد فيه فصار كلمدير فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع القن 
مع المدبر » أجيب بأنه لبس مجتبد فيه بل خطأ بين مخالفة الدلمل الظاهر > وهو قوله 
تعالى هه ولا تأكلوا مالم یذ کر اسم الله عليه © ١+١‏ الأنعام » حت أن القاضي إذا قضى 
بحل لا ينفذ القضاء فككان بمنزلة من جمع بين الحر والعبد في البيع ( والمكاتب وأم الولد 
كالمدير ) يعني إذا ضم المكاتب أو أم الولد مع العبد يصح البسع في العبد يحصته من الثمن 
( له ) أي زفر رحمه الله ( الإعتبار بالفصل الأول ) يعني الإعتبار بالجمع بين الحر والعبد 
( إذ محلية البنع منتفية ) لأن كون امحل لجواز البيع منتفية ( بالإضافة إلى الكل ) يعني 


)١(‏ عند عمائنا ‏ هامش 
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وما أن الفساد بقدر المفسدفلا يتعدى إلى القن » كن جمسع 

بين الاجنبية وأخته في النكاح بخلاف ما إذا لم يسم من كل واحد 

لانه مجهول » ولابي حنيفة « رح » . وهو الفرق بين الفصلين إبتف 

الحر لا يدخل تحت العقد أصلاً لانه ليس بمال » والبيع صفقة واحدة 

فكان القبول في الحر شرط للبيع في العبد » وهذا شرط فاسد بخلاف 
النكاح لانه لا يبطل الفاسد » 


بإضافة انتفاء الحلية إلى المسع » وقال تاج الشريعة « رح » أي كل واحد منها ليس 
بمحل للبيع . 

( وما ) أي لأبي يوسف ومد « رح » ( أن الفساد بقدر المفسد ) يعني بقدر مبا 
يفسده إذا مى لكل واحد منها من » إذ الحم يشت بقدر دليله والمفسد في الحر كونه 
لس بمحل للببع وهو مختص به ( فلا يتعدى إلى القن ) كا في المدبر إذا ضم مع العبد( كمن 
جع بين الأجنبية وأخته في النكاح ) أي في عقد النكاح ( يخلاف ما إذا م يفصل من كل 
واحد ) من الجر والعبد حيث يبطل البيع فيها جميعا ( لأنه بحبول ) أي لجهالة الثمن . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه وهو الفرق بين الفصلين ) أي بينفصل الحر وفصل المدير 
مع القن ( إن الحر لا يدخل تحت العقد أصلآ لآنه لبس يمال والبع صفقة واحدة ) بدليل 
أن المشتري لا علك قبول العقد في أحدهما دون الآخر ( فكان القبول في الحر شرطاً 
للبيع في العبد وهذا شرط فاسد ) والببع بيبطل بالشرط الفاسد ( بخلاف النكاح لأنه 
لا مطل الفاسد ) . 

جواب عن قياسها على النكاح » وهو قياس بالفارق لأن النكاح لا يبطل بالشرط 
الفاسد يخلاف المبيع فإنه يبطل » وقال الا كمل رحمه الله وفيه يحث » أما أولاً فلأنه 
إذا بين من كل واحد منهما كاذت الصفقة متفرقة > وحمنئذ لا يكون قبول العقد في الحر 
شرطا للبيع في العبد » وأما ثانيا فلأن الشرط الفاسد وهو ما يكون فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو للمعقود عليه حتى يكون في معنى الربا » ولمس في قبول العقد في الحر منفعة 


CÎ 


واا البيع في هؤلاء موقوف وقد دخارا تحت العقد لقيام 
المالية » ولهذا ينعقد في عبد الغير بإجازته » وني المكاتب برضاه 
في الاصح » وفي المدبر بقضاء القاضي » وكذا في أم الولد عند أبي 


حنيفة «رح» وأبي يوسف «رح »» 


لأحده) أو للمعقود عليه فلا يككون شرطا فاسداً » وأما ثالث فلأن قبول العقد في الحر إنما 
يكون شر طا لقبول العقد في العبد إذا صح الايجاب فيه لئلا يتضرر البائع بقبولالمقد في 
أحدها دون الآخر > ولم يوجد فيا نحن فبه فصار كاجمم بين العبد والمدبر » وأجبب عن 
الأول بأن الصفقة متحدة في مثله إذا ل يكن البيع أو الشراء » وعن الثاني بأن في 
قبول العقد في الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعها بألف والحر لىس بال يقايله يدل » فكأنه 
قال بعت هذا العبد بخمس مائة على أن تسم أي خمس مائة أخرى فينتفع بفضل مال عن 
العوض في البيع وهو الربا » والثالث بأن الإيحاب إذا صح فبا صح العقد والشر طاجميعا 
فلا يكون فيا نحن فيه » وإذا ظهر هذا ظبر الفرق بين الفصلين » وثم جواب زفر «رح» 
عن التزيد بينهها . 

( وأما الببع في هؤلاء موقوف ) متصل بقوله أن الحر لا يدخل تحت العقد > وأراد 
بهؤلاء المدبر والمكاتب وأم الولد وعبد الغير ( وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ) فإنها 
بإاعتبار الرق والتقوم وها موجودان » ولکن حم البيع لا بشت فيهم بل برد صبانة 
لحقهم » و لهذا لا يخرجون من أن يكونوا حلا للببع . 

( ولهذا ) أى ولكون بيع هؤلاء موقوفا ( ينعقد ) البيع ( في عبد الغيربإجازته) 
أي في إجازة الغير وهو مولاء ( وفي المكاتب ) أي ينعقد البيع في المكاتب ( برضاه 
في الاصح ) إحترز به عما روى في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » » إنه لا 
يصح ( وفي المدبر ) أى ينعقد الببع في المدبر ( بقضاء القاضي ) فإنه إذا قضى بسع 
المدبر فأنه يحوز . 

( وكذا ) أى وكذا يحوز ( في أم الولد ) اى في بيعها ( عند أبي حنيفة وأبي 


YoY 


إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنقسبم 

ردوا البيع فكان هذا إشارة إلى البقاء » كما إذا اشترى عبدين 

وهلك أحدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير 
المبيع ولا بيعاً بالحصة ابتداء ؛ 


بوسف « رح ) ) خلافاً محمد « رح » وكان فيه اختلاف بين الصحاية رضي الله عنم » 
فعمر رضي الله عنه م يحوزه > وعلى رضي الله عنه جوزه » ثم من بعد من السلف أجمعو| 
على عدم جواز بيعها » فالحاصل أن إجاع المتأخرين مع الاختلاف المتقدم » فمندهم لا 
برفع إذ ليس لاجباع التابعين من القوة ما برفع خلاف الصحابة »> فكان قضى في مجتېد 
فبه فبنفذ » وعند عمد « رح » برقم فكان القضاء خالة] للإجماع فلاينفذوالسألةأصولية» 
فإن قل كيف يصح قوله موقوف » وقد قال في أول الباب وبي ع أم الولد والمدبر 
والمكاتب باطل فالجواب أنه باطل » إذا لم يحز لمكاتب وم يقض القاضي بجواز بيع 
المدبر وأم الولد يدل على ذلك تام كلامه هناك . 

( إلا أن المالك) استثناء من قوله دخلوا تحت العقد “يمني أن امالك (باستحقاقه المييع). 
وهو العبد الذي كان للغير ( وهؤلاء ) أى المدبر والمكاتب 58 م الولد ( باستتحقاقهم أنفسهم 
ردوا البسع ) وقال تاج الشريعة « رح » لان المالك إلى آخره جواب من يقول .لما دخل 
هؤلاء تحت العقد لقبام المالية ينبغي أن لا يكوت بيع هؤلاء فاسداً » فأجاب بقوله إلا أن 
امالك إلى آخره يعني أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطل » وهنا كذلك فت 
المالك وهؤلاء ردوه » وهم ذلك لاستحقاق المالك واستحقاق هؤلاء أنفسهم ( فكان 
هذا ) أى الوجه بالإستحقاق بعد الدخول ( إشارة إلى البقاء ) أى بقاء البيع لآن الرد 
بالإستحقاق لا يكون إلا في البقاء فكان ( کا إذا اشترى عبدين وهلك أحده]اقمل القيض) 
فإن العقد يبقى في الباق يحصته من الثمن بقاء الابتداء ٠.‏ 

( وهذا ) أى المع بين القن وأحد المذكورين ( لا يكون شرط القبول في غير 
المببع ولا بيعا ) أى ولا يكون بيعا ( بالحصة انتداء ) بعدما ثبت دخوهم في البيع 
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وله ذا لا شترط سات من كل واحد فيه 
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع » وفي العقد عوضان 
كل واحد منم مال »ملك المبسع وازمته قيمته» 


( ولهذا لا يشترط ) حالة العقد ( بيان نكل واحد ) من العبد والمدبر ( فيه ) أى فيا 
إذا جمع بين القن والمدبر أو عبد غيره » وفي الكافي ولو جمع بين وقف وملك اظ 
صح في الملك في الآصح . ولو باع كرما في مسجد قدي إن كان عامراً نقد البسع وإلا فلا 
و كذا في المعتر . 
( فصل في احكامه ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام البيع الفاسد ( وإذا قيض المشترى المبيع في الدع 
الفاسد ) إنما عبر بالفاسد لآن الباطل لا يفيد شيثا ( بأمر البائع ) أى بإذنه صرعا أو 
دلالة بأن يقبضه في الجلس يحضرته > فإن لم يقبضه بحضرة البائع م يملكه » يمخلاف الصريح 
فانه يفيده مطلقا . 

( وفي العقد عوضان كل واحد منبما ) يعني مالا قىد به لفائدة وهي أنه إذا كان أحد 
العوضين أو كلاها غير مال فالبيع باطل » كالبيع بالميتة والدم » وبالحر والبيع بالخخر 
والختزير فاسد كا ذكره المصنف في أول باب البيع الفاسد » وفي هذا الفصل شرع في 
ببان حكمبا!ا وهو القبض © فقال وإذا قبض المشترى المببع في البيع الفاسد 
إلى آخره . 

ثم ذكر خلاف الشافعي رضي الله عنه بما يدل على أنه لا يفرق بين الفاسد والباطل على 
ما نقف عليه الآن إن شاء الله تعالى ( مال ملك المبيع ولزمته قيمته ) أي قيمة المببع وهو 
قول عامة المشايخ « رح » > سوى أهل العراق فإنهم قالوا إن المشتري في البيع الفاسد 
بالقبض علك التصرف ولا يلك المبيع» إستدلال؟ با قال في كتاب البيوع إن المشتري إذا 
اعتقه جاز عتقه » وكان الولاء له لا للبائع لآن البائع سلطه على ذلك ولمذا لو كان المبيع 
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وقال الشافعي « رح» لا يملكه › وإن قبضه لأنه محظور فلا ينال به 
نعمة الملك» ولأن النبي نسخ لمشروعية للتضاد » ولهذا لايفيده 
قبل القبض وصار كما إذا باع بالميتة أوباع الخمر بالدراهم » 


جاريةلايجوز اامشتريو طئها ولو كاندار] لايجوزفيها الشفمة للشفيم“وقال الفقيه أبوالليث 
« رح » وهذا ليس يصحيح > بل المشتري يملك عين المببع في قول علمائنا » بدليل أن 
المببع ولو كان داراً فقيضها فببعت دار أخرى بجنبها » فلمشتري أن يأخذ الداربالشفعة 
ولو م يملك عين الدار لم يجب له الشفعة » ولو كان المبيع جارية فقبضها ثم ردها علىالبائع 
وجب الإستبراء » وإنما م يجز للمشتري أن يطأها لأنه وجب عليه ردها لثلا يكونمصراً 
على المعصمة فاستعماله بالوطىء أعراض عن الرد » فلبذا المعنى م يجز لالعدع الملك “و إنما 
م يجب فيها الشفعة لآن حتى البائع لم ينقطع عنها . 

وقال في شرح الطحاوي والاصل في البيع الفاسد أن كل ما يلك بالبيع الجائز لك 
بالببع الفاسد إذا اتصل به القبض بإذن البائم » وكل مالا يملك بالبيع الجائز لا يملك 
بالنبع الفاسد » بيانه من اشترى من رجل عبدآ بخمر أو خنزير وتقايض؟ وها مسامان 
ملك المشتري العبد إذا قبضه بإذن البائع » ولا يملك الآخر الخمر والخنزير » و كذلك لو 
اشترى من رجل عبداً بمدير أو مكاتب أو يأم ولد وتقابضا ملك المشتري إذا قبضه 
بإذت البائع ومشتري المدبر والمكاتب وأم الولد لا يملك » وإن قبض بإذن البائع » 
وكذلك لو اشترى من رجل عبده بمال الغير بغير إذن صاحبه وتقابضا ملك مشتري 
العمد » ولا علك الآخر ما قبض حتى يجيز ماله البيم فيه . 

( وقال الشاقمي رضي الل عنه لا يملكه » و إن قبضه ) وبه قال مالك وأحمد رضي 
اله عنها ( لانه حظور ) أي حرام ( فلا ينال به نعمة املك ولان النهى نسخ للمشروعية 
التضاد ) أي بين النبي والمشروعية » إذ النبي يقتضي القبح > والمشروعية تقتضي الحسن 
وبينها منافاة ( ولبذا ) أي ولاجل ذلك (لايفيهه ) أي الملك ( قبل القبض 
وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم ) وقبضها المشتري لا يفيد الملك 
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ولنا انف رحكن البح صدر من أهله مضافاً إلى عله 

فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية والحلية وركنه مبادلة 

امال بالمال » وفيه الكلام والنبي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه 

التصور » فنفس الببع مشروع وبه تنال نعمة الملك » وإنما امحظور 
ما يجاوره كا في الببع وقت النداء 


( ونا أن ركن البيع ) أي ركن الببع الفاسد وهو البيع بالخمر أو الخنزير » وفمه 
مبادلة المال بالمال بالتراضي (.صدر من أهله) وهو كونه عاقلا بالغاحال كونه (مضافا إلى 
عله ) لان المبيع فيه مال والثمن مال من وجه لميلان طباع الناس إلى الخمر والخنزير 
غير أنه ليس بمتقوم ولاهانة الشرع > فما كان الثمن مال من وجه دون وجه لم يبطلالبيع 
بل فسد » فإذا كان كذلك ( فوحب القول بانعقاده ) لوجود شرائط . 

(ولا خفاء في الأهلمة والمحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام ) جواب سؤال 
مقدر بأن يقال سلمنا بأن ر كن الببع مبادلة المال » ولكن ل قلت إنه موجود » فأجاب 
بقوله وفبه الكلام يمني كلامنا فيا إذا وجد الر كن لان الر كن الذي هو المبادلة موجود 
في جمبع المبوع الفاسدة . 

( والنهي يقرر المشروعية ) وهذا جواب عما يقال » قد يكون النهي مانعاً » فأجاب 
بقوله والنهي يقرر المشروعية ( عندة لاقتضائه التصور ) لبكون النبي عما يكون 
ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باختياره فيثاب » وبين أن يأقي به فيعاقب عليه 
( فنفس الببع مشروع وبه ) أي وبالبيع ( تنال نعمة الملك ) لكن لابد فيه من قبح 
مقتضى النبي > فجملناه في وصفه مجاوراً وهو معنى قوله ( وإنما الحظور ما يجاوره كما 
في المبع وقت النداء ) يعني يوم الجمعة فجعل وصفه عملا بالوجهين»فإن قبل الحظور وقت 
النداء مجاور » وأما في المتنازع فيه من قبيل ما اتصل به وصفاً » فلا يككون قوله كما في 
البيع وقت النداء صحبحا > وأيضا الحم هناك الكراهة > وقي المتنازع فمه الفساد » 
وأجبب بأن غرض المصنف في ذكر المجاورة يبان أن الحظور لبس لمعنى في عين النهي 
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وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد 
اهاور 4 إذ هو واجب الرفع بالاسترداد ¢ فبالامتناع 
عن المطالبة اولى 


عنه كما زعمه الخصم » والمجاور جمم) والمتصل وصفا سببان فرصبح قياس أحدهما على 
الآخر » وبان عرضه أن الحم المنهى عنه لس اليطلان كما ندعيه الخصم » والكراهة 
والفساد يشتركان في عدم البطلان . 

( وإإغا لا بشت الملك قبل القبض ) جواب عن قول الشافعي رحمهالله وهذا لا بنع 
قبل القيض »> ببانه أن البيع الفاسد لا يثبت الملك قبل القبض للمبيع . 

( كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد اجاور ) أي عن جبة الشارع لأن البيع الفاسد منهى 
عنه “ولو ثبت الملك قبل القبض يكون والتسم والتسليم واجباً شرعا“فيكون الشارع "مرا 
وناهيا في شىء واحد وهذا لا يجوز » فإن قبل لو ثبت الملك بعد القبض يازم تقربة 
الفساد أيض) قلنا لو ثبت قبل القبض يكون الفساد مضافا إلى نفس البمع . 

والبسم شرع الله تعالى فسكون الفساد مضافا إلى الشارع » ولا كذلك بعد القيض 
لان الملك مضافاً إلى القعض والقيضص يوجب الضمان كما فى المقبوض على سوم الشراء 
فكان تقرير الفساد مضافا إلى العسد » كذا نقل عن القاضي الارسابنديوقمل لان الفاسد 
لو ثبت قبل الك قبل القبض وبعده لكان مساوياً للصحبح »> ولو ألفينا الملك به لكان 
مساوياً للناطل فأثيتتنا املك بعد القىض به عملا بالدلملين وفيه نوع تأمل لان الفاسد 
والباطل متساويان عند الخصم . ش 

( إذهو ) تعلمل كقوله كيلا يدي إلى تقرير الفساد اجاور > أي لان البيع الفاسد 
( واجب الرفع بالاسترداد ) أي يطلب رد المببع من يد المشتري فلا جرم لإ يفد الملك 
قبل القبض (فبالامتناع عن المطالبة أولى ) يعني أن البيع الفاسد إذا أفادالملك بالقبض 
يحب استرداد المببع من يد المشتري رفعا للفسادواجتناباً عن المعصة » فبامتناع المشتري 
عن مطالبة تسليم المببع منم الفساد أولى من رفع الفساد بالاسترداد » ولان الدفع أسبل 
من الرفع . 
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ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فشترط اعتضاده 

بالقبض في إفادة الحم بمنزلة الحبة» والميتة ليست بال فانعدم 

الركن » ولو كان الخمر مثمناً فقد خرجناه » وشيء آخر 

وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمناآ له لا مثمناً > 
ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر › 


(ولان السبب قد ضعف ) دلبل ثان على عدم ثبوتالملك قبل القبض»يمني أن السب 
وهو البيع الفاسد قد ضعف ( لمكان اقترانه بالقبدح ) وهو النبي عنه فلاجل هذا ل يفد 
الملك ( فبشترط اعتضاده) أي تقويته (بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة ) فياحتياجها 
إلى ما بعضه العقد من القىض . 

( والميتة ليست بال ) جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على الببع بالممته > تقريره 
أن الميتة ليست يمال وما ليس يمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركنه وهو ممنى قوله 
( فانمدم الركن ) فلا ينعقد العقد فالقياس فاسد ( ولو كان الخمر مثمتاً فقد 
خرجناه ) هذا جواب لقوله › أو باع الخمر بالدرهم يعني ذكرنا تخریجه في أوائل‌باب 
الع الفاسد > وأراد به ماذكره ثمة لقوله » وأما بيع الخمر والختزير إن كات بالدين 
كالدراهم والدانير فالببعم باطل » وإن كان قوبل بعين فالببع فاسد حتى يلك ما يقابله 
إلى آخره ( وشىء آخر ) أي دلي لآخر سوى ما ذكرة هناك ( وهو أن في الخمرالواجب 
هو القئمة ) لاعين الخمر لان المسلم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلمها ( وهي ) أى الخمر 
( تصلح ثمنا لا مثمناً ) اي مبيعا > فلو قلنا بانعقاد المببع في هذه الصورة جعلنا القممة 
مشمنا»اذ كل عين في مقابلة الدراهم والدانير في الميع مثمن لتعمنها الثمنية خلقة وشرعاً 
وما عبد في صورة من صورة الساع ات أن تكون القممة مثمنا > لانه يؤدي إلى 
تخي ارو 

( ثم شرط ) أي القدوري ٠ه‏ رح » ( أن يكون القبض بإذن البائم ) حبث قال وإذا 
قبض المشتدي المبيع في الببع الفاسد بأمر البائم ( وهو الظاهر ) أي ظاهر الرواية 
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إلا أنه يكتفى به دلالة » کا إذا قبضه فيم جاس العقد استحساناً وهو 
الصحيم لأن السع تسليط منه على القبض » فإذا قبضه بحضرته قبل 
الافتراق ولم يذه كان بحك التسليط السابق » و كذا القبض في الحبة في 
مجلس العقد يصح استحساناً وشرط أن يكون في العقد عوضان كل 
واحد منها مال ليتحقق ركن البيسع وهو مبادلة المال بالمال فيخرج 
عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح » والبيع مع نفي الثمن › 


( إلا أنه يكتفى به ) أي بالإذن ( دلالة ) أي من حيث الدلالة ( كما إذا قبضه ) أي 
المشتري ( في مجلس العقد استحسانا ) أي يصح من حمث الإستحسان ( وهو الصحبح ) 
أي الإستحسان هوالصحيح»واحترز به عما ذكرهصاحب الإيضاح وسماهالروايةالمشبورة > 
فقال وما قبضه بغير إذن البائع في الببع الفاسد فهو كا يقبض »> وأشار إلى وجه الصحبح 
بقوله ( لأن الببع تسلبط منه ) أي من البائع ( على القبض فإذا قبضه بحضرته) أي بحضرة 
البائع ( قبل الافتراق وم ينهه ) أي البائع لم ينه المشتري عن القبض ( كان ) أي القبض 
( بحكم التسليط السابق ) فيكتفي به ( و كذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح 
استحسانا ) يعني يكثفى بسكوت الواهب وعدم نبية الموهوب له عن القبض استحساناً 
أي من حيث الاستحسان . 

( وشرط ) أى القدوري « رح » وفي بعض النسخ ويشترط ( أن يكون في العقد 
عوضان كل واحد منبما مال لمتحقق ر كن الببع » وهو مبادلة المال بالمال فيخرج عليه ) 
أي على قول القدوري ( البيع بالميتة والدم والحر والريح ) بأن قال بعت هذا الشيء 
بالريح الشملي الذي يأتي من هذا الجانب » وذلك المكان ملك المشتري > وقي الذخيرة 
صورتهبأن يكون لانسان ظرف منقوح فاشترى بذلك الريح الذي في ذلك الظرف 
ويجملب ا في ظرف احترز له ( والببع مم نفي الثمن ) أي في رواية لأنه إذا نفاء فقد 
الر كنعن العقدقل رك نبيما وني روايةينعقدب. »الا ننفيه لادصحءإذالبيع مث :لل على الءوضين 
ومايشتملعلىعوضينفبوهية وددقة »وإذالم يصح صار كأنه سكت عن ذكر الثمن»فلو باع 
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وقوله لزمته قبمته في ذوات القيم » فأما في ذوات الأمثال يازمه المثل 

لأنه مضمون بنفسه بالقبض:» فشابه الغصب وهذا لأن المثل صورة » 

ومعنى أعدل من المثل معنى» قال ولكل واحد من المتعاقدين فسخه 
رفعاً للفسادء وهذا 


وسكت عن ذكر الثمن ينعقد الببع فاسداً ويثبت الملك بالقبض لأنه مطلق العقد يقتضي 
المعاوضة » فإذا سكت كان عوضة قممة و كأن بقيمتّه ففسد الببع . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( لزمته قيمته في ذوات القيم ) كالحبوانات 
والعدديات المتفاوتة ( فأما في ذوات الأمثال ) كالمكيلات والموزونات والعدديات غير 
المتفاوتة ( يازمه المثل لأنه مضمون بنفسه بالقيض ) واحقرز به عن البيع الصحبح »> 
وقالوا جميعا فالمرجوع في قيمته أو المثل > أي قول المشتري لأنه هو الذى يازمه الضمان »> 
فالقول قوله واليمينة للبائع » كذا في شرح مختصر الكرخي ( فشابه الغصب ) والح 
في الغصب كذلك ( وهذا ) أي وجوب المثل في ذوات الامثال ( لان المثل صورةومعنى 
أعدل من المثل معنى ) وهو القيمة لاه إنما يضاف إليها عند العجز عن المثل صورة > 
ومعنى وإنما لم يازم الثمن حتى لا يازم تقرير الع الفاسد . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ) أي حت فسخ 
البيع الفاسد . 

( رفعاً للفساد ) وقال الاترازي « رح » رفما للفساد بالراء لا بالدال» كذا السماع 
وذلك أن رفع الشىء إنما يكون بعد وقوع ذلك الشىء ودفعه يكون قبل وقوعه » 
والفساد هنا واقع فكان المسموع هو الصحبح » قلت نسخة شخي أيضا بالراء » ولكن 
قوله ودفعه يكون قبل وقوعه » والفساد فيه تأمل لان الدفع بحسب اللغة لا يختص 
بالقرب والبعدو كيلا لا بقع بتصرفه على المشترى مكروها أو حراماً » فقال في الايضاح 
ويكره للمشترى أن يتصرف فيه بتمليك أو انتفاع لان الفسخ مستحى حقا لله تعالى 
لان إعدام القساد واجب والتصرف فيه تقرير الفساد ( وهذا ) أي كون حى الفسخ 
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قبل القبض ظهر لأنه لم يفد حكمه » فيكون الفسخ امتناعاً 
منه » وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته › 
و إن كان الفساد بشرط زائد فامن له الشرط ذلك دون من عليه 
لقوة العقد » إلا انه لم ب تحقق المراضاة في حق من له الشرط » قال 
فان باعه المشتري نفذ ببعه لأنه ملكه » فملك التصرف فيه 


لكل منهما ( قبل القبض ظاهر لانه ) أى لان اليم الفاسد ( م يقد حكمه ) وهو الماك 
( فنكون الفسخ امتناع) منه ) أى من الحكم ( وكذا بعد القبض ) لكل واحد 
منهمأ فسخه . 

( اذا كان الفساد في صلب العقد)أى في البدل أو المبدل كن درهم بدرهمين وبع 
ثوب بخمر ( لقوته ) أى لقوة الفساد “ ففي الصورتين يلك فسخه بحضرة صاحبةعندهما 
لانه إلزام موجب الفسخءولا يازمه الا بعلمه وعند أبي بوسف « رح » بغير حضرتهأيضاً . 

( وإنكان الفساد بشرط زائد ) بان باعه طى أن يقرضه أو يبه » كذا أو باعه إلى 
أجل جبول ( فلمن له الشرط ذلك ) والنسخة الصحبحة فلمن له الشرط ذلك أىالفسخ 
ومن له الشرط أى منفعة الشرط هو البائع في صورة الاقراض والمشترى في صورةالاجل 
( دون من عليه لقوة العقد ) دلمل قوله دون من علمه > د يعني أن فسخ من عليه لا يجوز 
لان العقد قوى لان الشرط دخل فى أمر زائد لا في صلب العقد . 

( إلا أنه ) استثنى من قوله لقوة العقد يمني أن العقد لما كان قويا كان القماس أن لا 
يفسخ من له الشرط أيضا إلا أنه ( لم يتحقق المراضاة في حت من له الشرط ) فله أنيفسخه 
وقال الكاكي « رح » إلا أنه إلى آخره جواب سؤال برد على قوله لقوة العقد » يعني لما 
كان العقد قويا ينبغي أن لا يكون لأحد ولاية الفسخ . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( قارف باعه المشتري ) أي الذي اشترى بالشراء 
الفاسد ( نفذ ببعه لأنه ملكه ) بالقبض ( فملك التصرف فيه ) سواء كان بيع أو هبة أو 
إعتاقا »غير أنهلا يحل له الا كل »إن كان مأ كولاً »و إن كانت جارية لا يحلله وطبهاء كذ! في 
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وسقط حق الإسترداد لتعلق حق العبد بالثاني » ونقض الأول لحق 

الشرع » وحق العب د مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله . 

دون وصفه »› والشاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد 
الوصف » ولأنه 


شرح الطحاوي « رح » وقال شمس الآئمة الحاواني یکره له الوطىء ولا يحرم » كذا في 
الفقتاوى الصغرى وفي شرح الطحاوي ٠‏ وإذا باعه المشتري لبس للبائع إبطاله » وعلى 
المشقري القيمة أو المثل » إن كان مثليا ويطيب ذلك الملك الثاني لأنه ملكه بمقد صحيح 
بخلاف المشتري الأول لأنه لا يحل له ولا يطمب لآنه ملكه يعقد فاسد . 

ولو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري صارت أم ولد له ويعزم القيمة ولاعزم 
العقر في رواية كتاب البيوع » وفي رواية كتاب الشرب عليه العقر ولو رهن المشترى 
المبيع صح الرهن وليس للبائع إيطاله»وإن فكهالمشتري قبل أن يقضي عليه بالقيمةفإنه 
يرد على اابائع إبطاله » وإن فكه بعد ما قضى عليه بالقبمة فلا سبيل له على المبيع > وإن 
أجره صحت الإجارة غير أن للبائع أن يبطلها ويسترد الممسع ( وسقط حت الإسارداد 
. لتعلق حتى العبد بالثاني) أي لتعلق حت المشتري الثاني بالعقد الثاني ( ونقض الأول ) أي 
البببع الأول (لحى الشرع) منجبةالفساد فيه وح الشرع إذا اجتمع معحق المبديقدم حق 
العبد وهو معنى قوله (وحق العبد مقدم عليه لحاجته ) لآنالله تعالى غني فالعفو عنهأرجى 
بخلاف حق من الفاصب لأنه تعلق به حت المفصوب منة » و كلاهما حق العبد خير حج 
حق المفصوب منه لأنه أسبق » كذا في المبسوط . 

( ولأن الأول ) هذا دلبل على سقوط حى الاسترداد للبائع بعدبيع المشتري من غيره 
يعني أن البيع الأول ( مشروع بأصل ) لآنه لاقساد في أصلالبيع ( دون وصفه )لدخول 
الفساد فيه ( والثاني ) أي الببع الثاني ( مشروع بأصله ووصفه ) لأنه لا فساد فيه جميعاً 
( فلا يمارضه مجرد الوصف ) أي فلا يعارض المشروع يأصله ووصفه › المشروع بحجرد 
الوصف حاصل أن الفاسد لا يعارض الصحيح ( ولأنه ) هذا دليل الث على سقوط حتى 
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حصل بتسليط من جبة البائع بخلاف تصرف المشتري في الدار 

المشفوعة » لأن كل واحد منبما حق العبد و يستويان في المشروعية 

وما حصل بتسليط من الكفييع > قال ومن اشترى عبداً 

بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسامه فهو جائز » 

وعلمه القيمة الى ا ذكرنا أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرقاته » 
وبالإعتاق قد هلك 


الاسترداد بعد بيع المشتري » أي ولأن البيع الثاني ( حصل بتسليط من جهة البائع ) 
حيث كان القيض بإذنه فاسترداده نقصما لمن جبةه [ كذا] وذلكباطل»فإنقلتهذا المعنى 
وهو التسلبط وجد ببع المشتري أيضاً > ومع هذا لكل واحد من المتعاقدين فسخةإعداماً 
للفساد فانتقض العلة » قلت مقناه حصل بتسليط منجبة البائع وقد تعلق به حتى الثالث 
فيطل السؤال . 

( بخلاف تصرف المشتري ) هذا جواب عما يقال > لو كان تعلق حت الغير بالمشتري 
مانعا من نقض التصرف ل ينتقض تصرفات المشتري في الدار المشفوعة من البيع والببة 
والبناء غيرها لتعلق حقه بها » لكن للشفيع أن ينقضبا وتقرير الجواب ما قاله من قوله 
بخلاف تصرف المشتري ( في الدار المشفوعة لآن كل واحد منبما ) أي من حى الشفيع 
وح المشتري ( حتى العبد فيستويان في المشروعية » وما حصل تسليط من الشفيع ) أي 
لم يوجد التسليط من الشفيع لأن التسليط إفا يثبت بالاذن أو بإثبات الملك المطابق 
للتصرف »2 ولم يوجد من الشفيع شيء من ذلك فكان له الاسترداد . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً بخمر أو خنزير فقبضه ) 
بإذن البائع ( وأعتقه أو باعه أو وهبه ومامه فبو جائز ) أى هذا لأندكره أن يغير لفظ 
عمد رحمه الله ( وعلمه القيمة لما ذكرة ) فما تقدمه ( أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرفاته ) 
وأصل المسألة أن البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصالالقبض بالاذن عند أصحابنا » خلافاً 
للشافمي رضي الله عنه وقد مر بيان ذلك فيما مضى ( وبالاعتاق قد هلك ) أي لم يبق 
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فتازمه القيمة » وبالبيسع واطبة انقطع حق الإدتردادعلى ما مر » 

والكتابة والرهن نظير البيع لأنما لازمان » إلا أنه يعود حق 

الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن ازوال المانع » وهذا يخلاف 

الإجارة لأنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد عذر ولأا تنعقد 
شمئأ فثمئاً فمكون الرد امتناعاً . 


مالية بالمتق ( فتلزمه القيمة » وبالبيع والهبة قد انقطع حت الاسترداد على ما مر )أشار 
به إلى قوله لتعلق العبد الثاني » وهو المشتري الثاني . 

( والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان ) فإن الرهن إذا اتصل بالقبض 
صار لانه مافيحق الراهن» كالكتابة في حتى المولى ( إلا أنه يعودحق الاسترداربعجز المكاتب 
وفك الرهن لزوال المانع ) وهوتعلقحق العبد قبلوليس في تخصيصهما في عود الاسترداد 
زيادة فائدة لإثبات في جميع الصور إذا انتقض التصرفات حتى لو رد المبيع بعبب قبل 
القضاء بالقمة أو رجع الواهب في هبته عاد للبائع » ولآنه الإسترداد لعود قديم ملكه 
إليه ثم عود حت الإسترداد في جميع الصور » إنما يككون إذا م يقض على المشتري بالقبمة 
وأما إذا كان بعد القضاء بذلك عند تحول الحق إلى القيمة فلا يعود إلى الغير كما إذا قضى 
على الغاصب بقيمة المغصوب الآبق ثم عاد . 

( وهذا ) أي انقطاع الإسترداد بالتصرفات المذكورة ( بخلاف الاجارة ) قر 
حت الاسترداد في يالا ينقطع ( لآنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد عذر ) من أقوى 
الأعذار > وني الذخيرة والمبسوط لا يبطل حتى الاسترداد بالاجار والنكاح » لأنالاجارة 
عقد ضعيف يفسخ بالأعذار » وقيام حتى الشرع في الرد إفساد السبب من أقوى الأعذار 
فيفسخ به ألا ترى أن المشتري لو أجر الميبع ثم وجد به عبباً كان له فسخ الاجارة للرد 
بالعسب » فبذا أولى ول یذ كر مد « رح » من يفسخ الاجارة » وذكر في النوادر أن ' 
القاضي يفسخها ( ولأنها ) أي ولآن الاجارة ( تنعقد شيثاً فشيئا فىكون الرد امتناعا ) 


يعني أن الاجارة تنعقد على المنافم وهي تحدث شيئأ فشا > إلا أن العين أقيمت مقام 
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قال وليس البائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن » 
لأن المببع مقابل به فيصير حبوساً به كالرهن » وإن مات البائع 
فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حياتنهء 
فكذا عل ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن › ثم إن كانت دراهم 
الشمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد » وهو الأصح 


المنفعة ففي أي وقت رد العقد كان الرد امتناعا من انعقاد العقد في حى المنفعة التي تحدث 
بعده لعدم الضروره » فلا يكون فيه رفع العقد الثابت . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ولمس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ 
المبسع حتى برد الثمن ) الذي أخذه »قال الأترازي قولهلحتى برد الثمن أي القيمة أخذها 
من المشتري » ذكرها بعض الشارحين وفمه نظر لأن القممة إنما تحب في البيع الفاسد إذا 
هلك المببع وهنا المببع قائم » وإنا أثبت همد « رح » أسم الثمن » وإن كان الببمفاسد 
التصور بصورة الثمن حمث قوبل بالمبيع » قلت أراد ببعض الشارحين السفناقي رحمه الله 
لأنه قال هكذا فراراً عن المجاز » وقال الامام التمرتاشيهذا الحكم لب سبخصوص البيع 
الفاسد بل هذا الحكم ثابت فيالإجارة ة الفاسدة والرهن الفاسد والغرض الفاسد إعتباراً 
بالعقد الجائز إدا تفاسخا » لأن هذه عقود معاوضة فبوجب السويه بين البدلين ( لأن 
ابيع مقابل بس ) أي بالثن الذي أعطا لمشتري ( فيصير عبوسا به ) أى اشن 
( كالرهن ) بالدين لكنه بفارقه من وحه آخر » وهو أن الرهن مضمون يقدر الدين لا 
غير» وهنا المببع مضمون الثمن بجميعقيمته كا في الغصب ( وإن مات البائع فالمشترى 
عق به ) أي بالمبسم ( حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه ) أى على البائع ( في حياته ش 
فكذا ) يقدم ( على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ) فإنه إذا مات ولهورثة وغرماء 
فالمرتبن أحتى بالرهن من الورثة والغرماء حتى يستوفي الدين . 

( ثم إذا كانت درام الثمن قائمة يأخذها بعينها لآنها تنعين ) بالتعيين ( في البيع 
. الفاسد وهو الأصح ) إحترز به عن. رواية أبي حفص « رح » فإنه قال لا يتعين کا في 
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لأنه منزلة الغصب » وإن كانت مستبلكة أخذ مثلها لما بسناء قال ومن 
باع دارآ ببعأ فاسداً , بناها المشتري فعليه قبمتي| عند أبي حنيفة 
«رح»› رواه يعققوب «رح»عنه ثي الجامع الصغير ثم شك بعد 


البيم الجائز » وقال علاء الدين العام « رح » في طريقة الخلاف والمختار عدم التعبينيعني 
في العقود الفاسدة > وإليه ذهب فخر الاسلام والصدر الشهبد « رح » لأن البيع الفاسد 
في حكم النقض والاسترداد . 

ثم كا تتعين الدراهم والدناذير في العقود الماسدة فتعين في الوديعة والغصب والهمة 
والوصية في المضاربة والشركة قبل القبض والتسليم » وقال الامام البزدري « رح » في 
جامعه إا يتعين الدراهم والدتانير في البيع الفاسد إذا كان البيع الفاسد صريحا لا يتعين 
ألا ترى أن البيع الفاسد بمنزلة الغصب وكان الثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب » 
والدراهم المغصوبه تتعين حتى وجب رد فما » إن كان قائما وبه صرح الامام قاضي 
خان ( لانه ) أي لان الثمن ( بنزلة الغصب ) لانه مضمون بالقيض كالخصب 
( وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بمنا ) أشار به إلى قوله لأنه بمتزلة الغصب . 

( قال ) أى مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن باع دارآ ببعا فاسدا فبناهاالمشترى 
فعليه قيمتها عند أبي حنيفة « رح » ) لفظ جمد ه رح » في الجامع الصغير عمد عن يعقوب 
عن أبيحنيفة « رح » أن رجلا باع من رجل دارا ببعا فاسداً فقبضها المشقري فبنى فسا » 
قال ليس للبائع أن يأخذها ولكنه يأخذ قبمتها » ثم شك يعقوب « رح » في هذه المسألة 
بعد ذلك » وقال يعقوب ومد « رح » ينقض البناء وبرد الدار إلى صاحبها » إلى هنالفظ 
عمد رمه الله ( رواه يعقوب « رح » عنه ) أي روى أبي بوسف « رح » عن أي حسفة 
« رح » ( في الجامع الصغير ثم شك ) أي أبو يوسف « رح » ( بعد ذلك ) أي بعدالرواية 
عن ألي حنيفة د رح » شك في حفظها عنه > وهو معنى قوله ( في الرواية ) عن أبيحنيفة 
لاني مذهب أبي حنيفة « رح » » فإن ذكر في جامع البزدوي « رح » قال أبو يوسف 
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وقالا ينقض البناء وترد الدار. والغرس عل هذا الاختلاف 
ها أن حق الشفيع أضعف من حق البائع »حتى يحتاج فيه إلى 
القضاء وببطل بالتأخير بخلاف حق البائع »ثم أضعف الحقين 
لابيطل بالبناء فأقواه| أولى وله أن البناء والغرس مما يقصدبه. 
الدوام » وقدحصل بتسليط منجبة البائع فينقطع حق الإسترداد » 


محمد « رح » ما رويت لك عن أبي حنيفة إنا رويت لك أن ينقض البناء وقال عمد 
« رح » بلرويت أن يأخذقيمتها » وقد أشار إلى ذلك في بعض النسخ » فقال مد« رح » 
ثم شك يعقوب « رح » في هذه المسألة وم بزل به أنه شك في قول أبي حنيفة « رح »> 2( 
وقوله الأول مع محمد ه رح » بل شك في سراعه عنه > وفي الإيضاح قاله المعلى « رح » 
رجع أبو يوسف « رح » إلى قول أبي حنيفة « رح » وقوله الأول مع محمد أشار إليه 
المصنف بقوله : 

( وقالا ) أى أبو بوسف « رح» ومحمد « رح » ( ينقض البناء وترد الدار ) أى على 
صاحبها كما هو مذكور في الجامع الصغير ( والغرس على هذا الإختلاف ) يعني ينقطع به 
حق الفسخ عند أبي حنيفة « رح » خلافاً لما » وقد نص محمد « رح » على الإختلاف في 
كتاب الشفعة » فإنه قال إذا اشترى المشترى شراء فاسداً فبنى فيها أوغرس » لايثبت 
حتى الشفعة للشفيم » وعندهها وعند أبي حنيفة « رح » يثبت ( لما ) أى لاي يوسف 
ومحمد د رح » ( إن حت الشفيع أضعف من حت البائع حتى يحتاج فبه ) أى في حق 
الشفيع ( إلى القضاء وببطل ) أى حت الشفيع ( بالتأخير ) أى بتأخير المطلب ( بخلاف 
حتى البائع ) فإنه لا يحتاج إلى ذلك ( ثم أضعف الحقين ) وهما حق الشفيع وحتى البائع 
( لا بسطل بالبناء فأقواهما ) أي فأقوى الحقينالذيهوحقالبائع (أولى) بأن لايبطل (وله) 
أى ولآبي حنيفة « رح » ( إن البناء والغرس مما يقصد به الدوام ) إحترازا عن الإجارة 
( رقد حصل ) أى كل واحد من البناء والغرس ( بتسليط من جة البائع فبنقطع حق 
الإسترداد ) لأنه لا جوز للإنسان أن يسعى فينقض ماتممنجهته ( كالبيع) أى فصار کا 
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- كلبيع بغلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد مه التسليط» ولمذا لا 

ببطل بهبة المشتري وببعه» فكذا ببنائه وشك يعقوب « رح» في 

حفظه الرواية عن أبي حنيفة « رح »» وقد نص محمد «رح» على 
الإختلاف في كتاب الشفعة » 


إذا باعه المشترى أو وهبه من غيره ( بخلاف حى الشفبع لأنه لم يوجد منه التسليط 
ولبذا ) أي ولاجل عدم التسلبط من الشفيم ( لا يبطل ) أى حى الشفيع (بهبةالمشترى 
وبيعه ) يعني لو وهبها الإنسان أو باعها من آخره . 

( فكذا سنائه ) أى فكذا لا يبطل ببنائه » وإذا ثبت هذا كان للشفيع أن يآخذ 
بالشفعة لانقطاع حت البائم في الاسترداد بالبناء > يصير ورثة حمنئذ بنزلة البيع الصحيح 
فبنقض بناء المشترى واعترض بأنه إذا وجب نقض البناء لحق الشفيع وفيه تقرير العقد 
الفاسد وجب نقضه ل البائم بطريق الأولى » لأن فيه إعدام الفاسد قال الاكمل وإذا 
بزل ماذكر فليس بوارد على إذ البائع دون الشفيع » ولا يازم من نقضه من لبس بمسلط 
نقضه لسلط فانتقى الآولمة وبطلت اللازمة . 

( وشك يعقوب «رح» ) هو أبو يوسف « رح» ( في حفظه الرواية عن أبي حنيفة 
« رح » ) لما كان هذا الموضع محتاجا إلى تأ كيد » كرر المصنف قوله شك يعقوب « رح » 
قال الأكمل « رح » وفي كلامه نوع العلاق لآنه قال رواه يعقوب « رح » عنه قي الجامع 
الصغير » والراوى في الجامع الصغير محمد « رح » لآنه تصنيفه > إلا إذا أريد بالجامع 
الصغير المسمائل التي رواها يعقوب « رح » عن أبي حنيفة محمد رحمهم الله وقال تاج 
الشريعة « رح » وشك يعقوب « رح » في حفظ الروايه » قال مشامخنا شك أبو يوسف 
د رح » أن قول أبي حتيفة رمه الله هل يخالف قولما أم لا > وقم الشك لا يتحقق 
الاختلاف والأصح على الخلاف » وشك أبي يوسف في الرواية أنه سمع منه أم لا . 

( وقد نص محمد « رح » على الاختلاف في كتاب الشفعة ) الشفعة للشفبع عندهما 


. هكذا وردت ف الاصل‎ )١( 
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فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حقالبائع بالبناء وثبوته على الإختلاف 
قال ومن اشترى جارية بيعاً فاسداً وتقابضا > فباعها وربح فيا 
تصدق بالربح » ويطيب للبائع ما ربح في الثمن » والفرق أن 
الجارية مما بتعين فيتعلق العقد بها ء فيتمكن الخيث في الربح 


وعند أبي حنيفة «رح» يثبت ( فإن حت الشفعة مبنى على انقطاع حت البائع بالبناء 
وثبوته على الاختلاف ) فعند أبي حنيفة « رح » يثبت حى الشفعة » فكان انقطاع حتق 
البائع في الاسترداد ابت » وعندهما لا يثبت لانه لم ينقطعحقالبائع في الاسترداد » وقال 
الاترازي « رح » وقال بعض الشارحين قوله وثبوته بالرفع عطفا على قوله مبني وهو 
ضعيف » قلت أراد بعض الشارحين السفناق « رح » وتبعه على ذلك الكاكي أيضا » 
ولكن الاترازي « رح» بين وجه الضعف صرحا » والذى يظهبر لي أن ثبوته مرفوع 
بالابتداء أو خير «هوقولهعلى الاختلاف لان تحر يرالكلام هنا وتحقيق معناهأن حت استحقاق 
الشفعة ممني على انقطاع حت البائع في الاسترداد بالبناء والفرس > وثبوته مختلف قبه » 
فمن قال بثبوته قال بانقطاع حت البائع » ومن قال بانقطاعه قال يعدم إنقطاع حق 
البائع لان وجود اللزوم بدون لازمه محال » وعلى هذا فمن حفظه مذهب أبي حتيقة 
درح »> في ثبوت الشفعة » لا يشك في مذهبه في انقطاع حتى البائم في الاسترداد 
فم يبق الشك الا في رواية عنه لمحمد « رح » فافهم فأنه موضع دقبق يحتاج إلى 
فکر عمرق ٠‏ 

(ومن اشترى جارية بيعافاسداً وتقابضا > فباعما وربح فيها تصدق بالربح » ويطيب 
للبائع ما ربح في الثمن ) البائع هو بائع الجارية ( والفرق ) أي بين الصورتين وهما طيب 
الربح لبم الجارية في الثمن وعدم طببة المشتري الجارية ( أن الجارية ما يتعين فيتملق 
العقد بها ) أي بعين الجارية » ومعنى تعين الجارية » إنه إذا باع جارية معيئة لبس له أن 
يعطي جارية أخرى مكانها » ولما تعلق العقد بها وحصل الربح من هذه الجارية كان 
الربح » جاء من بدل المملوك ملكا فاسداً » فيمكن‌الخبث في الربج ويتصدق به( فبتمكن 
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والدراهم والدنانير » لا يتعينان في العقود » فلم يتعلق العقدد الف اني 

بعمنبا » فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق » وهذا في الخبث 

الذي سببه فساد املك أما الخيث لعدم الملك عند أبي حنيفة 

ورج ومد « رح» يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين 

حقيقة وفيا لا يتعين شببة » من حيث أنه يتعلق به سلامة المبييع 
أو تقدير الثمن » 


الخيث في الربح ) والخسث عدم الطب ( والدراهم والدانير لا يتعينان في العقود ) أي 
في عقود البباعات»واحترز بهدعن الوديعة والشركة والغصب ونحوه) » وعند زفر 
والشافعي « رح » يتعينان حتى لو اشترى بدراهم معينة » فحبسها وأعطى البائع غيرها 
فللبائع أن يأبى ذلك » ولو هلككت الدراهم أو ال الا ع اة 
الببع الممين » وعندة لا يبطل ( فلم يتعلق العقد الثاني بعينها ) أي بين الدراهم التي باع 
المشترى الجارية بها ( فم يتمكن الخىث » فلا بحب التصدق ) لان الربح حصل بالعقد 
لا بالدراهم . 

( وهذا ) أىهذا الذي ذكرة من الفرق بين ما يتعين وبين مالا يتعين»حيث لا يطيب 
الربح في الاول ويطيب في الثاني ( في الخبث الذى سببه فساد الملك ) والخبث على نوعين 
خمث لفساد الملك»وخبث لعدم املك كما يحىء الآن » و كذلك المال على نوعين » نوع لا 
يتعين في العقد كالدراهم والدتانير » ونوع يتعين بخلافهما ( أما الخبث لعدم الملك عند أبي 
حنيفة وعحمد « رح » يشمل النوعين ) أراد بها ما يتعين من المال ومالا يتعين ( لتعلق 
العقد ) أي بال الغير ( فيا يتعين حقيقة ) أي من حيث حقيقة الخبث ( وفيا لا يتعين 
شببة ) أي من حيث الشببة » أي شببة الخبث » وبينه بقوله ( من حيث أنه يتعلق به ) 
أي بأل ينمي رسلامة این ) بأن ينقد الدراهم المغصوب ( أو تقدير الثمن ) عطف على 
قوله سلامة المنيع » يعني أن الخيث لعدم الملك إنا بشت فعا لا يتعين بطريق الشببةلآأنه 
a‏ له الثمن بأن يشير إلى الدراهم المغصوبة > ونقد من 
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وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شببة » والشبهة تنزل إلى شببة 

الشببة » والشببة هي المعتبرة دون النازل عنبا » قال » وكذا إذا ادعى 

على آخر مالا فقضاه إياهء ثم تصادقا » انهلم يكن عليه شيءء 

وقلدربح المدعي في دراهم يطيب له الربح» لأن الخبث لفساد 

للك » هبنا لأن الدين وجب بالتسميةثم استحق بالتصادق » وبدل 
المستحق مملوك فلا يعمل فيالا بتعين . 


غيرها ( وعند فساد الملك تنقلب الحقبقة شبهة )يعني أن الخبث لفساد الملك تنقلب حقيقة 
شببة » أي ما كان من الخبث يسبيل الحقبقة في الخيث لعدءالملك » كا في ما يتعين يكون 
ذلك الخبث فيا يتدين شبهة لفساد الملك لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الخبث لعدم 
الك ( والشبهة ) باعتبار فساد الملك فيا لا يتعين ( تنزل إلى شببة الشبهة ) فا لا يتعين 
( والشبهة هى المعتبرة دون النازل عنما ) أي من الشبة لأن شبة الشبهة إذا اعتبرت » 
ينسد باب العقود إذ لا يخلوا عن شببة الشببة . 

( قال ) أي جمد ه رح » في الجامع الصغير ( و كذا إذا ادعى ) رجل ( على آخر 
مالآ ) بأن ادعى عليه ألف درهم مثلا ( فقضاه إياه ) أي فقضىالرجلالمال (ثمتصادقا» 
إنه م يكن عليه شىء ) والحال ( وقدر ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح لأن 
الخبث لفسا الملك هنا لآن الدين وجب بالتسمية ) بدعوى الدعوى ( ثم استحق. 
بالتصادق وبدل المستحى ملوك ) ملكا فاسداً والمستحق هو الْدين والبدلالدراهم ( فلا 
يعمل ) أي الخبث ( فسا لا يتعين ) لأن الخبث لفساد الملك لا أثر له "فسا لا يتعين » لآنه 
شببة الشبهة » ولهذا طاب له الربح ولم يحب التصدق به . 


7 


فصل فیا یکره 
قال ونبى رسول الله مله يلع عن النجش وهو أن يزيد في الثمن ولا یرید 
ياي ¢ e‏ 


( فصل فيا یکره ) 

أي هذا فصل في ببان ما يكره في باب البيوع > والمكروه أدنى درجة من الفاسد » 
ولكن هوشعبةمن شعبهفإزل كألحقهبه وأخرهعنهوقد عل في الأصول أنالفسخ إذا كان لأمر 
متحاوز كان مكروهاً > وإذا كان لوصف متصل كان فاسداً ( قال ونهى رسول الله 
علا عن‌النحش ) بفتحتثين » وبروى بالسكون وقىل بالتحريك إسموبالسكونمصدر. 
وهو مكروه بإجماع الأمة الأربعة » قوله ونبهى رسول الله ملم عن النجش » لفظ 
القدورى وفسره المصنف بقوله ( وهو أن يزيد في الثمن ولا بريد الشراء ليرغب ) من 
الترغب ( غيره ) فبوقعه فبه » ثم ذكر الحديث بقوله ( قال عليه الصلاة والسلام ) أي 
قال النبي ملاع ( لا تناجشوا ) هذا الحديث رواه البخاري يإسناده عن أبي سعيدبنالمسيب 
عن ابي هريرة قال نبي رسول اللهملت أن يببعحاضر لباد ولا تناجشوا الحديث وو 
البخاري أيضا حدثنا عبد الله بن مسامة » قال حدثنا مالك عن افع عن ابن تمر رضي الله 
عنہما » قال نهى رسول الله مَل عن النجش . 

( قال ) أي القدوري ( وعن السوم على سوم غيره ) وقال المصنف « رح » ( قال 
عله السلام ) أي قالالني ِنع (لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه) 
هذا الحديث رواه اليخارى ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
بف نبى عن تلقي الر كبان وأن يبيع حاضر لباد الحديث » وني آخره أن يستام الرجل 
على سوم أخبه » ورواه جمد في كتاب الآثار أخبرن أبو حنيفة «رح » عن حماد عنابراهيم 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة « رح »عن النبي ملت » قال لا يستام الرجل على سوم 


YY 


٠‏ ولأنفي ذلك إيحاشأو إضر ارا » وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ 
من في المساومة»أما إذا لم يركن أحدهما إلى آخر فهو بسع من يزيدءولا 
بأس به عل ما نذكره مل النبي في النكاح أيضأ » قال وعن تلقي . 
الجلب وهذا إذا كان بضر بأهل اليلد » 


أخيه ولا يخطب على خطبته الحديث » وفي شرح الطحاوي وصورته أن يتراوضالرجلان 
على السلعة ويتساومان عليها ويرضى البائع والمشترى بذلك ول يعقد عقد المببيع حتى 
ساومه آخر على سومه واشتراه منه » فإنه جوز في الحكم ولكنه يكره هذا » إذا جنح 
قلب البائع إلى البيع من الأول بما طلب منه من الثمن “ وأما إذا لم يحنح قلبه ولم يرض 
بذلك فلا باس للثاني أن يشتريه لأن هذا بم من يزيد » وقد روى عن رسول الله َل 
أنه باع قدحا وحلسا ب مع من يزيد > و كذلك الرجل إذا خطب امرأة وجنحقلبها كره 
لغيره أن يخطبها وإنلم يجنسقلبها إلى الأول فلا بأس للثاني أن يخطبها » وفيالكافيالسوم 
أن يزيد في الثمن بعد تقرير لإرادة الشراء ( ولأن في ذلك ) أى في السوم على أخيه 
( إيحاشا ) أي إلقاء الوحشة في قلبه ( وإضراراً ) في زيادة الثمن ( وهذا ) أى كون 
السوم مكروها ( إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة أما إذا م بر كن ) أى 
فإذا لم برض ولم يجنح ( أحدهما إلى الآخر فبو ) أي السوم ( بيع من يزيد ولا بأس به ) 
حبنئذ (علىمانذكره) إشارة إلى قوله > وقد صح أن النبي عليه السلام باع قدحا وحلساً 
بببع من يزيد » وسيجيء عن قريب وقد ذ کرتاه أيضاً ( وما ذكرناه ) أراد به قوله وهذا 
إذا تراضى المتعاقدان ( عمل النبي في التكاح أيضا ) يعني إذا ركن قلب المرأة إلى 
الخاطب یکره خطبة غيره فاذا م بر كن فلا یکره ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( وعن تلقي الجلب ) أى ونهى النبي بي عن تلقي الجلبأى 
المحلوب > صورته أن واحداً من أهل المصر أخبر بمجبىء قافلة بمسيرة عظيمة فخرج 
ويتلقاهم ويشترى منهم ما تمارون ويدخل المصر ويبيعه على ما بريد من الثمن ( وهذا ) 
أى تلقي الجلب على ما وصفناه إنما يكره ( إذا كان يضر بأهل البلد ) بأن يكونوا في 


YA 


فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الوارد» فحينثذ 

یکره لا فيه من الغرر والضرر › وقال وعن بسع الحاضر للبادي 

فقد قال « رح » لا يبيع الحاضر للبادي » وهذا إذا كان آهل البلدة 

في قحط وعوز » وهو أن بيع من أهل.البلد وطمعاً في الفمن الغالي 
لما فيه من الإضرار ‘et‏ 


ضبق من جذب وقحط ( فان كان لا يضر ) أهل البلد ذلك ( لا بأس به إلا إذا لبس 
السعر علىالواردين) بأنيشترىمنهم بأرخصمزسمر المصر وهملا يعامون بالسعر( فحينئذ 
يكره لا فيه من الغرر ) في حقهم ( والضرر ) لاهل المصر وكلاهما قبيح . 

( قال ) أى القدورى في مختصره ( وعن بيع الحاضر للبادى ) وفسره ابن عباس 
د رح » بقوله لایکون له سادا وبينه الحلواني حمث قال صورته أن يحيءالقرويبالطعام 
< إلى المصر فلا بد للسمسار الحاضر أن يبيع القروى بنفسه » بل يقول له لا تفعل شيئاً 
فلا أعم قبتوكل هذا السمسار الحاضر من البادى ويبيعه ويعلى على الناس > فلو تر که 
يسعه بنفسه ريا برخص > وهذا مبني لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبييع 
حاضر لباد وذر والناسبرزقهالله بعضهم منزيعض »عرواه مسلم عن جار رضي الله عنه»وعن - 
أنسبن مالك رضي الله عنه كان يقول لا يبع حاضر لباد » وهي كامة جامعة لا يبيع له 
شه > وقال ابن سيرين « رح » هي كامة جامعة للبيع والشراء ويحيء الآن تفسير المصنف 
« رح » لقوله لا يبيع حاضر لباد ( فقد قال عليه السلام ) أي فقد قال الني مله (لايبيع 
الحاضر للبادي ) وقد ذ كرا عن قريب أن هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم منحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظ الحديث في كتب الحديث بلفظ النكرة في 
الحاضر والباد ٠‏ 

( وهذا ) أى كراهة بيع الحاضر للباد ( إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز ) أي 
ضيق ( وهو ) أى الحاضر ( أن يبيع من أهل اليلد طمعاً في الثمن الغالي ) ويبيعه من 
أهل البادية بثمن غال » وأهل المصر يتضررون بذلك فلا حوز ( لما فيه من الإضرار بهم ) 


خف 


أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر . قال والبيع عند 

أذان عة » قال الله تعالى ل وذروا البيع 4 4 الجمعة » ثم فيه إخلال 

بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر في كتاب 
الصلاة . قالوكل ذلك يكره لما ذكرنا ء 


أى بأهل البلد . ( أما إذا م يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر ) وهكذا قال في 
شرح الطحاوى « رح » . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( والبيع عند أذان الجعة ) أى ونهى رسول الله ر 
عن الببع عند أذان المعة هكذا فسره الأكمل « رح » » وقال الاترازى « رح » وهو 
با لجر معطوف على قوله عن النجش > وهو أيضا يؤدى معنى ما قاله الأكل « رح » » 
ولكن المصنف « رح » ل يذ كر فيه النبي عن الني بل عن ذلك صرعا وإنما قال ( قال 
الله تعالى © وذروا البيع » ٩‏ الجمة ) ولكن ما نهى الله عز وجل عن شيء وهو أيضاً 
نهى النبي ّل » ومعنى ذروا اتر كوا أمراً للجماعة من يذرواما أتواما فيه وأصله ذروا أو 
ذروا حذفت الواو تبعاً كفعل واستغنى عن الهمزة فحذفت فصار ذروا » وأقل أحوال 
النبي الكراهة > ولأن السعي إلى المعة واجب بالنص . 

وفي الاشتغال بالببع والشراء أو بالنوم ونحو ذلك ترك السعي الواجب > وقد مر 
الكلام فبه مستقصى في باب المعة ( ثم فيه ) أى في الاشتغال يالبيع ( اخلال بواجب 
السعي على بعض الوجوه ) بأن عقدا ووقفا ولم يسعما » وأما إذا كانا يشان ويبيمان فلا 
بأس به » ذكره أبو اللسث في أصوله ( وقد ذكرة الاذان المهتبر في كتاب الصلاة ) 
أراد به مااذكره في باب المعة » والأصم أن الممتير هو الاول أى الاذان الاول إذا كان 
بعد الزوال لحصول الإعلام به . 

( قال ) أى القدورى ( وكل ذلك يكره ) أى كل ما ذ كرتا من أول الفصل إلى هنا 
مكروه وهو النجش والسوم على سوم غيره وتلقي الجلب وببع الحاضر للباد ؛ والبيع 
عند أذان المعة ( لما ذكرنا ) أى لما ذ كرتا من الدلائل في كل واحد منها بمة ده . 


۸۰ 


ولا يفسد به البيع لآن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب 
العقد ولا في شرائط الصحة . قال ولا بأس بيع من يزيد وتقسيره 


( ولا يفسد به البيع ) أى بالنهي الذكور حتى تحب الثمن ويثبت الملك قبل القبض» 
وبه قال الشافمي رضي عنه » ولكن يثبت الخبار في وجه في صورة قلقي الر كبان 
إذ لبس السعر عليهم “ وقال مالك « رح » بيع التناجش باطل © وبه قال أجد« رح » 
في رواية ضصفة > وفي صورة تلقي الر كبان البيع باطل عند مالك « رح » و كذا يبع 
الحاضر للمادى وبه قال أحمد « رح » ( لان القساد في معنى خارج زائد ) أى جاور 
( لافي صلب العقد ) أى لا متصل به ( ولا في شرائط الصحة ) من الحرية والمقل 
والباوغ » قال الكا كي ۾ رح » وأراد بقوله خارج جاور لا مطلق الخارج بدليل قوله زائد 
لافي صلب العقد لا في شرائط الصحة وإلا يشكل بالبيوع الفاسدة بالشرط فإن الفساد 
لمنى خارج لبس جاور > لهذا قال في الكاكي « رح » قوله لمعنى خارج مشكل إلا أن 
يؤل خارج بالمجاور . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( ولا بأس ببيع من يزيد » وتفسيره ما 
ذكرتاء ) أشار به إلى قوله فإذا لم بر كن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ( وقد صح 
أن الني قي باع قدحا وحلسا يببع من يزيد ) هذا الحديث أخرجه الاربعة فأخرجه أبو 
داود في الزكاة » وابن ماجة في التجارات عن عيسى بن يونس عن الاحضر بن عجلات 
عن أبي بكر عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك « رح » أن رجلا من الانصار أتى الني 
عر لبسألهفقال له أما في ببتك شيء قال بلى حلسيلبس بعضهويبسط بعضه وقعب يشرب 
فيه الماء » قال اتيني بها فأخذهها رسول الله تم وقال من يشترى هذين فقال رجل أن 
آخذهم بدرم قال من يزيد على در مم مرتين أو ثلاثا فققال رحل أن آخذها بدرهمين 
فأعطاه إباه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الانصارى وقال اشتر بأحدهما طعاما فاشتره إلى 
آهلك واشتر بالآخر فاساً فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله عكر عوداً بيده ثم قال 
اذهب واحتطب ويع ولا أرينك خمسة عشر يوم فذهب الرجل محتطب ويبيع فجاءوقد 


YA1 


أصاب عشرة درام فاشترى ببعضها ثوباً ودبعضها طماما فقال رسول الله نر هذا خير 
لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجبك يوم القيامة » إن المسألة لا تصح إلا لثلائة لذى 
فقر مدقم أو لذى عزم مقطع أو لذى دم موجع وأخرجه الترمذى مختصراً أن الني ملل 
باع حلسا وقدحا فيمن يزيد > و كذلك أخرجه النسائي مختصرا » فإن قلت كيف بقول 
المصنف « رح » وقد صح > وضعفه العقيلي في كتابه والاحصر بن عجلان ذكره الازدى 
في الضعفاء وأبو بكر الحنفي قال ابن القطارن. فيه مجبول لا أعرف أحداً 
نقل عدالته. 

قلت هذا الحديث لما رواء الترمذى حسنه » وعند البعض الحسن منالصحيحوالاحصر 
ابن عجلان وثقه البخارى وأبو بكر الحنفي روى عنه جماعة وحسن الترمذى حديثهولولا 
أنه ثقة عنده لما حسن حديثه » فإن قلت كيف باع الني يل الحلس والقدح بغير إذن 
صاحبهما قلت قيل يحوز الحا كر أن يبيع على المعسر » فإن قلت قال الترمذى لم ينقل أنه . 
.كان معسراً » قلت كانت نفقة أهله واجبة عليه فبي كالدين » قلت لا يحتاج إلى هذه 
التكلفات » والني بم كان يحوز له التصرف في أموال أمنه بها شاه فيتصرف على 
وحه المصلحة . 

فان قلت قال الترمذى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم بروا بما شاء بسع 
منيزيد في الغنائم والمواريث » قلت قال ابن العربي والباب واحد والمعنىمشتركلاختص 
به غنيمة ولا ميراث والحلس بكسر الحاء المهملة كا نطرح على ظبر البعير أو الجار» والجمع 
احلاس وحاوس كذا في الجهرة » ويقال فلان حلس بيته إذا م ينزح منه . 

قوله مدقع من الدفعا وهو التراب > ومعنى فقر مدقع أى شديد يقضي بصاحبه إلى 
التراب وقيل هو سواء احتال الفقر » قوله أو لذى عزم مقطع أى لذى خلعة لازمة من 
عزامة مثقلة > وقال ابن الاثير القطع للشديد الشفيع وقد اقطم يقطع فبو مقطع وقطع 
الامر فبو قطسع > قوله لذى دم موجع هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤدها إلى 
أولياء المتتول »> فان م يؤدها قبل التحمل عنه فبوجعه قتله . 


ذف 


ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه نوع منه . قال ومن 

ملك ماوحكين صغيرين أحدهما ذو رحم حرم من الآخر لم 

يرق سنبما » وكذلك إن كان أحدهما كبيراً , والأصل فيه 
قوله درح » من فرق 


( ولانه ) أى ولان بيع من يزيد ( بيع الفقراء :و الحاجة ماسة إليه ) أى الحاجة 
داعبه إلى ذلك » وتوارثها الناس في الاسواق ( نوع منه ) أى من الببع المكروه > وإغا 
فصل هذا لما أن الكراهة في الدين تذكر بعد لمعنى راجم إلى المعقود عليه > والكراهة 
فيا ذكر قبل لمعنى برجم إلى غير المعقود عليه » أو لان الذى يذ كر بعد مسائل مختلفة 
يجمعها معنى واحد وهو التفريق بخلاف الاول لان قيها مسائل شى ولها أصول مختلفة > 
وقال الاترازى رحمه الله ولان المصنف « رح » فصل هذا عما تقدم لان هذا النوع له باب 
على حده في الاصل والزيادات » ولهذا ذكر الكرخي « رح » في مختصره في ياب 
على حده » قلت على ما ذكره کان ينيغي أن یذ کر له بايا على حده . 

( ومن ملك مملو كين ) إنما قال ملك وم يقل اشترى لتناول وجوه سبب الملك من 
قبول المبة والوصمة والإرث والشراء ( صغيرين أحدهما ذو رحم حرم من الآخر ) وقد 
بالصغيرين لانه يكره في الكبيرين ( لم يفرق يبنا ) ومراده بالتفريق أن يكونذلكفي 
ملك واحد » لانه إذا كان أحدها في ملك رجل والآخر في ملك الآخر لم يكره 
التفريق » ألا ترى إلى ما قال في الشامل ولو كان أحدهها مملوكا له والآخر لولده الصغير 
أو مكاتبه أومضاربهجازالتفريق. قالفي شرح الطحاوى إذا كان له ولدانصغيرانفدخل 
أحدها في ملك أحدها والآخر فلا بأس يببع أحده) » وان كان يملك بيمها جميما » 
وقال فيه أيضاً و ما يكره التفريق في البيم فكذلك يكره التفريق في القسمة في 
الميراث والغنائم . 

( وكذلك ) أى لم يفرق ( إن كان أححدههما ) أى أحد الملو كين ( كبيراً ) وإلاصغيراً 
( والاصل فبه ) أى في هذا النوع ( قوله عليه السلام ) أى قول الني مقع ( من فرق 
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بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 


بين والدة وولدها فرق الله ببنه وبين أحبته يوم القيامة) . 

هذا الحديث رواه الترمذى عن حسين بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلٍ عن أبي 
أيوب الانصارى رضي الله غنه قال معت رسول الله ملي يقول من فرق ... الخ نحوه 
وقال حديث حسن غريب . 

وقال الاترازى « رح » وقال الكرخي « رح » في ختصره روينا عن أبي أيوب قال 
ممعت الني عد يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله ينه وبين أحبته » قال 
وهكذا ذكر لفظ الحديث ثمس الائمة السسبقي « رح » في الشامل والكفاية » وكذا 
ذكره في شرح الاقطع والايضاح » ولكن ذ كر صاحب المداية بلفظ الاحبة . 

قلت الحدثون رووه بلفظ الاحبة » منهم الترمذى كا ذكرةا والحام والبببقي 
والدارمي والدارقطني وأحمد في مسنده بعضه » وقفال شبخنا زين الدين رحمه الله في 
شرحه الترمذى استدل أحمد « رح » بعموم الحديث على أنه لا يصح التفريق بين الام 
وولدها الكبير في الببع ونحوه وهو رواية ابن الحم عن مالك > وقال أيضاً هل يحصل 
الحم بالوالدة او يدخل فيه الجدة للأب » و كذلك الولد الصغير مع الولد هل يحوزالتفريق 
ببنها بالبسع ونحوه » كذلك الجدة للأب والجد للأب صرح أصحابنا بأن الجدة كالام عند 
عدم الام » و كذلك الجد كالاب عند عدم الاب » فان كان له أم واب رقيقان حرم 
التفريق بمنه وبين الام » وجاز التفريق بمنه وبين الاب » و كذلك لو كان له ام وجدة لم 
يحز التفريق ببنه وبين الام > فان بيع مع جدته دون أمه فالاصح انه حرام . 

وقال ايضاً فبه حجة للصحمح من الوجبين عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لا بزول تحر التفريق بإذن الأم في أن يفرق بينما وبين ولدها » وبناه بعض العاساء على 
أن الحق في هذا هل هو لق الوالدة أو لمق الله تعالى » فإن كان لحت الوالدة جاز التفريق 
بإذتها » وإن كان لمق الولد أو الحق الله تعالى فلا يحوز التفريق » وإن أذنت وجوز مالك 
التفريق بإدنها . 
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ووهب الني يل لعل رضي الله عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له 
ما فعل الغلامان فقال بعت أحدهما فقال عليه السلام أدرك أدرك› 
ويروى أردد أردد » ولأث الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير 
والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما فقطع الاستيناس» والمنع من 
التعاهد » وفنه ترك الرحة على الصغار وقد أوعد عليه › 


( ووهب الني لر لعلى رضي الله عنه غلامين صغيرين ثم قال له ما فمل الغلامان > 
فقال بعت أحدها » فقال عليه السلام أدرك أدرك » ويروى أردد اردد ) مذا رواه 
الترمذي وابن ماجة عن الحجاج بن أرطأة عن الحم بن عبينة عن مبمون بن شبيب عن علي 
رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله يِل غلامين أخوين فبعت أحدهما » فقال رسولالله 
ر با علي ما فمل غلامك فأخبرته » فقال رده ثم قال هذا حديث حسن غریب › وقال 
أبو داود قي سننه ميمون بن أبي شيب ل يدرك علب فانه قتل في الاجم في سنة 
ثلاث وممانين . 

وأخرج الدارقطني في سننه والحام في مستدر كه عن شعبة عن الحم بن عيينة عنعبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قدم على الني ڪاه سي فأمرني بيع أخوين 
فبعته| وفرقت بينها ثم أتمت الني بم فأخبرته » فقال أدر كها دار وارتجمها وها 
جما » ولا تفرق ببنهها » وقال الما © صحبح على شرط الشبخين » ولم يخرجاه . 

( ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير ) اي ويستأنس بالكبير أيضاً > ففي 
التفريق زوال الآنس وزيادة الايحاش فيكره مالم يبلغ الغلام او تخص الجارية » فاذا بلغا 
لا يكره التفريق ( والكبير يتعاهده ) أي يتعاهده أي يتعامد الصغير أي بوم 
يحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة ( فكان في بيع أحدها قطع الاستيناس » 
والمنع من التماهد وفيه ترك الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ) اي على ترك المرحمة » 
وفمه أحاديث » منها ما رواه ابو داود من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله 
عنه قال قال رسول الله بک من لم برحم صغيرنا ويعرف حق كبيرتا فليس منا “ومنها 
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ثم المنع معلول بالقراية امحرمة للتكاح حى لا يدخل فيه بحرم غير 
قريب ولا قريب غير حرم » ولا يدخل فيه الزوجان حت جاز التفريق 
يينهما » لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده » 


حديث ابن عباس رضي الله عنما رواء الترمذي عن عكرمة رضي الله عنه مرفوعا»ومنها 
حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الترمذي أيضاً مرفوعا نحوه ومنها حديث رواه ابو 
يعلى الموصلي « رح » في مسنده عن أنس مرفوعا لبس منا من لل برحم صغير ويوقر كبيرةا 
( ثم المنع ) اي المنع من التفريق ( معاول بالقرابة الحرمة للنككاح ) بأن يكون أحدها 
ذا رحم حرم من آخر ( حتی لا يدخل فبه حرم غير قريب ) كأولاد الأعمام والمات 
والأخوال والخالات . 

( ولا قريب غير بحرم ) أي حرم كالأخت من الرضاع وكامرأة الاب ( ولايدخل 
فيه ) أي في المبيع من التفريق ( ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لان 
النص ورد يخلاف القياس ) فان القياس أن يتصرف المالك في ملكه كيف شاء ( فبقتصر 
على مورده ) اي مورد النص وهو القرابة » الحرمة للنكاح » فان قلت كيف يكون على 
خلاف القياس > والممنى هو قطم المعاهدة بالتفريق موجود > قلنا وجود الممنى لا بدلعلى 
أنه لا يكون على خلاف القباس » قان السلم شرع لحاجة المفاليس » ومع ذلك شرع على 
. خلاف القياس » كذا قبل لو كان منع التفريق معاولاً القرابة الحرمةالنكاح ها جاز 
التفرنى عند وجود هذه العلة وقد جاز في مواضع مع وجودها . 

أحدها ما إذا كان أحد المملو كين حال لا یکن لمولى أن يسمه بان ديره » ولا بأس 
يبسع الذي هو حل الببع هنا وإن حصل التفريق . 

والثاني ما إذا جنى أحدهما فلا بأس ان يدقعه المولى إلى ولي الجناية مع أ له منع 
البيع إختيار القداء ٠‏ 

والثالث مالو استهلك مال أمان يباع فيه مع أن للولى ولاية المنسم 
بأداء قممته . 


والرابع ما لو كانا مملو كين لحربى مستأمن فانه يحوز لمسم أن يشتري أحدهما مع ان 


كا 


ولا بد من اجتماعبما في ملكه لما ذكرنا ‏ حت لو كان أحد الصغيرين 
له والآخر لغيره 


كل موضع یکره التفريق بالببع یکره التفريق بالشراء » وها هنا لا يكره . 

والخامس أنه لو كان ثلاثة إخوة في يد رجل واحدم صغير فلمالك أن يبيع أحد 
الكبيرين استحساناً مع وجود التفريق . 

والسادس ما إذا اشتراهما ووجد بأحدهما عبباً فله ان برده ويمسك الثاني في 
ظاهر الرواية . 
والسابع ما لو كان أحدهما أو اعتقه على مال أو غير مال فيقع التفريق بإعتبار الإخراج 
عن الملك . 

الثامن انه لو كان في يد رجل أمة ولا ولد صغير مراهق جوز بمعه باخشماره ورضى 
أمه » والمسائل من المبسوط والإيضاح وشرح الطحاوي . 

قلنا أما الجواب عن الأول أنه إنما لم يحوز التفريق باعتبار ضرر المملوك © فلو منمناه 
من بيع الآخر لحق الضرر لمولى فبه » وتعارض الضررين » فنفي الضرر عن المولى أولى 
لثلا يازم الحجر عن التصرف في ملكه » و كذلك الجواب في الثاني والثالث . 

وعن الرابع أنه لو م يحوز شراء المسلم منه لذهب الحربي بينها إلى دار الحرب » وضرر 
فساده في دار الحرب تبت في الدنيا والآخرة > أما في الدنبا فلمرضية الأمن والقتل إذ 
الظاهر من حال من ينشأ في دارم كان على دينهم » وأما ضرر الآخرة فظاهر . 

وأما الخامس بأن المنع لحق الصغير وجه مرعي إذا كان معه أحد الكبيرين ليستأنس 
به ويقوم بحوائجه > مع أن فبه رواية عن أبي يوسف « رح » أنه يكره أيضا . 

وعن السادس بالجواب عن الثاني وعن السابع أن الكتابة والإعتاق هو عين الجمع 
بأ كمل الوجوه » إذ المكاتب أو المعتق صار أحق بنفسه » فيدور هو حبث ما دار أخوه 
قبتعاهد أموره » وعن الثامن أنه لما رضبا بالتفريق لم يبق الضرر فيجوز . 

( ولا بد من اجتماعهما ) أي اجتماع الملو كين الصغيرين رفي ملكه لما ذكرة ) أشار 
به إلى قوله عليه السلام من فرق بين والدة وولدها ( حتى لو كان أحدالصغيرين له والآخر 
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لا بأس بببع واحد منهما » ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس 
به كدفع أحدهما بالجناية وببعه بالدين ورده بالعيب » لأن المنظور 
إلبه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به . قال فإن فرق كره له 
ذلك و جاز العقد > وعن أبي يوسف « رح » أنه لا جوز في قرابة 
الولادة ويجوز في غيرها » وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك 


لغيره ) وقي بعض النسخ والآخر لغيره وهو الأظبر » لأن لفظ الغير مطلقا يتتناول كل من 
هو غير امالك (لابأس ببيع واحد منهما ) أي من الاثنين المذ كورين لأن التفريق إنا 
يتحقق في ملك واحد لا في ملك اثنين . 

(ولوكانالتفريق بحت ) أي بسبب حق (مستحق لا باس به ) أي بالتفريق ومثل 
لذلك بقوله ( كدفع أحدهما بالجناية ) بأن جنى أحدهما قدقعه ( وببعه بالدين ) بأنكان 
مأذوناً وأحاط به دينه أو وجب الدين على المالك ولا مال له ( ورده بالعسب ) يأن 
اشتراهما وكات بأحدهما عيب ل يظبر عند العقد » وعلل بقوله ( لأن المنظور إليه ) في 
منع التفريق ( دفع الضرر عن غيره ) أي عن غير الصغير ( لا الإضرار به ) أي بالصغير 
وحاصل الكلام . أن التفريق إنا نهى عنه لدفع الضرر عن الصغير وليس من شرط دفع 
الضرر عن شخص إلحاق الضرر يغيره > فإذا تعلق بأحدهما حى قال ممع من إيفاء الح الضرار 
يصاحب الحق » وإئما حصل الإضرار بالصغير ضمناً لمق مستحق فلا يلتفت إلبه لأته كم 
من شىء بشت ضمتاً ولا بشت قصداً . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( قإن فرق كره ذلك وجازالعقد ) الكراهة بالإجماع 
وقي الجواز خلاف عند أبي حنيفة وحمد « رح » » يجوز وبه قال الشافعي رضى الله عنه 
في قول ( وعن أبي يوسف « رح » أنه ) أي أن التفريق ( لا جوز في قرابة الولادة )أي 
في الولدين والمولودين » وبه قال الشافمي رضي الله عنه في الأصح ( وحوز في غيرها ) أي 
غير الوالدين والمولودين ( وعنه ) أي عن أبي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن التفريق 
( لا يجوز قي جميعذلك ) أي في قرابة الولادوغيرها وبه قالزفر والحسن وأحمد « رح » 
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لما روينا فإن الأءر بالادراك والرد لايكون إلا في البيع الفاسد . وما 
أن ركن البيع صدر من أهله في عله » وإنها الكراهة لمعنى مجاور 
فشابه كراهة الاستيام » وإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق 
بينبما لأنه ليس في معنى ما ورد به النص » وقد صح أنههدرح» 


فرق بين مارية وسيرين » وكانتا امتين اختين 


( ا روینا ) آشار به إلى قول على رضي الله عنه في الحديث بعت أحدهما وقد مر 
( فإن الآمر بالإدراك ) وهو قوله عليه السلام في الحديث المد كور أدرك . 

( والرد ) أي القول بالردقي قوله ويروى أردد أردد ( لا يككون إلا في البيع الفاسد ) 
وقال الطحاوي « رح » ولا يسبغي لأحد أن بفرق بين ذو رحم محرم فيهما صغير > فإن 
أيا حنيفة « رح » كان يكره ذلك » ولا يفسخ البيع » وكان ابو يوسف ومحمد « رح > 
يكرهان ذلك ولا يفسخان الببع » و كذلك الحكم فيه حتى يلغ الت غير غير أن محمد 
« رح » قال في الصبي إذا كان أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فإنه لابأس يبع 
واحد من ذلك واحتباس الصغير مع الآخر »> هذا لفظ الطحاويوقد ذكر قول محمد 
« رح » مع أبي يوسف كما ترى » وقد ذكر الكرخي « رح » في ختصره قول محمد مع 
أبي حنيفة كما ذكره المصنف . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد « رح » ( أن ركن البيع صدر من أهله ) وهو 
العاقل البالغ حال كونه مضافا ( في محله ) وهو الالية ( وإنما الكراهة لممنى جاور ) 
وهو للرخصة الحاصة بالتفريق ( فشابه كراهة الاستيام ) أي السوم على سوم أخبه فإنه 
مكروه لا فاسد » والحديث محمول على طلب الإقالة أو بيع آخر ممن باع من احدههما 
( وإتكان كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لآنه ليس في معنى ماورد به النص ) لأن معنى 
ما ورد به الشرع هو أن التفريق قطع الاستبناس» وترك التعاهد ولس هذا في الكبيرين 
( وقد صح أنه ) أن النبي ّم ( فرق بين مارية وسيرين وكانتا أمتين أختين ) بيان هذا 
مارواه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أهدى المقوقس 
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القبطي ارسول الله لر جاريتينوبغلةكان بر كبها » فأما إحدى ال جارتمين فتسراها فولدت 
له إبراهيم « رح » وهي مارية أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها رسول الله عتم سان . 
ابن ثبت رضي الله عنه وهي أم عبد الرحمنين حسان . 

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق في دلائل النبوة عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن عبد القادر أرن رسول الله ن بعث حاطب بن بلتعة إلىالتوقر صاحب الإسكندرية 
بكنتاب فقبل الكتاب وأ كرم حاطبا » وأحسن نزله ومخرجه إلى النبي ثم وأهدى له 
مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين إحداهما أم إبراهيم > وأما الأخرى فوهبها 
رسول الله ملت لهم بن قيس العقدي وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة مرو بن 
العاص على مصر ... إنتهى وهذا مرسل ومخالف لما رواه المزار كما تراه . 

ولكن جمع بينهما بحديث آخر رواه البيبقي أيضا باسناده إلى حاطب بن بلتعة قال 
بعثني رسول الل ملل إلى المقوقس ملك الاسكندرية فجئته بكتاب رسول الله بل 
فأنزلني في منزله فأقمت عنده ثم بعث الي وقد جمع بطارقته إلى أن قال» وهذه هدايا 
أبعث بها معك إلى محمد بر فأهدي إلى رسول الله لت ثلاثجوار منبن أم إبراهيم بن 
رسول الله ر وواحدة وهبها عليه الصلاة والسلاملآبي جم بن حذيفة العدوى وواحدة 
وهبها حسان بن ثابت الأنصاري ... إنتهى . ظ 

قلت أبو جم ذكره أبو عمر في الاستعياب وقال قبل إسمه عامر بن حذيفة » وقيل 
عبيد بن حذيفة أسلم عام الفتح وصحب النبي مم توفي آخر خلافة معاوية رضى العنه 
وأما جهم بن قبس فذكره أيضا فى الاستيعاب » وقال جهم بن قبس بن عبد بن شرحبيل 
ابن عبد مناف بن عبد الدار » وقال هاجر إلى أرض الحبشه مع امرأتة وتوفيت امرأته 
هناك ولم يتعرض إلى قضية هبة النبي عليه الصلاة والسلام إباه الجارية ولا في ابي جم » 
وأما سيرين فقيد ذكرها أبو مر « رح » في الاستبعاب في باب السين المهملة وكذاذكرها 
الذهبي في تجريد الصحابة وذكرها الأترازي بثلاث نقط على السين » والظاهر أنه سبو . 


۹۰ 


باب الاقالة 


الاقالة جائزة في البيع مثل الثمن الأول لقوله جلي من أقال نادماً 


( باب الاقالة ) 

أي هذا باب في ببان أحكام الإقالة » قبل الإقالة مشتق من القول والمزة للسلب 
كاشكي يعني أزال القول السابق وهذا سهوبل هى منالقبيلبدليل » قلت البيع يكسر 
القاف فبذا يدل على أن عين الفعل . يا والجومريذكرها في الصحاح في القاف مع 
الماه وأقلته الببع إقالة وهو فسخه ورفعه » وذكر فى مجموع اللغة قال البيع قبلا وإقالة 
فسخ والمناسبة بين هذا الباب وبين الذي قبله هي أن الخلاص من حيث البيع القاسد 
والمكروه لا كان بالفسخ كان للإقالة تعلق خاصا بها فذ كر عقبها . 

( الإقالة جائزة في البيع يشل الثمن الأول ) لا خلاف للآئمة الأربعة « رح »© في 
جواز الإقالة ولكن خلافهم أنها فسخ أو بيع على ما يأتي» والدليل على جوازها الحديث 
الذي يأتي ولأن الإقالة رفم العقد والعقد حت المتعاقدين وقد انعقد بتراضيهما فكان مما 
رفعه دفعاً للحاجة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول النبى عليه الصلاة والسلام 
( من أقال دما ببعته أقال الله عثرته يوم القمامة ) هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن 
ماجه عن الامش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يلاع 
من أقال مساما ببعته أقال الله عثرته » زاد ابن ماجه يوم القيامة > ورواه ابن حبان 
فى صحيحه والحاكم فى مستدر كه وقال صحبح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه » وقال 
ابن حبان قبه يرم القيامة دون الحاكم ود ما عند البيبقى . 

( ولأن العقد ) أي عقد البيع ( حقهما فيملكان رفعه ) أي رفع العقد الذي وقع 
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دفعاً لحاجتهما » فإن شرط أكثر منه أو أقل فالشرط بالطلل ویرد 
مثل الشمن الأول » والأصل أن الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع 
جديد في حق غيرهما » الا أنه لا يمكن جعله فسخاً فتبطلوهم ذا 
عند أبي حنيفة « رح »» وعند أبي يوسف ٠‏ رح » هو بيع إلا أنه 


لايمكن جعله ببعاً فيجعل فسخاً , إلا أنه لا كن فتبطل › 


ببنهما (دفعا ) أي لأجل الدفع ( لحاجتهما ) لأن كل من كان له حى يلك رفعه (فإنشرط 
أكثر منه ) أي من الثمن الأول ( أو أقل ) أي أو شرط الأقل منالثمن الأول (فالشرط 
اطل )ولا سقط رد الثمن من البائع » وعند الشافمي رضي الله عنه الإقالة فاسدةوالثمن 
على حال > وإذا كان الشرط المد كور باطلاً ( يرد ) أي البائع ( مثل الثمن الأول ) الذي 
وق العقد عله . 

( والأصل ) أي في هذا الباب ( أن الإقالة فسخ فيحق المتعاقدين ) في جمبع الأحوال 
منقولاً كان المبيع أو غير منقول > مقبوض أو غير مقبوض ( بيع جديد ) أي الإقالة 
بيسع(فيحق غيرهما ) ولهذا تحب الشفعة للشفيع فما إذا باع دارا فسم الشفيع الشفعة 
ثم ثقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع » ولو كانت الإقالة يبعا لما جاز لكونه قمل القبض 
بل هي جديد في حت غيرهما ( إلا أنه لا يكن جعله فسخ) فتبطل ) أي الإقالة كما إذا 
ولدت المبيعة بعد القبض ولد فإن الزيادة المنفصلة تنم فسخ العقد حقا للشرع . 

(وهذا ) أي المذكور كله ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه و عند أبي يوسف « رح » 
هو ببع )أي الإقالة بسم 2 وإنما ذكر الضمير باعتبار المد كور أو بالنظر إلى أن لفظ 
الإقالة في الأصل مصدر ( إلا أنه لامككن جعل بيه ) كما إذا تقايلا في المنقول قب لالقيض 
( فيجعل فسخاء إلا أنه لا يمكن) أي جعله فسخا ( فتبطل ) أي الإقالة كما إذا تقابل في 
العروض المد.عة بالدراهم بعد هلا كها أو تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف جنس 
الثمن الأول لان بيع المنقول قبل القبض لا جوز والفسخ يكون بالثمن الأول وقد سما 
تهنا ار 
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وعند جمد هرح» هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخاً فيجعل 
ببعآء إلا أنه لا يكن فيبطل , محمد« رح» أن اللفظ الفسخ 
والرفع منه يقال أقلني عثرتي فيوفر عليه قضيته » وإذا تعذر فيحمل 
على محتمله وهو الببع » ألا ترى أنه بيع في حق الثالث » ولا 


يوسف « رح »> أنه 


( وعند عمد « رح » هو فسخ » إلا إذا تعذر جعله فسخا ) أي إلا إذا تعذر جعل 
عقد الإقالة فسخا بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصاة أو تقايلا بعد 
القبض بخلاف جنس الثمن الأول ( فيجمل بيما إلا أنه لا يكن ) أي جعله بيا 
كما في صورة بسع العروض بالدراهم بعد هلاكها ( فتبطل ) أي الإقالة ويبقى العقد 
على حاله . 

وفي الذخيرة هذا الخلاف يينهم فيما إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة » أما إذا جعل 
بلفظ المفاسخة والممادلة أو الرد فإنها لا تجمل ببعا وإن أمكن أن تحمل ببعا » وفي شرح 
الوجيز إذا كانت الإقالة بلفظ الإقالة فيه قولان فسخ أو بيع » أما إذا قالا تفاسخنا فهو 
فسخ لا محالة » وفي شرح الأقطع وعن أبي حنيفة « رح » رواية أخرى أن الإقالة بيع 
يعد القبض وفسخ قبله » وفي شرح الطحاوي وروی عن أبي پوسف « رح » أنه قال 
الإقالة بيع على كل حال حتى أنه أيطل الإقالة في المنقول قبل القبض لأنه لا يجوز بيعه 
(للحمد « رح » أن اللفظ ) أي لفظ الإقالة ( للفسخ والرفع ) يعني في اللغة ( ومنهيقال 
أقلني عثرتي ) أي ارفعها ( فوفر علمه ) أي على اللفظ ( قضيته) أي ما اقتضاه من 
موضوعه اللغوي . ش 

(وإذا تعذر) أي الفسخ ( يحمل على محتملة وهو البيع ) بطريق المجاز»و لهذا كانت 
بمما في حت الثالث » وإنما يحمل على البيع صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء » وقوله 
( ألا ترى ) توضح لكون الإقالة بيع عند تعذر الفسخ بطريق المجاز وهو احتال اللفظ 
إياه ( أنه ) أي أن الإقالة ( بيع في حتى الثالث ) وهو الشفيع ( ولأبي يوسف أنه ) أي 
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مبادلة المال بالمال بالتراضي » وهذا هو حد البيع » ولمذا يبطل 
بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة وهذه أحكام البييع 
ولأبي حنيفة « رح » أن اللفظ يبنى على الفسخ والرفع لماقلناء 
والأصل إعال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية » ولا يحتمل ابتداء 
العقد ليحمل عليه عند تعذره لأنه ضده > واللفظ لا يحتمل ضده 
فتعين البطلان » وكونه ببعاً في حق الثالث أمر ضروري لأنه يثيت 


أن الإقالة ( مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو ) أي المد كور وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي ( حمد البيع ) وات تلفظا بلفظ الإقالة لآن العبرة للمعانى لا للألفاظ » 
ولهذا تحمل الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة . 

( ولهذا ) أي ولكون الاقالة مبادلة المال بالمال بالتراضي . الذي هو حد البيع 
( تبطل ).أى الاقالة ( ببلاك السلعة وترد بالعيب.) كما في البيع ( وتثبت به الشفعة > 
وهذه أحكام الببع ) فتكون الاقامة بيعا إلا أن المنقول قبل القبض لو حملت على الببع 
كان فاسداً فحملت على الفسخ حملا لكلامما على الصحة . 

( ولأبي حنيفة د رح » أن اللفظ ) أي لفظالاقالة ( يبنىعل الرفع والفسخ ما قلنا ) 
أشار به إلى قوله إن اللفظ.لافسخ والرفم ( والأصل إعمال الألفاظفي مقتضياتها الحقيقية) 
فإذ تعذر صير إلى المجازان أمكن وإلا بطل ( ولا يحتمل ) أي الاقالة ( ابتداء العقد 
البحمل عليه ) أي على العقد مجاز ( عند تعذره لأنه ) أي لأن العقد ( ضده ) أي ضد 
الرفع ( واللفظ لا يحتمل ضده ). واستعارة. أحد الضدين. للآخر لا يجوز كماعرف في 
موضعه > فإذا كان كذلك ( فتمين البطلان ) أي بطلان الإقالة . 

( وكونهيبعاً في حق الثالث ) جواب عا يقالالإقالة بيع جديد في حت الثالث» ولو 
م يحتمل البيع لم يكن ذلك تقرير الجواب أن كون الإقالة يبعا في حت الثالث الذي هو 
ْ الشفيع ( أمر ضروري ) يعني . ثبوته بمعا بطريق الضرورة ‏ والمحكم لا باعتبار اللفظ . 
: ولس بطريق المجاز إذ الثابت بالمجاز ثابت .تقتضيه الضيغة » وعذا ليس كذلك ( لأنه 
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به مثل حك الببع وهو الملك لا مقتضى الصيغة » إذ لا ولاية مما 

على غيرهما إذا ثبت هذا تقول إذا شرط الأكثر فالاقال.ة على 

اشمن الأول لتعذر الفسخ عل الزيادة إذ رفع ما لم يكن ثبت حال 

فيبطل الشرط لأن الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع؛ 
لأن الزيادة يكن إثياتها في العقد فيتحقق الربا ء 


يثيت به مثل حكم البيع وهو الملك ) للبائع يبدل ظهر موجبه في حت ثالث دونهما 
لامتناع ثبوت الضدين في محل واحد > فإذا كان كذلك اعتبر الحكم في الثالث لا الصبغة 
يعني لا تعتبر الصيغة وهو معنى قوله ( لا مقتضى الصيغة) لأن الببع وضع لإثبات الملك 
قصداً وزوال الملك من ضروراته والإقالة وضعت لإزالة الملك وإبطاله وثبوت الملك من 
ضروراتقه فيشبت لكل واحد منبما الملك فمما كان لصاحبه كما ثبت في المدايعة فاعتير 
موجب الصيغة في حتى المتعاقدين > لأن هما ولاية على أنفسهما » واعتبر الحككم في حتق 
غيرهما » ولا ولاية هما في حتى غيرهما وهو معنى قوله ( إذ لا ولاية لحما ) أي للمتعاقدين 
( على غيرهما ) بأن جملا هذا المبيع فسخاً في حى غيرهما “لكون الفسخ إضراراً في حق 
الغير > وجواب المصنف « رح » في الحقيقة ... الخ . 

وقال الأكمل « رح » وجواب إخوان المدعي أن كون الإقالة ببعاً جديداً في حق 
ثالث ليس مقتضى الصيغة » لآن كونها فسخا مقتضاها فلو كان كونها بيع كذلك لزم 
المع بين الحقبقة والمجاز ( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكر من الأصل (نقول إذا اشترط 
الأكثر فالاقالة على الثمن الأول ) الذي وقم علية العقد ( لتعذر الفسخ 
على الزيادة ) لأت فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذى كان قبله والفسخ على 
الزيادة ليس كذلك ( إذ رفم مال يكن ثابتاً حال فيبطل الشرط ) والاقالة لا تبطل 
( لأن الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ) حمث يبطل بالشروط الفاسدة 
( لأن الزيادة يمككن إثباتها في العقد فيتحقق الربا ) لأن في الشرط شببة الربا » لآن فيه 
منفعة لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد المعاوضة خال عن العوض 
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أما لا يكن اثياتها في الرفع وكذا إذا شرط الأقل لم بيناه » إلا أن 

يحدث في المبيع عيب فحبنئذ جازت الاقالة بالأقل لأن الحط يجعل 

بإزاء ما فات بالعبب » وعندهما في شرط الزيادة ڪون بعاً , 

۰ لان الاصل هو البيع عند أبي يوسف « رح ©. وعند جمد «رح» 

جعله ببعأ عکن فإذا زاد كان قاصداً بهذا البيع وكذا فيشرط الأقل 

عند أبي يوسف د رح » لأنه هو الأصل عنده › وعند تمد د رح » 
هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن 


( أمالا يكن إثباتها ) أي إثبات الزيادة ( في الرفع ) أي في رفع العقد لآن الاقالة 
تشبهة الببع من حبث المعنى فكان الشرط الفاسد فبها شبهة الشببة » فلا يؤثر في صحة 
الاقالة كما لا يؤثر في صحة الببع بخلاف البيم لآن الزيادة فبه إثيات ما لم يكن بالعقد 
فستحقق الربا . 

( وكذا إذا شرط الأقل ) أي من الثمن الأول ( لما بيناه ) من قوله إذ رفع ما يكن 
ثابنا محال » وقال الأترازي « رح » إشارة إلى قوله لتعذر الفسخ ( إلا أن يحدث في 
المبيععيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل » لأن الحط يحمل بإزاء ما فات بالعسب ) وقال 
تاج الشريعة « رح » هذا إذاكانت حصة العبب مقدار المحطوط أو زائد أو أنقص بقدر 


ما يتغابن الناس فيه ( وعندهما ) أى عند أبي يوسف ومحمد « رح » ( في شرطالزيادة 
يكون بيعا » لأن الأصل «والبيع عند أبي يوسف وعند جمد « رح » جعله يبعا ممكن ) 
يعني وإن كانت الاقالة عنده فسخا » لكنها في الزيادة غير ممكن > وجعله يبعا ممكن 
( فإذا زاد كان قاصداً بهذا البيم ) لأن في الزيادة تعذر العمل بالحقيقة فيصار إلى المحاز 
صوناً للكلام العاقل عن الالغاء » ولا فرق عند أبي يوسف « رح » في الزيادة والنقصان» 
لأن الأصل عنده هو المبع > وعند عمد « رح » هو الفسخ . 

( وكذا في شرط الأفل عند أبي يوسف « رح » ) أى بيع عنده ( لأنه ) أى لان 
الببع ( هو الأصل عنده > وعند عمد « رح » هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن 
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بعض الثمن الأول وهو الاصل» وأو سكت عن الكل وأقال يتكون 

E‏ فبذا أولى بخلاف ما إذا زاد» وإذا دخله عيب فهو فسخ 

بالأقل لما ببناه. ولو قال بغير جنس الثمن الأول فبو فسخ بالثمن 

الأول عند ابي حنيفة «راح» ويخعل التسمية لغوا » وعندهما مع 

لما بيناءولوولدت المبيعة ولآ ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد 
مانع من الفسخ» وعندهما کون ببعا » 


بعض الثمن الأول وهو الأصل » ولو سكت عن الكل ) أى عن جميع الثمن ( وأقال 
يكونفسخا > فبذا أولىيخلاف ماإذا زاد ) حمث يجملبيعاً عند مد « رح » » واعترض 
بأن كونه فسخا إذا سكت عن كل الثمن اما أن يكون على مذهبه خاصة أو على الاتفاق 
والأول رد الختلف على المختلف > والثاني غير نامض » لان أا يوسف « رح » إا يجعله 
فسخا لامتناع جعلهبيعا لانتفاءذ كرالثمن بخلاف صورة النقصان»فإن فيها ما يصلح ثمذا. 

( وإذا دخله عيب فو فسخ بالاقل لما يناه ) أن الخط يجمل بازاء ما فاقه بالعيب 
( ولو قال بغير جنس الثمن الاول فبوفسخ بالثمن الاول عند أبي حنيفة « رح » ويجمل 
التسمية لغواً » وعندهما بيع لما يبنا ) يعني وجه كل واحد منهما في فصل الزيادة ( ولو 
ولدت المببعة ولداً ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده ) يعني عند أبي حنيفة « رح » ( لان 
الولد مانع من الفسخ ) لاجل الزيادة ( وعندهما يكون يبعا ) وحاصله ما ذكره في 
النخيرة أن الجارية إذا ولدت ثم تقايلا فان كان قبل القبض صحت الاقالة سواء كانت 
الزيادة متصلة كالسمن والمال أو منفصل كالولد والارش والعقر » لان الزيادة قبل القبض 
لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة » والزيادة بعد القىض إن كانت منفصلة فالاقالة 
باطلة عند أبي حنبفة « رح » > لانه لا يصححها إلا فسخا وقد تعذر -قا للشرع “ وإن 
كانت متصلة فبي - صحمحة عنده لان المتصلة لا تمنع الفسخ عنده متى وجد برضا من 
له ا تى في الزيادة ببطلان حقه فيها وقد وجد الرضى لا تقايلا فأمكن تصحيحما 
فسخاعنده. 
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والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومد 
«رح» وكذا عند أي يوسف « رح » في للمنقول لتعذر البيع › 
وفي العقار يتكون ببعاً عنده لإمكان البيع فإنه بيع العقار قبل القبضن 
جائز عنده . قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع 
ينع عنبا » لأن رفع المبيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون 
الشمن »فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي لقيام البيع 
فبه وإن تقابضا تحوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك 
أحدهما لان كل واحد منبما مبيع فان البيع باقياً والله 
أعلم بالصواب 


( والاقالة قىل القيض من المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد « رح » وكذا 
عند أبي يوسف « رح » في المنقول لتمذر البيع ) وذلك أن بيع المنقول قبل القبض لا 
يجوزبالاجماع »ويسعالعقار قبل القبضيجوزعندأبي حنيفة و أبييوسف «رح» ( وفي العقار 
القبض حائر عنده ) أى عند أبي يوسف « رح » . 

( قال ) أى القدورى ( وهلاك الثمن لا ينع صحة الاقالة وهلاك المبيع ينع عنما ) أي 
صحة الإقالة ( لان رفع المببع يستدعي قيامه ) أو قبام البيم ( وهو ) أى قيام 
البح ( قائم بالمبيع ودون الثمن ) لان الآأصل هو المبيع وهذا شرط 
وجوده عند البيع بخلاف الثمن فانه بمنزلة الوصف © ولهذا جاز العقد وإن 
ل يكن موجوداً ( فان هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام 
البيع فيه وإن تقايضا ) أى لو عقداعقدالمقايضةوهي بيععو ض بعوض مأخوذ من قوم 
هما قبضان أي مثلان ( تحوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ) اي أحد العوضين ( ولا تبطل 
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الأصل وجود المبيع فإن قبل ما الفرق بين التقابض والتصارف فإن هلاك البدلين في 
الصرف غير مانم من الإقالة > وفي التقابض مانع مع أن في كل منهما لكل واحد من 
البدلين حكم المبيع > إذ لبس أحدهما أولى من الأخرى في جعله مببعا أو ثمنا » قلتا 
الفرق أن في التصارف لا يازمه رد المقبوض بعد الإقالة وله الخبار إن شاء رده وإن شاه 
رد مثله فلا يكون هلاك المقبوض مانعاً لصحة الإقالة > وإن كان في العوضين جمبعاً لآن 
الإقالة لا تنعلق بأعمانهما لو كاتا قائمين فصار هلا كما كقيامه) » بخلاف المقايضة لأنها 
متى کا قائمين فتعلق الإقالة بأعبانها وبہلا كها لم يبق شىء من المعقود عليه > وشرط 
قياسه في البيع والإقالة كذا في الممسوط . 


باب المرابحة والتولية 


قال المرايحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن مع زيادة ريم » 
والتولية نقل ماملكه بالعقد الاول بالثمن الأول من غير زيادة ربح , 


( باب المرابحة والتولية ) 

أي هذا باب في بيان أحكام المرابحة والتولية » ولا ذكر أنواع البيوع التي ترجم 
. إلى جاذب المبيع “شرع في ببان أذواع الببوعالتي ترجعأحكامها إلى جانبالثمنمن المرابحة 
والتوليةوالراوالصرف والبيع بالنسيئة وتقديم الأول على الثاني لأصالة المع دون الثمن. 
( قال ) أي القدوري ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة 
ربح ) هذا تعريف المرابحة وهو مصدر رائج من بإب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة 
الإثنين » قوله ما ملكه وفي بعض النسخ ما تملكه من باب التفعل ( والتولية نقل ما 
ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) التولية مصدر وفي غيره أي جعله 
وال . هذا بحسب اللفة وأما بحسب اصطلاح الشرع فهو الذي ذكره وفيكل 

منبما اعتراض . ش 
أما تعريف المرابحة فغير مطرد ولا منمكس » أما الأول فلأنه من اشترى دتانير بالدراهم 
لا يجوز بيع الدنانير مرابحة مع صدق التعريف عليه » وأما الثاني فلأن ا مغصوب الآبق 
إذا عار بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز بيعه للغاصب مرابحة © والتعريف ليس 
بصادق عليه لأنه لا عقد فيه » ولأنه مشتمل على إبهام يجب عنه خاو التعريف > وذلك 
لأن قوله بالئمن الأول إما أن براد به عبن الثمن الأول أو مثله لا سبيل إلى الأول لن عين 
الثمن الأولصار ملكاللبائم الأول»فلا يككونمرادا في المع الثاني ولا إلى الثاني ولانه لا يخاو إما 
أن براد المثل منحيث الجنس أو المقدار » والأول لمسسربشرطكا ذكر في الإيضاح والمحيط 
أنه إذا باعه مرابحة » فإن كان ما إشتراه بدلهمثل جاز جعل الربح من جنس رأس المال 
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والببعان جائزان لاستجماع شرائط الحواز والحاجة ماسة إلى هذا 
. النوع من البيع لان الغبي 


للدراهم من الدرام أو من غير الدراهم من الدنانير أو على المكس » إذا كان معلوما يجوز 
به الشراء لأن الكل ثمن . 

والثاني يقتضي أن لا يضم إلى رأس الال إجرة القصار والصباغ والطراز وغيرها 
بأنبا ليست بثمن في العقد الأول على أن الثمن لبس بشرطه في المرابحة أصلا » 
فإنه لو ملك وبا بهته أو وصبه فقومه ثم باعه مرابحة على ملك والقبمة جاز المسألة في 
المسوط . 

قل فعلى هذا الأولى أن يقال نقل ما ملكه من السلع بما قامعندء »و الجوابعن الأول 
إنا لا نسم صدق التمريف. عليه » فإنه إذا م يجز البيع لا يصدى عليه النقل > وعن الثاني 
بان المراد بالعقد أعم من أن يكون إبتداء أو إنتباء » وإذا قضى بالقيمة عاد ذلك 
عقداً حتى لا يقدر ال #الك على رد القيمة وأخذ المغصوب » والمرادبه بالمثل هو المثل في 
المقدار » والعادة جرت بإلحاق ما يزيد في البيع أو قبمته إلى رأس المال كان من جملة 
الثمن الأول عادة » وإذا م يكن الثمن نفسه مراداً يجعل مجازاً عا قام عنده من غير 
خمانة فمدخل فيه مسألةالمبسوط . 

وإنما عبر عنه بالثمن لكونه العادة الغالبة في المرابحات فيكون من باب ترك 
الحقمقة للمادة وأما تعريف التولمة فإنه برد طى المرابحة من حمث لفظ العقد والثمن 
الأول الجواب : 

( والببعان ) أي بسع المراحة وبيع التولية ( جائزان لاستجماع شرائط الجواز ) لان 
المبيع معلوم والثُمن والناس يعاملون با من غير تككبير » وتعامل الناس من غير تكبير 
ححة لقوله مَنيتهدد ما رآه المسامون حسناً فو عند الله حسن ( والحاحة ماسة إلى هذا 
النوع من البيع لأن الغي ) بفتح الغين المعجمة و كسر الباء الموحدة وتشديد الباء هو الذي 
يخفى عليه الأمور > ويقال هو قلبل الفطنة وهو على وزن فعيل من السواء “وقال الجوهري 
« رح » يقول غبيت عن الشيء وغبيته أيض] أعني غباوة إذا م تفطن له وغي على الشيء 
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الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي 
المهتدي » ويطبب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ريح فوجب القول 
يجوازها » ولهذا كان مبتاهما على الامانة والاحترازعن الخمانة وعن 
شببتها » وقد صح أن النبي بهلي لها أراد المجرة ابتاع أبو بكر 
« رض » بعيرين » فقال له النبي به ولني أخدهما فقال هو لك بغر 
شيء » فقال عليه السلام أما بغير تمن فلا ء قال ولا تصح المرابحة 


غب كذلك إذا لم تعرفه » ووصف المصلف « رح » المضى بقوله ( الذي لا هتدي في 
التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فمل الذكي المهتدي ويطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة 
ربح ) نقد بأمانته واعهاداً على بصيرته ( فوجب القول مجوازها ولهذا ) أي ولأجل ذلك 
( كان مبناهما ) أي مبنى المرايحة والتولمة ( على الأمانة والإحتراز عن الخمانة وعن 
شبهتها ) أي وعن شببة الخمانة حتى إذا اشترى شيئا مؤجلاً ليس له أن يببعه مرايحة إلا 
إذا بين الأجل ( وقد صح أن الني فم لما أراد المجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال 
له النى تلم ولني أحدها فقال هو لك بغير شيء » فقال عزمتهد أما بغير ثمن فلا) هذا 
غريب فلذلك قال الأكمل « رح » وقد صح التولية من الني لقم كا ذكره في الكتاب وم 
يزد عليه شيثاً . 

وحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنما وفبه أن أب بكر قال لقني لم خذ بابي أنت وأمي با رسول الله راحلتي هاتين 
فقال عستو بالثمن الحديث لبس فيه غير ذلك أخرجه في مكرمة الخلق » ورواه أحمد 
« رح » في مسنده ولفظه فأعطى أبو بكر رضي الله عنه إحدى الراحلتين › فقال خذها ا 
رسول الله ق فاركبها » وقال تيد أ-غذتها بالثمن الحديث وفي الطبقات لإبن سعد » 
وكان أبو بكر رضي الله عنه قد اشتراها بئان مائة درم من نعم بني قسر › فأخذ 
إحداهما وهي القصواء . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تصح المراحة والتولبة حتى يكون العوض ) أي 
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والتولية حتى يتكون العوض مما له مثل لانه إذا م یکن له مثل لو ملكه 

ملكه بالقيمة وهي مجمولة» ولو كان المشتري باعه مرايحة ممن 

ملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف 

جاز لانه يقدر على الوفاء با التذم » وإن باعه بربح ده يازده لا 

لايحوزلانه باععه برأس الال وببعض قممته لانه لس من ذوات 

الامثال » ويجوز أن يضيف إلى 

الثمن ( مما له مثل لآنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجمولة ) تمرف 
بالحزر والظن فيتمكن فيه شبهة الخيانة فيحترز عنما كا يحترز عن حقيقة الخيانة إذ مبنى 
المراحة على الأمانة » و لهذا لو اشترى عبدين أو ثوبين بثمن مؤجل فباع أحدهما مراحة 
بحصة من الثمن أو بغير بيان الأجل لا يحوز عندتا . 

وقال الشافمي رضي الله عذه يحوز ان قسط الثمن على القممة وأخبر ما يخصه ( ولوكان 
المشتري باعه مرابحة ممن يلك ذلك البدل ) قوله مراحة نصب على التمييز » وقوله ممن 
يلك ذلك البدل خبر كان > صورته رجل باع عبداً بثوب وملك ذلك الثوب غيره من 
البائع يسبب من الأسباب » وذلك الغير الذي في يده الثوب يشتري هذا العبد بذلك 
الثوب ويريح درم » جاز وهو معنى قوله ( وقد باعه بربح درم أو بشيء من الكل 
موصوف . جاز لأنه يقدر على الوفاء با التزم > وإن باعه ربح ده باز ده ) أي يربح درم 
على عشرة درام > وإن كان الثمن عشرين كان الربح بزيادة درهمين » وإن كان ثلاثينفثلاثة 
ولفظ ده بفتح الدال وسكون الماء وهو إسم العشرة بالفارسية وباء ده بالماء آخر 
الحروف وسكون الزاي وده مثل الأول وهو إسم أحد عشر بالفارسية » قال في هذه 
الصورة ( لا يحوز لآنه باعه برأس المال وببعض قممته » لأنه لمس من ذوات الأمثال ) 
فصار البائم بائعا بذلك الثمن القيمي كالثوب مثلا أو يحزء من أحد عشر جزء منالثوب» 
والجزء الحادي عشر لا يعرف إلا بالقيمة وهي ممبولة فلا يحوز ( ويحوز أن يضيف إلى 
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رأس امال إجرة القصار والطراز والصبغ › والفتل وإجرة حل 
الطعام لان العرف جاز بإلحاق هذه الاشياء برأس الال في عادة 
التجار» ولان كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو 
الاصل » وما عددناه هذه الصفة لان الصبغ وأخواته يزيد في 
العين والخمل يزيد في القيمة » إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 


رأس الملل إجرة القصار والصباغ ١”‏ والطراز ) بكسر الطاء وتخقيف الراء وهو عم 
بالثوب قاله في المعرب . 

( والفتل ) من فتلت الحبل وغيره ( وإجرة حمل الطعام لأن العرف جار بإلحاق هذه 
الأشياء برأس المال في عادة التجار » ولأن كل ما يزيد في المببع او في قيمته يلحتقى به» 
هذا هو الأصل وما عددتاه بهذه الصفة لآن الصبغ وأخواته بزيد في العين أو في قممته » 
والممل بزيد في القيمة » إذ القىمة تختلف باختلاف المكان ) يحسب قرب المسافة وبعدها» 
وتي شرح الطحاوي وبعض مشايخنا ه رح » اصل في ذلك أصلا » فقال كل ما يوئر في 
المعقود عليه > فإن بدله يلحق بر أس المال » وكل ما لا يؤثر في العين » فإنه لا يلحق 
يرأس الال . 

إلا أن هذا الأصح لا يصح » فإن الكبرى وإجرة الثار وسابق الغنم تضم ولا تؤثر في 
العين » وق الإيضاح والمعنى الذي اعتمد عليه من اعتبار عادة التجار تعم المواضع كلها 
( ويقول قام علي یکذ ولا يقول اشتريته بکذا كيلا يكون كاذب ) هذا لفظ القدوري 
« رح » يعني في كل موضع يجوز له أن يضم إلى رأس الال بقوله قام علي يكذا» ولأنه 
صدق لا يقول اشتريته بكذا لأنه كذب وهو حرام » وهذا مخلاف ما إذا اشترى متاعا 
ثم رقمه بأ كثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فو جائز » وهي مسألة الأصل حبث لا 
يقول قام على بكذا ولا اشتریته بكذا لانه كذب » وإِما يقول رقمه كذا و كذا فا أببعه 
مرابحة على ذلك » وقال جمد « رج » في الاصل و كذلك لو كان أصه ميرائ] أو هبةأو 
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ويقول قام علي بكذا ولايقول اشتريته بکذا كيلا یکون كذبا : 
وسوق الغنم بمنزلة إجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لانه لايزيد في 
العين والمعنى » وبخلاف إجرة التعليم لان ثبوت الزيادة لمعنى 


صدقة فقومه قبمة ثم باعه مرايحة على تلك القيمة كان ذلك جائزاً > ورقم الثوب وشاه 
رقما » والتاجر برقم الشاب أي يعم بها بأن تمنها كذا ومنه لا يجوز بيع الشيء برقمحه 
كذا في المغرب . 

( وسوق الغ بمنزلة امل ) يعني في جواز ضم ما أنفق على الغنم في سياقها ما له أرنف 
يضم إجرة امل ( بخلاف إجرة الراعي ) حيث لا يجوز تمه ( و كراء بت الحفظ لانه) 
اي لان إجرة الراعي » وكذا كراء ببت الحفظ ( لا بزيد في العين ) وهو ظاهر(والمعنى) 
أي ولا يزيد في المعنى وهو القيمة والمالبة ( وبخلاف إجرة التعلم ) وهو عطف على قوله 
بخلاف إجرة المراعي ( لان ثبوت الزيادة لمعنى فيه ) اي في المتعلم ( وهو حذاقته ) أي 
ذكاء ذهته . 

وقي المبسوط أنفق على عبده في تعلم الدرام لا يلحقها برأس الال لانه لسسفيهعرف» 
و كذلك في تعلم الشعر والغنى والعربية وتعلم القرآن والحساب حتى لو كان في شيء من 
ذلك عرف ظاهر يلحقه برأس المال » و كذا لا يلحق إجرة الطبيب والرائض والسطار 
والراعي وجمل الآبق والختان والحجام لعدم العرف وفي التحفة » وأما إجرة السمسار في 
ظاهر الرواية ملحق برأس امال وفي البرامكة قال لا يلحتى . 

وقال الكرخى « رح » في مختصره و كذلك إذا كان مضار با أنفق على الرقيق في 
طعامهم و كسوتهم » وما لا بد لهم منه إذا كان ما أنفق من ذلك بالمعروف * فإن كارن 
أسرف لم يضم الفضل وضم ما بقى ولا يضم ما أنفق على نفسه في سفره في كسوته وطعامه 
ومر كبه ودهنه وغسل ثبابه » ولا يضم أيضا ما أنفق على مرض الرقيق في إجرة طبيب 
أو حجام او دواء . 

وقيل أجرة الدلال لا تضم » وك ذا المساج الذي يؤجر فى الطريق إلا إذا أجرت 


۳.0 


فإف اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أي 

حنيفة « رح» » إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه, 

وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن ء وقال الشمنءوقال أبو 

يوسف « رح » يحطفيهما » وقال مد « رحء يخير فيهما محمد د رح» 
3 الاعتبار للتسمية لكونه 


عادة التحار » و كذا لا يضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإمام » وإلا إجرةالكبال 
فى الطعام ونحوه » ويلحق به ثمن علف الدواب وإجرة التحصيص والتطيين وحفر 
البثر فى الدار والقناة فى الارض ونفقة الكراب و كسح الكروم وسقى الزرع والكروم 
ما بقيت » فإذا ذهبت لم بحسب شىء منه وإجرة لقاط التمر والسلاح والملاح ونحوها 
فان أنفق على العم وأصاب من أصوافها وألبائها يضم ما فضل من قيمتها من الصوف 
واللبن و كذا الدجاجة إذا ياضت . 

وفى تتمة الشافعة يدخل المسكن الذي يأخذه السلطان ( فان اطلع المشتري على 
خمانة ) وفى التحفة ظبور الخيانة إما باقرار البائع أو بالبنية أو بالنكول عن اليمين 
و كذا فى تثمة الشافعمة ( فى المرايحة فهو بالخبار عند أبى حشفة « رح » > إنشاءأخذه 
جميع الثمن * وإن شاء تر كه ) وبه قال الشافمى رضى الله عنه فى قول ( وإن اطلع على 
خمانة فى التولية اسقطبا من الثمن ) أي اسقط الخبانة أي قدرها . 

( وقال أبو يوسف « رح » يحط فيهما ) أي يحط قدر الخيانة فى المرابحة والتولية 
جما » وبه قال الشافعى رضى الله عنه فى قول وأحمد « رح » وابن ابى ليلل « رح »» 
وحكى ابو حامد المروزي قول آخر عن الشافمى رضى الله عنه » إن البيع لا يصحوقيل 
هو مذهب مالك « رح » ( وقال مد « رح » خير فیا ) يعنى له الخبار » وإن شاء 
اخذه يجميع الثمن » وإن شاء تر که وبه قال الشافعى رضى الله عنه فى قول 
( محمد « رح » أن الاعتبار للتسسة ) لتعلق العقد بالتسمية ( لكونها “ )أي لكون 


. لکونه - هامش‎ )١( 


معاوماً > والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفاً مرغوباً 

فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته » ولابي يوسف « رح » أن الاصل 

فيه كونه تولية ومرابحة» ولهذا ينعقد بقوله ولبتك بالثمن الاول 

أو بعتك مرابحة على الثمن الاولء إذا كان ذلك معاوماً فلايد منالبناء 

على الاول وذلك بالحط غير أنه يحيط في التولية قدر الخيانة من 
رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح › 


التسممة ( معلومة 2١‏ ) لآنه بحسب أن يكون الثمن معلوما والعم يحصل بالتسمية 
( والتولمة والمرابحة ترويج وترغىب فىکون ) أي ذ كر التوليةوالمرايحة (وصفامرغوبا فبه 
كوصف السلامة) أي كوصف سلامةالمبسع»فإذا فا تالوصف المرغوب فيه بظمور الخيانة كان 
بمنزلة العبب (فيتخيربفواته ) كمالووجد المببعمعببا ( ولأبيبوسف «رح» أن الأصل فيه ) 
أي في لفظ المراحة والتولىة ( كونه ) أي كون المعقد ( تولمة ومرايحة ) لا التسمية 
( ولهذا أي ولأجل كون العقد تولبة ومرابحة ( ينعقد ) أي المعقد ( بقوله ولمتك بالثمن 
الأول » أو بعتك مرايحة على الثمن الأول إذا كان ذلك ) أي الثمن (معاوم])واقتصرهو 
على التسمبة صح العقد والتسمية كالتفسير ( فلا بد من البناء على الأول)أي فلا بد من بناء 
العقد الثاني في حتى الثمن على العقد الأول » إذ الثاني في حكم الأول > وقدر الخيانة ل 
يكن إثباته في العقد الثاني » فبحط ضرورة وهو معنى قوله ( وذلك بالحط ) أي حط 
شىء من الثمن وهو مجهول فبينه بقوله ( غير أنه يحط في التوليةقدرالخيانة من رأسالمال ) 
وهو ظاهر . 

( وقي المرابحة منه ) أي ويحط في المرابحة من رأس المال ( ومن الربح) حتى لو باع 
وبا بعشرة على ربح خمسة فظبر أن الثمن كان ثمانية » يحط قدر الخبانة وهو درهها من 
الأصل وما قابله من الربح وهو درهم » قيأخذ الثوب رورم وما a‏ 
الكل » فظمرت ا ا الأثر في الربح أيضاً . 


. هامش‎  امولعم‎ )١( 


ولابي حنيفة «رح» أنه لو ل يحط في التولية لا تبقى تولية 

لاله يزيد على الثمن الاول فبتغير التصرف فتعين الحط » وفي 

المرابحة لو لل يحط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير 

التصرف فأمكن القول بالتخمير ‏ فلو هلك قبل أن يرده أو حدث 

فبه ما ينع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة » لانه مجرد 
خيار لا يقابله شيء من الثمن» كخيار الروية والشرط 


( ولأبي حنيفة رضي الله عنه » إنه لو لم بحط في التولية لا تبقى ) أي العقد ( تولية 
لانه يزيد على الثمن الاول ) لكن لا يحوز أن لا سقى تولية ( فيتغير التصرف ) حينئذ 
فلا يحوز فإذا كان كذلك ( فبتعين الحط »> وي المرابحة لولم بحط تبقى مرابحة ) كا 
كانت من غير تغير التصرف » لكن يتفاوت الربح ( وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير 
التصرف فأمكن القولبالتخيير) لفوات الرضاء ( فلو هلك ) أي المببع ( قبل أن برده 
أو حدث فبة ما ينع الفسخ ) عند ظبور الخيانة ( يازمه جمبعالثمن في الروايا تالظاهرة ) 
احترز به عما روي عن مد رحمه الله في غير رواية الاصول » إنه يفسخ البسع علىالقيمة » 
إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة التحالف 
بعد هلاك السلعة > إنه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ورد القبمة ويسترد 
لثمن كذاهينا. 

وقال الإمام التمرتاشي رحمه الله من قال بالحط لو هلك المبسع أو استبلكه أو انتقض 
فله الحط » وبه قال الشافمي رضي الل عنه قولاً واحداً أو إِنما القولان له فما إذا 
كانت. السلعة قائمة » وقال بالفسخ إذ امتنع لزمه جيم الثمن . 

وني الكافي لو هاك المبيع قبل أن يرده أو حدث به ما ينع الفسخ عند ظبور الخبانة 
ازمه جمبع الثمن وسقط خماره عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وهو المشهور من قول 
محمد رحمه الله ( لانه مجرد خمار لا يقابله شىء من الذمن كخبار الشرط والرؤبة )وقد 


۳۰۸ 


بخلاف خيار العيب لانه مطالبة بتسليم الفائت فبسقط ما يقابله 
عند عجزه » قال ومن اشترى ثوباً فياعه بربح ثم اشتراه» 
فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ؛ فإن كان 
استغرق أشمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أني حنيفة « رح» » وقالا 
يبيعه مرابحة على الثمن الأخير صورته إذا اشترى ثوباً بعشرة ياعه 
بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة » فانه يببعه مرابحة بخمسة يقول قام 


على بخمسة ولو اشتراه 


تعذر الرد بالبلاك أو غيره فبسقط خماره ( بخلاف خبار العسب ) بحيث لا يجب كل 
الثمن بل ينقص منه مقدار العيب لاجل العيب ( لانه ) أي لان خبار العسب ( مطالبة 
بتسلمم الفائت ) أي الجزء الفائت ( فيسقط ما يقابله ) أي ما يقابل العبب من الثمن 
( عند عجزه ) أي عجز المشتري عن تسليمه ببلاك المدبع أو يحدوثما يمنع الفسخ . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوبافباعه بربح ثم اشتراها 
فإن باعه مرابحة طرح ) أي طرح البائع الاول وهو المشتري الثاني ( عنه ) أي عنثمن 
ما اشترى ( كل ربح كانقبل ذلك) أى قبل الربح الذى حصلف العقد الثاني ( فإن كان) 
أى فيالربح(استغرقالثمن لم يبعه مر ابحة وهذا عند أبي حنيفةرضيالله عنه ) وبهقال أحمد 
رحمه الله ( وقالا يببعه مرابحة على الثمن الاخير ) في الفصلين » وبه قال الشافعي ومالك 
رحمهما الله ( صورته ) ما ذكره محمد رحمه الله من المسألة ( إذا اشترى ثوباً بعشرة 
وباعة بخمسة عشر ) توضبحه رجل اشترى وبا بعشرة دراهم وقمض ثم باعه من غيره 
بخمسة عشر وسل الممبع وانتقدالثمن ( ثم اشتراه بعشرة » فانه يسعه مرابحة بخمسة ) 
. عن الثمن الثاني الذى ربح وهو خمسة » فيسسعه مرابحة على خمسةعند أبي حشيفة رضى 
الله عنه . 


( ويقول قام علي بخمسة ) ولا يقول اشتريته بخمسة للا يصير كاذب ( ولو اشتراه 


۳۰۹ 


بعشرة وباعه بعشرين مر ايحة ثم اشتراه بعشرة لا ببيعه مرايحة أصلاً » 

وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين » هما أن العقد 

الثاني عقد متجدد منقطع الأ كام 0 فنجوز بناء المرايحة 

عليه كما إذا تخلل ثالث » ولأبي حنيفة « ر ح» أنشببة حصول 

الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف 
السقوط بالظهور على عيب › 


بعشرة وباعه بعشرين مرابجة ‏ ثم اشترى بعشرة لا يبيمه مرابحة أصلاً ) عند 
أبي حنيفة رحمه الله يعني لايبيمه مرايحة.من غير بيان »بل يبيعه مساومة 
. لآنه إذا حط عنه الربح لا يبقى الثمن ( وعندههما ) أي عند أبي يوسف ومد « رح » 
( يببعه مرابحة على العشرة في الفصلين ) أي في الفصل الأول والشاني ( هما ) أي لأبي 
. يوسف وعمد « رح » ( إن العقد الثاني عقد متجدد ومنقطع الأحكام عن الاول ) وفي 
٠‏ الممسوط » إنه شراء مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وضيعة وكل ما هو كذلك 
(٠‏ فنحوز بناء المرابحة عليه كا إذا تخلل ثالث ) بأن اشترى من مشتريه توضبحه باعه 
بعشربن ثم باعه المشتري إلى ثالث + ثم اشتراه E‏ 

(.ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن شيهة حصول الريح بالعقد الثاني ثابتة ) يعني بع :ارت 
الربح الثاني الذي استفاده بالعقد كان على شرف السقوط بأن برد بعيب » فإذا اشتراه من 
المشتري تأكد وهو معنى قوله ( لآنه يتأكد به ) أي لأن الربح الذي كان على شرف 
السقوط يتأكد به » أي بالعقد الثاني » ( بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب) 
وللتأكيد في بعض المواضع حك الإيجاب »کا في شهود الطلاق قبل الدخول » إذا رجعوا 
يضمنون نصف المبر لتأكد ما كان على شرف السقوط لاحال انه يسقط يتقبيل ابن الزوج 
أو بالإرتداد » فإذا اعتبرةا التأكيد يصير البائع في مسألتنا مشتريا بالعقد الثاني ثوب وخمسة 
درام بالغشرة » فىكون الخسة بإزاء الخخسة ويبقى الثوب بالخسة > ويميعه ‏ مرايحة. على 
خمسة احترازاً عن شببة الخبانة فإنها لحقيقتها > وهو معنى قوله . 


P1 


والشببة كالحقيقة في , ببع المرايحة احتياطاً ولههذالمة تحر المرايحة فيا 
ل ER‏ 
فيطرح خمسة بخلاف ما إذا تخلل ثالث لان التأكد جصل بغيره . 
قال وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوب بعشرة » وعليه 


دين يصط برقبته 


( والشببة كالحقيقة في بيع المرابحة احتباطاً ) أي لآجل الإحتماط ( (ولمهذا)أي 
ولأجل ذلك (/ تحر الا فها أخذ بالصلم ) صورة الصلح ادعى على رجل الف 
وزع نعاع ال ري رع انا 1 E‏ ريا تل أجلن افلح SN‏ 
والحطمطة » ولو وجد الحط حقيقة حقيقة ما جاز الممبم مرابحة فكذا ( بشببة الحطبطة )وهي 
0 قط من تين اة رر كانه اشترى حه ويا تة وا ) يعني إذا 
كان شبهة حصول الربح ثابتة > يصير كأنه اشترى بالعقد الثاني خمسة درام وثوبابعشرة > 
فالمسة بازاء الخسة » والثوب بخمسة فيسعه مرابحة على خمسة > وعورض بأنه لو 
كان كذلك لا جاز الشراء بعشرة فما إذا باعه بعشرين » لآنه يصير في الشراء الثاني كأنه 
اشترى وبا وعشرة بعشرة فكان ثمنه شببة الربا وهو حصول الثوببلا عوض . 

وأجمب بأن التأكيد له شببة الايجاب في حى العباد واحترازاً عن الخيانة لا في حق 
الشرع > وشرعبة جواز ا اعت ران ا المرايحة » وأما 

جوازالبيع وعدمه في شببة الربافحق الشرعفلا يكون التأكيد فيه شببة الايجاب» كذانقل 
من فوائد الامام الملامة حميد الدين رحه الل ( بخلاف ما إذا تخلل #لث ) ) أي بسنا ( لآن 
التأكيد ) أي تأكيد الربح ( حصل بغيره ) وهو الثالث فلم يستفد ربح المشثري الاول 
بالشراء الثاني » فانتفت الشبهة . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة 
ثوب بعشرة وعلبه دين حبط برقبته ) أي والحال أنه مديون دين يحيط برقبته » وفي 
النهاية نما قمد به لأنه لو لم يكن على العبد دين وباع من المولى لم يصح » لان هذا البيع لا 


۳۱۱ 


فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرايحة على عشرة » وكذلك 
إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد » لأن في هذا العقد 
شببة العدم » لجوازه مع المناني » فاعتبر عدم في حك المرايحة وبقي 
الاعتبار للأول ؛ فبصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشره في الفصل 
الأول » وكأنه يببعه لأمولى في الفصل الثاني » فيعتير الثمن الأول . 


يقيد للمرلى لم يصح لأن هذا البيع لا يفيد للمولى شيا لم يكن له قبل البيع لا يلك الرقبة 
ولا ملك التصرف (فباعه من الو لى بخمسةعشرة فانه) أي فإن المولى(يبيعه مرايحة على عشرة 
وكذلك إن كان المولى ) هو المقد الذي ( اشتراه فماعه من العبد ) بخمسة عشر» بإعسه 
العمد مرابحة على عشرة ( لان في هذا العقد ) أي بسع العبد من المولى وعككسه ( شبمة 
العدم ) أي شبهة عدم الجواز لا حقيقة عدم الجواز ( لجوازه مع المنافي ) أي لجواز العقد» 
لقيام الدين مع وجوه المنافي للجو از وهو كونالعيد ملكا المولى فصار كأنه باع ملك نفسه 
من نفسه و كذا في الشراء (فاءتبر عدما) أي فاعتبر العقد كأن ل يكن (في حم المرابحة) 
لوجوب الاحتراز فيها عن شببة الجناية . 
وإذا عدم البيع الثاني ( وبقي الاعتبار للأول ) آي العقد الاول ( فيصير كأن العبد 
اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الاول ) أي فبا إذا باعه من مولاه ( و كأنه يبيمه للمولى في 
الفصل الثاني ) أي فما إذا باعه المولى من عبده ( فمعتبر الثمن الاول ) أي الثمن المذ كور 
في الفصل الاول فلا يببعه مرابحة على الثمن المذكور فبه وإنما ببيعه على الثمن 
المذكور في الاول ٠‏ 
وقال الكاكي ذكر هذه المسألة وأخواتها في المبسوط من غير ذكر دين العبد فقال : 
وإذا اشترى شيئاً من أببه » أو أمه » أو ولده » أو مكاتبه » أو عبده » أو اشترى العبد 
أو المكاتب من مولاه أشماء شمن قد قام على البائع بأقل من منه لم يكن أن يبيعه مرابحة 
إلا الذي قام على البائع من العبد والمكاتب بالاتفاق » لأر يبع المرابحة 
على ما يتيقن بخروجه عن ملكه » لأن كسب العبد ولاه » وما حصل من مكاقبه من 
وجه کان له أيضاً : 
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قال و إذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف » فاشترى ثوباً 
بعشرة » وباعه من رب الال بخمسة عشر » فإنه يبيعه مرايحة باثي 
عشر ونصف » لأن هذا البيع » وإن قضى بجوازه عندنا عند عدم 
الربح خلافاً لزفر » مع أنه اشترى ماله ماله لما فيه 
ولمولى في حى الملك في كسب المكاتب وينقلب ذلك حقيقة الملك عند عجزه » فأما 
في غير الممالسك من الآباء والأولاد والآزواج فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رضي الله 


عنه > وبه قال أحمد والشافمي رحمها الله في وجه . 

وقال أبو يوسف وعمد والشافعي رضي الله عنهم في قول : له أن يبيعه مرابحة يما 
شتراه لتباين الأملاك بينها . 

وقال الأترازي قد اختلف نسخ شروح الجامع الصغير > فقد قبد فخر السلام دين 
العبد المستغرق . 

وقال الصدر الشهبد يمثل مأذون عليه دين حيط برقبته أو غير عبط . وقاضي خان 
قبد بالمحبط أيضا » والعتابي قبد بالمأذون فحسب » ولم يذ كر الدين أصلاً » وقال في شرح 
الطحاوي لو اشتری من مماليكه ومكاتبه وعبده المأذون الذي عليه دين أو لا دين عليه 
فإنه يبيعه مرابحة على أقل الضمانين إلا أن يبين الأمر على وجه . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان مع المضارب عشرة درام 
بالنصف » فاشترى ثوب بعشرة » وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه ) أي فإن رب 
المال ( ببيعه مرابحة باثي عشر ونصف ) لأر يبع المرابحة بيع أمانة يحترز فيها عن 
شبهتها ( لأن هذا الببع » وإن قضي بجوازه عندة عند عدم الربح خلافا لزفر ) فإنعنده 
لا جوز يبع رب الملل من المضارب »2 ولا بيع المضارب من رب المال » إذا لم يكن ف الال 
ربح ( مع أنه يشتري ماله اله ) أي مع أن رب الال يشترى مال نفسه مال نفسه »لن 
رقبة المال له ( لما فيه ) دليل قوله قضى نحوازه وذلك أت ولاية التصرف انقطعت عن 
رب المال بتسلم المال إلى المضارب » ثم لما اشترى من المضارب استفاد ولاية التصرفوهو 
معنى قوله “لما فيه » أي لا في هذا العقد . 
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من استفادة ولايةالتصرف وهو مقصودء والانعقاد بتبع الفائدة ففيه 

شببة العدم » ألا ترى انه وكيل عنه في البيع الاول من وجه 

فاعتبر البيسع الثاني عدماً في حق نصف الربح . قال ومن اشترى 
جارية فأعورت 


( من استفادة ولابة التصرف ) أي ملك الد » لأن رب الال بالتسلم إلى المضارب 
قطع ولاية التصرف عن ماله » وبالشراء عن المضارب يحصل له ولابة التصرف > ولهذا لو 
صار مال المضاربة جارية لا يحل لرب المال وطثها وإن م يكن فما ربح © ذكره 
الامام التمرقاشي « رح ». 

ولمضارب حتى التصرف > وهذا لا يملك رب المال منع المضارب عن التصرف > 
ذكره في الإيضاح ( وهو مقصود ) أي حصول ولاية التصرف هو المقصود ( والانعقاد 
يتمع الفائدة ) أي انمقاد العقد يتبع الفائدة » وله ذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره > 
واشتراهما صفقة واحدة جاز » ودخل عبده في الشراء لحصول الفائدة و هذا إذا جع بين . 
عمده وعبد غيرءواشتر اه,اصفقة واحدة جاز ودغلعبده في الشراء لحصول الفائدة فيحق 
إنقسام الثمن ثميخرجفكذا فيانن فيه »لآن الال كالمماوك للمضارب في حت التصرف ٤و‏ كفير 
المملوك لرب الال في حدق التصرف » ولا يملك رب المال إيطال هذا الملك لامضارب إلا 
بالشراء فحاز ذلك لحصول الفائدة . 

( قفبه شببة العدم ) جواب قوله » وإن قضى يجوازه » أي عدم الجواز > ثم أوضح 
المصنف « رح » ذلك بقوله ( ألا ترى أنه ) أي أن المضارب ( و كيل عنه ) أي عن رب 
. المال ( في البيع الأول من وجه ) لأنه يعمل لنفسه ولرب المال > وهذا يكون الربج ها 
بخلاف الو كيل لانه يعمل للموكل » ولهذا يكون الربح له ( فاعتبر البيع الثاني ) يمني ل 
كان فمه شببة العدم اعتبر البيع الثاني ( عدما في حق نصف الربح ) لان ذلك حق 
رن امال 

وقال تاج الشريعة في حى نصف الربح نصف حتى الربح الذي بحصته ولا يعمل في 
حق نصف الربح يستّحقه المضارب » إذ لا شبة في هذا النصف أصلا ( قال ) أي عمد 
« رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية فأعورت ) أي بآفة سماوية أو ثوب أو 

لضن 


أو وطتبا وهي ثيب يبيعها مرايحة ولا يبين» لأنه لم يحتبس عنده 

شيء يقابله الثمن ‏ لان الاوصاف تابعة لا يقابلبا الثمن » ولهذا 

لو فاتت قبل التسلي لا قط شيء من الثمن » وكذا منافع البضع 

لا يقابلها الشمن » والمسألة فيما إذا لم ينقصما الوطى 

طعاما » فأصايه عبب عند المشتري بغير فعل أحد ( أو وطئها وهي ثبب يسعبامر ابحة» 
ولايبين ) أي لا يقول أنها سليمة فأعورت في يدي ( لانه ل يحتبس عنده ) أي عند 
المشثري . وفي بعض النسخ لانه ل يحتبس بفعل أي بفعل المشتري ( شيء يقابله بمقابلة 
الثمن » لان الاوصاف تابعة ) والغاية وصف ( لا يقابلا الثمن ) أي فلا يقابلبا شيء 
من البدل إذا جاءت بغير صنع أحد » وإِنما البدل كله مقابلة الاصل وهو باق على حاله 
فببيعه مرابحة بلا بیان . 

( ولهذا ) توضيح لقوله » لأنه إيحتبس عنده شيء قابلة الثمن ( فلو فاتت ) أي العين 
( قبل التسليم ) إلى الشتري ( لا يسقط شيء من الثمن » و كذا منافع البضم لا يقابلبا 
الثمن ) لانها ليست بال » فإن قبل » يشكل على قوله الغاية وصف لا يقابك شيء من 
الثمن الاحل » فإنه وصف وعليه أن بسعه إذا اشتراه بالأجل . 

قلنا يعطى في مقابلة الاجل شيء عادة فبكون في مقابلة شيء من الثمن » فيكور:_ 
كالجزء فيازمه البيان » فإن قيل المستوفى من منافع البضع بمنزلة الجزء والجزاء إذا قصد 
إتلافه كان له قسط من الثمن > بدليل أنه لو اشترى جارية فوطئه! » ثم وجد بها عيبا ل 
يتمكن من الرد » وإن كانت هي ثيب وقت الشراء » وذلك باعتبار أن المستوفي بالوطىء 
منزلة إحباس جزء من البيع اعندالمشتري قلنا عدم جواز الرد باعتبار ماذكرت غير 
مسلم > بل لمعنى آخر > وهو لا يخلو: إما أن بردها مع العقد ولا وجه إله » لان العقد 
ما ورد على الزيادة » أو بردها بقير عقر ولا وجه إلمه أيضا لانها تعود إلى قد ملكه 
فيكون وطهء المشتري بلا ملك وذا لا يحوز ( والمسألة فا إذا لم ينقصها الوطي ) لانها إذا 
نقصها فات الوصف بفعل قصدي » وهذا في الثيب لان الوطي لا ينقصها فإنه سما 
مرابحة قبل البيان » بخلاف البكر > فإنه إذا وطئها » فأزال لعذرتها لا يسما مرايحة 
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وعن أني يوسف في الفصل الاول أنه لا يبيع من غير بیان إذا 

احتبس بفعله » وهو قرل الشافعي » فأما إذا فقأ عينها بنفسه » أو 

فقأها أجني فأخذ أرشها لم يبعبا مرابحة حتى يبين » لانه 
صار مقصوداً بالإتلاف فيقابلہا شيء من الثمن › 


قبل البيان لانه حبس جزه من العين كا يحكى عن قريب » وقي الثيب المستوفى ليسيمال 
فلا يقابله البدل » فككان كالإستخدام » ولمذا لو حدث بالمبيع عيب قبل القبض لا يسقط 
شيء من الثمن غير أن المشتري يخير بين أخذه بكل الثمن وتر كه . 

وفي قول زفر إذا أعورت بآفة ماوية لا يببعها مرابحة من غير بيان لانها قد تغيرت 
عن حالما التي اشتراها به ٠‏ 

قال الفقبه أبو اللمث « رح » > وقول زفر أحوط » ثم قال وبه نأخذ . 

( وعن أبي يوسف « رح » في الفصل الاول ) وهو ما إذا اشترى جارية فأعورت 
( أنه لا بیع من غير بیان كا إذا احتبس بفعله ) أي كا إذا احتبس الشيء الغائب بفعل 
المشتري ( وهو قول الشافعي رضي الله عنه ) وهو زفر « رح » أيضا » لكنبما اختلفا 
في التحريج » فعند زفر يحب البيان باعتبار أنه لو عل المشتري أنه اشتراه غير معيب بما 
سمى من البدل لم يازم له ربحا على ذلك ما لم يعين بعدما تعيب » وأما الشافعي رضي الله 
عنه فقول وجب الببان بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الثمن » وأن التعيب با فة 
مماوية » ويضع المباد سواء عنده ( فقأ عينها ) وفي بعض النسخ قلنا إذا فقأ عبنها “وفي 
بعضبا وأما إذا فقأ . ٠‏ 

قال الاترازي « رح » هو الاصح » وقال الاكمل » وفي بعض النسخ » قلنا فمكون 
جواباً لقول أبي يوسف » والشافعي رحمبما الله » يمني إذا فقا المشتري عين الجارية 
( بنفسه أو فقأها أجني فأخذ ارشها ل يبعها مرابحة حتى بين لانه صار مقصوهابالاتلاف 
فمقابلها شيء من الثمن ) وعبارة المصنف « رح » تدل بالتنصيص على أخذ إرشهبا وهو 
المذكور في لفظ عمد « رح » في أصل الجامع الصغير » وقال في النباية : كان ذ كر الارش 
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وكذا إذا وطيبا وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلا الثمن 

وقد حبسا » ولو اشترى ثوا فأصابه قرض فأر » او حرق نار يبيعه 

مرايحة من غير بيان» ولو تكسر بنشره وطبه لا يببعه حتى يبين » 

والمعنی‌مابمناه. قال ومن اشترى غلاماً ألفدرهم نسيئة فباعه برب مأئة 

ولم يبين » فعلم المشتري » فإن شاء رده وإن شاء قبل , لان للأجل 
شبباأ بالمبيع . الا یری انه يزاد 


ه: وقع اتفاقا > لانه لما فقأ الاجنبي وجب عليه ضمان الارش > وجوب ضمان الارش سبب 
لاخذ الإرش فأخذ حكمه . 

ثم قال والدليل على هذا الاطلاق ما ذكره في المبسوط من غير تعرض لأخذ الارش » 
وذكر نقل المبسوط كذلك ( وكذا إذا وطبها وهي بكر ) لا يبعا مرابحة إلا بالبيان 
( لأن العذرة جزء من العين » فمقابلها الثمن وقد حمسها ) فلا بد من الببان » ولو فقأت 
عين نفسها بنفسها فهو كالأعور إذ لا يازمه البيان كذا في المبسوط ( ولو اشترى ثويا 
فأصابه قرض فأر ) بالقاف »2 من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه . ونص 
أبو اليسر على أنه بالفاء ( أو حرتى نار يبيعه مرابحة من غير بيان ) لان الاوصاف 
تابعة لا يقابلها الثمن ( ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه “٠‏ مرابحة حق يبين ) لاه 
صار مقصوداً بالاتلاف ( والمعنى ما بيناه ) يعني في الدليلين » أحدها في قرض الفأر » 
والاخر في تكسر الثوب . 

( قال ) أي حمد « رح » في الجامع الصغير (ومن اشترى غلاما بألف درهمنسيئةفباعه 
بربحمائة وليبين) أنه اشتراه نسيئة ( فعم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل ) وبه قال 
الشافعى وأصمة فرصي فب : 


وقال الاوزاعى رحمه الهيئيت الاجل (لآن للأجل شما بالمبيع ألا يبرى أنه بزاد 
(1) لا يبيعه حتى يمين - هامش . 
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في الثمن لاجل الاجل » والشببة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه 
اشترى شيئين وباع احدهما مرايحة بشمنما » والإقدام على المراجحة 
يوجب السلامة من مثل هذه الخمانة » فإذا ظبرت يخير » كما في العمب» 
وإن استبلكه ثم عل لزمه لف ومائة لان الاصل لا يقابله شيء من 
الثمن» قال فإن كان ولاه ابا ولم يبين رده إن شاء » لان الخمانة 
في التولية مثلبا في المرايحة لانه بناء على الثمن الاول » وان كان 
استبلكه ثم عل لزمه بألف حالة ا ذكرتاه . وعن أبي يوسف «رض» 


في الثمن لاجل الاجل * والشبهة في هذا ) أي فى هذا الاب ( ملحقة بالحقيقة ) أي 
يحقبقة الممبع احتباطاً (فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما) أي بثمن 
الإثنين » وذلك حرام يحب الاحتراز عنه فكذا هذا ( والإقدام على المرابحة يوجب 
السلامة عن مثل هذه الخيانة ) فإذا لم يبين أنه نسيئة تظبر الخباتة » وظبورها كالعيب 
فيكون له الخبار وهو معنى قوله ( فاذا ظبرت ) أى الخبانة ( يخير ) أى له الخبار 
بمن الاخذ والترك ( كما فى العيب ) أى كما له الخبار عند ظهور العيب فى البيع 
( وإن استهلكه ) أى وإن استبلك المشترىالمبسع المذ كور بوجه “بآن باعهأو پوجه آخر. 

( ثم علم لزمه ) أى اللمبيع لزم المشترى لتعذر الفسخ ( بألف ومائة لآن الاصل لا 
يقابله شىء من الثمن ) حقيقة ولكن فيه لشببة المقابة فباعتبار شبهة الخبانة كان له أن 
يفسخ البيع إذا كان المبيع قائما » فأما أن يسقط من الثمن شىء يمد البلاك بمقابلة 
الاجل فلا . ) ) 

( قال ) أى عمد « رح » ( وإن كان ولاه إياء ) أى باعه بالتولية ( ولم يبين ) أنه 
اشتراه بألف نسيئة ثم عم المشترى كان له الخيار ( رده إن شاء لان الخيانة فى التولية 
مثلبا فى المرابحة » لانه بناء على الثمن الأول ) فلا زيادة ولا نقصان » فلا عكن الحط 
هنا لأن الثمن هو الألف ولا زيادة » فأي شىء بحط ( وإن كان استبلكه ثم عم لزمه 
بألف حالة لما ذكرته ) أراد به قوله » لأن الأجل لا يقابل شىء من الثمن ( وعن أبى 
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انه يرد القيمة ويسترد كل الشمن وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف 
وقيل يقوم بشمن حال و بشمنمؤْ جل » فير جع بفضل ما بينبماء ولو لم 
يكن الاجل مشروطاً في العقد » ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من 
قال ومنولى رجلا شيئا ا قام عليه ولم بعلم المشتري بكم قام عليه 
فالبيع فاسد لجبالة الثمن » فإن أعامه البائع بشمنه 


يوسف « رح » ) في النوادر أنه قال ( أنه ) أي أن المشتري ( برد القيمة ) أي قممة العين 
( ويسترد كل الثمن وهو ) أي المذكور من هذا الحم ( نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان ' 
الجباد ) بأن كان له على آخر عشرة جياد » فإذا استوفى زيوفاً ( وعلم بعد الإنفاق ) برد 
زيوفا مثلها ويأخذ الجياد ( وسباتيك من بعد إن شاء الله تعالى ) أي في مسائل منشورة 
قبيل كتاب الصرف ( وقيل ) قائله الفقيه أب جعفر المندواني رحمه الله ( يقوم بثمن حال 
وبشمن مؤجل فيرجع ) أي البائع ( بفضل ما بينها ) أي التفاوت الذي بين القسمتين( ولو 
م يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد ) كمادة بعض البلدان يشترور. 
بعقد ويسامون الثمن بعد أشهر > إما جملة أو منجما ( قبل لا بد من ببانه لأن الممروف 
كالمشروط ) أي لأن الثابت بالعرف كالمشروط بين العاقدين ( وقيل يبيعه ولا يبينه ) يعني 
لا يحب بيانه ( لآن الثمن حال ) لعدم ذكر الأجل » والأصل الحال في الثمن . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ولى رجلا شيئا بأ قام عليه ) يعني 
إذا قال وليتك هذا با قام علي > يريد به با اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ والمقل 
وغير ذلك > ( وم يعم ) اي والحال أنه م يعم ( المشقري بم قام عليه فالبيع فاسد لجبالة 
الشمن ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في أصح الوجبين . 

والوجه الثاني أنه لا يفسد البيع ( فان أعلمه البائع بثمنه ) أي فان أعم المثتري 


۳1۹ 


الى قب لكان ن غا اذه إن غاء رك لان القسا دل 

يتقرر » فإذا حصل العم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير 

القبول إلى آخر المجلس » وبعد الإفتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح 

ونظيره بيع الشيء برقمه إذا عل في ذلك امجلس وإنما يتخير لان 
الرضاء ل يتم قبله لعدم العلل فيتخير ا في خبار الروية . 


البائع بثمنه ( في المجلس فبو بالخبار إن شاء أخذه وإن شاء تركه > لآن الفساد م تقزر م 
لأنه في مجلس العقد لا يتقرر لأن ساعات المجلس كساعة واحدة » دفما للضرر وتحقبيقف] 
البسر ( فاذا حصل العم في المجلس جعل كابتداء العقد ) العقد لا يتقرر لأن ساعات الجلس 
كساعة واحدة دفعا للضرر وتقيقاً فى وجه وفي وجه قال لا ينقلب صحيحا بعدما انعقد 
فاسد]( وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ) فان التأخير إلى آخر المجلس عفو كتأخير 
القمول فان التأخير في آخر الجاس يترابط بالإيجحاب وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العم 
في آخر الجلس كالعم الحاصل في أوله فيصح على تقدير الإبتداء ( وبعد الإفتراق قد تقرر ) 
أي الفساد ( فلا يقبل الإصلاح ) وفي الكافي « رح » هذا فساد لا يحتمل الإصلاح(ونظيره) 
أي نظير هذا ا لحك ( بيع الشيء برقمه ) بسكون قاف » صورته أن التاجر يرقمالثياب» 
أي يعامها بعلامة بأنمنها كذا فيببع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع غيرمعاوم لمشتري 
( إذا عم ) أي المشتري إذا عل قدر ذلك الثمن ( قي ذلك الجلس ) صح البيع > وإن كان 
بعد القبول » ويحصل كأنه علم وقت القبول » ولو علم بعد الإفتراق لا يصح ( وإنمايتخير) 
أى المشتري ( لأن الرضاء م يتم قبله ) أي قبل العم بمقدار الثمن كا لا يتم بعدم الرؤية 
( لعدم العم فيتخير ) أى المشتري ( كا في خبار الرؤية ) أى كا يتخير في خيار الرؤية 
إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده » لآن ورود الشرع باثبات الخيار تمن ورد ها هنا > 
فان قبل » ينبغي أن لا يككون للمشترى الخبار لما ذكرن أن الموجود في آخر المجلس 
كالموجود في أوله > قلنا ل يوجد الرضا في آخر الجلس حتى بجحل كالموجود في أوله 
فلبذا كان له الخبار . 


۰ 


فصل 

ومن اشترى شیا مما ينقل ويحول لم جز له ببعه حتى يقبضه 

لأنه عليه السلام نبى عن ببح ما لم بقبض » لأن فيه غرر انفساخ العقد 
على اعتبار اللاك › 


( فصل ) 

أى هذا فصل في بيان مسائل غير المسائل التي ذكرت قبل » وإنما ذكرها 
هنا استطراداً باعتبار تقبدها بقيد زائد على البيع المجرد من الأوصاف كالمرايحة والتولية 
( ومن اشترى شا ما ينقل ويحول لم جز له يبعه حتى يقبضه ) قبد بالبيع » وم يقل 
م يحز أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الإتفاق . 

وقال مالك « رح » يحوز جميع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام » لأنه عليه 
السلام خص الطعام بالذكر عند النبي بقوله : من ابتاع طعام)] فلا بسعه حت بقبضه » 
فدلعىتخصيص الحك وإلا فليس لهذا التخصيص فائدة . 

قلنا التخصبص بالشيء لا يدخله على تفي الحم فبا عداء » وقال أحمد « رح » إن كان 
الببع مكيلا أو موزونا أو معدوداً م يحز بيعه قبل القبض وفي غيره يحوز ( لأنه رسد ) 
أى لأن الني بلي ( نى عن بسع مالم يقبض ) روى النسائي في سنته الكبرى عن يملى 
ابن حکم » عن يوسف بن ناهك » عن عبد الله بن عصمة » عن حكم بن حزام رضي الله 
عنهم قال : قلت يا رسول الله » اني رجل ابتاع هذه السبوع وأبيعها » فا يحل لي منها وما 
يحرم ٤‏ قال لا تعن شيا حت تقبضه » رواه أحمد د رح » في مسنده © وان 
era i‏ 

وروی الطحاوي باسناده إلى حكيم بن حزام قال : كنت أشترى طماما فأريح فيه 
قبل أن أقبضه فسألت النسي تلع فقال : لاتبعه حتى تقبض ( ولآن فبه ) أي في المنقول 
( غرر انفساخ العقد على اعتبار البلاك ) أي هلاك المببع قبل القبض فيتبين حمنئذ أنهباع 
ملك الغير بغير إذنه » وذلك مفسد للعقد . 


۴۲١ 


ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ رح» . 
وقال مد « رح » لا يجوز » رجوعاً إلى إطلاق الحديث » واعتباراً 
ب منقول » وصار كالاجارة » ولا ان ركن البيع صدر من أهله 
في محله » ولا غرر فيه؛ لأن الملاك في العقار تادر بخلاف المنقول 


وقي الإيضاح كل عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بہلا كه قبل‌الةبض لم جزالتصرف 
فيه » كالمبيع والأجرة إذا كانت عينا » ويدل الصلح إذا كان معنا ومالا ينفسخ العقد 
بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض › كار » وبدل الخلع والعتتق على مال “| 
وبدل ٠”‏ الصلح عن دم العمد ( ويحوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حثيقة وأبي 
بوسف »وةال عمد « رح » لا موز ) وبه قال زفر والشافعي رحمبما الله » وأحمد وأبو 
حنيفة رحمهما الله أولا ( رجوعا ) أي راجعا أو لأجل الرجوع ( إلى إطلاق الحديث ) 
المذ كور » فان كامة ما في الحديث المذكور للتعسم فيما لا ينتقل ولم يلحقه خصوص فلا 
يجوز تخصيصه بالقباس ( واعتباراً بالمنقول ) أي وبالقياس عليه لآنه مبيع لم يقبض فلا 
يحوز بيعه كالمنقول ( وصار كالاجارة ) فانها في العقار لا يحوز قبل القبض » والجامع 
اشتمالبا على ربح لم يضمن > فان المقصود من البيع والربح ورابح ما لم يضمن نبي عنه 
شرعاً » والنهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه 
كما في الإجارة ( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( أن ركن البيع ) 
وهو الايحاب والقبول ( صدر من أهله ) أى منالعاقل والبالغ ( في حله ) وهو الال المملوك 
وهو يقتضي الجواز ( ولا غرر فيه ) لأنه لا يتوم انفساخ العقد فيه بالبلاك . 

( لأن الملاك في العقار تادر ) إما بغلبة الماء أو الرمل أو لجواربيت الغالوالنادرلايمتد 
به ( بخلاف المنقول ) فان البلاك في''! غير تادر . 

وقالبعضمشايخنا في موضع لا يخفى عليه أن يصير ل جوار يغلب عليه الرمال » فأما في 


. » في نسخة الأصل « ويدل‎ )١( 
. كذا في نسخة الأصل والصحيح فيه‎ )٣( 


فض 


والغرر المنبي عنهغرر انفساخ العقد والحديث معلول به » علا 
بدلائل الجواز 


موضع لا يؤمن ذلك فلا يحوز » كذا ذكره الإأمام الحبوبي « رح » © فإن قيل هذا 
التعليل معارض لمطلق النص » فإن مطلقه يتناول العقار كما بسنا » قلنا الحديث خصوص 
فان یح عقد المهبر وبدل الخلم » والصلح عن دم العمد والميراث > والثمن قبل القدضص يصح 
بالاتفاق » فحينئذ بحوز تخصبصه بالقباس » والدايل عليه ثبوت حى الشفعة قبل القبض 
والشفيع يتملك » فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل الملك يبدل لا جاز للشفيع الأخذ 
بالشفعة قبل القنض . 

وللشافمي « رح » في الأخذ بالشفعة قبل القبضوجبان » في وجه لا يصح وقي وجه 
يصح »> وهو الآأصح . 

فان قبل : يتوه انفساخ العقد بالرد بالعيب » وذلك غير تادر» قلنا لا يتوهم الإنفساخح 
بالرد حتى جماز البيع فيه قبل القبض » لأنه على تقدير جواز البيع قبل القبض يصير 
ملكا للمشتري » وحمنئذ لا يملك المشترى الأول الرد بالعيب فلا يتوهم الإنفساخ فيه 
بالرد حمنئذ » كذا في الفوائد الظهيرية . 

( والغرر المي عنه غرر انفساخ العقد ) هذا جواب عما يقال » كيف قلت ولا غرر 
فيه لأن البلاك في المقار تادر » والغرر موجود أيضا بعقد القبض بظبور الاستحقاق 
فأجاب بقوله > والغرر المنهي عنه في الحديث غرر انفساخ العقد الأول ( والحديث ) أى 
الحديث المذكور ( معلول به ) أى بغرر انفساخ العقد فيا قبل القبض بہلاك المعقود عليه 
فيكون مخصوصا بالمنقول » ألا ترى أنه يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبله ( علا 
بدلائل الجواز ) أى جواز الببع من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ۲۷٠‏ البقرة . وأما السنة 
فقوله عليه السلام: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوهبالصدقة هكذا 
ذكره الآترازى «رح » في شرحه » ثم قال : رواه في السنن قبس بن عروة . 

قلت الحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة » ولفظه فمما ذكره الترمذي . 


۳ 


الاجارة. المنافع وهلا كبا غير تادر »قال ومن اشترى مكيلا 
مكائلة ¢ 8 موزونا موازنة 


حدثنا هناد » حدثنا أبو بكر بن عباس » عن عاصم »2 عن أبي وائل » عن قبس بن 
أي غرزة قال : خرج علينا رسول الله مه ونحن نسمى السماسرة فقال : يا معشر 
التحارات الشيطان والإثم يحضران الببع فشوبوا بيمكم بالصدقة » ثم قال الترمذي 

وقبس بن غرزه » بفتح الغين المعجمة » والراء ثم الزاي » غفارى نزل الكوفة 
ومات يبا . 

وأما الإجماع فان النبي لر بمث والناس يتبايعون فلم ينكرهم على ذلك بل قررهم 
عليه » وقد انعقد إجماع الآمة على ذلك ( والإجارة ) جواب عن قباس عمد « رح » 
صورة النزاع على الإجارة وتقريره أنها لا تصلح مقيسا علمها » لأنها على الإختلاف وهو 
معنى قوله ( قبل على هذا الخلاف ) يمني عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهمالله أجارة 
العقار قبل القبض جائزة . 

وقال في الإيضاح مالا يحوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته » لأن صحة الأجارة 
تملك الرقبة » فاذا ملك التصرف في الأصل وهو الرقبة ملك في المنافع » وقيل لا يجوز 
بلا خلاف وهو الصحبح » لأن المنافع بنزلة المنقول » والإجارة تمليك المنافم فيمتنع 
جوازها لببع المنقول ( قال ) أى جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى مكيلا 
مكائلة )يعني ره الككيل( أو موزوناً ) أى أو اشترى ما يوزن ( موازنة ) يعني بالوزن 
قمد بالشراء لأنه إذا ملك مكيلا موزونا أو معدودا بهبة أو وصمة أو ميراث جاز لمن 
ملك أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكبل والوزن والعدد قبد بقوله مكائله أو 
موازنة » يعني بشرط الكيل والوزن بأن اشترى هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة » أو 
هذا الحديد على أنه كذا وكذا منا وقيضه لا يجوز له أنيتصرففيه قبل الكيلوالوزن 
وبعد المكائلة أيضاً يخرج المجازفة » فانه إذا اشتراه مجازفة وقبضه جاز التصرف فيه 


€ 


فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكائلة أو موازنة لم يجز لمشترى منه أن 
يبيعه ولا أن يأ كله حتى يعيد الكيل والوزن لأنالني مسا فى 


قم ل الكبل والوزن على ما يحىء عن قريب ان شاء الله تعالى(فاكتاله أو اتزنه ) الإكتيال 
الأخذ بالكمل والاتزان الأخذ بالوزن » يقال : كال المعطي فاكتال الآخذ > ووزن 
المعطي فائزن الآخذ . 

( ثم باعه مكائلة أو موازنة ) أى باعه المشترى بشرط الكيل ( لم يجز للمشترى 
منه ) أى لم يجز للمشترى الثاني من المشترى الأول الذى اشتراه مكائلة أو موازنة( أن 
يسعه ولا أنيأ كله حتى يميد الكيل والوزن » لآن النبي َر نبى عن بسع الطعام حتى 
يجرى فيه صاعان » صاع البائع وصاع المشترى ) هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه 
عن جاير رضي الله عنه » رواه أبو الزبير عنه قال نېی رسول الله لړ نحوه » ورواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أيضا ٠‏ أخرجه عنه البزار من طريق عمد بن سيرين « رح »أن النبي 
لړ نحوه . وزاد فيه » فمسكون لصاححمه فبه الزيادة وعليه النقصان انتهى . 

وأراد بصاع البائع صاعه لنفسه حتى يشتريه وبصاع المشترى » صاعه لنفسه حتى 
يببعه لإجماعهم أن الببع الواحد له يحتاج إلى الكيل مرتين » وبقولنا قال الشافمي رضي 
الله عنه ومالك وأحمد رحمبا الله » و كمالا علك سائر التصرفات الختصة بالملك كالبية 
والوصبة ونحو ذلك كذا في المبسوط » وني الجامع الصغير الحبوبي ولو قيضه بغير كيل 
وأكله لا يقال إنه حرام لأنه أكل ملك نفسه إلا أنه يأثم لرد ما أمر به من الكيل . 

وني الفوائد الظبيرية المكبلان على أقسام > الأول ما يحتاج إلى الكمل مرتين وهو 
السلم على ما يجيء في بابه » وبسع العين > المكيل مكايلة بعدما اشتراه مكائلة» والثافي 
مايحتاج إلى كيل واحد » وهو ما إذا اشترى المسلم إليه حنطة يجازفة أو استفادها 
زراعة أو إرشا » أو استقرض حنطة على أنها كر ثم أدناها رب السلم أو باعبا مكايلة 
احتج فيه إلى كل واحد وكذا فيما استفاد إرشا أو زراعة وكذا فمما استفاده قرضاً 
بشرط الكل . 


o 


ولاه تمل أن يزيدعلى المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال 
الغير حرام فيجب التحرز عنه بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأنالزيادة له 


والثالث هو مالا يحتاج فبه إلى الكيل وهو ما إذا اشترى حنطة مجازفة ثم باعها 
مجازفة في نوادره أنه يجوز > واعلم أن الأموال ثلاثة مقدارات كالكيلي والوزني فان 
اشتراه بحازفة وقيضه جاز تصرفه قبل الكيل والوزن على ما محبى* »> وإن اشتراه 
بشرط الكيل والوزن فلا يجوز وقد مر . 

وعدديات الجوز والسيض » فإن اشتراه بشرط العد فقيضه فهل يجوز له التصرف 
قبل العد . ثانا لم يذ كر جوابه في الكتاب فقد ذكروا في شرح الجامع الصغير عند أبي 
حشيفة « رح » أنه أبطل الببع قبل العد ثانا كما في الكل والوزن لان العدد لممرفة 
المقدار » ألا ترى أنه لو اشتری جوازاً على أنه مائة فزاد فالزيادة للبائع ولا يدخل 
في البييع . 

وروى عنهما أنهما اجازا العقد قبل العدلآن المد يخالف الكل والوزن » 
ألاترى أنه يجرى فيه الربا ولهذا لو باع جوزة بجوزتين جاز . ومزروعات كالثوب 
والعقار ونحو ذلك › فان اشترى مجازفة أو بشرط الزرع بان اشترى على انه عشرة 
أذرع مثلاً فقبضه يجوز له التصرف فيه مال الغير حرام فيجب التحرز عنه قبل الذر > 
وقد مر في أول كتاب البيوع . 

( ولأنه يحتملأن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حر ام فيجب 
التحرز عنه ) وهو بترك التصرف ( بخلاف ما إذا باعه مجازفة لآن الزيادة ) يعني الكل 
. (.له ) واعترض بأن الزادة لا تتصور في الجازفة واجيب بأن من الجائز أنه اشترى مكيلا 
مكايلة واكتاله على أنه عشرة اقفزة مثلا ثم باعه مجازفة فإذا هو اثني عشر في الواقع 
فيكون زيادة على الكبل الذي اشتراء المشتري الأول كذا في الكاني . 

قال الأكمل وفمه من التمحل ما ترى » وقمل المراد والزيادة التي كانت في ذهن 
البائم وذلك بأنه باع مجازفة » وقي ذهنه أنه بإعه قفيز > فإذا هو زائد على ما ظنه > 


۳۲۹ 


بخلاف ما إذا باع الثوب مذارعه لان الزيادة له إذ الذرع 
وصف في الثوب بخلاف القدر ولا معتبر بتكيل البائع قبل البيع 
وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو 
الشرط ولا بكيله بعد البيع بغيبة امشتري لان الكيل من باب 
التسلي لأن به يصير المبيع معلوماً ولا تسلم إلا بحضرته ولو كاله 
البائع بعد الببع بحضرة المشتري 0 لظاهر 
الحديث » فإنه اعتبر صاعين » والصحيح أنه , يكتفى به لأن المبيع 
صار معلوماً بكيل واحد وتحقق معنى التسليم 


. والزائد للمشتري ( وبخلاف ما اذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له » إذ الذرع 
وصف فيالثوب ) ولمس فيه جهالة ولا اختلاط المببع بغيره ( بخلاف القدر ) أي الكيل 
فإنه لبس بوصف »> لأن بإزدياد القدر لا يزداد قيمة المقدر كخمسين منا من الحنطة إذازاد 
علمه خمسون اخرى لا بزداد قبمة الخمسون الأولى . 
( ولا معتبر يكيل البائع قبل البيع ) المر اد من البائع المشتري الأول ( وإن كان 
يحضرة المشتري ) كامه إن واصلة ما قملها وذلك ( لأنه لىس صاع البائع والمشتري وهو 
ا والمشتري ( ولا بكيله ) أي بكيل البائع ( بعد 
البيع بغيبة المشتري » لآن الكيل من باب التسليم لأن به ) أي بالكيل ( يصير المبيع 
معلوماءولا تسم إلا بحضرته) أى بحضرة المشتري إذ لا بد للتسليم من مسلم حاضر > 
فالتسليم إلى الغائب لا يتحقق ( ولو كاله البائع بعد البيع » بحضرة المشتري » فقد قيللا 
يكتفى به ) أي بكيل البائع . 
( لظاهر الحديث فإنه ) أي فإن الحديث ( اعتبر صاعين » وقيل يكتفى به ) أي 
بكيل البائع ( وهو الصحبح ) أي الإكتفاء بالكيل الواحد هو الصحبح ‏ ( لآن المبيع > 
صار معلوما يكبل واحد وتحقق معنى التسليم ) وانتفى احتمال الزيادة قبل في كلام 


YY 


وحل الحديث اجتا ع صفقتين على ما تبين في با بالسلم إن شاء الله تعالىء 


المصنف « رح » إيهام التناقض وذلك لأنه وضع المسألة أولآً فيا إذا كان العقد أنيشترط 
الكيل واستدل على وجوب جريان الصاعين بالحديث » ثم ذكر في آخر المسألة أن 
الصحيح أن يكتفى بالكل الواحد › وهو يقتضي أن يكون وضع المسألة فيما يكون 
عقداً واحداً » بشرط الكبل کا أن الإكتفاء بالكيل الواحد في الصحمح من الروايه » إن 
هو في العقد الثالث بشرط الكبل » وأما إذا وجد العقدان بشرط الكبل > فال كتفاء 
بالكبل الواحد فما لس بصحبح من الرواية » بل الجواب فيه على الصحيح من الرواية 
وجوب الكيلين . 

وقال الاكمل « رح » ودفعه بأن يكون المراد بالبائع في قوله » ولو كاله البائع » 
المشتري الأول أو بالمشتري هو الثاني وبالميم البيع الثاني » ومعناه أن المشتري إذا باع 
مكايلة وكاله بحضرة مشتريه يكتفي بذلك » ويدل على ذلك قوله ( ومحل الحديث 
اجتاع الصفقتين ) فانه يدل على أن في هذه الصورة اجتّاع الصفقتين غير منظور إليه 
فكأنه بقول الحديث دلبل على وجوب الصاعين فيها اجتمعت الصفقت ان كام في 
أول المسألة . 

والأكمل غير منفرد ببذا الكلام » لآن السفناق ذكر هذا وتبعه الكاكي « رح » 
yS‏ شاء الله تعالى ) عند قوله ومن أسلم فلأجل الأجل 

شترى المسل البه من رجل كراً » فأمر رب السلم بقيضه قبضا لم يكن قضاه > وإن أمره 

أن يقيضه لنفسه فاكتاله له ثم اکتاله لنفسه حاز . 

قالوا الحديث ورد فا إذا وجد عقدان يشرط الكل » بأن يشتري N‏ إلى 
آنغر ما ذكرته » فانه اشترط فيه صاعان » صاع لمسل إلبه وصاع ارب السلم بكيلى 
لمسلم إليه أول ثم يكيل لنفسه لأن هاهنا وجد عقدان يشرط الكيل فيشترط لكل 
كىل على حدة . 

وفي الكافي قال أيضا إن حمل الحديث على المسلم إلبه فذكر ذح<وه وقال فانه لايصح 
إلا بصاعين اجتاع الصفقتين بشرط الكل > أحدها اث شترى المسلم إلبه والأخرى قبض 


۳۲۸ 


ولو اشترى المعدود عدا فبو كالمذروع فيا يروى عنبما لأنه لیس 

مال الربا أو كالموزون » فيا يروى عن أبي حنيفة ٠‏ رح» لأنه لا 

تحل له الزيادة على المشروط » قال والتصرف في الثمن قبل القبض 

جائز لقيام للطلق وهو الملك وليس فيه غر الإنقساخ بلملاك 

لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع » قال ويجوز لاشتري أت 
يزيد للبانع في الثمن . ظ 


رب الس لنفسه وهو كالبيع الجديد فانه يحتاج فيه إلى الكيلين ( ولو اشترى المعدودعداً 
فبو كالمذروع فيما يروى عنهما ) أي عن أبي بوسف ومد « رح » وهو رواية عن أي 
حضفة « رح ) . 

( لأنه لس يمال الربا ) ولهذا جاز ب بيع الواحد بالإثنين فكان المذروع وحكمه مر 
( أوكالموزون فمما بروى عن أبي حنيفة درح» » ) وهو قول الكرخي « رح » أيضاً » ويه 
قال الشافمي « رح » ( لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط ) ألا ترى أنه من اشترى 
جوز على أنه ألف فوجدها أكثر لم تسل له الزيادة ولووجدها أقل يسترد حصةالنقصان 
من البائع فلا بد لجواز التصرف من العدد كالوزن فيالموزون ( قال ) أي القدوري « رح » 
( والتصرف قبل القبض في الثمن جائز ) بأن يأخذ من المشتري مكان الدراهم الثمن 
ثوب أو غيره » و كذا في سائر الديون من المهر والإجرة وضمان المتلفات ونحوها سوى 
الصرف والسم جائز ( لقيام المطلق ) بكسر اللام ( وهو الملك ) حتى لو باع إبلاً بدراهم 
أو بكر حنطة جاز له أن ياخذ به له شيئ آخر ( وليس فيه ) أي في التصرف فيالثمن 
( غرر الانفساخ بالبلاك ) أي انفساخ العقد ببلاك الثمن ( لدم تعينهما بالتعيين 
بخلاف المببع ) أي من النقود » وإذا لم يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشتري . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وحوز لامشتري أن يمد للبائع في الثمن ) قال تاج 
الشريعة « رح » شرط صحة الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية بقاء البيع و كون المبيسع 
مم للقابة في حى المشترى حقبقة روى عن عمد « رح » أن شرط صحة الزيادة 


خض 


ا لبخ أن يزيد للمشتري في الببع ويجوز أن عط عن الثمن” 
ويتعلو الاستحقاق يجميع ذلك 


كون الميسم قابلا لمقابة في نفسه لا في حى المشتري حقبقة > فعلى هذه الرواية تصح 
الزيادة في الثمن بعدما باع المشترى أو وهب وسل أو تصدق » لأن البيم بقي حلا لامقابلة 


لق الفسةت- 


وفي ظاهر الرواية ل يصح لأنه م يدق حلا لامقابلة في حت المشترى > وقال الإترازى 
الزيادة في الثمن إما تصح إذا كان المعقود عليه قائما » أما إذالم يكن فلا يصح وإن كان 
اللاك حقيقة أو حكما » أما حقيقة كما إذا مات وأما حكما كما إذا اشترى الرجل 
من الرجل جارية بألف درهم فقيضها المشترى فأعتقهاأو دبرها أو كتبها أو كاناستولدها 
ثم أن المشترى زاد في ثمنبا فالزيادة لا تصح او بر ا 
وسلا لله . 
2٠‏ وقال في شرح الجامع الكبير ولو رهنها أو أجرها أوقطعت 5000 لان 
. المعقودعليه قائم والنصرانبان إذا تبايما خم رأثم أساما إيجز الزيادةفيالثمنلانه كاهلاك في حت ٠‏ 
المسلم » ولو زاد في الثمن بعد هلاك الشاة م يحز لأن المحل ليس بقابل ( ويحوز للبائع أن 
يزيد المشترى في البيع ويحوز أن يحط عن الثمن ) زيادة البائع المشترى في البيع 
جائز ما دام المبيع قائما لآن المعقود عليه ما دام قائماً كان العقد قائما لقيام أثرء وهو 
الملك المستفاد في المين فاذا هلك لم تصح الزيادة لان العدم لا يصح تغبيره بخلاف الحط 
فانه يصح بعد هلاك المعقود عليه » فانه لو أمكن أر: ممل تغيراً للعقد بان كان العقد 
قائما جمل تغبيراً وإن ل يكن جعله تغبيراً كما في حالة الحلاك جعل برأ عن ادن ضع 
الحط في الحالين ٠‏ 
( ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ) أو بالمزيد والمزيد عليه فان للبائع أن يحبس 
المببع مالم يستوف امزيد والزيد عليه من الثمن اذا كان الثمن حال » وليس للمشتري أن 
ينع الزيادة بعد ذلك لأنبا استحقت ت بأصل العقد » و كذلك المشتري لىس له مطالبة 
البائع بتسليم المببع ما /,يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن > و كذلك المشتري يرجم عق 


f۰ 


فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا » وعند زفر والشافعي 

١‏ رح » لا يصحان على اعتبار الإلتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة 

لهماء أنه لا يكن تصحيح الزيادة ثمناً لأنه يصير ملكه عوض 

ملكه فلا بلتحق بأصل العقد وكذلك الحط لان كل الثمن صار 

مقابلا بكل المبيع فلا يكن إخراجه فصار برا مبتدأ » ولنا انما 

بالحط والزيادة يغيران العقد» من وصف مش روع إلى وصف مشمروع 
وهو كونه ريحاً او خسارة او عدلاً » وهما 


البائع بجميم ذلك » أعني بالآصل والزيادة إذا استحق المبيع . 

وني صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسليم المببع إذا سلم ما بقي من الثمن بعد 
ا لحط » وكذلك الشفيع يستحق المبيم با بقي بعد الحط ( فالزيادة والحط يلتحقارن 
بأصل العقد عندتا » وعند زفر والشافعي « رح » لا يصحان على اعتبار الالتحاق ) يعني 
بأصل العقد ( بل يصححان على اعتبار ابتداء الصلة ) أي المبة بالزيادة عندهما في الثمن 
والثمن هبة ابتداء لا يتم الا بالتسليم ( لهما) أي لزفر والشافعي « رح» ( أنه لا یمکن 
تصحيح الزيادة الما ) أي من حبث كونه ثمنا ( لأنه يصير ملكه ) أي ملك المشتري 
( عوض ملكه ) لأنه ملك المع بالعقد المسمى ثمنا » فالزيادة في الثمن تكون في مقابلة 
ملك نفسه وهو المبيع » وذلك لا يجوز فحينئذ ( فلا يلتحق بأصل العقد و كذا الحط لأن 
كل الثمن صار مقابلا كل المييع فلا يكن اخراجه ) عن ذلك ( فصار برا مبتدأ ) يعني 
ابداء غير داخل في شىء . 

( ولنا أنما ) أي البائع والمشتري ( بالحط والزيادة يغيران العقد ) لتراضيهما ( من 
وصف مشروع ) وهو أصل العقد ( إلى وصف مشروع وهو كونه خاسرا ) في الحط 
( أو رابحا ) في الزيادة( أو عدلاً ) يعني لا خسارة ولا ربح » والزيادة في المبسع أو الثمن 
أو الحط يغيره إلى هذه الأوصاف ولا يرقع أصل كما شرع ياتا وانحيازا (ولها)أي : 


۳۴۴١ 


ولايةالرفع فأولى ايكون هما ولاية التغبير وصار كا إذا اسقط الخبار 
أوشرطاه بعد العقد ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الشيء 
يقوم ب هلا بنفسه بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير 
لوصفه فلا يلتحق به وعلى اعتبار الإلتحاق لا تكون الزيادة عوضاً 


والبائع والمشتري (ولاية الرفع ) أي رفعالعقدبالاقالة(فالأولى أن يكون لما ولاية التغبير ) 
من وصف إلى وصف > والتصرف في وصف الشيء أهون من التصرف في أصل فالدي 
يملك التصرففي الأصل أولى بأن يلك التصرف في الوصف ( وصار ا إذا اسقط الخبار ) 
أي وصار كما إذا كان للعاقدين أو لاحدهما خبار الشرط فاسقط . 
ظ (أو شرطاه بعد العقد ) أي أو شرطا الخبار به » أي وصار كما بعد اتمام العقد 
( ثم إذا صح ) أي الحط والزيادة ( يلتحق بأصلالعقد ) أي بأصل العقد ( لأن وصف 
الشىء يقوم به » لا بنفسه )أي لا يقوم بنفسه ( بخلاف حط الكل ) هذا جواب جما 
يقال » لو كان حط البعض صحت لكان حط الكل كذلكاعتباراً الكل باللعض » 
فأجاب بقوله بخلاف حط الكل حيث لا يصح ( لأنه ) أي لأن حط الكل ( تبديل 
لأصله )أي تغيير لأصل العقد ( لا تغبير لوصفه ) لأن عمل الحط في اخراج القدر الحطوط 
من أن يكون ثمنا . 

فالشرط فيه قيام الثمن وذلك في حط البعض لوجود ما يصلح ثمنا» واماحط الجيع 
فتبديل للعقد لأنه اما أن يبقى بيما بإطلا لعدم الثمن حينئذ > وقد عاضا أنها م يقصدا 
ذلك أو يصير هبة وقد كان قصدها التجارة في البيع دون الببة ( فلا يلتحق به ) أي 
بأصل العقد لوجود المانع > فلا يازم من عدم الإلتحاق لانم عدمه لا لمانع . فيلحق خط 
البعض بأصل العقد . 

- ( وعلى اعتبار الإلتحاق ) هذا جواب عن تعليل زفر والشافعي « رح » إن بالزيادة 
يصير ملكه عوض ملكه فأجاب بقوله وعلى اعتبار الإلتحاق فيا إذا اعتبرة 
الإلتحاق ( لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ) أي عن ملك المشتري لأس 


۴۲ 


عن ملكه » ويظبر حك الإلتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز 
على الكل في الزيادة ويباشر على الباق في الحط وفي الشفعة حتى 
يأخذ با بقي في الحط » وإما كان الشفيع أن يأخذ بدون الزيادة ما 
في الزيادة من ابطال حقه الثابت فلا لكان ثم الزيادة لا تصح بعد 
هلاك المبيع على ظاهر الرواية » لأن المبيع لم ببق على حالة 


الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد فلا يازم حينئذ ما قالاء . 

(ويظبر حكم الإلتحاق في التولية والمرابحة حتىيحوز على الكل في الزيادة ويباشر 
على الباقي في .الحط ) فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشترى » والمشتري قال الآخر 
ولبتك هذا الشيء وقع عقد التولية على ما بقي من الثمن بعد » فكان الحط يعد العقد 
ملتحقا بأصل العقد وكان الثمن في ابتداء العقد هو ذلك المقدار و كذلك في الزيادة . 

( وني الشفعة ) أي يظبر كم أيضا في الشفعة ( حتى يأخذ ) أي الشفيع ( با بقي 
في الحط ) دون الزيادة لمافبه منابطال حقه الثابت بالثمن الأول فلا يملكان إيطاله ( و إِنما 
كان للشفيع ) هذا جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لو كانت الزيادة ملتحقة بأصل . 
المقد لأخذ الشفيع بالزيادة كا لو كانت في ابتداء العقد وتقرير الجواب انما كان للشفيع 
( أت يأخذ بدون الزيادة ) لأن حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أخذ بالزيادة بيبطل حقه 
الذي تعلق بالعقد وهو معنى قوله ( لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت ) الثابت له 
بالعقد الأول وليس لما ولاية على ابطال حى الغير » تراضيهما وهو معنى قوله ( فلا 
يملكان ) أي التصرف بالزيادة فيا برجع إلبه الشفيع لأنه اضرار به فم يظبر الزيادةفي 
حقه ( ثم الزيادة ) أي في الثمن ( لا تصح بعد هلاك المبيع ) لأن الزيادة تغير المعقدين من 
وصف يستدعي قيام العقد وقبامه بقيام ا)مقود عليه ( على ظاهر الروايه) . 

احترازاً مما روى عن الحسن عن بي حنيفة « رح » في غير رواية الأصول أن 
الزيادة تصح كالحط > وأشار إلى وجه ظاهر الرواية بقوله ( لأن المبيع لم ببق لى حالة 
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حال يكن اخ راج البدل عما يقابله فيلتحق ,أصل العقد استناداً . 
قال ومن باع بثمن حال ثم أجله اجلاً معاوماً صار مؤجلاً 


يصح الاعتياض عنه ) إذ الإعتياض انما يكون في موجود ( والشىء يثبت ثم يستند ) 
فلم يسئند الزيادة لعدم ما بقابله فلا يستند . 

وذكر في الشامل في رواية النوادر وحوز الزياده بعد البلاك كالحط ( بخلاف الحط ) 
حبث يصح بعد الاك ( (لانهيحاليمكن! إخراجالبدل ها كبوا لكونه اقاطا والإسقاط لا 
يستلزم ثبوت ما يقابله فيثبت الحط في الحال ( فبلتحق يأصل العقد استناداً ) أي من 
عت الإمتقا : 

وقال تاجالشريعهقوله حال يمكن اخراج البدل إلى آخره فإن البلاك لا قبمة لهفإخراج 
البدل عما يقابك ملائم له ولا كذلك الزيادة في الثمن بعد هلاك المبيع ونظيره ما ذكر في 
كتاب الطلاق إذا قال لامرأته انت طالق واحدة فماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل 
قوله واحدة لا يقع الطلاق لآن العدد إذا قرن بالطلاق كان الممتير هو العدد » وحين قال 
واحدة ما يشت المرأة محل للطلاق فسطل ولو قال أنت طالق إن شاء الله » فماتت 
بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء الله لا يبطل الإستناد ويعمل عليه يعد الموت 
كذلك فيا نحن فيه هلاك المببع ملائم اخراج الثمن عن مقابلته ولا يلائم جعل الشىء 
بقابلته فلبذا يصح الحط ولا تصح الزيادة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن باع بثمن حال ثم أجل أجل معاوما 
صار مؤجلآً ) وقال الشافعي وزفر «رح» لا يصير مؤجلاً حتى يجوز له أن 
يطالبه في الحال لأن هذا وعد » وكذا خلافه في كل دين حال إذا أجل فمندنا يصير 
مجلا وبه قال مالك إلا القرض فإن تأجبله لا يصح وعند مالك « رح » يصح 
ما يحىء عن قريب . 


rr‘ 


لان الثمن حقه فله ان يؤخره تسيراً على من عليه الا يرى 

انه ملك ابراه مطلقاً > فكذا مؤقتاً ولو اجله إلى أجل مجبول 

إن كانت الجبالة متفاحشة كببوب الريم لا يجوز وإن كانت متقاربة 

كالحصاد والدياس » يجوز لأ نه بمنزلة التكفالة وقد ذكرناه من قبل قال 

وکل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرض» فإن 

تأجىله لا بصم لانه اعارة وصلةفي الابتداء حى يصح بلفظ الإعارة 
ولايملكه من لا بيلك التبرع كالوصي والصي 


(لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تبسيراً على من عليه )لأن التأجيل برأة مؤقته إلى حلول 
الأجل » وهو لك البراءةالمطلقه بالابراء عن الثمن فلان يملك البراءة المؤقته أولى وهو 
معنی قوله ( ألا برى انه يملك ابراه مطلقا فكذا مؤقتا ) أي فكذا يلك ابراه مؤقتابل 
هو بطر الأول 

( ولو أجله إلى أجل مجمول إن كانت الجهالة متفاحشة كمبوب الريح ) ونزول المطر 
وقدومالحاج وقدوم رجل من سفره ( لا جوز ون كانت ) أي الجهاله ( متقاربة كالحصاد 
والدياس ) أي حصاد الزرع ودياسه »> والجذاذ والنيروز والمهرجان والميلاد ( يجوز لانه 
منزلة الكفاالة ) فإن الأجل / يشترط في عقد المعاوضة فبصح مع الجهالة ليصير بخلاف 
الببع ( وقد ذكرتاه من قبل ) يعني في أواخر البيع الفاسد . 

( وکل دن حال إذا أجله صاحبه صار مۇجل لما ذكرنا ) أنه حقه فله ان يؤخره 
( إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه ) أي لأن القرض (إعارة وصلة في الابتداء ) فبهذا 
الإعتسار من التبرعات ( حتى يصح بلفظ الإعارة ) حتى لو قال اعرتك هذه المائةمثلا 
فنكون قرضاً ( ولا لكه ) أي ولا ياك القرض . ۰ 

( من لا يلك التبرع كالوصى ) فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ( والصبي )فإنه . 
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ومعاوضته في الانتباء فعلى اعتبار الإبتداء لا يأزم التأجيل فيه 
كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع . وعلى اعتبار الانتباء 
لا يصح لا نه يصير بیع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا وهذا دين 
وهذا بخلاف ما إذا اوصى ان نقرض من ماله الف درهم فلاناً إلى 


لا لك التصرف فضلاً عن القرض الذي هو التبرع ( ومعاوضته ) أي القرض معاوضة 
( في الإنتباء ) لأن الواجب بالقرض دون المثل لا رد العين ( فعلى اعتبار الابتداء لا يازم 
التأجبل فبه كا في الإعارة )أي كا لا يازم في الإعارة ( إذ لاجبر في التبرع ) لأن الأجل لو 
لزم فيه لصار المتبرع مازما على المتبرع وهو المكث على المطالبة إلى مضي الأجل وذاتبا 
في موضوع التبرعات ٠‏ 

قال الل تعالى طإماعلى امحسنينمن سبيل 4 ولو ثبت الجبرلتحقق السبيل وفي شر حالأقطم» 
او شرط الأصل في ابتداء القرض بطل الشرط وصح القرض » وكذلك إذا شرطاه في 
ثاني الحال ولو مات المقرض واجل وارثه . 

قال الامام قاضي خان « رح » لا يصح كا لو أجل المقرض وقال صاحب المحبط 
ينبغي أن يصح من الوارث على قول البعض »> وقال واحد من الفقباء رأيت في المنتقى أن 
القرض إذا صار مستهلكاً يصح تأجيله والصحيح انه لا يصح . 

وقال الإمام السرخسي « رح » التأجيل في بدل المستبلك صحمح سواء كان المستهلك 
درام أو دانير أو غير ذلك وعند زفر « رح » لا يصحو الحيلة في تصحمح تأجمل القرض 
أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه واجل المقرض ذلك الرجل فحمنئذ يصح كذا 
في فصول الأستروشي . 

( وعلى اعتبار الإنتهاء لا يصح لأنه يصيرٍ بسع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو الربا ) 
والمعول على النكتة الأولى لا على النككتة الثانية لأن على النككتة الثانيه يازم أن لا يصح 
القرض أصلا وهو جائز بالإجماع وكأنه انتفع بالعين وردها ( وهذا ) أي هذا الذي 
ذكرناه ( بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة حيث يازم 
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سنة حيث يلرم الورثة من ثلله اف يفرضوه ولا يطالبوه قبل 
المدة لأنه وصية بالتبرع بنزلة الوصية بالخدمة والسكنة فيلزم 
حأ للموصى له . 


الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالموه قبل المدة لأنه وصمة بالتبرع بمنزلة الوصمة بالخدمة 
والسكنة ) في كونهما وصية بالتبرع بالمنافع ويازم في الوصية ما لا يازم في غيره ألا ترى 
الل اوسن تة كانه إلى فلان صح ولزم وإن كانت معدومة وقت الوصمة فلذلك 
يلزم التأجبل في القرض . 

وهو معنى قوله ( فبلزم حقا للموصى له ) حتى لا يحوز للورثة مطالبة الموصى له 
بالإسترداد قبل السنة حقا له . 
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باب الربا 
قال الربا حرم في كل مکیل أو موزونإذا بيع بجنسه متفاضلا » 


( باب الربا ) 

أي هذا باب في بان أحكام الربا » ولمافرغ من بيان ابواب البيوع التي أمر الشارع 
. بباشرتها بقوله تعالى ل وابتغوا من فضل الله م مع آنواعها صحيجا وقاسدأ شرع في بیان 
أبواب الببوع التي نبى الشارع عنما بقوله تعالى <اأيا الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا ي » 
يقال ربا المال بربوا ربو ] إذا زاد وارتفع والإسم الربا مقصور وفي الشرع فضل مال بل 
عوض فيمعاوضة مالمال»وإذا نسب إليه يقالهذا مالالربا بكسر الراء والفتح خطأ وفي 
المسوط الريا فضل خال عن العوض المشروط في البيع . 

وقال علماؤنا هو نوع بيع فبه فضل مستحتى لحد المتعاقدين خال عا يقايله من عوض 
شرط في هذا العقد » وعلى هذا سائر أنواع الببوع الفاسدة من قبيل الربا وقي جميعالمعلوم 
الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن م يكن زيادة » لان بسع الدر اهم بالدر اهمنسيثارباء 
وان ل يتحقق فيه زيادة » وعند الشافعي « رح » الببع هو التصرف المشروع بحده 0 
والربا إسم جمل علما على تصرف يفيد العقد لا على الحد المشروع إنتهى ٠‏ 

ولس المراد مطلق الفضل بالإجماع وإن فتحالأسواق في سائر بلاد المسلمين للإستفضال 
والإسترباح وإنما المراد فضل مخصوص وهو فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله 
من العوض . 

( قال.) أي القدوري « رح » ( الريا حرم في كل مکیل أو موزون إا ببع بجنسه 
متفاضلا ) أي حكم الربا وهو ثبوت الحرمة حاصل في كل مكيل بجنسه أو كل موزون 
بیع بجنسه > إذا وجد علة تحريم التفاضل ‏ إذا باع مكيلا » أي مكيل كان يجنسة 
يحرم الفضل و كذلك إذا باع الموزون » أي موزون كان بجنسه يحرم الفضل ( قالعلة ) . 
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فالعلة عندنا الكيل مع الجنس, أو الوزن مع الجنس قال «رح» 

ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل والاصل فيه الحديث المشبور 

وهو قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا ممثل » يدأ ببد 
ا 


أي علة الربا ( عندناالكيل مع الجنس أو الوزن معا لجنس ) هذا لفظ القدوري « رح » 
( قال ) أي المصنف « رح » ( ولن يقال القدر مع الجنس وهو أثمل ) لآنه يتناولبما 

ولبس كل واد بانفراده يتناول آخر ( والأصل فيه ) أي في باب حكم الريا 
( الحديث المشهور ) وهو الذي تلقته الأمة بالقبول ولشبرته ظن بعض العلماء « رح » 
أنه متواتر » ولمس كذلك لازهلا يصدق عليه سد التواتر ولكنه مشهور تجوز الزيادة 
به على الكتاب وقال الجصاص هذا الحديث يقرب من المتواتر لكثرة رواته ( وهو قوله 
عليه السلام ) أي قول النبي ( ري ) ( الحنطة بالحنطة مثلا يمثل » يدا بيد » والفضل 
ريا ) الحديث ورد في هذا الباب مروي عن جماعة من الصحابة . 

وقال الكاكي ومداره على أريعة نفر من الصحابة عمر « رض » وعبادة بن الصامت 
وأبو سمبد الخدري « رض » ومعاوية بن الي سفيان « رض » ول يقل شيئا غير ذلك > 
قلت روى أيضا عن بلال وأبى هريرة ومعمر بن عبد الله وأبي بكر وعؤان وهشام بنعامر 
والبراء وزيد بن أرقم وخالد بن أبي عد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء « رض » 
فبؤلاء اثني عشر نفر غير الاربعة الذين ذكره الكاكي فالجيع ستة عشر نفرا من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

أما حديث عمر « رض » فرواه الأئمة الستة من رواية مالك بن أوس « رض » أرف 
رسول الله ملل قال الورق بالورق ربا الاماء وهاء “ والبر بالبر الا ها وها » والشعير 
بالشعير إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر إلا هاء وهاء . 

وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الماعة غير البخاري واللفظ للترمذي عن 
أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن الني ملت قال : الذهب بالذهب مثا مثل > 
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والفضة بالفضة مثلاً بمثل > والتمر بالتمر مثلا بمثل » والبر بالبر مثلا مثل » والملح بالملحمثلا 
مثل > والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد فقد أربى > وب موا البر بالشعير 
كيف شم يدا بيد . 

أما حديث أي سعيد الخذري « رض » فأخرجه مسلم والنسائي عنه قال قال رسول 
الله ر الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير > والتمر بالتمر» 
والملح بالملم مثلا مئل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الخذ والمعطي 
فيه سواء . 

وأما حديث معاوية صرعا فم أقف عليه » وإنما ذكر في حديث أبي الدرداء أخرجه 
النسائي حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية 
من ذهب أو ورق أكثر من وزتها فقال أبو الدرداء « رض » ممعت رسول الله لقم ينهى 
عن مثل هذا إلا مثلا مثل . ش ۰ 

واش حديث بلال رضي الله عنه فعند الطحاوي والطبراني وفبه قال قال رسول الله 
لتر التمر بالتمر مثلآ ثل » والحنطة بالحنطة مثلا بثل » والذهب بالذهب وزنا بوزن» 
والفضة بالفضة وزنا بوزن » فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة . 

وأما حديث أبي هريرة « رض » فعند مسل عن أي زرعة عنه قال قال رسول الله 
يلت التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة الحديث . 

وأما حديث معمر بن عبد الله « رض » فءمد مسل في افراده وفيه كنت أسمع رسول 
الل لتر يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل .. الحديث . 

وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فعند البزار في مسنده عن أبي رافع قال معت 
أبا بكر الصديى « رض » يقول ممعت رسول الله ملت يقول الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار . 

وأما حديث عفان « رض » فعند مسلم والطحاوي عن سلمان بن يسار أنه مع مالك 
ابن أبي عامر يحدث عن عڻان بن عفان « رض » أن رسول اله مَل قال لا تببعوا 
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وعد الاشساء الستة. الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة 
على هذا المثال ويروى بروايتين » بالرفع مثل وبالنصب مثلاء 


الدينار بالدينارين » ولا الدرم بالدرهمين . 

وأما حديث هشام بن عامر فعند الطبراني باسناده عنه وفيه نبى رسول الله نر عن 
بيع الذهب بالورق نسيكة . 

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسم « رض » وفيه كلاهما قال 
ېی رسول الله ر عن بيع الذهب بالورق » والورق بالذهب ديناً . 

وأما حديث فضالة بن عبيد « رح » فعند أبي داود < رح » والطحاوي « رح » قال: 
كنا مع رسول الله مل يوم خيبر .. الحديث . وفسه لا تبيعوا النتهب-بالتهب إلا 
وزناً بوزن ٠‏ ا 

وأما حديث أبي بكرة فعند النسائي والطحاوي قال : نهانا رسول الله و أنتبيع 
الفضة بالفضة إلا عمنا بعين سواء يسواء » ولا تيسم الذهب بالذهب إلا عيناً بعين 
ميا واد 

وأما حديث ابن عمر « رض » فعند الطحاوي والحام في مستدر كه وفيه أن ابن عر 
« رض » قال : الديثار بالدينار والدرم بالدرهم لا فضل ببنها » هذا ما عد نبينا 
إلينا وعهدة إلمكم . 

وأما حديث أبي الدرداء فقد مضى عن قريب . ثم اعم أن المصنف قال قال رسول. 
اله عله الحنطة بالحنطة > بدأ بالحنطة ولس في الأحاديث المذكورة الابتداء بالحنطة كا 
رأيت ولكن الحنطة مذكورة في أثناء الحديث ولكنه ذكر ما ذكر في المبسوط فإنه قال 
فبهبداً أحمدد رح » الكتاب يحديث رواه عن ابي حنيفة « رح » عن عطية العوفيعنأبي 
سعبد الخدري عن رسول الله مَل قال : الحنطة بالحنطة ... الحديث . 

ثم قال المصنف « رح » ( وعد الآشياء الستة ) أي عد النبي يِل فبا فيه ربا ستة 
أشياء ( الحنطة والشعير والتمر والذهب والملح والفضة على هذا المثال ) أي مثلا بمثل يداً 
بيد في جميع ذلك ( ويروى ) يعني يروى قوله مثلا بمثل ( بروايتين بالرفع مثل وبالنصب 
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ومعنى الأول بيع التمر ومعنى الثاني بيعوا التمر » والحكم معلول 
باجماع القائسين » لكن العلة عندنا م | ذكرناه » وعند الشافعي 
« رح » الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان 


مثلا ومعنى الأول ) أي الرفع ( بيع التمر ) أي بيع التمر بالتمر مثل بمثل » فعلى هذا 
يككون ارتفاع مثل على أنه خبر لامبتدأ وهو قوله بيع التمر فإنه مرفوع بالابتداء . 

( ومعنى الثاني ) أى النصب ( ببعوا التمر ) فالمعنى على هذا بيعوا التمر بالتمر حال 
كوته مثلآ بمثل » فقوله التمر منصوب على المفعولية ومثلا نصب على الحال » والتقديرحال 
كونهما متراثلين » وأما وجه الرفع والنصب في قوله يدا بيد فياتعرضإليهالمصنف ولاغالب 
الشراح غير أن الاترازي قال قوله يداً بد » مثلا بمثل > حال أي قابضاً بدا بيد » قلت 
فبه ما فيه لان على تقديره يكون انتصاب يدا على المفعولية » لا على الحال » ولا يكون 
الحال إلا قوله قايضاً » والكلام في أن نفس يدأ هو حال فكأنه لا علم أن من شرط 
الخال أن يكون من المشتقات ولفظ يد غير مشتق » فقدر بهذا التقدير فوقم فيا 
هو بدا منه . 

والقاعدة في وقوع الحال في غير المشتقات أن يؤول بالمشتق فأولوا قوله يدا ببد على 
معنى متناجزين ( والح ) وهو حرمة الفضل ( معلول بإجماع القائسين ) وم الأنمة 
الأربعة وأصحايهم « رح » واحترز به عن أهل الظاهر فانهم ينفون القياس ويقولون لا 
يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله لر وخصها بالذكر > وهو أيضاً 
منقول عن طاووس وقتادة وعؤانالبتي وأبي سلمان. قلنا نما ذكر هذه الاشياءلتكوندلالة 
على ما فيه الربا مما سواها ما يشبهها » فالعلة فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الريا . 

( لكن العلة عندنا ما ذكرناه ) وهو قوله القدر مع الجنس »> وعدوا هذا الحكم إلى 
كل مكيل أو موزون قوبل يحنسهحتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوها لوجود 
الكبل واثيتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن . 

( وعند الشافعي « رض » الطعم ( أي العلة في الرما الطعم ( في المطعومات والثمشة) 
أي كوبا ممناً ( في الانمان ) وعدى هذا الحكم إلى كل ما صار من بالاصطلاح كالدراهم 
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والجنسة شرط والمساواة مخلص والأص ل هو الحرمة عنده 
لأنهنص على شرطين التقابض والماثلة وكل ذلك يشعر بالعزة 
والخطر » كاشتراط الشبهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار 
الخطر والعزة » وهو طعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال 


المنقوشة والفلوس الرائحة» وقبل بالثممنة المطلقة لا تتعدى إلى الفلوس والقطارفة ڪذا 
في المحختلف > وفي الروضة والمراد بالمطعوم ما بعد الطعم غالبا تقوتاً أو تأدما أو تفكباً 
وغيرها » فمدخل فه الفواكه والحبوب والبقول والتوابل ٠‏ 

ويدخل الثممنة والتبر والمضروب والحلي والأواني من الذهب والفضة في تعدي الحكم 
إلى الفلوس إذا راجت وجه . والصحبح أنها لا ربا فسا لانتفاء الثمينة الغالية ولا يتعدى 
إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعاً » ويقول الشافعي « رض » 
قال أبو ثور واين المنذر « رض » ( والجنسية شرط ) أي شرط العمل العلة عليها حت لا 
تصل العلة المذكورة عنده إلا عند وجود الجنسية » وحينئذ لا يككون لما أثر في تحريم 
النساء » فلو أسلم هرو ر ) في هروي جاز عنده » وعندة لا يحوز ٠‏ 

( والمساواة خلص ) بفتح الم وسكون الماء أي موضع الخلاص * يعني يتخلص 
بالمساواة عن الحرمة ( والأصل هو الحرمة عنده ) أي عند الشافمي « رض » » وكان 
حت الكلام أن يقال والأصل هو الحرمة عنده والمساواة تختلص أي عند الحرمة . 

( لأنه ) أي لان الشارع ( نص على شرطين ) أحدهما هو قوله ( التقابض ) يفهم من 
قوله يدا بيد والآخر هو قوله ( والمائلة ) يفهم من قوله مثلا بمثل ( وكل ذلك ) أيوكل 
من الشرطين ( يشعر بالعزة والخطر ) أى عند الشافمي « رض » ( كاشتراط الشهادة في 
النكاح ) فإن اشتراط الشهادة في عقد النكاح لأجل اظهار خطرها وعزتها دون سائر 
المعاملات ( فيعلل ) أى إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطر فيعلل الربا ( بعلة 
تغاسب إظبار الخطر والعزة وهو طعم ) في المطعومات ( لبقاء الإنسان به والثمنية 
لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ) أي تعلق مصالح الإنسان بالاموال 
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1 0 المصالم بها ولا أثر للجنسية في ذلك » فجعلناه 
0 0 إذ هو ينبى* عن التقابل 


والمناط مصدرميمي من اط الشيء يئوطه نطأ أي علقه ( ولا أثر للجنسية في ذلك) أي 
في اظهار الخطر والعزة ( فجعلناه ) أي جعلنا الجنس (شرطا) لاعلة ( والحكم قد يدور 

مع الشرط ) بيان هذا أن العلة إنما تعرف بالتأثير وللطعم والثمنية أثر كا ذكرت ولبس 
للجنسمة اث ثر لکن لاتكممل إلاعند وجود الجنس فكان شرط) لأن الحم يدور مع الشرط 
وحؤدا عند لذ دوا به . 

وقال الكاكي رحمه الله قوله والح قد يدور لدفم شيهة ترد على جعله الطعم علة أو 
الثمنمة علة » وهو أن الح يدور مع الجنسية كنا يدور معالطعم والثمنية عنده فلم يجمل 
الجنسية علة كنا جعلها خصمك علة الربا فأجاب عنما فقال نعم كذلك إلا أن العلة للوصف 
الذي له أثر في الاستجلاب ذلك الحك لا جرد الدوران فان الحم قد يدور مع الشرط » 
كالر جم مع الاحصان مع الزنا فإنه يدور معه وجوداً وعدماً > ولايدل على كونه علة 
وقال تاج الشريعة رحمه الله ولآنه عليه السلام ذ كر من المطعومات أربعة > وهي أصول 
الطعم فان الحنطة أصل لقوت بني أدم » والشعير للدواب » والتمر من الأصول تفكهاء 
والملح أصل لتطيب الأطعمة . 

فتبين بذلك أن العلة هي الطعم © أما إذا جعلت القدر مع الجنس يتمحض ذكر هذه 
الأشياء تكراراً إذ صفة القدر فما لا يتنوع » وحمل كلام الشارع على ما يفيده فائدة 
زائدةأولى(ولنا أنه) أي أن الحديث المذكور أو أن البي لر ( أوجب المائلة شرطا في 
البيع ) بقوله مثلا بمثل لما مر أنه حال والأحوال شروط ( وهو المقصود بسوقه ) أي 
وجوب المماثلة هو المقصود يسوق الحديث لاحد معان ثلاثة . 

أشار إلى الأول يقوله ( تحقيقا لمعنى البيع ) أي لأجل تحقيق معنى البيع ( إذ هو ) 
أي لان الببع ( ينبىء عن التقابل ) لآن الببع مبادلة المال بالمال لان ما كان من باب 
المفاعلة يقتضي مقابلة كل جزء من أجزاءالآخر في متحد الجنس » ولو فضل أحد العوضين ' 
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وذلك بالتائل أو صيانة لاموال الناس عن النوى أو تتميماً للفائدة 
باتصال التسليم ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والممائلة بين الشيئين 
باعتبار الصورة والمعنى » 


لخل ذلك الفضل عن العوض فلا يتحقق معنى التقابل فلا تتحقق الملماوضة بل يكون 
استحقاقالدلك القدر > وذاخلافقضية المماوضة ( وذلك ) أي التقابل يحصل( بالتماثل ) 
لانه لو كان أحمدهما أنتقص من الآخر لم يحصل التقابل من كل وجه > وأشار إلى المعنى 
الثاني بقوله ( أو صمانة لأموالالناس‌عن‌النوى ) أو صانة عطف على قوله تحقيقا » أي 
اولاجلصبانة أموال الناس عن النوىأي اللاك والتلفكلان أحدالبدلينإن كان أنقصمن 
الآخر كان التبادل مضيعاً لفضل ما عليه الفضل »> يوضحهإذا كانالزائدخالباعنالعوض 
وفمه تلف الزائد فاشترطت المماثلة حتى بتعين أموال الناس . 

وإلبه أشار النبي ملي بقوله والفضل ربا أي الفضل على اللمتماثلين ربا » يعني أن 
الذي نطق به القرآن بقوله وحرم الربا المراد يه هذا الفضل وأشار إلى المعنى الثالث 
بقوله ( أو تتممما للفائدة ) أي لأجل التتميم لفائدة السبع وهو ملك الرقبة قبل القيض 
وملك التصرفبعده ( باتصال التسليمبه ) أي بالتمائل » يعني أن في النقدين لكونمما 
لايتعينان بالتعين شرطت المماثلة قبضاً بعد مماثلةكل منها للآخر > والتتميم فائدة المبسع 
وهو ثىوت الملك . 

وف الممسوطصاحب الشرع أوجب الماثله في الجنس الواحد تتميما للفائدة في حق 
المتعاقدين > إذ لو كان أحد المعوضين أقل من الآخر تكور: الفائدة تامة في حق أحد 
المتعاقدين دون الآخر في إيحابالمماثلة اتماما للفائدة لكل واحد منها ( ثم يازم عند فوته ) 
أي عند فوت التماثل الذي هو شرط الجواز ( حرمة الربا ) لقوله عليه السلام والفضل 
ربا ( والمائلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى ) هذا بيان عليه القدر والجنس لوجوب 
المماثلة » لأن المماثلة بين الشيئين إنا تكون باعتبار الصورة والمعنى» لأن كل حدثموجود 
بصورته ومعناه > وإنا تقوم المماثلة بها فالقدر عبارة عن التساوي في المعبار فبحصل به 
ااماثلة صورة > والجنس عبارة عن التشاكل في المعاني فتئيت به المماثلة معنى . 
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والمعيار يسوي الذات والجنسية تسوي المعنى فيظبر الفضل 

على ذلك فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق لاحد 

المتعاقدين ني ا معاوضة الخالية عن عوض شرط فيه › ولا يعتبر 
الوصف لانه لا يعد تفاوتاً عرفاً 


فان قل حكم النص وجوب الماثلة فأي أثر للكيل والجنس في وجوب الماثلة بل 
أثرها في الوجود » قلنا ا المقصود من الوجوب الوجود ولا يمكن الابتداء بالاعحاد إلا 
بالوجوب لان الوحود د يفضي إلىالوجوبولا يمكن اححاد المماثلة إلا بالقدر والجنسفنكون 
ما أثر في وجود المماثلة وأضمف إلمه به لآن حكم النص إحاب باللطائلة ابرع الفض ل عن 
فوته كذا في جامع قاضي.خان . : 

( والمعيار يسوي الذات ) قال الجوهري : المعيار منعايرت المكاييل والموازينعياراً 
وعارت بمعنى واحد » ومعنى المصار بسوى الذات أي الصورة فان كيلا من البر مماثئا 
کا ن ادر من حت الصورة دون الممني لعدم الجنسية ( والجنسية تسوى المعنى ) 
فان كنلا من بر يساوي كيلا من بر من حمث الصورة والمعنى > أما صورة فظاهر وأما 
می فلاجنسىة ٠.‏ 

والقفيز من الحنطة يساوى القفيز من الشعير من حمث الصورة والمعنى. » فإذا كان 
كذلك ( فبظهر الفضل على ذلك ) أى على التساوي من حيث الصورة والمعنى( فيتحقق 
الربا لان الربا هو الفضل المستحتى لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالى عن عوض شرط 
فيه ) قوله الخالي صفة للفضل »2 قوله فيه أي في العقد ( ولا يعتبر الوصف ) هذا جواب 
جما يقال إذا كانت للماثلة شرطا على ما قلتم فكيف اهدر التفاوت فيالوصف وهوالجودة 
في أحد البدلين دون الآخر » فأجاب بقوله ولا يعتبر الوصف أي وصف الجودة والرداءة 
(لانه) أيلانالوصف (لايعد تفا و تأعرفا) أي من حبث العرف فان الناس لا يعدون التفاوت 
فه معتبر العلة » ولمذا تصرف الأموال بالعدد دون الوصف فيقال له مائة درهم أو دينار 
من غير اعتبار التفاوت بين الجبد والرديء . 


۳4 


أو لان في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه السلام 

جبدها ورديئها سواء » والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع 

والسبيل في مثلم الإطلاق بابلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليبا دون 
التضييق فيه فلا معتير با ذكره 


قال الا كمل «رحهوفيهتأمل لانه لو كان كذلك لما تفاضلا في القممة في العرف انتهى. 

قلت الكلام فيه من حبث الوصف لا من حبث الذات > والتفاضل في القيمة يرجم إلى 
الذات( أولان ني اعتباره ) أي في اعتبار التفاوت قي الوصف ( سدباب البباعات) فيهذه 
الاشاء » وهو مفتوح لان يبع هذه الاشماء لا يجوز متفاضلا ولا مجازفة فلم ببق إلا حالة 
التساوي > ولو اعتبر المساواة في الوصف تسد بماعات هذه الاشاء يحنسها لان الحنطة لا 
تكون مثل حنطة أخرى في الوصف لا عالة والبباعات يكسر الباء جمع بباعة > وإنما 
جمعوا المصدر على تأوبل الانواع ( أو لقوله عليه السلام ) أي ولا يعتير الوصف لقول الني 
عَم ( جبدها ورديئها سواء ) . 

وهذا الحديث غريب ومعتاء يؤخد من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه » وقدر في هذا الباب . 

وذكر الاترازي « رح » وغيره هذا الحديث وسكتوا عنه ( والطعمو الثمنية من أعظم 
وجوه المنافم ) هذا جواب عن جعل الشافمي ه رح » المطعم والثمينةعلة للحرمة تقريره 
أن ذلك فاسد لانهما يقتضيان خلاف ما أضيف الما لاتهما لا كاتا من أعظم وجوه المنافع 
كان الطريق فيه الاطلاق وهو معثى قوله : 

( والسبيل في مثلها ) أي في مثل هذه الاشياء التي تتعلق بها أعظم وجوه المنافع 
( الاطلاق) أي التوسمة (بأبلغ الوجوه لشدة الاحتباج اليها دون التضبيقفيه ) فانالسنة 
الإلهية جرت في حق جنس الانس وسائر جنس الحواتات »> إنما كان الاحتياج المها أكثر 
كان أمر ه في الوجود واطلاق الشرح أو سع كالماء والمواء وعلف الدواب»وإذا كان كذلك 
كان تعليله با يوجب التضميق تعليلا بفساد الوضع ( فلا معتيراً ما ذكره ) أي با ذ كر 
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٠‏ إذا ثبت هذا فنقول إذا ببعالمكيل أوالموزون بجنسهيداً بيدمثلاً بمثل 
جاز البيع فيه لوجود شرط الجواز وهو المائلة في المعيار » الا ترى 
إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل كيلا بتكيل » وني الذهب بالذهب 
وز بوزن وان تفاضلا لم بجز لتحقق الربا » ولا يجوز بسع 
الجبد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لاهدار التفاوت بالوصف 

ويجحوز بيع الحفنة بالحفنتين › 


الشافمي « رح » لا أنه علل بعلة وقعت فاسدة في مخرجبا . 

فان قلت الشافعي « رح » استدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيموا الطعام بالطعام 
قلت قالوا هذا خبر لا يعرفه هو ولا ذكره أحد في كتاب مسند؛ وإ نماالمروي الطمامبالطعام 
مثلا بثل كيلا بكبل »> وهذا لايتناول الا ما يكان بعينه كذا في شرح مختصرالكرخي ٠‏ 
«رح» ( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكرة أن العلة القدر والجنس عندة مطعوما كان أو غيره 
( فنقول إذا بيع المكيل أو الموزون ) أي لو بيع الموزون (بجنسهيد] بيد مثا بثلجاز 
الببع فيه لوجود شرط الجواز ) أي جواز البيع . 

( وهو ) أي شرط الجواز ( المماثلة في المعيار الا ترى ) توضيح الممائلة في المحيار » 
فان قوله كيلا بكيل بنزلة التفسير لقوله مثلا بمثل إذ كلام الشارع يفسر بعضه بعضاً 
( إلى ما بروی مكان قوله مثلاً بمثل كبلا بكمل ) أشار به إلى قوله ذلك قلنا أن قوله 
كيلا بكيل بمنزلة التفسير الخ . 

( وقي الذهب ) أي جاز المبيع أيضا في الذهب إذا بيع ( بالذهب وزناً بوزن ) أي 
من حيث الوزن يعني متساويين (وإنتفاضلا / يحز لتحقق الريا ) يفضل أحدها على 
الآخر ( ولا يحوز بيع الجيدبالردي ها فبه الربا ) أي ما يتحقق فيه من الأشياء الربوية 
( إلامثلا بمثل) يعني متماثلين متساويين (لاهدار التفاوت في الوصف ) أي لاجل إهدار 
التفاوت في وصف الجودة والرداء ,شرعاً وعرفاً ( ويجوز ببع الحفنة )هي ملء الكف . 

قال الاترازي « رح » وقال الجوهري الحفنة ملء الكفين من الطمام ( بالحفنتين 
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والتفاحة بالتفاحتين لانالمساواة بالمعيار» ولم يوجد فل يتحقق الفضل» 

ولهذا كان مضموناً بالقيمة عند الإتلاف › وعند الشافعي «رح» 

العلة هي الطعم ولا خلص وهو المساواة فيحرم » وما دون نصف الصاع 

فبوفي حك الحفئة لانه لا تقدير في الشرع با دونه ولو تبايعا 

مكيلا أو موزوناً غير مطعون بجنسه متفاضلا كا جص والحديد 
لا حوز عندنا لوجود القدر والجنس » وعنده 


والتفاحة ) أي بيع التفاحة ( بالتفاحتين لأن المساواة بالمعبار ) يعني المساواة بالكيل 
EE‏ ) لان تحققهمبني 
على المساواة بالمعيار » فاذا لم يتحقق الفضل فلايكون ربا واستوضح ذلك بقوله( وهذا ) 
أي ولاجل أن الحفنة والحفنتين لاتدخل تحت المعمار الشرعي ( كان مضمونا بالقيمة عند 
الاتلاف ) إذ لو كان داخلا تحت المسار كان مضمونا بالمثل عند الاتلاف كا في سائر 
ا مكيلات والموزونات » لان المكبلات والموزونات كلها في ذوات الامثال دون القنم 
EEE AG E E‏ 
لوجود الطعم ( ولا خلص وهو المساواة فبحرم ) . 

وفي شرح الطحاوي ولو باع البطمخة ببطيختين أو تفاحة بتفاحتين أو بيضة ببيضتين 
أو جوزة بجوزتين يحوز عندتا لعدم الكيل »وعندءلا يحوز لوجود الطعم > وكذلك إذا 
باع حفنة بحفنتين أو حبة بحبة أو تفاحة بتفاحة يجوز عندة وعنده لا مجوز ( وما دون 
نصف الصاع فو في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع با دونه ) أي با دون نصف 
الصاع بخلاف النصف لان الشرع ورد بااتقدير فيه كا في صدقة الفطر وغيرها . 

وقي الميسوط هذا إذا ل يدخل كل واحد من البدلين تحت النصف »> أما إذا بلغ 
أحدهما النصف والآخر لم يبلغ أو أكثر من النصف حتى لو باع حفنة بقفيز لا يجوز > 
وي الأسرار ما دون الحبة من الفضة لا قيمة له ( ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غبرمطعون 
بجنسه متفاضلاً كالبحص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنسوعنده ) أي وعند 
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يجوز لعدم الطعم والثمنية . قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى 

المضموم إلبه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والاصل فمسه 

الإباحةوإذا وجد ا حرم التفاضلوالنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد 

أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم 
هروي في هرويان أو حنطة في شعير 


الشافعي « رح » ( يجوز لعدم الطعم والثمنية ) وبه قال مالك « رح » في رواية ولو 
تبايعا وزناً بوزنين وهو مأ كول أومشروبكالدهن » والزيت والرب والخل لا يحوز إلا 
وزنا بوزن عند الكل لكن باختلاف التخريج أما عندةا فلوجود الجنس والوزن » وأما 
عند الشافمي وأحمد « رح » قي رواية لوجود الطعم . | 

وأما عند مالك « رح » فلوجود الادخار > لان عنده علة الربا الادخار والاقتبات . 

(قال )أي القدوري « رح » ( وإذا عدم الوصفان الجنس والمعتى المضموم ) المعنى 
المضموم هو القدر ( إليه ) أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدراهم والثياب ( حل التفاضل 
والنساء ) بتح النون والمد وهو البيع إلى أجل ( لعدم العلة المحرمة ) ممناه أن علة 
حرمة الربوا القدر والجنس فلما انعدم لم تبت الحرمة وحل التفاضل » والنساء لان الخل 
هو الاصل لقوله تعالى ول وأحل الله الببع وحرم الربا © . 

فان قبل عدم العلة لا يدل على عدم الحم قلنا الاصل جواز الببع مطلقا والاباحة » 
إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصفه » فاذا وجد هذا الوصف قلا بالتحريم وإلا نسل 
بالاصل » وهو معنى قوله ( والأصل فيه الاباحة ) أي الاصل في البيع الاياحة الا عند 
اعتبار الشرع التحريم ( وإذا وجدا ) أي الوصفان ( حرم التفاضل والنساء لوجود العلة 
المحرمة وإذا وجد أحدهما ) أي أحد الوصقين ( وعدم الآخر حل التفاضل وحرم 
النساء مثل أن يسم هرويان في هروي ) أي الثوب الهروي . 

وفي بعض النسخ هرويا في هروي »> وفبه عدم القدرة الذي هو أحد الوصفين»ويجوز 
فيه التفاضل بان يباع واحد باثنين » ولا يجوز أن يباع بالنسيئة ( أو حنطة في الشعير ) 


ro. 


فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء في أحدهما » 

وقال الشافعي والجنس بانفراده لا يحرم النساء لأنبالنقدية وعدمبا لا 

يثبت إلا شببة الفضل » وحقيقة الفضل غير مانع فيه حت يجوز 

6 الواحد بالاثنين فالشببة أولى »ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا 
إلى القدر والجنس › 


أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس »> فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء كا 
إذا اسم أحدهما في الآخر ( فحرمة ربا الفضل بالوصفين ) القدر والجنس ( وحرمةالنساء 
باحدههما ) أي باحد الوصفين . 

( وقال الشافعي «رح»والجنس بانفراده لا يحرم النساء لان النقدية ) أي في جانب 
( وعدمها ) أي في جانب آخر ( لا يثبت إلا شبهة الفضل ) لان النسيئة عبارة عن 
تأخير الملالبة وهي لست حقيقة الفضل لان فيها تفاوت المالمة حكما » والتفاوت في 
المالية حقيقة أكثر تأثيرا في التفاوت في المالية حتكما » ولا أثر له في المنع من جواز المقد 
حتى يجوز ببع ثوب بثوبين » فالتفات محكما أولى . 

كذ! قاله تاج الشريعة « رح » ويفهم منه معنى قوله ( وحقيقة الفضل غير مانم فيه 
حتى يجوزبيع الواحد بالاثنين فالشيبة أولى ) أي بأن لا تكون مانعة ببانه على وجه 
الإيضاح > أن حقبقة الفضل غير مانع في الجنس حتى جاز بيع المهرويباهرويين » والعبد 
بالعبدين والشببة أولى . 

وقال الاكمل « رح » قيل لبس فيتخصيص الجنسبالذكر في عدم تحريم النساء زيادة 
فائدة فان القدرعنده كذلك > فانه يجوز املام الموزونات في الموزونات كالحديد 
والرصاص » ويمكن أن يقال انما خصه بالذكر لان الحكم وهو حرمة النساء انما م توجد 
عنده ني صورةالجنس و أمافي صورةالقدرفقد توجدعفإنهم يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة > 
و كذا بيع الحنطة بالشعير وان كان علة ذلك عنده غير القدر وهو أن التقابض شرط في 
الصرف وببع الطعام عنده ( ولنا أنه ) أي أن بيع النسيئة ( مال الربا من وجه نظراً 
إلى القدر ) أي إلى القدر وحده كا في الحنطة مع الشعير ( أو إلى الجنس ) أي أونظراً 
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إلى الجنس وحده كالثوب المروي مع الهروي . 

( والنقدية أوجبت فضل في المالبة فىتحقق * شببهة الربا ) لان الفضل منحمث النقدية 
فضل من حيث المعنى والنقد خير من النسيئة فمن الوجه الذي هو مال الربا 
أظبر الفضل من حيث النقدية في أحدها » وذلك شبهة الربا ( وهي ) 
أي شببة الربا ( مانعة ) عن الجواز ( كالحقيقة ) قال ا ا 
ما قبل ان كونه من مال الربا من وجه شبهة و كون الشبهة أوجبت فضلا شبهة فصا 
بشبهة الشبہة » والشببة هي المعتبرة دون النازل عنما » والثاني أن كونما شيهة e‏ 
كالحقيةة إما أن يكون مطلقاً أو في محل الحقبقة » والاول ممنوع والثاني مسلم لكنهاكانت 
جائزة فا نحن فيه » فيجب أن تكون الشببة كذلك . 

والجواب عن الأول أن الشببة الأولى في ا حل والثانية في الحكم » وثمة شبهة أخرى 
وهي التي في العلة » وبشبهة العلة والعمل يثبت شبهة الحكم لا شببة الشبهة > وعن الثاني 
أن القسمة غير حاصرة بل الشبة مانعة في حل الشبهة كما أن الحقبقة مانعة في محلبا إذا 
وجدت العلة بكالما . 

فان قبل بعض الشراحاستدل للشافعي « رح »با روى عن عبد الله نعمر وي نالعاص 
رجن E‏ ا و 

رال ا أبو داود « رح ا الحسن عن سمرة أن 
النمي ملو نبى عن بسع الحموان نسيئة » ورواه بقبة الاربعة » وقال الاكمل 
« رح » فار قبل ما قال المصنف ل يستدل للجانبين بيب ذه الاحاديث > ثم قال 
فالجواب أن جبالة التاريخ وتطرق التأو يلات معناه عن ذلك قلت قب لالجواب عن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص « رض» أنه كارن في دار الحرب وقد أخذ عبد الل م نأهل 
الحرب ولا ربا ينها عندة . 

وقيل إنه كان قبل تحريم الريا > وقبيل حديث عبد الله بن حمر« رض » 
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إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعبما الوزن 
لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن فإنالزعفران يوزن بالامناء وهو مثمن 
يتعين بالتعيين › 


بطريق ابن إسحاى بطريق بعتته وهو مدلس فلا يحتج به . 

ونا أخرج الترمذي « رح » حدرث سمرة قال حديث سمرة حسن صحبح وساع 
الحسن عنسمرة صحبح » هكذا قال على بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أ كثر أهل 
العلم من أصحاب النبي نر وغيرهم في بيم الحبوان بالحبواننسيئة وهو قول سفبانالثوري 
وأهل الكوفة وبه يقول أحمد «رح» ٠‏ انتہی كلام الترمذى «رج» وروي عن ابن 
عباس وجابر وابن عمر في هذا الباب أيضا فحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في كتاب 
العلل المفرد من حديث عبكرمة عن ابن عباس أن الي بل هى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وحديث أبن حمر « ر ض » رواه الترمذي في العلل نحوه »> وحديث جابر رواه 
ابن ماجة بلفظ لا بأس بالحموان واحد باثنين بدا بيد » وكره نسيئة . 


( الا أنه ) استثناء من قوله وحرم النساء في قوله فإذا وجد أحدها وعدم الآخر حل 
التفاضل وحرم النساء » الا أن الرجل ( إذا سم النقود في الزعفران ونحوه ) كالقطن 
والحديد ( يحوز وان جمعها الوزن ) ببانه أن قوله وحرم النساء باطلاقه يتناول أن كل ما 
يرجد فيه أحد وصفي الربا من الجنس والقسدر لا يجوز إلا اسلام أحدهما بالآخر 
وهنا يجوز اسلام النقود بالزعفران وتحوه مع وجود أحد الوصفين وهو الوزن . 

فقال المصنف ( لانبما ) أي لان النقد والزعفران (لا يتفقار::. في صفة الوزن » فان 
الزعفران يوزن بالامناء ) وهو جمع المنى مقصور » والتثنية منوان » وقال الجوهري المنى 
الذي يوزن به (وهو ) أي الزعفران ( مثمن متعين بالتعبين ) و لهذا إذا اشترى الدةنير أو 
الدراهم موازنة وقءض كان له أن ببيعه موازنة بدون اعادة الوزن . 

وفي الزعفران ونحوه يشترط اءعادة الوزن اذا اشترى موازنة ثم باع موازنة وهذا 
اختلاف بينبما حكما » فاذا وجد الوزن في كل وجه يحرم النساء لوجود أحد وصفي علة 
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والنقود توزن بالسنجات وهو من لا بتعين بالتعبين ولو أباع بالنقود 
موازنة وقبضها صح التصرف فيم قبل الوزن وفي الزعفران وأشباهه 
لا يجوز » فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكماً لم يجمعبما القدر 
من كل وجه فتنزل |أشببة فيه إلى شببة الشببة وهي غير معتبرة » 


الربا لأنه حصل شبهة الربا وإذا وجد الاتفاق في الوزن من وجه دون وجه نزلت 
الشبهة إلى شبهة الشبهة » والمعتبر هو الشبهة لا شبهة الشبهة ( والنقود توزن بالسنجات ) 
بتحريك النون جمع سنجة > وهو بالفارسية سنك ترازو » وعن هين السكىت 
لا يقال بالسين بل هي بالصاد صنجات وفي المغرب الصنجات بالتحريك جمع 

وعنالفراء السبن.أفصح» والكر القبني السين أصلاءقلت الصواب مع الفراء لا يعرفه 
إلامن يعرف اللغة الفارسية ( وهو ) أي النقود على تأويل ما يوزن بالسنجات ( ثمن لا 
بتعين بالتعبين ) لآن النقدين لا يتعينان بالتعبين وقد مر غير مرة ( ولو باع بالنقودموازنة ) 
أي لو باع الزعفران بالنقود » وفي بعض النسخ ولو باع النقود موازنة بلا صرف الباق 
أول النقود . 

(وقبضباصحالتصرف فيها قبل الوزن وني الزعفران واشباهه لا يجوز ) وقد أوضحنا 
عنقريب (فإذا اختلفا )أي النقودوالزعفران (فبه) أيفي الوزن ( صورةومعنى وحكيا ) 
هذا على طريق اللف والنشر > فقوله صورة برجم إلى قوله يوزن بالامناء » وقوله معنى 
يرجع إلى قوله يتعين بالتعبين » وقوله وحكما يرجع إلى قوله لا يجوز أي التصرف فما لا 
جوز (إجمعب|القدر من كل وجه ) أي لم يجمع النقود والزعفران القدر وهو الوزن من كل 
وجه بل من وجه دون وجه ‏ فاذا كان كذلك ( فتنزل الشبهة فيه إلى شيبة الشبهة )فان 
الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشببة وإذا لم يتفقا كان ذلك شببة الوزن والوزن.وحده 
شببة فكان ذلك شبهة فكان ذلك شببة الشبهة ( وهي ) أي شببةالشببة ( غير معتبرة ) 
لان الشبهة هي المعتبرة » الا يقال لم يخرجا بالك عن كونمما موزونين فقد جمعبما الوزن 


rot 


قال وکل شيء نص رسول اله سا على تحريم التفاضل فيه كيلا 

فبو مكيل أبداً وان ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير 

والتمر والملح وكل ما نص على ريم التفاضل فيه وزف أ فهو موزون 

ابداً وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة لأن النص 

أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى » وما لم ينص عليه فهو 
مول على عادات الناس لأنها دالة › 


لأن اطلاق اللفظ علىها حيتئذ بالاشتراك اللفظي لىس إلا » وهو لا يفيد الاتحاد ببنهما 
وقال الاكمل « رح » وي عبارة المصنف تسامح “فإنه قال إدا اختلفا صورة ولم 


مختلفا صورة ولمذا قال شمس الآئمة « رح » بل نقول اتفاقها في الوزن صورة لا معنى 
وحكما إلا إذا حمل قوله صورة على أن معناه حقيقة فأفهم . 


(قال ) أي القدوري « رح » ( وکل سي نص رسول ال يلت على تحريم التفاضل 
فبه كلا فبؤمكي ل أبداً وإن ترك الناس الكيل مثلالحنطة والشعير والتمر والملح )-حاصله 
ان ما کان مكيلا على عبد رسول الله تم لا يغير أبداً عن ذلك بل يعتبر ما كان مكيلا 
في عهده » ويشترط فمه التساوي بالكل ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الككيل 
حتى لو ساوى الخنطةبالحنطة وزنا لا كيلا لم يجز ( وكل ما نص ) أي رسول الل مئاع 
( على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبداً وان ترك الناس الوزن فمه مثل الذهب 
والفضة ) كذلك يعتبر فيه التساوي بالكيل دون الوزن حتى لو تساوى الذهب 
بالذهب كيلا لا وزنا لم يحو »2 وكذلك الفضة بالفضة وذلك لأن طاعهة الني 
ملم واجبة علمنا ( لان النص أقوى من العرف ) لكون النص حجة على من تعارف على 
من لم يتعارف » والمعروف لبس بحجة إلا على من تعارف به ( والاقوى لا بنرك بالادنى 
وما م ينص ) من النبي ّل ( عليه فبو مول على عادات الناس لانها دالة ) أي لآن 


وموم 


وعن أبي يوسف « رض » أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه 

أيضآ لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور اليبا 

وقد تبدلت » فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسا متساوياً وزناً أو 

الذعب يجنسه متاثلةً كيل لا يجوز عندهما » وإن تعارفوا ذلك 

لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كا إذا باع مجازفة » إلا أنه 

يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزناً لوجود الإسلام في معلوم 
قال وكل ما ينسب إلى الرطل 


العادات دالة على جواز الحككم فيما وقعت عليه العادة لقوله ر ما رآه المسامون حسناً 
فهو عند الله حسن » وقوله بم لا تجتمع أمتي على الضلالة . 

( وعن أبي يوسف « رح » انه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيض) لأن النص 
على ذلك ) أي على الكبل في المكيل والوزنفي الموزون في ذلك الوقت إنما كان ( لمكان 
العادة ) فيه ( فكانت ) أي العادة ( هي المنظور إلمها ) في ذلك الوقت ( وقد تبدلت ) 
أي تلك العادة فيجب أن يكون الحكم على وفاق ذلك . 

( فعلى هذا لو باع الحنطة يجنسها متساويا وزنا أو الذهب ) أي أو باع ذهبا ( بجنسه 
متماثلا كيلا لا يجوز عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومد « رح » ( وان تعارفوا ذلك ) 
و كامة أن واصلة بما قبلها > وعند أبي يوسف « رح » يجوز إذا تعارفوا ذلك ( لتوهم 
الفضل ) من دليلهما ( على ما هو المعيار فيه كا إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز ) استثناء من 
قوله لا يجوز عندهما أي لكن يجوز ( الاسلام في الحنطة ونحوها وزنا ) على ما اختاره 
الطحاوي د رح » ( لوجود الاسلام في معلوم ) فان الماثلة ليست بمعتبرة فيه » إنما 
المعتبر هو الاعلام على وجه ينفي المنازعة في التسليم وذلك كا يحصل بالكيل يحصل بذ كر 
الوزن » وذكر في التتمة أنه ذكر في اجرد عن أصحاينا إنه لا يجوز فكان في 
المسألة روايتان . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وكل ما ينسب إلى الرطل ) بكسر الراء 


۳o 


فبو وزني معناه ما يباع بالاواتي لأنبا قدرت بطريق الوزن حت يحتسب 
ما يباع بها وزناً بخلاف سائر المكاييل » وإذا كان موزوناً فلو بيع 
بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز 


وفتحما قال الجوهري«ر ح »الرطل نصف منىمقصور » ثم قال هو الذي يوزن به “وقال 
في كتاب يوحنا بن سرافيون : الرطل, اثنتى عشرة أوقبة » وقال أيضا الرطل عشرون 
استاراً والاستار ستة دراهم ودانقان » أو قال أربعة مثاقبل فعلى هذا فيما قبل أن 
الأوقبة أربعون درهما نظر . 

وقال أبو عبيدة وزن الرطل مائة درهم وثمانبة وعشرون درهما وزن سبعة > وقي 
المغرب الرطل الذي يوزن به أو يكال به ( فمو وزني ) خبر المبتدأ أعني قوله وكاما 
إدخلت الفاء فيه لتضمنه الشرط قال المصنف « رح » ( معناه ما يباع بالاواقي ) وكذا 
قال فخر الدين قاضي خان « رح » . ٠‏ 

تفسيره أن ما يباع في الأواقي فو وزني ( لأنها ) أي لأن الأواقي ( قدرت بطريق 
الوزن حتی يحتسب ما باع يها وزن ) حتى لو بيع شيئا منها بجنسه متساويا كيلا 
يجوز لجواز التفضيل في الوزن > وهذا لآنه يشق وزن الدهن بالأمتاء والصبحات لأنه 
لا يستمسك إلا في وعاء » وفي وزن كل وعاء نوع خرج فاتخذ الرطل لذلك . 

والأواق جمع أوقية بالتشديد وهي أربعون درهما وهي أفعولة من الوقاية لأنها تقي 
صاحبها من الضرر > وعند الأطباء الأوقبة وزن عشرة مثاقيل وحمسة أسباع درم > وهو 
استاز وكا اجار 

وفي كتاب العين الأوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل ( بخلاف سائر 
المكائيل ) متصلاً يقوله لأنها قدرت يعني أن سائر المكاييل لم تقدر بالوزن فلا يكون 
للوزن فيه اعتبار . 

وقال تاجالشريعة «رح» قوله بخلاف سائر المكابيل يعني أن هاهنا القدر بالوزنفيجوز 
البيع بالاوقبة » وإنكانت الأوقية كيلا لأنها قدرت بالوزن ( وإذا كان موزونا ) يعني 
إذا ثبت أن ماينسب إلى الرطل وزفي( فلو بیع یکیال لا يعرف وزنهبمكيال مثله لايحوز) 


oV 


نوم الفضل في الوزن بمنزلة الجازفة قال وعقد العرف ما وقع على 

جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضين ني الجلس لقوله عليه السلام 

الفضة بالفضة هأء وهاء نتاه يدأ ببد 4 وسدمين الققفهفي 
. الصرف إن شاء الله تعالى . قال وما سواه مما فيه الربا 


ولو كان سواء بسواء ( لتوم الفضل في الوزن بنزلة الجازفة) إنما قمد بقوله لا يعرف وزنه 
يمكبال مثله لانه إذا عرف وزنه جاز ( قال ) أي‌القدوري « رح » في مختصره ( وعقد 
العرف ما وقع على جنس الآثمان ) وهي النقود . 
وقوله وعقد الصرف كلام إضافي مبتدأ > وقوله ماوقم خبره » وقوله ( يعتبر ) 
' خبراً بعد خبر أي يجيب ( فيه قبض عوضيزفي المجلس لقوله عليه السلام ) أي لقول 
النبي يلق ( الفضة بالفضة هاء وهاء ) هذا الحديث أخرجه عمد بن الحسن في الأصلعن 
أبي ص الح عن أبي سعيد الخدري « رح » قال آشہد أني سمعت رسول الله ق يقول 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا هاء وهاء فمن زاد فقد أربى . 
وروى الماعة في كتبهم.عن عر بن الخطاب « رض » عن الني يقر الذهب بالورق 
ربا » والبر بالبر إلا ماء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر 
ربوا إلا هاء وهاء . 
قوله هاء ممدود على وزن هاع ومعناه خذ » أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه 
فيتقابضان » وفسر المصنف بقوله ( معناه بدا ببد ) وكذا قال الترمذي « رح » بعد أن 
روى حديث عمر « رض » معنى قوله إلا هاء وهاء بقوله يدأ بد » وقفال تاج الشريعة 
د رض » قوله بدا بيد أي قبضاً بقبض كبي المد باليد عنه لكونه آل القبض » ويقال 
يعني بدأ بيد عبن بمين و كذا وقع في حديث مسل عن عبادة.وفيه سواء بسواء وعيئاً 
بعين ( وسنبين المقفه في الصرف إن شاء الله تعالى ) هذه حوالة راعححة تأت في 
ان لوقه 
. (قال ).أي القدوري « رح » ( وما سواه ما فيه الربا ). اي ما سوى عقد الصرف 


مه" 0 


يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافاً الشافعي « رض » في 

بيع الطعام بالطعام له قوله عليه السلام في الحديث المعروف يدا 

ولاه اذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض » وللنقد مزية 

فتتحقق شببة الربا ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القيض كالثوب 

. وهذا لان الفائدة المطلوبة إنما هو اللتمكن من التصرف ويترتب 

ذلك على التعيين بخلاف الصرف لان القبض فيه يتعين به ومعنى قوله 
عليه السلام يدا بيد عبن بعين 


مما بحري فيه ربا كالمكيلات والموزونات غير الذهب والفضة ( يعتبر فيه التعيين ولا 
يعتبر فمه التقابض ) أي قبل التفرق بالأبدان ( خلافاً للشافمي « رض » في بيع الطعام 
بالطعام ) فإن عنده التقابض في المجلس شرط فيه إن اتحد الجلس أو م يتحد» كأن باع 
كر حنطة بكر حنطة أو يمن فافترقا من غير قبض فإنه لا جوز عنده » وبه قال مالك 
( له ) أي للشافمي « رض » ( قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا يبد ) 
سواء بسواء ( ولأنه إذا م يقبض في المجلس يتعاقب القبض و للنقدمزية )علىغيرها( فيتحقق 
شببة الربا ) وهي كالحقيقة في باب الربا ( ولنا أنه ) ان ما سوى عقد الصرف مما يحري 
فيه الربا ( مبيع متعين ) وكل ما هو متعين قد تعين بالتعبين ( فلا يشرط فيه القبض 
كالثوب ) والعمد والدابة وغيرها ( وهذا ) أي عدم اشتراط القبض فما يتعين ( لارنف 
الفائدة المطلوية ) بالعقد ( إِنما هو التمكن من التصرف وينرتبذلك على التعيين) فلايحتاج 
إلى القيض ( بخلاف الصرف ) جواب عما يقال لو كان الأمر کا قلتم ىا وجب القبض في 
الصرف فأجاب بقوله بخلاف الصرف حبث يشرط فيه القبض ( لأن القبض فيه ) أي في 
الصرف ( يتعين به ) أي بالقبض لان النقود لا تتمين ٠‏ 

( ومعنى قوله تيد ) هذا جواب عن استدلال الخصم .. الحديث > أي معنى قول 
البي مني ( يدا بيد عبن بعين ) تقريره أن المعنى إذا كان عبنا بعين يعني معيناً يعين يدل 


۳۹ 


كذا رواه عبادة بن الصامت « رض» 


على ان المراد منه التعبين » إلا ان التعمين في الصرف لا يتحقق قبل التقابض فلاجل هذا 
اشتراط التقابض . 

( كذا رواه ) أي كذا روي عبنا بعين ( عبادة بن الصامت ) حاصل ان الروايتين 
أعني يدا بيد وعينا بعين كلتاهها وقعتا في حديث عبادة « رض » إلى غير أن روأية عيناً 
بعين وقعت في رواية مسلم « رض » وقد مضى كا ينبغي » ثم اشتراط التعبين والتقابض 
جمبعا المدلول علبهما بالروايتين متفى بالإجماع المر كب » أما عندنا فلان الشرط هو التعمين 
لا القبض » وأما عند الشافعي « رض » فبالمكس فحينئذ لابد من حمل أحدها 
على الآخر . 

وقوله يدأ يبد يحتمل أن يكون المراد به القيض لان الىد آلته » ويحتمل أن يكون 
المراد التعبين لأنه يحتمل لأنه إنما يكون بالإشارة ياليد . 

وقوله عبتا بعين حم لا يحتمل غيره فيحمل الحتمل على الحككم فإن قيل يازمكم على 
هذا العمل بعموم المشترك أو الجع بين الحقيةة والمجاز لانكم جعلتم يدأ بيد بعنى القبض 
في الصرف > وبمعنى التعبين في بيع الطعام قلنا لا نسم ذلك لأن المراد في كلتا الصورتين 
التعبين » إلا أن التعبين في كل موضم يختلف بحسب حاله ففي الدراهم والدثانير والتعيين 
لا يكون إلا بالقبض إذ ها لا يتعينان في المعقود والفسخ فكان القبض هناك في ضرورة 
وجوب التعبين . ظ 

أما الطعام فما يتعين بالتعبين تنا كان أو مثمنا فلم يحتج في تعينه إلى القيض > فإن قبل 
يشكل با إذا باع ابريق فضة يحنسه فإنه يشترط القبض مع أنه يتعين بالتعسن » قانا 
التعمين في الابريق بعارض الصفة فاعتبر فيا برجم إلى الإحتياط الاصل وهو الثمنية وعدم 
التعسين »والشببة في الربا كالحقيقة فاشترط القيض وفعالها . 

وقال الأ كمل « رض » واعترض بأن ما ذكرتم إنما هو على طريقتكم في أن الان 
لا تتعين » وأما الشافعي « رض » فليس بقائل به فلا يكون ملزما والجواب أنه ذكره 
بطريق البادى ههنا لثبوته بالدلائل الملزمة على ما عرف في موضعه > وقال تاج الشربعة 


۳۹۰ 


وتعاقب القبض لا بعتبر تفاوتاً في لمال عرفا بخلاف النقد 

والمؤجل »قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين 

والجوزة بالجوزتين لا نعدام المعيار فلا يتحقق الربا والشافعي « زح» 
يخالفنا فيه لوجود 


« رض » فإن قلت روى ايضا في رواية في حديث عبادة « رض » قيضا بقبض وهذا 
صريحقي الباب قلت هذه رواية شاذة فلا يترك الحديث المشهور »وهو قوله الحنطةبالحنطة» 
مثلآ مثل عمنا بعين بهذه الرواءة . 

( وتعاقب القبض ) جواب عن قوله إذا م يقبض في الجلس يتعاقب القبض فأجاب 
بقوله وتماقب القبض بوجبيهأن تعاقب القبض المانع الذي يعد تفاوتا في المالبة وهنا 
ليس كذلك لأن التعاقب ههنا ( لا يعتبر تفاوتا في الال عرفا ) فإن التجار لا يفصاون بين 
المقبوض وغيره بعد أن يكون حالاً فلا يتحقق فضل أحدها فيجوز ( يخلاف النقد ) أي 
الحال ( والمؤجل ) فان فمها التعاقب يعد تفاوتا لأنهم يفصلون فيها . 

( قال ) أي عمد « ره » في الجامع الصغير ( ووز بم البيضة بالسضتين والتمرة 
بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ) قال الاترازي « رح » إنما كرر هذه المسألة لآنها من مسائل 
الجامع الصغير وقد علم حكمها قبل ذلك » وكان القياس أن يذ كرها عند قوله ويحوز بيع 
الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ( لانعدام المعبار ) وهو الكيل ( فلا يتحقق الربا ) 
يعني حك النص وجوب التساوي بين البدلين فلا شرع الا في حل قابل له وهذا امحل لا 
يقبله فلم يشترط التساوي فيه فبقي على الأصل وهو الاباحة . 

وقال الإمام التمرتاشي « رح » هذا إذا كان البدلين نقدين » أما إذا كان كلاه أو 
أحدها نسيئة لا يحوز لآن الجنس بانفراده يحرم النساء » فإن قيل الجوز والبيض في ضان 
المستبلكات مثلين فينبغي أن لا يجوز مع الواحد بالاثنين لشبهه الريا > قلنا لا مماثلة بينهها 
حقيقة للتفاوت صغراً و كبراً الا أن الناس اصطلحوا على اهدار التفاوت في حى ضبان 
العددان فيعمل ذلك في حقبم دون الربا الذي هو حتى الشرع كذا في النخيرة . 

( والشافمي « رح » يخالفنا فيه ) أي في بيع البيضة بالبيضتين ونحوهسا ( لوجوه 


۳۹۱ 


الطعم على ما مر » قال و يجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانبما عند أي 
حنيفة وأبي يوسف ٠‏ رح» > وقال جمد درحء لا جوز لان المنية 
ثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحبما وإذا بقيت أثانا 
لاتتعين فصار كا إذا كانا بغير أعبانما » و كبيع الدرهم بالدرهمين 
وما أن الثمنية في حقبما ثبتت باصطلاحبما إذ لا ولاية للغير عليبما 


الطعم على ما مر ) من أصله ان علة الربا عنده في المطعومات الطعم » وفي شرح الطحاوي 
لو باع بطبخة بطبختين او تفاحة بتفاحتين أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو حفنة 
من الحنطة حفنتين جوز عندتا لعدم الكل » وعند الشافعي « رح ۾ لا وز 
لوجود الطعم . 

وكذلك إذا باع حفنة يحفنة أو حبة بحبة أو تفاح بتفاحة يجوز عندتا وعنده لا يجوز 
( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانها ) قيد باعيانها 
احترازاً عما إذا باع بغير عين أحدهما أو كلاها فإنه لا يجوز بالاتفاق لآن غير المعين ان 
كان كلا البدلين يلزم ببعالكالىء بالكالىء وان كان أحدهما يلزم النساء . والجنس بانفراده 
يحرم النساء ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ) استحسانا وبه قال الشافعي « رح ©» 
في قول ( وقال مد « رح » لا يجوز ) وبه قال الشافعي « رح » في وجه ( لأن الثمشة ) 
في الفلوس ( ثبت باصطلاح الكل ) اي كل الناس ( فلا تبطل باصطلاحما ) لمدم 
ولابتهها على غيرهم ( فإذا بقدت أثانا لا تتعين ) بالاتفاق ( فصار ) حکمه ( کا إذا كان 
بغير أعبانه) ) حيث لا يجوز بالاتفاق ( وكببع الدرم بالدرهمين ) أي وصار أيض] 
حكه كحم ببع الدره بالدرهمين حبث لا يجوز بالاتفاق . 

لهذا تبين أن الفلوس الرائجة ما دامت رائجة لا تتعين بالتعبين حت لو قوبلت يخلاف 
جنسها > ا إذا اشترى ثوب بالفلوس معينة فهلكت قبل التسلم م يبطل العقد كالذهب 
والفضة ( وما ) أي ولأبي حنيفة ولأبي يوسف « رح » ( ان الثمنية ) في الفلوس ( في 
حقهها تلبت باصطلاحهها ) لا باصطلاح الناس ( إذ لا ولاية للغير عليما فتبطل ) أي الثمنية 


۳۲ 


فتبطل باصطلاحبما » وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعبين ولا يعود 

وزنياً لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد 

فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لانها الثمنية خلفة و بخلاف 
ما إذا کانا بغير أعبانهما 


( بإصطلاحها ) يعني إذا ثبتت الثمنية في حقهها باصطلاحمما كان هما أن ينقضا ذلك 
الاصطلاح باصطلاح آخر . ْ 

( وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعبين ) لآنه عاد مثمنا كا كان ( ولا يعود وزنا لمقاء 
الاصطلاح ) أي اصطلاحبما ( على العد) 'اتصحمحا لتصرفهما . 

وقال الكاكي « رح » قوله ولا يعود وزنيا جوابا لاشكال ذكره في الممسوظ فقال 
فإن قبل تحت هذا الكلام فساد عظم فانه إذا خرج عن أن يكون ثنا في حقبما كانهذا 
صفر لقطعتي صفر وذلك لا يجوز في الوزني مجازفة فلم يكن في ابطال وصف الثمنبة 
تصحبح هذا العقد » قلنا الاصطلاح في الفلوس كان على صفة الثمنية والعد » وهمما 
أعرضا في هذه المبالغة عن اعتبار صفة الثمنية وما أعرضا عن اعتبار صفة العد فيها . 

ولیس من ضرورة خروجهما من أن يكون بينبما في حقهما خرو جما من أن بکون 
عددياً كالجوز والبيض فإنه عددي ولبس يثمني . 

ثم أن المصنف استدل على بقاء اصطلاحبما في حق العدد بقوله ( إذ في نقضه ) أي 
في تقض الاصطلاح ( في حى العد فساد العقد ) والحال أنهما قصدا صحة العد ولا صحة 
إلا إبقاء العد ( فصار الجوزة بالجوزتين ) هذا بمان لانفكاك العدديه عن الثمنمة . 

وببع الجوزة بالجوزتين يجوز لانعدام المعبار فلا ربا قبه ( يخلاف النقود ) جواب 
عن قول مد « رح » كيم الدرهم بالدرهمين ( لأا ) أي لأن النقود ( للثمنية خلفة ) أي 
من حيث الخلفة لا من ححيث الاصطلاح فلا تبطل الثمنية باصطلاحهما ( وبخلاف ما 
إذا كانا بغير أعيانهما ) جواباً عما قال مد «درح» كما إذا كاتا يقير أعباتما فان 
ذلك م يجز . 


۳۹۳ 


لانه كالىء 5 وفد نبي عنه » وبخلاف ما إذا کان أحدهما 
بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء » قال ولا يجوز بيع 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق 


( لأنه كالىء بكالىء ) أي لأن هذا العقد نسيئة بنسيئة وهو منهي عنه » وهو معنى 
قوله ( وقد نهى الني لړ عنه ) » هذا رواه ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والبزار 
« رح » في مسانيدهم من حبث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن حمر « رح » 
قال : ہی رسول الل بر أن يباع كالىء بكالىء يعني دين بدين . 

ورواه ابن عدي في الكامل وأعله موسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد «رح» 
قال قبل لأحمد ان شعبة بروي عنه قالوا لو رأى شعبة ما رأينا منه لم برو عنه وقال ابن 
عدي والضعف على حديثه بين ورواه . 

ورواه أبو عبيدة في كتاب غريب الحديث عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة إلى 
آخره تحوه » وقال أبو عبيدة هو النسيئة بالنسيئة » وقال في الفائق كلا الدين كلواً فهو 
كالىء إذا تأخر » وذكره الجواهري « رح » في المهموز وقالوكان الأصمعي بهمزه وينشد: 
وإذا تباشرك المموم فانها كال واجز أي منها ما هو نسيئة ومنها ما هو نقد . 

وقال أبو عبيدة تكلأت أي استنسأت نسيئة وكذلك استكلات بالضم وهو من 
التأخير » وقال أبو زيد « رح » كلآت الطعام تكلياً أو كلآت أكلأتها إذا أسلفت فيه 
وما أعطبيت في الطعام نسيئة من الدراهم فمو الكلاءة بالضم ( وبخلاف ما إذا كان 
أحدهما غير عينه ) هذا جواب عا إذا كان أحدهما غير عين ( لآ الجنس بانفراده 
يحرم النساء ) . ظ 

واعلم أن بيع الفلس يحنسه متفاضلا على أربعة أوجه » بيع فلس بغير عينه بفلسين 
بغير أعيانهما » وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما » وببع فلس بغير عينه بفلسين 
بأعبانهما » وبع فلس بعينه بفلسين بأعبانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع ففيه 
الخلاف المذكور . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ) لا 


a 


لان الجانسة باقية من وجه لانبما من أجزاء الحنطة والمعيار فيبأ 

الكيل لكن الكيل غير مسوى بينهما وبين الحنطة لا كتنازهما فيه 

وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلاً بكيل » ويجوز بیع 
الدقيق بالدقيق متساوباً كيلاً 


متساوياً ولا متفاضلا ولا بالكمل ولا بغيره » وقال الشافمي « رح » وأحمد « رح »في 
رواية وهو قول الثوري أيضاً » ونقل عن الشافعي وأحمد « رح » في رواية أنه يجوز 
بيع الحنطة بالدقيق متساوياً > وبه قال مالك وأحمد « رح » في أظبر القولين » إلا أن 
مالك يعتبر الكمل» وأحمد «رح» يجوز بالوزن فقالا الدقيق نفس الحنطة إلا أن أجزاءها 
قد تفرقت فأشبه بسع حنطة صغيرة الحبات بحنطة كبيرة الحبات . 

وكذا الخلاف في بيع الحنطة بالنخالة ( لأن المجانسة باقبة من وجه ) لأن بالطحن م 
بوجد لا تفريق الأجزاء ( لأنبما ) أي لأن الدقيق والسويق( من أجزاء الحنطة والمعبار 
فيهما الكيل لكن الكيل غير مسوى بينهما ) أي لكن بين الدقيق والسويق ( وبين 
الحنطة لاكتنازهما ) أي لاجتاعهما ( فبه ) أي في الكيل ( وتخلخل حبات الحنطة ) 
يقال أجزاؤهمتخلخلة أي في خلالها فرج فإذا كان كذلك صار كالجازفة في احتال الربا 
( فلا يجوز وان كان كلا يكيل ) لعدم إشارة لأنه من جنسه من وجه وإن خص 
باسم الجر . 

وفي الممسوط لا يعرف التساوي بين الدقيق والحنطة فإن الدقيق لا يصير حنطة 
ولكن الحنطة تطحن » ولا بد وان بعد الطحن متساويان في المكبال أم لا فلا يجوز بيع 

فإن قبل ينبغي أن يجوز بسع الحنطة بالسويق لعدم الاكتناز في السويق قلنا الحرمة 
باعتبار الشببة وهي كفية لشوت الحرمة فإن السويق في فمن الحنطة فيتحقق شببة 
الجنسية )ا لا يجوز بيع المقلية بغير المقلية (ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) 
متساوياً نصب علىالحال و كيلا نصب على التسيز أي حال كونه متساويا منحيث الكيل. 


1 


لتحقق الشرط و بيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة ٠ر‏ ح» 
متفاضاة ولا متساواً » لانه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية » ولا ببع 
وعندهما يجوز › لانمما 


وقال الكاكي « رح » متساويا حال » وكذا كيلا حال والعامل في متساوياً ببع وفي 
كيلا لفظ متساوياً » وقال الأكمل « رح » قبل متساويا و كيلا الان متداخلان لأن 
العامل في الأول بيع وفي الثاني متساويا » هذا نقله من كلام الكاكي « رح » 4 ثم قال 
ويجوز أن يكونا مترادفين قلت الصواب هو الذي قلته لأن من شرط الحال أن يكون من 
المشتقات » وبلا اسم غير مشتق لأن المراد به هي الآلة التي يكتال بها لا الكيل الذي 
هو مصدر کال يكيل كيلا . 

ولئن سانا بوقوع الحال من غير المشتقات لكن حمنئذ يؤول المشتق وههنا كيف 
يؤول فلا يتأتى من لفظه . 

( لنحقق الشرط ) وهو المساواة في الكيل فيا هو مكيل » والكيل معبار شرعي 
في المكبل . وعن الإمام الفضلى أنه يجوز إذا تساويا كيلا إذا كانا مكبوسين »> وفي 
الدقيق بالدقيق وزناً روايتان . وني الشامل والدقيق بالدقبق > والمقلي بالمقلى في رواية 
يجوز متساويا » والمقلي بغير المقلي لايجوز لانعدام التساوي ببنهها . وفي شرح الأقطع 
يجوز بدع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة . وفي خلاصة الفتاوىسواء 
كان أحدها أحسن أو أدق » و كذا برع النخالة بالنخالة . 

( وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند ابي حنيفة متفاضلاً ولا متساويا > لآنه لا يجوز 
بيع الدقبق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة» فكذا ببع أجزائها ) أ يأجزاء المقليةوهي 
السونق وح اء الحنطة وهي الدقبق ( لقيام المجانسة من وجه ) لآن السويق أجزاء 
حنطة مقلية . وبقول أبي حتيفة « رح » قال الشافعي . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف ومد ( يجوز لأنها ) أي لأن دقيق الحنطة 


۳۹٦ 


النغذي بشملبما » ولا يبالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية 
والملكة ال 


وسويقها ( جنسان مختلفان ) لاختّلافهما في الإسم والميئة والمنى ( لاختلاف المقصود ) 
لآن المقصود من الدقيق اتحاد الخبز والعصائد » ولا بحصل شىء من ذلك السويق “بل 
المقصود مته إن بلت بالسمن أو العسل »أو يشرب بالماء وكان التفاوت بمنهما أظهر من 
التفاوت بين البروي والمروي . 

وأشار إلى الجواب عن هذا بقوله ( قلنا معظم القصود وهو التغذي يشملبما ) أي 
يشمل الدقيق والسويق . فقوله معظم المقصود مبتدأ » وقوله يشملبما خبره . وقوله وهو 
التغذي جملة معترضة بينهها ( ولا يبالي بفوات البعض ) أي بعض المقصود ( كالمقلية مع 
غير المقلية ) يعني لا يجوز لأنهما اعتبرا جنسا واحداً وإن فات بعض المقاصد » لآن 
معظم المقاصد باق » والمقلية المشوية من قلى بقلي إذا شوى » وقد طعنوا على محمد « رح» 
في هذا اللفظ » لأنه لا يقال إلا مقاوه والمقلية المبعضة » وطعنهم عليه خطأ » لأن محمداً 
كان من الفصحاء في اللغة > وهذا اللفظ جاء جائياً وجاءوا » يقال قلست السويق واللحم 
فبي مقلي وقلوت فهو مقلو لغة » كذا قال الجوهري غاية مافي الباب أن محمداً ذكر 
الياء لأنه كان هذا المعروف عندهم . 

( والعلكة بالمسوسة ) يعني لا يجوز أيضاً > والحنطة العلكة بفتح العينالمهملة و كسر 
اللام الجيدة . وقال ابن دريد طعام علك تبين المضغة وهي التي تكون كالملك من صلابتها 
بتمددمنغير اثقطاع »والحنطة المسومة المدودة يقال سوس الطعام إذا دود من السوس > 
وهو الذي يقع في الصوف والثياب والطعام» يقال حنطة مسوسة بكسر الواو والمشددة. 
وفي الكافي بع الحنطة المقلية بغير المقلية لايصح في الأصح لعدم التساوي بينها لاكتناز 
أسدها وتخلخل الآخر » وبيم العلكة بالمسوسة بجوز لوجود تساوى بينهما ٠‏ وفي 
الذخيرة بيم المقلية بالمقلية يجوز متساويا للمجانسة بينهما في كل ذمة » ولكن ذكر في 
المبسوط أنه لايجوز والله أعم بصحته . 


۳۹۷ 


قال ويجوز بيع الاحم بالحيوانعند أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف. 
وقال مد « ر ح» إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كارف 
اللحم المفرز أ كثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم » والباقي 
بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذاك يتحقق الربا من حيث زيادة 
السقط أو من حيث زيادة اللحم » فصار كالحل بالسمسم . ولمما أنه 
باع الموزون بما ليس بموزون » لان الحيوان لايوزن عادة » ولا 

يمكن معرفة قله بالوزن › لانه 


( ويجوز بيع اللحم بالحموان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) قال المزني وقال الشافمي 
ومالك وأحمد لايجوز يبع اللحم بالحموان لابطريق الاعتبار ولا بغيره( وقال عمد «رح » 
إذا باعه ) أي إذا باع اللحم ( ( بلحم من جنسه لا يجوز ) قيد به لأنه إذا باع اللحم بلحم 
من غير جنسه كما إذا باع لحم المقر بلحم الشاة ¢ فإنه وز بالإجماع من غير اعتمار 
القلة والكثرة . 

( إلا إذا كان اللحم المغرز أكثر ) أي اللحم الخالص الصافي أ كثر من اللحم الذي في 
الشاة ( ليكون اللحم ) الذي هو المفرز ( بقابلة ما فيه ) أي في الحبوان ( من اللحم 
والباق بمقابلة السقط ) بفتح السين والقاف » وهو مالا ينطلق عليه اسم اللحم كال جلد 
والكرش والإمعاء والطحال ( إذ لوم يكن كذلك ) أي وإنلم يكن اللحم المفرز أكثر 
( يتحقق الربا من حيث زيادة السقط ) هذا على تقدير أن يكون اللحم الخالص أقل ( أ 
من حبث زيادة اللحم » وصار كالحل ) بفتح الحاء المبملة وتشديد اللام » وهو من السمسم 
فلا جوز ببعه ( بالسمسم ) بالاتفاق إذا كان الحل اكثر من الدهن الذي في السمسم 1 

( ولها ) أي لأبي حنيفة وابي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن البائع ( باع الموزون ) 
وهو اللحم ( باليس بموزون ) وهو الشاة » فصح كبيع السيف بالحديد ( لأن الحيوان لا 
بوزن عادة ) لأن الموزون حقمقة ماعكن معرفة مقدار ثقله بالوزن > وهذا لايتحقق في 
لحم الشاة الحبة » وهو معنى قوله ( ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن » لآنه ) أي لأنالحموان 


۳۹۸ 


يخفف نفسه مرة » ويثقل أخرى , يخلاف تلك المسألة »لان الوزن 

في الحال يعرف قدر الرهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير . 

قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل عند أبي حنيفة «رح». 

وقالا لا يجوز لقوله عليه السلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف 

فقيل نعم » فقال عليه السلام لا إذاً . 

( يخفف نفسه مرة ويثقل أخرى ) باختصاصه بضرب قوة فيه » فلا يدرى أن الشاة 
خففت نفسها أو أثقلت . 

( بخلاف تلك المسألة ) أشاربه إلى مسألة الحل بالسمسم ( لأن الوزن في الحاليعرف 
الحروف وبالراء > وهو تفل كل ما يعصر »> كذا في المجمل ( ويوزن الثجير ) فيقع 

(قال ) أي القدوري في مختصره ( ويحوز بيع الرطب بالتمر مثا بمثل عند أبي 
حنبفة ) تفرد به أبو حنيفة بالقول بالجواز » لأن الباقين من أهل العم لابجوزون » وفمهم 
أبو يوسف وعمد » وأشار إليه بقوله ( وقالا لايجوز ) وأجمعوا على أن بيع الرطببالتمر 
متفاضلا لايحوز ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني بل ( حين سئل عنه ) أي 
عن ببع الرطب بالتمر ( أو ينقص إذا جف » فقيل نعم » فقال عليه الصلاة والسلام لا 
إذاً ) هذا رواء مالك في المرطأ والآئمة الأربعة في سننهم عن زيد بن أبي عباش عن سعد 
ابنابي وقاص رضي الله عنه قال معت رسول الله به يسألعن اشتراء التمر بالرطب > 
فقال رسول الله عا اينقص الرطب إذا يبس » فقالوا نعم » فنهاه رسول الله علا 
عن ذلك . 

فإن قلت قال الخطابي « رح » وقد تككم بعض الناس إسناد هذا الحديث » وقالزيد 
أبو عياش « رح » مجهول .قلت ليس كذلك » فإن أيا عباشهذامول لبني زهرة معروف» 
وقد ذكره مالك « رح » في الموطأ . وأخرج حديثه مع شدة تحزبه في الرجال وفقندء 


۳۹۹ 


وله أن الرطب تر لقوله عليه السلام حين أهدى إليه رطبأ أو كل تمر 

خبير » هكذا سماه ترا » وبيع التمر بمثله جائز لما رويناء ولانه 

لو كان ترآ جاز البيع بأول الحديث . وإن كان غير مر فبآخره ؛ 
وقوله عليه السلام وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم » 


وتتبعه لأحوالهم 2 ولا أخرجه الترمذي قال حديث حسن صحبح “ورواه أحمد في مسنده 
وابن حبان « رح » في صحيحه وال حا کم في مستدر که » ولفظهم أن الني ملت سئل عن 
بيع الرطب بالتمر » فقال أينقص الرطب إذا جف © قيل نعم » قال فلا إذن . وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه محكم لكل 
مابريدونه . 

( وله ) أي ولأبي حشيفة ( أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقولالني 
ِل ( حين أهمدى إليه رطبا أوكل تمر خيبر » هكذ اسماه ترآ ) أي مى الني علا 
الرطب ترا » قلت هذا الحديث رواء البخاري عن أبي هريرة وابي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما في أربعة مواضع من صحيحه وليس فيها ذكر الرطب › لآن لفظه أن الني مَك 
بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خببر فقدم بتمر خيبر فقال رسولالله متها كل 
تمر خمبر هكذا » قال لا وال يارسول الله ... الحديث » ولأجل ذلك قال الأترازي حين 
ذكر الحديث على مافي الكتاب فيه نظر » لآن البدية كانت ترا » والسفناقي والكا كي 
والاكمل « رح »م حرروا »هذا الذي نقلوه مثل مافي الكتاب » والآفة في ذلك عدم 
مراجعتهم إلى كتب الحديث ٠‏ 

( وبع التمر بمثله جائز لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثل 
بمثل » وقد مضى في حديث عبادة بنالصامت « رح » وغيره ( ولآنه ) اي لأن الرطب 
( لو كان تمر جاز الببع بأول الحديث ) يعني الحديث الذي مضى > فإن في أوله التمر 
بالتمر (وإن كان) أي الرطب( غير تمرفبآخره )أي فبآخر الحديث ( وهو قولهعليهالصلاة 
والسلام ) أي قول الني ملت ( إذا اختلف النوعان فبيموا كيف شئتم ) قد ذكرة في 


V۰ 


ومدارما رویاه على زيد بن عياش در ح» وهو ضعيف عند التقلة . 


أوائل الببوع أن هذا الحديث ببذا اللفظ غريب »> ولكن روى مسل والآربعة حديث 
عبادة بن الصامت « رض » » وفي آخره وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا يبد . 

(ومدار ماروباه) هذا جواب من جبة أبي حشيفة « رح » عن الحديث الذي احتجابه» 
وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المذكور » أي مدار مارواه أبي يوسف 
ومد و رح » من حديث سعد ( على زيد بن عباش « رح » وهو ضعيف عند النقلة ) أي 
نقلة الحديث »> وهذا لىس بصحيح > بل هو ثقة عند النقلة ومضى الكلام فبه عن قريب 
وقال الآترازي ونقلوا الضعيف عن أبي حشيفة « رح » ولكن م يصح ضعفه في كتب 
الحديث » فمن ادعى فعلبه الببان > وقال الكاكي « رح » وتي المبسوط دخل أبوحشيفة 
بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا أشداء عليه لخالفته الخبر » فقال الرطب لا يخاو إما 
أن يكون تمراً أو لا إلى آخره » فأوردوا عليه حديث سمد « رح » فقال مداره على زيد 
ابن عياش »> وهو من لايقبل حديثه > واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن » حتى 
قال ابن المبارك « رح » كيف يقال أبو حنيفه « رح » لايعرف الحديث » وهو يقول نف 
ابنعياش من لا يقبل حديثه . 

وقال‌الاکمل رحمه الله سانا فوته في الحديث يعني قوة زيد بن عباش »> لكنه خبرواحد 
لايعارض به المشهور » ثم قال واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي أن بيع المقلمة بغير 
المقلمة جائز » لأن المقلية إما أن تكون حنطة فبجوز بأول الحديث أولا تكون »فبجوز 
بأجر «قمنهم من قال ذلك كلام حسن في المناط ولدفع حجة بخصم » والحجة لاتتم » بل 
بينا من إطلاق اسم التمر عليه > فقد ثبت ان التمر اسم لثمرة خارجة من النخل من حبث 
تنعقد صورتها إلى أن يدرك » والرطب اسم لنوع منه كالبرني وغيره . ش 

وقال الأترازي درح » قوله ومدار ماروياه على زيد بن عباش والمذ كور في كتب 
الحديث زيد ابو عياش قلت وهم فيه وظن ان ذكر المصنف بأنه اين عياش غير صحيح 
ولس كذلك » بل هو ابن عياش « رح » وكنيته أبو عباش » وكذلك وهمقبه الشخعلاء 
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قال وكذلك العنب بالزبيب يعني على هذا الخلاف والوجه فيه ما بيناه 
وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطةالمقلية بغير المقلية . والرطب 


الدين التر كماني «رح» هكذا . وقال صاحب التنقيح زيد بن عباش أبو عداش الزرقي » 
ويقال الحزومي > ويقال مولى بنى زهرة المدني لبس به بابنهم . 

( وقال وكذلك بيع الزبيب بالعنب ) أي كذا الحكم في بيع الزييب بالعنب وأ كثر 
النسخ » وكذلك العنب بالزييب ( يعني على هذا الخلاف) فمند أبي حنفة « رح » يجوز 
إدا تساويا كيلا » وعنده) لا يحوز تساويا أو تفاضلاً كا قالا في الرطب بالتمر ( والوجه 
فيه ) أي في بيع العنب بالزبيب ( ماببناه ) في بيع الرطب بالتمر » وهو أن الزبيب مع 
المنب إن كان جا واحدا جاز ببع أحدههما بالآخر متاثا كبلا»وإن كان جنسين جاز 
أيضا اقوله عليه الصلاة والسلام . وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنم بعد أن 
يكون بدا يبد . 

( وقيل لايحوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطة المقلية بغير المقلبة ) هذه الرواية تقوي قول 
من قال الحجة إنما تتم بإطلاق اسم التمر عليه » فإن النص لا أورد بإطلاتى التمر على 
الرطب جملا نوعا واحداً فجاز البيع مثلا ثل » ول برد بإطلاق اسم المنب طى الزبيب 
فاعتبر فيه التفاوت الصنفي المفسد » كا في المقلمة بغيرها . 

( والرطب بالرطب ) أي بيع الرطب بالرطب ( يجوز متمائلا كيلا ) أي من حيث . 
الككيل (عندنا ) وبه قال مالك وأحمد والازني » وني حلية المؤمن وهو الاختبار (لأنهبيع 
التمر بالتمر ) وقال الشافمي رضي الله عنه لايحوز » وكذا الخلاق في بيع العنببالعنب» 
و كذا في كل مرةعنه لما حالة جفاف كالتين والمشمش والوخ والكمثرى والرمانوالحامض 
والإجاص لايحوز بيع رطبه برطبه » کا لايحوز بيع رطبه ببابسه » لأنه لايعرف قدر 
النقصان ببنها . وقد يكون الناقص من أحدهها أكثر من الآخر » كذا في شرح جامع 
الوجيز » و كذا لايحوز عنده ببع الباقل الأخضر بثله . 


فض 


وكذا بيع الحنطة الرطبة والمباولة بمثلها أو اليابسة أو التمر 

أو الزييب المنقع بالمنقع منبما متائلاً عند أبي حنيفة «رح» وأبي 

يوسف « رح» . وقال جمد «رح» لا يجوز جمبع ذلك » لأنه يعتبر 
المساواة في أعدل الأحوال وهو المال . 


( وكذا ببعالحنطةالرطبة أوالمباولةمثلها أو بالبابسة )أي أو بسع الحنطة الرطبةبالبابسة 
( أو التمر ) أي أو ببع التمر ( أو الزبيب ) أي أو بيع الزبيب (منقع )بضم المم 
وسكون النون وفتحالقاف من أنقع الزبيب إذا ألقيفي الخاببة لستل وبخرج منهالحلاوة. 
قال الأترازي كذا قالوا بفتح القاف مخففاً » ولكن المشهور بين الفقباء منقع بالتشديد 
وعلبه بيت المنظومة في باب مد « رح » . قلت الأصل اثبات التشديد في اللغة » وليشبت 
إلا من باب الأفعال » فقال الجوهري ونقعت الدواء وغيره في الماء فهو منقع ونقع لماينقع 
نقوعا اجتمع . وقال ابن الأثير وفي حديث الكريم يتخذونه زبيب فبنقعونه > أي 
يخلطونه بالماء ليصير شرابا » وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع » يقال انقعت الدواء وغيره 
في الماء منقع والنقوع بالفتح مايئقع في الماء من الليل ليشرب نباراً وبالعتكس . والنقيع 
شراب يتخذ من زبيب أو غيره ينقع في الماء من غير طبخ ( بالمنقم ) أي بالزبيب والتمر 
المنقع وغير المنقع » أي وبسع غير المنقع ( منها مؤائا ) أي من النمر والزبيب ( عند أي 
حضفة وأبي يوسف « ر ح) ) . 

( وقال مد « رح » لايجوز في جمسع ذلك ) وبه قال الشافعي رحمه الله وقال الإمام 
الحاواني أن الرواية محفوظة عن عمد أن بيع الحنطة البابسة بالمباولة نما لا يجوز إذا 
ابتلت الحنطة وانتفخت > أما إذا لم تنتفخ بعد ذلك » يكن ثبت من ساعته يجوز إذا 
تساويا كيلا » كذا في الحبط والذخيرة . وفي الممسوط وذكر في بعض النسخ أبي حفص 
قوله أبييوسف «رح» كقول أبي حديفة «رح» »وهو قولهالأخير أماقوله الأول كقول عمد (لأنه) 
أي لأن مدا ( يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو الال ) وهو حالة الجفاف كا ذهب 
إلبه في بيع الرطب بالتمر بحديث سعد » إلا أن بيع الرطب بالرطب اعتبر المساواة 
في الحال . 


۳۷۴۳ 


وأبو حنيفة « ر ح » بعتبر في الحال» وكذا أبو يوسف « ر ح» علا 

بإطلاق الحديث » إلا أنه ترك هذا الأصل في بسع الرطب بالتمر 

ا روينا هما ووجهالفرق محمد بين هذه الفصول و بين الرطب بالرطب 

أن التفاوت فيها يظبر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عق د عليه 

العقد » وني الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك » فيتكون 

تفاوتاً في عين المعقود عليه » وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال 
ذلك الإسم فل يكن تفاوتا في المعقود عليه » فلا يعتير . 


(وأبوحنيفةيعتبر) أي يعتير أعدل الأحوال (فيالحال )عملا بإطلاق الحديث المشهبور»وهو 
الحديث الذي اعتبر فيه المائلة حالة المبيع » وهو حديث عبادة وغيره( و كذاأبو يوسف) 
أي و كذا يعتبر أبو يوسف أعدل الأحوال في الحال ( علا بإطلاق الحديث ) يرجع إلى 
قول أبي حشفة وأبي يوسف « رح » جميما ( إلا انه ترك هذا الأصل في برع الرطب بالتمر 
ما روينا لها ) أي لأبي يوسف ومد « رح » من بان دلملها » وأراد به قوله علمه. الصلاة 
والسلام أينقص إذا جف إلى آخر الحديث » وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللعنه 
فبقي الباق على القياس وال مخصوص من القياس بالآثر لايلحق به إلا ما كانفي معناه و الحنطة 
الرطبة لبس في معنى الرطب من كل وجه » فالرطوبة في الرطوبة مقصودة» وني الحنطة 
غير مقصود » بل هو عيب »> فلهذا أخذ بالقياس . 

( ووجه الفرق محمد بين هذه الفصول ) أراد بها ببع الحنطة الرطبة أوالمباولة ...إلى 
آخره ( وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما ) أي في هذه الفصول ( يظبر ) فيالمال 
( مع بقاء البدلين على الإسم الذي عقد عليه العقد ) أراد يه بقاء اسم الحنطة والزبيب 
والتمر بعد الجفاف » فوجد التغيير في المعقود عليه فلا يجوز ( وني الرطب بالتمر معبقاء 
أحدها ) أي أحد البدلين ( على ذلك ) أي على اسم التمر ( فيكون تفاوتا في عين المعقود 
عليه ) فيكون مفسداً للقد ( وني الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الإسم ) أي 
.اسم الرطب على البدلين ( فم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر .) فيصح العقد . 
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ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز » لأن البسر تمر بعغفلاف 
الكفرى حيث يجوز ببعه بما شاء من التمر إثنان بواحد » لأنه 
ليس بتمر » فإن هذا الإسم له من أول ماتنعقد صورته لا قبله؛ 
والكفرى عددي متفاوت حت لو باع التمر به سيئة لا يجوز 
للجبالة . قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حق 
يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم » فيككوت 


( ولو باع البسر بالتمر متفاضلا ) ومتماثلا ( لايجوز لأن البسر تر ) لآن التمر اسم 
لثمرة النخل من أول ماينعقد > صورتها وببعهيه متساوباً من حيث الكيل يدا ببد جاز 
بالإجماع ( بخلاف الكفرى » حيث يجوز بيعه باشاء من التمر اثنان بواحد ) أي 
الكيلان من التمر بكيل من الكفرى وبالعكس يداً بيد . الكفرى يضم الكاف وفتح 
الفاء وتشديد الراء مقصور > وهو اسمنوعمنالطلع.وفي المغرب هوک النخل أول مايشق 
( لأنه ) أي لآن الكفرى ( ليس بتمر » فإن هذا الإسم له ) أى التمر ( من أول ما ينعقد 
صورته ) يعني التمر اسم لمايخرجمن النخل من حينينعقد »صورته إلى أن يدرك ( لاقبله )أي 
لا قبل الكفرى » لأنه يسبق » واشتقاقه من الكفر وهو الستر » سمى به لآنه يستر ما في 
جوفه من التمر » ويسمى كافراً و كفراً أيضا . ١‏ ظ 

( والكفرى عددي متفاوت ) فهذا جواب إشكال برد على قوله أنه ليس بتمر فإنه 
إذا م يكن قراً ينبغي أن يجوز اسلام التمر في الكفرى ٠‏ فأجاب بقوله والكفرىعددي 
متفاوت في الصغر والكبر » فلا يجوز ثم أوضح ذلك بقوله ( حتى لو باع التمر به ) أي 
الكفرى ( نسمئة ) أي إلى أجل( لايجوز للجبالة ) لتفاوت آحاده» لأنه عددي متفاوت . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) 
وبيع السمسم ( بالشيرج حتى يكون الزيت ) في بيع الزيتون به( والشيرج)أي ويكون 
الشيرج في ببع السمسم به ( أكثر مما يكون في الزيتون ) في يبعه بالزيت ( والسمسم ) 
في يبعه بالشيرج ( فيكون الدهن بمثله ) أي بمثل الدهن »> بيانه أن الدهن الخالص إذا 


ام 


الدهن بمثله والزيادة بالتجير » لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه 


كان أكثره من الدهن الخالص بمقابلة الثجير » وهو النقل ( والزيادة بالثجير » لأن عند 
ذلك ) أي عند مقابلة الدهن بالدهن > ومقابلة الزائد بالثجير ( يعرى ) أى العقد ( عن 
الريا إذ مافيه من الدهن موزون ) . 

قال تاج الشريعة فإن قلت ينبغي أن يجوزيبع الدهن بالسمسم كيفما كان » لآن 
السمسم كيلى » والدهن وزفي > قلت السمسم اشتمل على الدهن وهو المقصود منه > وأنة 
وزني » والتسيز ممكن » فاعتير الدهن الذي فيه احتياطا . 

فإن قلت لما كان المقصود هو الدهن ينبغي أن جوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا › 
وينصرف الكثير إلى الدهن تصحيحاً للعقد . قلت السمسم له صورة يقصد إليها “ ومعنى 
وهو الدهن » فإذا ببعبجنسه تعتبر الصورة فوجبت التسوية إذا بيع بالدهن يمتيرالممنى» 
فبجب التسوية بين الدهن المقر فيه » وبين الذي في السمسم عملا بالشببين .وفي فتاوى 
قاضي خان إنما يشترط أن يكون الخالص أكثر من التفل في البدل الآخر شيء له قيمته » 
أما إذا كان شيء لا قبمة له كما في الزبد يجوز با مثل يروى ذلك عن أي حنيفة « رح ». . 

وقال زفر يجوز الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج مع الجوالة بأنه أكثر منه أو أقل 
متساويا . وقال الشافمي رضي الله عنه لايجوز بسع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج 
أصلا » وكذا لايجوز عنده بسع الجوز بدهنه واللين بسمنه والعنب بعصيره والتمر 
بيديسه . 

وفي الكافي اعم ان ببع أحدهما بالآخر على أربعة أوجه ‏ ان عل أن الزيت الذي 
في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل ل يصح لتحقق الفضل الخالي عن الموض من حيث 
زيادة الدهن والثجير » وكذا إن عل أنه مثله » لآن التفل المسيل يكون فضلاً » وإن 
كان الزيت المنفصل أكثر جاز > والفضل بالتفل > وهذه الثلاثة بالإجماع . وإن ل يعم أنه 
مثله أو أكثر منه أو أقل منه صح عند زفر > وعندة لايصح . 

( وهذا ) إيضاح ليان ما قيله ( لأن مافيه) أي في الموزون( لوكان أكثر أو مساوبا 


۳۷٦ 


فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ولو لم بعل مقدار 

ما فيه لا يجوز لاحتال الرباء والشبية فيه كالحقيقة » والجواز بدهنه 

واللإن بسمته والعنب بعصيره والتمر بديسه على هذا الاعتبار . 
واختلفوا في القطن بغزله 


له » فالثجير وبعض الدهن ) يعني إذا كان بعض مافيه أكثر ( أو الثجير وحده ) أي ولو 
كان مافيه مساوياً » وقوله ( فضل ) خبر قوله فالثجير » فإذا كارن فضلا يكون خالا 
عن العوض . 

( ولو لم يعم مقدار ما فبه ) أي مافي الموزون ( ول بجز ' لاحتمال الريا ) لتوهم 
الفضل الذي كالمتحققى في هذا الباب » وهو معنى قوله ( والشبة فبه كالمقيقة ) للإحتباط 
( والجواز بدهنه ) كلام إضافي مبتدأ > وقوله ( واللين بسمنه والعنب بعصيرء والتمر 
بدبسه ) معطوفات على الممتدأة . وقوله ( على هذا الاعتبار ) خبره > يعني أن ال دهن 
الخالص ينبغي أن يكون أ كثر » حتى يجوز بمانه إذا كان الدهن الخالص أكثر منالدهن 
الذي في الجوز والسمن الخالص أكثر مما في اللين والعصير الخالص أكثر مما في المنب 
والدبس الخالص اصكثر مما في التمر حاز » وإلا فلا 

( واختلفوا) أي المشايخ « رح » ( في القطن بغزله ) أي في بيع القطن بغز لالقطن 
متساوياً وزتا . قال بعضهم يجوز » لآن أصلبا واحد > وكلاهماموزون . وقال بعضهم 
لابجوز > وإلمه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى » لآن القطن ينقص إذا غزل » فصار 
كالحنطة مع الدقيق . واتفقوافي ببع القطن بالقطن انه جائز » وبيع الحاوج بالقطن إذا 
كان يعلم أن الخالص أكثر جاز وإلا فلا . وفي الإيضاح والذخيرة بيع غزل القطن بالقطن 
لايجوز متساوياً . وفي فتاوى قاضي خان لايجوز إلامتساويا > ولو خرجا أو أحدهها من 
الموزون فلابأس يسمعها متفاضلاً “وببيع الفزل بالثوب جائز على كل حال . وعن مد «رح» 
بيع القطن بالثوب لايجوز متفاضلاً > وعندة لايجوز مطلقاً . وفي جمع العلوم بيع الجوزقة 


(۱) لايجوز ‏ هامش . 


والكرباس بالقطن جوز كيفما كان بالإجماع . قال ويجوز بيع 
اللحمان الختلفة بعضبا ببعض متفاضلاً » ومراده لحم الإبل والبقر 
والغنم » فأما البقر والجواميس جنس واحد ء وكذا المعز مع الضأن ء 
وكذا العراب مع النجاتي . قال وكذلك ألبان البقر والغنم . وعن 
الشافعي « ر ح» لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . 


بالغزل جائز كبفما كان على الأصح ٠‏ وقبل إنما يجوز بالاعتبار . 

( والكرياس ) أي وبيع الكرباس ( بالقطن کیفما كان ) يعني متساوياً أو غيرمتساو 
( يجوز بالإجماع ) لاختلافهما من كل وجه » لأن الكرباس بالصنعة صار شيئا آخر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجوز بيع اللحمان الحتلفة بعضها ببعض متفاضل) 
وعن الشافعي رضي الله عنه لايجوز بيع اللحوم الختلفة متفاضلاً . وفي الوجيز وفي لوم 
الحبوانات قولان » أصخبما أنها مختلفة ( ومراده ) أي مراد القدوري من قوله( لحم الابل 
والبقر والغنم » فأما البقر والجواميس فجنس واحد > و كذا المعز مع الضأن »وكذا 
العراب مع النحاتي ) يمني جنس واحد . وقال الجوهري الإبل العراب والخيل العراب 
خلاف النجاتي والبراذين . وفي المغرب يقال فرس عربي وخيل عراب وفرقه في الجمع بين 
الأناسي والنجاتي والبهائم جمع نجتي منسوب إلى نحت نصر » لآنه أول من جمعه بينالمربي 
والعجمي. وقال الجوهري الئجت من الابل معرب » وبعضهم يقول هو عربي الواحد 
نجتي > والأنثى نجتية » وجمعه نجاتي غير مصروف لأنه بزنة جممع الع ولك أن 
تخفف الماء . 

( قال ) أي القدوري ( و كذلك ألبان الإبل والبقر والغنم ) يعني يصح بيع بعضها 
بالبعض متفاضلا ( وعن الشافمي رضي الله عنه لايجوز لأنبا ) أي اللحمان والأللبان 
( جنس واحد لاتحاد المقصود ) أي من اللحم »> وهو التغذي والتقوي وائتلاف المقاصد 
بعد ذلك يرجع إلى الوصف . وفي كتبهم اللحمان احتباس > وهو ظاهر المذهب 2 وهو 
اختبار المزني انتبى وقال مالك اللحوم ثالاثة أجناس » الطمور والدواب أهليباوو حشيها 


لضا 


ولا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في 
الزكاة » فتكذا جزاؤها إذا ل تنبدل بالصنعة . قال وكذا خل الدقل 


والجريات وبه قال أحمد « رح » في إحدى روايتبه كقول الشافمي رضي الله عنه › وقي 
رواية كقولنا . 

وقي شرح الطحاوي « رح » ولو باع لحوم الشاة يشحمها أو بإلمتها أولحمها بصوفہا 
يجوز ذلك كمفما كان » ولا يجوز نسمئة > لأن الوزن يجمعبما . وأماصوف الشاة مع 
شعر البقر جنسان يختلفان > ولو باع بعضها ببعض متفاضلاً يجوز > ولا يجوز نسيئة » 
لأن الوزن يجمعها > وأما الرؤوس والأكارع وال جاود يجوز يدا ببد كيفما كان »ولايجوز 
نسيئّةلأنهلم يضبط بالوصف. ولوباع م الإبل بلحم الغنم أو بلحم البق رأ ولبنهابلين الغنم أولين 
البقر يجوز كيفما كان » ولا يجوز نسيئة > لآن الوزن يجمعهما . وفي الإيضاح روي عن 
أبي يوسف أنه يجوز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلاً » وإن كان من نوع واحد لآنه 
لايوزن في العادة . 

( ولنا أن الأصول ) أي أصول اللحمان( مختلفة ) فكانت فروعها أجناسا “والدليل 
على أن أصوليا مختلفة . قوله ( حتى لايكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ) يعني 
لاتكمل نصاب البقر بالإبل وبالغنم ( فكذا أجزاؤها ) أي أجزاء الأصول ( إذ إتتبدل 
بالصنعة ) فإذا تبدلت تصير جنسين ببب تبدلما بالصنعة وإن كان أصلهما واحداً 
كالنذينجيمع الودراى والهروي مع المروي › قال الأكمل فيه نظر » لأن كلامه في اختلاف 
الأصول لا في اتحادها » فكأنه يقول اختلاف الأصول يوجب اختلاف الأجزاء إذالم 
يتبدل بالصنعة » وأما إذا تبدلت فلا توجبه » وإنما توجب الاتحاد » فإرن الصنعة كنا 
تؤثرفي تغيير الأجناس مع اتحاد الأصل كالبروي مع المروي مع اتحادهما فيالاصل وهو 
القطن > كذلك يؤئر في اتحادها مع اختلاف الأصل كالدراهم المفشوشة الختلفة الغ شمثل 
الجديد والرصاص إذا كانت الفضة غالبة » فإنها متحدة في الحكم بالصنعة مع اختلاف 
الأصول . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وكذاخل الدقل بخل العنب ) يعني يجوز بيع 


الحضن 


بخل العنب للاختلاف بين أصليبما ء فكذا بين مائيبما » ولهذا كان 

عصيراهما جنسين . وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف 

المقاصد . قال وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم » لأا أجناس 
مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً فاحشاً . 


أحدهما بالآخر متفاضلاً بدأ ببد » والدقل بالفتحتين دار التمر ( للإختلاف بين أصلببما ) 
لأن الدقل غير العنب ( فكذا بين مائيهما ) أى فكذا الاختلاف بين مائمهما ( ولبذا ) 
أى ولأجل الأختلاف بين مائيهما ( كان عصيرهما جنسين ) بإجاع الآئمة الأربعة . 

فإن قلت لم خص خلالدقل والحلم في خل كل تمر كذلك . قلت إجراء الكلام بجحرى 
العادة لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل . ا 

( وشعر المعز وصوف الغنم جنسان » لاختلاف المقاصد ) فإن الحبال الصلبة والمسوح 
نا تتخذمن شمر المعز او اللفافة واللبد تتخذ من صوف الغنم . 

فإن قلت الشاة والمعز جنس واحد » ولبذا يملك نصاف أحدهما بالآخر © فيتبغيأن 
تكون أجزاؤهما كذلك . قلت لما اختلفت المقاصد في الأجزاء جعلت مختلفة كإلمة الشاة 
مع لحمباء ألا ترى أن أحدهها يصلحلا لا يصلح الآخر» کا ذكرة (و كذا شحم البطنبالالية) 
يعني يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ( أو باللحم ) أى أو شحم البطن باللحم 
فكذلك يجوز( لأنها )أى لأن الشحم والإلية واللحم ( أجناس مختلفة لاختلاف الصور ) 
جمع صورة > واختلافها » ظاهر » لأن الصور مايحصل منه في الذهن عند تصوره » ولا 
شك في ذلك عند تصور هذه الأشياء ( والمعاني ) أي واختلاف المماني » فلأن حقيقة كل 
واحد من هذه الأشياء تخالف حقيقة الآخر » ولذا يقع على أحدهيا اسم الشحم » وطى 
الآخر اسم الإلية» وعلى الآخر اسم اللحم (والمنافع اختلافاً فاحشا ) أي واختلاف‌المنافع 
اختلاف فاحشا بحسب اختلاف اللحوم والشحوم والإليات . 


فقال الا كمل واما اختلاف المنافع فمكانه الطب › وهذا قصور في حى الطالب > أما 


۴۸۰ 


قال ويحوز بسع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً , لأن الخبز صار 
عددياً أو موزوناً » فارج من أن يكون مكيلا من كل وجه» والمنطة 
مكيلة . وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه » والفتوى على الأول» 


الإلية فإنها حارة رطبة اكثر من الشحم تصلح لمن به برودة ويبوسة > وقنفع العصب 
الجاسي وردية الغداء والمضيم . وأما الشحم فمن ذكر الحبوانات اشد حرارة من شحم 
الإتاث > وشحم الخصي أشد تسخينا » فاجلة في هذا أن أصناف شحوم الحيوانات إا 
تكون بحسب مزاجها > وقوة كل سُحم تسحق وترطب بدن الإنسان » ولكن إضافته 
قد تختلف في الزيادة والنقصان بحسب كل واحد من الحبوانات . وأما اللحم فإنه غذاء 
يقوي البدن » واللحوم الفاضلة في لحوم الضأن والثنى من العجاجيل والماعز “ولحو الصغار 
منهاأقبل للبضم والطف غذاء . وخوم المرم والعجف روي > ولحم الأسود أخف والذ» 
وكذا لحم الذكر » وفي اللحم كلام كثير موضعه كتب الطب . 

( قال ) أى القدوري ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة » والدقيق متفاضلا ) يعني إذا 
کان يدا ببد ( لان الخيز صار عددياً أو موزونا » فخرج من أن يكون مكيلا مزكلوجه) 
بواسطةالصنعة ( والحنطة مكيلة ) بالنص » و كذا الدقبق باعتبار أنهجزءالحنطة المكملة» 
ومن جعله وزنيا باعتبار العرف لم بثبت الجنسية بينه وبين الخبز فلم يجمعها القدر من كل 
وجه > فلم تنحقق عل الربا » وهو وجود الوصفين . 

( وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه )أى في ببع الخبز بالحنطة والدقيق» يمني لا دجوز» 
وهو نفي الجواز على وجه المبالغة لكونه نفي الجنس > وهو قول الشافعي وأحمد رضي 
الله عنهما ٠‏ وقال المصنف « رح » ( والفتوى على الأول ) يعني على + واز بيعم الخيز 
الحنطة والدقيق » وهو اختبار المتأخرين » وذكر في النوادر عن أبي بكر أن ببعالحنطة 
بالخبز لابحوز لامتفاضلاً ولا متساوياً . 

وقال أبواللنث هذا الجواب موافق قول أبي حنيفة خاصة كالحنطة بالدقيق . وفيفتاوى 
قاضي خان بيع الخبز بالخبز متفاضلا عددا أو وزنا جائز في قول أبي يوسف وجمد « رح » 


۴۸۱ 


وهذا إذا كنا نقدين » فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضأ » وإن كان 

الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف » وعليه الفتوى . وكذا السل في 

الخبز جائز في الصحيح » ولا خير في استقراضه عدداً أو وزناً عند 
أبي حنيفة « رح » لأنه يتفاوت بالخيز والخباز 


يدا بيد ولاخير فيه نسيئة عند أبي حشيفة« رح » إذ الخيز لبس بوزني ولا عددي عنده. 
وقال جمد هو عددي . وقال أبو يوسف هو وزني إلا أن يكون قليلآ لا يدخل تحت 
الوزن » فمجوز الواحد بالاثنين وإن كان كثيراً لايجوز . وقال الشافعي رضي الله عنه 
لايجوز بيع الخبز بالخيز إذا كان رطيين أو أحدهما . وقال أحمد يجوز متماثلاً إذا كان 
رطبين» ولو کانا يايسين غير مدقوقين ففيه قولان » أحدهما يجوز والآخر لايجوز . ولو 
كاتا بابسين غير مدقوقين لايجوز لجبالة التماثل » كما لو كاف رطبين أو أحدهما . 

( وهذا ) أى جواز بيع الخبز بالحنطة أو بالدقيق ( إذا كانا نقدين » فن كانت نسيئة 
جاز أيضاً » وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف وعليه الفتوى ) أى على قول 
أبي يوسف لايجوز السلم في الخبز فبجوز عنده كبفما كان . وذ کر خواهر زادة « رح » 
يجب أن يفق على قول أبي يوسف « رح » لا حالة ( و كذا السلم في الخبز جائز في 
الصحبح ) وهو قول أبي يوسف « رح » > واحقرز به عن قولما كذا قاله الأترازي 
وقال الكاكي احترز به بقوله في الصحمح عن ما روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وقي 
المبسوط وأما السلم في ايز فلا يجوز عند أبي حتيفة ولا يحفظ عنه) خلاف ذلك .ومن 
أصحاينا من يقول يجوز عندهها على قباس السل في الاحم > ومنهم من يقول لايجوز لأنه 
لا بوقف:على حدة مضما » وانه يتفاوت بالعجز والنضج عند الخيز . 

( ولاخير في استقراضه ع دداً ) أي لايجوز استقراض الخيز من حمث العدد ( أو 
وزناً ) أى أو ١‏ ستقراضه من حيث الوزن ( عند أبي حشفة « رح » » لأنه ) أى لأن الخبز 
بالضم ( يتفاوت بالخبز ) بالفتح من حيث الطول والعرض والغلظ والرقة ( والخماز ) أى 
ويتفاوت أيضا بالخماز » لأن الخماز إذا كان حاذقاً في هذا الباب يجبىء خبزه احسن ما 


TAY 


والتنور والتقدم والتأغر . وعند مد «رح » يجوز بہما 
التعامل . وعند أبي يوسف « ر ح» يجوز وزناً» ولا يجوز 
عدداً لتفاوت آحاده . 


يكون » وإلا فلا يحيء كما هو المطلوب ( والتنور ) أي ويتفاوت أيضاً بالتغرر » 
لآنه إذا كان جديداً يجيء خبزه جيداً » بخلاف ما إذا كان عتبقا » كذا قاله الشراح . 
قلت بحسب قوةتار التنور وضعفها » فإ التنور إذا كانت نارهقويةيحترق وجهالخيز ولا 
ينضح لبابه . وإذا كانت ضعيفة لايتخيز جيداً » بل ينبغي أن تكون النار معتدلة 
( والتقدم والتأخر ) أي ويتفاوت أيضا بحسب تقدم الخبز في أول التنور وتأخره إلى 
آخر التنور » فإن في آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك > وفى أوله لاينضج كما 
ينبغي > والخباز إذا كان حاذقاً يدرى كيف برفض ایز فمه . 

( وعند عمد يجوز ببما ) أى العدد والوزن ( للتعامل ) أى لتعامل الناس كذلك » 
وكذا ذكر قول عمد في شرح الطحاوي » والختلف والحصر وخلاصة الفتاوى » وذكر 
الولوالجي وصاحب الفتاوى الصغرى أنه يجوز عند مد « رح » عدداً و یذ کر الوزن » 
وإن كان لايجوز السلم فيه عنده لاوزنا ولا عدداً قال الولوالجي و كان مدآ ترك القماس 
في جواز استقراضه عدداً لتعارف الناس كما ترك القياس بالعرف في جواز الاستصناع . 

( وعند الي يوسف « رح » يجوز ) أي استقراض الخبز ( وزنا ) أى من حمث الوزن 
( ولايجوزعدداً ) أى من حيث العدد ( للتفاوت في آحاده ) أى لأجل التفاوت فيأفراد 
الخيز > فلا يتحقق التساوي فيه وعليه الفتوى . وني الجتبى باع رغيف نقداً برغيفين 
نسيئة يجوز » ولو كان الرغيفان نقداً والرغيف نسيئة لا يجوز . ولو باع كسرات الخبز 
يجوز نقد ونسيئة كيفما كان عند صاحبه . وللشافمي رضي الله عنه في الاستقراض 
وجہان كا في السلم » أحدهما لايجوز كا قال أبو حنيفة وهو الأصح عند صاحب التقريب 
والثاني يجوز وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصباغ لحاجة العامة واطباق الناس عليه و 
قول يجوز استقراضه » ويجب رد مثله وزناً فيجب أن يكون القرض معاوم القدر » 
كذا في شرح الوجيز . 


AY 


قال ولا ربا بين المولى وعبده لأن العبد وما في يده ملك لمولاه» 
فلا يتحقق الرباء وهذا إذا كان مأذوناً له ولم يكن عليه دين ؛ 
وإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق » لأن ما في يده ليس 
ملك المولل عند أبي حنيفة « ر ح »» وعندهما تعلق بهحق 
الغرماء فصار كالأجني فيتحقق الربا کا يتحقق بینه وبين مكاتبه 
قال ولا بين المسل والحربي في دار الحرب خلافاً لأبي يوسف 
« رح» والشافعي « رح ». مما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارتا . 
ولناقوله عليه السلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب› 


(قال) أى القدوريفيختصره (ولا ربا بينالمولىوعبده»لأن العبد ومافييدء ملك مولاء » 
فلا يتحقق الريا وهمذا ) أى عدم کون الربا بين المولى وعبده ( إذا كان ) أى العبد 
( مأذونا له ) في التجارة ( و يكن عليه دين » أما إذا كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق » 
لأنماقيده لبس ملك المولى عند أبي حشفة « رح » > وعندهما تعلق به ) أى با في العبد 
( حتى الغرماء قصار ) أي العبد ( كالأجني ) من مولاه ( فمتحقق الربا کا يتحقق ) أى 
الربا ( بمنه ) أى بين المولى ( وبين مكاتبه ) لأن المكاتب صار كالحر يدا أو تصرفا في 
كسبه » فيجري الربا بينه وبين مولاه » کا يجري بينه وبين غيره . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب ) أى ولاريا 
أيضاً بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين 4و كذا إذا باع خمراً 
أو خنزيراً أو مبتة أو قامرهم وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب عند 
أبي حنيفة ومحمد ( خلافا لأبي يوسف والشافمي رضي الله عنهما ) ومالك واحمد . 

( لما ) أى لأبي يوسف والشافعي ( الاعتبار بالمستأمن منهم في دارا ) يعني المستأمن 
من أهل الحرب الذي دخل دارة بأمان تجري الربا بينه وبين الملم فكذلك يجري بينه 
وبين المسل في دار الحرب قباس عليه يجامع تحقق الفضل الحالي عن الموض المستحق 
بعقد البيع ٠‏ 

( ولنا قوله علمه الصلاة والسلام ) أى قول النبي صل ( لاربا بين المسلم والحربي في 


A4 


ولأن مالهم مباح في دارهم » فبأي طريق أخذه المسم أذ مالا 
مباحاً إذ لم يكن منه غدر » بخلاف المستأمن منم » لأن ماله صار 
را تعفد الأمان 


أن :طروي هنا دت رمب لبن الا امل من ةوقال آل كن راا الف 
المذكور في المتن ٠‏ وفي المبسوط عن مكحول عن الني عل أنه قال لاريا بين 
المسلم .. الحديث » وهذا الحديث وإن كان مسرسلاً فمكحول ثقة والمرسل من مثله 
مقبول . وقال الاكمل ولأبى حتيفة ومحمد « رح » ما روى مكحول ... إلى آآخره “ثم 
قال ذكره محمد بن الحسن > وذكره الأترازي » كذا ثم قال كذا في شرح أبي نضر. قلت 
أسند البسبقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي رضي الله عنه قال » قال أبو يوسف 
رحمه اث إِنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه هذالآن بعض الشيخة » حدثنا عن مكحول عن 
رسول الله مَل أنه قال لا ربا بين أهل الحرب » أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافمي 
رضي الله عنه هذا ليس ثابت ولا حجة فيه » انتهى . 

قلت لا نسلم عدم ثبوته لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهياً من 
غير دليلواضح » وأما قوله ولاحجة فيه فبالنسبة إلبه » لآن مذهبهعدم العمل بالمرسلات 
إلا مرسل سعيد بن المسبب والمرسل عندتا حجة على ماعرف في موضمه » والله أعلم . 

( ولآن مالم ) أى مال أهل الحرب ( مباح في دارهم ) لأنه غير معصوم > بل هو 
على أصل الإباحة (فبأي طريق أخذه المسل أخذ مالآ مباحا إذ لم يكن فيه) أي فيأخذه 
(غدر ) لأنالغدرحر ام ( بخلاف المستأمنمنهم) هذا جوابعن قاس أبييو سف والشافعي رضي 
الله عنما » تقريره ماقاله بقوله ( لآن ماله ) أي من المستأمن ( صار محظوراً ) أى ممنوعاً 
أخذه ( بعقد الأمان ) ولهذا لايحل تناوله بعد انقضاءالمدة »وف الحجى فيالكناية مستاءهنا 
اجر ما او ذمما في دارهم أو من أسلم هناك شنا من المعقود الى لاتجوز فيما بيئنا 
كالربويات وبيع الممتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف والأئمة الثلائة » والله أعلم 
بالصواب 


نا 


باب الحقوق 


ومن اشترى منزلاً فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بتكل 

حق هو له » أو بمرافقة أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه » ومن 

اشترى بيتاً فوقه بيت بكل حق هو له لم يكن له الأعلى . 
ومن اشترى دارا بحدودها فله العاو والكنيف 


( باب الحقوق ) 

أى هذا باب في بيان أحكام الحقوق » وهو جمع حق » وهو ما يستحقه الرجل “وله 
معان أخرى 4منها الحق ضد الباطل . وقال بعض الشراح كان من حت مسائل هذاالباب 
أن يذ كر في الفصل المتصل يأول كتاب البيوع » إلا أن المصنف التزم ترتيب الجامع 
الصغيرء وهناك هكذا وقم» فكذا هنا وقبل, الحقوق توايع قيليق » ذكرها يعد 
مسائل المبوع : 

(ومناشترىمنزلآفوقه منزلفليس له الأعلى ) أي لا يدخل في ببعه المنزل الأعلى ( إلا 
أن يشتريه بكل حق هو له ) أى إلاأنيقولوقت شرائه المنزل اشتريته بتكل حق هو له 
( أو بمرافقه ) أى أو يشتريه بمرافقه بأن بقول اشتريته بمرافقه . وفي المعرب مرافق 
الدار المتوضاً والمطبخ ونحوهما الواحد مرقق بكسر الميم الغاء الطاء لا غير ( أو بكل 
قليل وكثير هو فيه ) أى او إلا ان يشتريه بكل قليل و كثير هو فيه » أي في المتزل 
( أو منه ) أى من المنزل »> وهنا ثلاثة أشماء المنزل والببت والدار » وفسر المصنف كلها 
لبتبين ما يترتب على كل اسم منها.من الاحتياج إلى تصريح مايدل على المرافق لدخولها 
وعدمه > فقال ( ومن اشترى بيتاً فوقه بىت يكل حق هو له لم یکن له الأعلى ) أى 
الببت الأعلى . 

( ومن اشترى دارا بحدودها فل العلو ) الذي عليها ( والكنيف ) أى وله الكنيف 


0 


جمع بين النزل والبيت والدار فاسم الدار ينتظم العلو » لأنه اسم 

ما أدير عليه الحدود » والعلو من توابع الأصل وأجزائه فبدخل فيه 

والبيت اسم لما ببات فيه » والعلو مثله ؛ والشيء لا يكون تبعاً لمثله 
فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه . 


أيضا »وهوا مستراح ( جمع ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( بين اسم البيت والمنزل 
والدار فاسم الدار ينتظم العلو ) يعني يشمله من غير نص باسمه الخاص > ومن غير ذكر 
الحقوق ( لآنه ) أى لآن العلو ( اسم لماأدبر عليه الحدود والعلو من توايع الأصل وأجزائه) 
قلا يخرج عنها ( فيدخل فيه ) أي في الأصل . وفي شرح نظم الجامع الكبير الدار اسم 
في اللغة لقطعة أرض ضربت لبا الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها قبين في 
يعضها دون البعض ليجمع فيها مرافق الصخر للاسترواح ومنافم الأبنية للإسكان وغير 
ذلك » ولافرق فما إذا كانت الأبنية بلماء أو التراب أو بالخيام والعناب . 

( والبيت اسم لمايبات فبه والعلو مثله ) أى مثل البيت ( والشيء لا يككون تبعا اثله) 
لأن تبع الشيء أدنى منه لا عحالة لا مثله > وبين نتبجة هذا بقوله ( فلا يدخل فيه ) أى 
يدخل العلو فيشراء الببت ( إلا بالتنصرص عليه ) أى على اسم العلو بذ كره وإلا لكان 
الشيء انعا لمثله وهو لايجوز ولا برد على هذا المستمير » فإن له أن يعير فيما لا يختلف 
باختلاف المستعلين ولا برد المكاتب أيضا فإن له أن يكاتب » لآن المراد بالتبسة هاهنا 
أن يكون اللفظ الموضوع لشيء يتبعه ماهو مثله في الدخول تحت الدلالة » لأنه ليس 
بلفظ عام يتناول الافراد > إذ فرض المسألة في معلوم ولا من لوازمه ولبس في الإعادة 
والكتاب ذلك » فإن لفظ المعير أعرتك م يتناول عارية المستعير أصلا لا تبعا ولا أصالة» 
وإنما ملك الإعارة لأنها تمليك المنافع » ومن ملك شيا جاز أن يلك لغيره » وانما لا يملك 
فيما يختلف المستعمل حذاء وقوع التغبير به » والمكاتب لما اختص بمكاتيه كان أحق 
يتصرف ما يوصله إلى مقصوده في كتابة عبده بسبب إلى ما يوصله إلى ذلك فكانت 
جائزة . 


FAV 


والمنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب 

قصور إذ لا يكون فيه منزل الدواب فلشيبه بالدار يدخل العلو فيه 

تبعأ عند ذكر التوابع ولشببه بالبيت لا يدخل فيه بدونه . 

وقبل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك » لأن كل مسكن يسمى 
بالفارسية خانه ولا يخلو عن علو » 


(والمنزل بين الدار والبيت“لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى ) أي منافعها ( مع ضرب 
قصور ) يعني لکن فيه قصور ( إذ لايكون ) أي لأنه لا يكون ( فيه منزل الدواب ) 
وما يجري مجرى ذلك ( فلشبهة ) أي فلشبمة المنزل ( بالدار يدخل فبه العلو تبعا عند 
ذكر التوابع ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه ) أي بدون ذكره » لآن المنزل له منزلة 

وقال السرخسي المنزل اسم لما يشتمل على ببوت ومطبخ وموضع قضاء الحاجة > 
ولكن لا يكون فيه صحن . وني الفوائد المنزل اسم لبيتين أو ثلاثة ينزل فيه ليا أو 
نهاراً » والعلو وإن كان محلا للنزول فبه فهو دون السفل في احتمال السكنى » لأن السفل 
محتمل السكنى لنفسه ودوابه والعلو لا محتمل السكنى للدواب »> فكان أصلاً من وجه 
تبعاً من وجه » فلو ذكر الحقوق يدخل » وإلا فلا » فيكون منزلته دون مأزلة الدارفوق 
منزلة الببت > وهكذا ذكره في جامع قاضي خان . 

( وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك ) أي الدار والمنزل والببت . وقال 
الإمام الزاهد العتابي في شرح الجامع الصغير » هذا .يعني الذي ذكره أولاً في عرفهم وفي 
عرفنا يدخل العلو من غير ذكر في الفصول كلها » لآن في عرفنا الدار والمنزل والبيت كله 
واحد . وقال المصنف ( لأن كل بيت يسمى بالفارسية خانه ) وقي بعض النسخ لأن كل 
مسكن يسمى خانه ( ولايخاو عن علو ) يعني في عرف بلاد العجم يسمى كذلك > 
سواء كان المسكن صغيراً أو كيرا » ولفظ خانه بالخاء المعجمة وفتح النون وهو اسم 
الببت بالعجمي . 


FAA 


- وكما يدخل العلو في اسم الدار يدل الكنيف لأنه من توابعه 

ولا تدخل الظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة « ر ح»» لانه 

مبني على هواء الطريق فأخذ حكمه » وعندهما إن كان مفتحه 

في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا » لانه من توابعه 

فشابه الكنيف . قال ومن اشترى بيتاً في دار أو منزلاً أو مسكناً 
لم یکن له الطريق 


( وكما يدخل العاو في جمبع ذلك يدخل الكنيف ) وهو المستراح ( لأنه من توابعها) 
أي من توابع الدار . وفي بعض النسخ من توابعه . قال الكاكي أي من توابع الدار » لأنه 
يجوز فة التذكير » لآنه مؤنث حقبقي » ولأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط » 
والكتسف مما أدير عليه الحائط » فنكون من الدار فيدخل تحت بيع الدار بلا 
و 

( ولا تدخل الظلة ) وهي الساباط الذى أحد طرفيه على الدار المبيعة والطرف الآخر 
على دار أخرى أو على الاسطوانات في السكة ومفتحة في الدار » كذا في الجامع الصغير 
لقاضي خان . وي المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تكون غوق الباب (إلا 
بذ کر ما ذكرة عند أبي حنيفة ) وهو قوله بتكل حق هو له أو مرافقه أو بكل قليل 
وكثير هو فيه ( لأنه مبني ) أي لأن الظلة على تأويل الساباط ( على هواء الطريق فأخذ 
حكه ) أي حك الطريق . 

( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وجمد ( إن كان مفتحه ) أي مفت ح الظلة ( في 
الدار يدخل ) أي في البيع ( من غير ذكر شيء مما ذكرنا ) من المرافق والحقوق ( لآنه ) 
أي لأن الظلة ( من توابعه ) أي من توابع الدار ( فشابه الكنيف ) حبث يدخل من غير 
ذكر شيء من الحقوق والمرافق. 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى بيتا في دار أو منزلاً ) أي أو 
اشترى منز ( أو مسكنا ) أى أو اشترى مسكنا( لم يكن له ) أى للمشتري ( الطريق 


۴۸۹ 


إلا أن يشتريه بتكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثيرء 

وكذا الشرب والمسيل » لانه خارج الحدود إلا أنه من التوابع 

فيدخل بذكر التوابع » بخلاف الإجارة لانها تعقد للانتفاع , 

ولا يتحقق إلا به إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره 
فبدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منها . 


إلا أن يشتريه بككل حى هو له أو بمرافقه ) أو يشتري بمرافقه ( أو بكل قليل و كثير ) 
هو منه أو فبه فمكون له الطريق حمنئذ . وقال الكاكي المراد الطريق الخاص في ملك 
إنسان . قلنا طريقها إلى مكة غير نافذة وإلى طريق عام فيدخل ( وك ذا الشرب ) 
بكسر الشين المعجمة » أى لا يدخل في الأرض ( والمسبل ) وكذامسيل الاء أو الفاء 
الثلج في ملك إنسان لا يدخل من غير ذكر مما ذكرنا ( لأنه ) أى لأن كل واحد من 
الطريق والشرب والمسل ( خارج عن الحدود ) أي حدود المبيع فكانت هذه الأشباء 
أصلاً بنفسها من حمث أنه مقصود قيامها بدون المببع ( إلا أنه من التوابع ) من حيث 
أنه لا يقصد به » وإنما يقصد بها الانتفاع بالممسع فكانت تابعة ( فبدخل بذكر التوايع ) 
أى بذ كر الحقوق والمرافق . وفي الذخيرة بذ كر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون 
عند البيع لا الطريق الذى كان قبل البيع » حتى أن من سد طريق منزله وجعل له 
طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه يدخل تحت البيع الطريق الثانى لا الطريق الأول. 

( بخلاف الإجارة ) بهذه تدخل هذه الأشاء في الإجارة بدون ذكر الحقوق » ويه 
قال الشافعي رضي الله عنه ( لأنها ) أى لآن الإجارة ( تعقد للانتفاع ولا يتحقق ) أى 
الانتفاع ( إلا به ) أى بالطريق ( إذ المستأجر لا يشترى الطريق عادة ولا يستأجره » 
فمدخل تحصملا للفائدة المطاوبة منها ) أى من الإجارة » بيان هذا أن البيع شرع لتمليك 
العين لا لتملىك المنفعة وهذا يصح فبا لا ينتفع به في الحال كال جحش والمهسر الصغير 
والأرض السبخة والإجارة لا تصح فيه والإنسان قد يشترى لبديعه ليربح » وقد يشتريه 
للانتفاع » فكان القصد فمه تملك العين لا الانتفاع لا محالة » فلا ضرورة في إدخال هذه 


۳4۰ 


أما الانتفاع بالمببع ممكن بدونه لان المشتري عأدة يشتريه وقد 


يتجر فه فسعه من غيره فحصلت الفائدة ٠.‏ 


الأشياء في البيع » » فلا يدخل إلا بالذكر » كذا في جامع قاضي خان . وني الكافي 
ولهذا لو استأجر علواً واستثنى الطريق فسدت الإجارة . بخلاف البيع ؛ فانه لواشترى 
علواً واستثنى الطريق صح » لآن موجب البيع تملك الرقبة والانتفاع من ثمراته » أما 
الإجارة فللانتفاع » ولا انتفاع بدون الطريق . 

( أما الإنتفاع بالمبيع مكن بدونه ) أى بدون الطريق ( لآن المشترى عادة يشتريه) 
أى يشترى الطريق والشرب والمسبل > ووحد الضمير لكل واحد أو بتأويل المذكور 
( وقد يتجر فيه ) أى في شرائه ( فمديعه من غيره فحصلت الفائدة ) المطلوبة . 


۳۹۱ 


باب الاستحقاق 


ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها 
وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعبا ولدها » ووجه الفرق أن البينة 
حجة مطلقة فإنها كاسما مبينة فيظبر بها ملكه من الأصل والولد 
كان متصلاً بها » فكون له . أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك 


( باب االاستحقاق ) 

أى هذا باب في بيان حك الاستحقاق » وهو طلب الى » وذكر هذا الباب عقسب 
باب الحقوق للمناسبة التي بينهما لفظاً ومعنى . 

( ومن اشترى جاريةفولدتعنده ) أى عند المشترى ولدت من غير مولاها . وفي 
الكافي ولدت لا بالاستملاد ( فاستحقها رجل ببمنة فانه يأخذها ) أى فإن المستحق بأخذ 
الجارية ( وولدها ) أى يأخذ ولدها معها أيضا ( وإن أقر بها ) أى وإن أقر بالجارية 
( ارجل لم يتبعها ) أى م يتبع الجارية ( ولدها ) أى لا يأخذ المقر له الولد ويأخذ الآمة 
فقط ( ووجه الفرق ) أى بين الدينة والإقرار حمث يأخذ الجارية وولدها بالدنة فقط 
لا بالإقرار ( أن البينة حجة مطلقة ) يعني غير مقتصرة على المقضي علبهفهي حجة فيقول 
كافة الناس . وني الكافي الدبنة حجة متعدية حتى تظبر في حتى كافة الناس والإقرار لا 
حتى يقتصر على المقر ( فإنها ) أى فإن الببنة ( كاسمها مببنة ) من التبين وهو الإظهار > 
وأصله من البيان وهو الظهور ( فيظهر بها ) أى بالبينة ( ملكه ) أىملك الرجلالمستحق 
( من الأصل ) يعني في حى الجارية والولد جميعا ( والولد كان متصل بها ) أى بالجارية 
( فيكون ) أى الولد ( له ) أى للمستحق » ولمذا برجم الباعة بعضهم على بعض . 

( أما الإقرار حجة قاصرة ) فتظمر في حقه دون غيره ( يثبت الملك في احبر به ) 


۳۹۲ 


في الخبر به ضرورة صحة الاخبار وقد اندفعت بإثياته بعد الانفصال 

فلا کون الولد له ثم قبل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعاً . وقيل 

يشترط القضاء بالولد وإلمه تشير المسائلءفإن القاضي إذالم بعل بالزوائد. 

قال مد « ر س» لا تدخل الزوائد في ال حكر » وكذ| الولد إذا كان في 

بد غيره لا يدخل تحت الحك بالأم تبعاً . قال ومن اشترى عبداً 
فإذا هو حر وقد قال العبد لامشتري 


أى مقصوراً على ما أقر به وهو الجارية ( ضرورة صحة الإخبار ) أي لأجل ضرورة 
صحة اخبار المخير ( وقد اندفعت ) أى الضرورة ( بإثباته ) أى بإثيات الملك ( بعد 
الإنفصال ) أى انفصال الولد فلا يظبر الإلحاق بالولد ( فلا يتكون الولد له ) ولهذا لا 
برجم المشترى على البائع بالثمن عند الإستحقاق بالإقرار ( ثم قبل ) أشار بهذا إلى اختلاف 
المشايخ « رح » في فصل الإستحقاق بالبينة في أن الولد في القضاء بالأم يدخل تبعا أم لا » 
فقال بعضهم ( يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا ) أى تبعا للأم لآنه لما ظبر الملل لك في 
الجارية من الأصل بدخل في الأولاد ( وقبل يشترط القضاء بالولد ) على حدة » لأنه أصل 
إلى هذا القول وهو اشتراط القضاء بالولد ( تشر المسائل ) وبين ذلك بقوله ( فإن القاضي 
إذا م يعم بالزوائد ) يعني إذا قضى القاضي بالأصل وم يعرف الزوائد . 

( قال مد رحمه الله تعالى لا تدخل الزوائد في الحم ) بالاصل » فبجب الهكبالزوائد 
أيض) ( و كذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم ) أى حك القاضي ( بالام 
تبعا ) أى من حيث التبعية للأم » لأنها منفصلة من الاصل يوم القضاء في الولد لدم 
' دخوله إذا كان في يد الغائب في القضاء بالام » لانه إذا دخل حينئذ يكون قضاء 
على الغائب . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبد فإذا هو حر ) كلة إذا 
لمفاحأة » أى فظبر أنه حر ( وقد قال العبد ) أى والحال أن العبد قد قال ( للمشترى ‏ 


۳۹۳ 


اشترني فإني عبد له » فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة لم 

يكن عل العبد شيء » وإن كان البائع لا يدري أين هو رجح 

المشتري على العبد ورجسع هو على البائع » وإن ارتهن عبد مقراً 

بالعبودية فوجده حراً ل يرجع عليه على كل حال . وعن أبي يوسف 

أله لاي رجمع فبهما ء لأن الرجوع بالمعاوضة و بالكفالة والموجود 
. ليس إلا الاخباركاذياً 


اشترني فإني عبد له ) إنما قبد يهذين القبدين لانه لو قال وقت البيع إني عبد وم يأمره 
بالشراد ,قال التزير) يقل إو عد لا و جع عليه و قرحم ذا كر الفا 
6 محالاً 0 
0 2227 البائع هو الذى أذ ماله فوب أن يسترد منه > والمبد ل يأخذ مه أ 
شيئاً ( وإن كان البائع لا يدرى أبن هو رجع المشترى على العبد ) بالثمن على العبد > 
لانه غره حبث أمره بالشراء وأتلف ماله ( ورجع هو ) أى العبد ( على البائع ) إذا قدر 
عليه » لانه أدى عنه ( وإن ازتهن عبداً مقراً بالعبودية ) يعني إن ارتهن رجل عبداً قد 
أقر بأنه عبد للدرتهن ( فوجده حراً ) أي فوجد المرتهن العبد وهو حر ( لم يرجع عليه ) 
أى ل برجم المرتهن على العبد بشيء ( على كل حال ) أى سواء كان الرامن حاضراً أو 
غائيا أية غمبة كانت . 

( وعن أي نوسف أنه لا برجم فيهما ) أى إن كل واحد من البائع والمرتهن لا 
يرجع على العبد في الببسع والرهن ( لان الرجوع ) إنما يكون ( بالمعاوضة ) في المبايمة 
( أو بالكفالة ) أى أو يكفالة العبد بالثمن ول يوجد واحد منبما ( والموجود لبس إلا 
الاخبار كاذباً ) بأنه عبد . وقال فخر الدين الحسن بن منصور بن مود الاوز جندى 
المعروف بقاضي خان في شرح الجامع الصغير » وهذه المسألة دليل على أن العبد إذا كفل 
بثمن نفسه عن البائع صحت الكفالة » فاذا تعذر استيفاؤه من البائع يرجع عليه ثم يرجع 


۳۹4 


فصار كا إذا قال لأجني ذلك » أو قال العبد ارتي فإني عبد وهي 
المسألة الثانية » وما أن المشتري شرع في الشراء معتمداً على أمره 
وإقراره إني عبد إذ القول له في الحرية فيبجع ل العبد بالأمر 
بالشراء ضامناً الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعاً للغرور 
والضرر » ولا تعذر إلا فيا لا يعرف مكانه » والبيع عقد معاوضة 
فأمكن أن يجعل الأمر به ضامناً للسلامة کا هو موجبه › 


العبد على البائع إذا حضر » لانه أدى ضماناً عليه ( فصار) حك هذا ( كما إذا قاللاجني 
ذلك ) بأن قال اشتره فانه عبد فظبر حرا إذا اشتراه فهو حر . 

( أو قال العبد ارتهني فاني عبد ) فظبر حرا لىس له علبه شيء (وهي المسألةالثانية) 
وهي قوله وإن ارتهن عبداً مقرأ بالعسودية ( وما ) أى ولابي حنيفة ومد « رح» ( أن 
المشترى شرع في الشراء معتمداً على أمره ) أى أمر العبد حبث قال اشترني فأ عبد 
( واقراره ) بقوله ( إني عبد إذ القول ) أى لان القول ( له في الحرية ) أى للعبد لانه 
متمسك بالاصل » إذ الاصل الحرية ( فبجعل العبد بالامر بالشراء ) أى بقوله اشترفي 
( ضامنا للثمن له ) أي للمشترى ( عند تعذر رجوعه ) أى رجوع المشترى ( على البائع 
دفم]ا للضرر ) عن المشترى ( والغرور ) أى ولاجل الغرور من جيه > والغرور في 
المعاوضات التي يقتضي سلامة العوض يحمل سدا للضمان دفعاً للضرر بقدر الامكان 
( ولاتعذر إلا فما لا يعرف مكانه ) أى لا يعذر في الرجوع إلا في الذى لا يعرف مكانه 
لعدم القدرة عليه . 

( والببع ) كأنه جواب عما يقال من جبة أبي يوسف كيف فرقتم بين البيع والرهن 
في الرجوع وعدمه فأجاب بقوله والبيع ( عقد معاوضة ) يستحى العيد يها السلامة 
( فأمكن أن يجمل الامر ) على وزن اسم الفاعل ( به ضامتا للسلامة ) أى سلامة 
اسع لمشترى ( كا هو موجه ) أى موجب البيع “لان موجبه سلامة 
المبيع لمشترى . ٤‏ 


۳40 


بخلاف الرهن » لأنه ليس بمعاوضة » بل هذا وثيقة لاستيفاءه عين 

حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف»والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال؛ 

فلا يجعل الأمر به ضمانً السلامة . وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ 

بقوله فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بائعوا عبدي هذا 

فإني قد أذنت له ثم ظهر الا.ستحقاق يرجعون عليه يقيمته . ثم في 
وضع المسألة ضرب اشكال 


( بخلاف الرهن فانه ليس بمعاوضة ) وهو ظاهر ( بل هو ) أىالرهن(وثبقةلاستيفاء 
عين حقه ) من غير عوض ( حت يجوز الرهن يبدل الصرف والمسم فيه مع حرمة 
الإستبدال ) حتى إذا هلك يقع الاستيفاء . ولو كان معاوضة لكان استبدالاً برأس مال 
السل أو بالمسلم فيه وهو حرام » وكذا في يدل الصرف فم يكن هذا غروراً في عقد 
المعاوضة > فلا ينتبض سببا للضمان » وهذا قلنا لو مأل رجل غيره عن أمن الطريق 
فقال له أسلك هذا الطريق فانه آمن فسلتكه فسلب اللصوص أمواله لا يضمن المخير 
بشيء » لانه غرور فيا لبس بمعاوضة . و كذا لو قال كل هذا الطعام فانه غير مسموم 
فأ كل ثم ظبر بخلافه لا يضمن أيضاً ( فلا يجعل الامر به ) يعني إذا لم يكن معاوضة لم 
يجعل الآمر به ( ضمانا للسلامة ) فلايجب عليه شيء . 

( وبخلاف الاجني ) عطف على قوله بخلاف الرهن > يعني اخبار الاجني بكونه 
عبداً لا يفضي إلى الببع ( لانه ) أى لان الاجني ( لا يعبأ ) أى لا يبالي ( يقوله ) لعدم 
الإعتاد على قوله ( فلا يتحقق الغرور ) بقوله لعدم الإكتراث به . 

( ونظير مسألتنا ) وهي أن الغرور في المعاوضات التي يقتضي سلامة العوض جمل 
سب للضمان نظير ( قول المولى ) للناس من أهل السوق ( بائعوا عبدى هذا فاني قد 
أذنت له ) في التجارة » فبايعوه ولحقه ديون ( ثم ظهر الإستحقاق ) أى ثم ظهر أنه 
حر فإنهم » أى فان الذين بايعوه ( برجعون عليه ) أى على المولى بديونهم ( بقيمته) أى 
بقدر قيمته بحك الغرور ( ثم في وضم المسألة ) بقوله فاذا هو حر ( ضرب إشكال 


۳۹٦ 


على قول أبي حنيفة « رح »» لان الدعوى شرط في حرية العبد 
عنده والتناقض يفسد الدعوى » وقيل إن كان الوضع في حرية 
الاأصل فالدعوى فيبا ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم . 
وقيل هو شرط » لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق » وإن كان 
الوضع في الاعتاق فالتناقض لا ينح لاستبداد المولى به فصار 
كالختلعة تق البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع 


على قول أبي حنبفة »لان الدعوى شرط في حرية العبد عنده ) أى عند أبي حنيفة “وقو له 
أن حر بعد قوله أا عبد متناقض ( والتناقض يفسد الدعوى ) فكيف تثبت الحرية . 
وأجابوا عنه تحوابين . 

أشار المصنف إلى الجواب الأول بقوله ( وقبل إن كان الوضع في حرية الأصل ) 
فلقبول البينة وجمان » أحدهما ما قاله عامة المشايخ » وهو عدم اشتراط الدعوى لقبول 
الشهادة على حرية الاصل وهو معنى قوله ( فالدعوى فيها لبس بشرط عنده ) أى عند 
أبي حنيفة ( لتضمنه تحريم فرج الام ) أى لتضمن الدعوى » أى دعوى حرية الاصل > 
وذكر الضمير الراجع إلى الدعوى على معنى الادعاء . 

وأشار إلى الوجه الثاني بقوله ( وقبل هو شرط )أي الدعوى شرط على تأويل الادعاء 
( لكن التناقض ) هنا م ينم صحة الدعوى > فانه ( غير مانم لخفاء العلوق ) أى حال 
العلوق > و كل ما كان مبناه على الخفاء فالتناقض معفو » وقوله ( وإن كان الوضع في 
الإعتاق ) هو الجواب الثاني أراد أنه إن كان المراد به الحرية بعتاق عارص ( فالتناقض) 
في الدعوى ( لا ينع ) صحة الدعوى في المعتتى > لانه مر يجرى فيه الخفاء ( لاسقبداد 
المولى به ) أى لتفرد المولى بالاعتاق > فربما لا بعلم العبد اعتاقه ثم يعلم بعد ذلك ( فصار ) 
هذا ( كالمختلعة ) أى كلمرأة التي اختلعت ( تقم المبنة على الطلقات الثلاث قبل الخلع ) 
فانه يقبل ذلك منها وإن تناقضت للخفاء في تطليقة لاستبداده به > وإنما قيد بالثلاث لان 
فيما وراءها يكن أن بقع الزوج بينة أنه قد تزوجها بعد الطلاق الذى ققد أثبتته المرأة 


۳۹۷ 


والمكانب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . قال ومن ادعى حقاً في 

دار معناه حقاً جېولا فصالحه الذي في يده على ماثة درم فاستحقت 

الدار إلا ذراعاً منبا لم يرجع بشيء ؛ لأن لامدعي أن يقول دعواي 

في هذ | الباقي وإن ادعاهأ كلبافصالحه على مائة درم فاستحق منبا 

شيء رجع بحسابه » لان التوفيق فير ممكن فوجب الرجوع ببدله 
عند فوات سلامة الميدل»› 


قبل يوم أو يومين . وأما في الثلاث فلا عكنه ذلك ( والمكاتب يقبمها ) أى يقم الببنة 
( على الإعتاق قبل الكتابة ) فانها تقبل منه لاستبداد سيده بالتحرير ثم المرأة والمكاتب 
يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما البنة على ما ادعباه . وقال الناطفي 2 في 
الاجناس رجل باع غلاما وهو ساكت ثم قال بعد الببع مع علمه بالبيع أ8 حر لا يقبل 
قوله وهو عبد » وزاد في مختصر الطحاوى > وقيل له بعد البيع قم مع مولاك فقام 
فذاك إقرار منه بالرق . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن ادعى حقا في دار معناه حقا مجهولاً )فأنكر 
المدعي عليه ( فصالحه الذى هو في يده على مائة درم » فاستحقت الدار إلا ذراعا منها ) 
أي موضع ذراع منها ( لم يرجع بشيء ) أي لم يرجع المدعى عليه على المدعي ( لأنللمدعي 
أن يقول دعواي في هذا الباقي ) فلا بثبت حتى الرجوع بالشك ( وإن ادعاها كلا ) أي 
كل الدار ( فصالحه على مائة درم فاستحق منها شيء رجع بحسابه » لأن التوفيق غير 
ممكن ) لأنه ادعى كل الدار فصالح على ذلك فاستحق بعض الدار والمائة كانت وقمت 
بدلا عن كل الدار > لأن البدل يقسم على أجزاء المبدل » فاما استحق بعض المدل تعين 
الرجوع ( فوجب الرجوع ببدله ) أي بحصته ( عند فوات سلامة المدل ) لآنه أخذ 
ذلك القدر من المدل بغير حتقى . 


)١(‏ ترد في الاصل الناطقي بالقاف > وإنما هو الناطفي بالفاء كا ورد في معجم 
المؤلفين - اه مصححه : 
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ودلت المسألة على أن الصلح عن امجبول على معلوم خاو لارت 
الجبالة فيا يسقط لا تقضى إلى المنازعة . 


فصل في بيع الفضولي 


وقال المصنف رحمه الله ( ودلت المسألة على أن الصلح عن المجبول على المعلوم جائز > 
لأن الجبالة فما يسقط لا تفضي إلى المنازعة ) ودلت المسألة أيضا على أن صحة الدعوى 
لست بشرط لصحة الصاح » لأن دعوى الحق في الدار لا تصح للجهالة » و لهذا لا تقبل 
السبئة عل ذلك إلا إذا ادعى إقرار المدعي عليه بالحى فحينئذ تصح الدعوى وتقبل البينة 
والاقرار عنالمجبول جائز عندة . 


( فصل في بيع الفضولي ) 

أي هذا فصل في بيان حم بيع الفضولي وهو نسبة إلى الفضول جح الفضل > يعني 
الزيادة . وفي المغرب وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه > حتى قبل فضول بلا فضلوسنا 
بلا سن » وطولاً بلا طول » وعرضا بلا عرض » ثم قبل لمن يشتغل با لا يعنبه فضولي وهو 
في اصطلاح الفقباء من ليس بو كيل وبفتح الفاء خطأ انتهى كلامه . وقب ل الفضولي من 
يتصرف في حى الغير بلا إدن شرعي كالأجني يزوج أو يسم ولم بردي النسبة إلىالواحد» 
وإن كان هو القاس لأنه صار بالغلبة كالعم بهذا المعنى » فصار كالأنصاري والأعرابي . 
وقال الاكمل مناسبة هذ الفضل يباب الإستحقاق ظاهرة » لان بيع الفضولي صورة من 
صور الإستحقاق » لان المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي . ومن باعك فاذما باعك 
بغير إذني فمو عين بيع الفضولي . 

قلت لا يقال مناسبة هذا الفصل بباب الإستحقاق » وإنما يقال هذا الفصل داخل في 
هذا الباب الذي قبل » لان الباب عند المصنفين إذا ذكروا فصل أو قصلين أو أكثر عقيب 
باب يقولون هذا داخل في الباب الذي قبله » واثما يفرد دونه بالذكر لانه ليس بداغل 
فيه من كل وجه فافهم . 
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قال ومن باع ملك غيره بغير أمره فامالك بالخيار إن شاء أجاز 

ابيع وإن شاء فسخ . وقال الشافعي « ر ح» لا ينعقد لانه لم يصدر 

عن ولاية شرعبة لانها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد 
إلا بالقدرة الشرعية . ولنا أنه تصرف ليك 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخبار إت 
شاء أجاز الببع » وإن شاء فسخ ) ويه قال مالك وأحمدفي رواية ( وقال الشافعي رضي 
الله عنه لا ينعقد ) أى بيع الفضولي لا ينعقد أصلاً وعنده تصرفات الفضولي كلا باطلة 
في الجديد » وبه قال أحمد في رواية » وفي القديم كمذهينا ( لانه ) أى لان بيع ملك 
غيره ( لم يصدر عن ولاية شرعية ) قال الكاكي احترز به عن الولاية الحسية > فإنبا 
تثيت بمجرد اليد » سواء كانت البد حقا أولا . وقال غيره يعني لم يصدر عن ولاية 
شرعية إنه أضاف التصرف إلى حل ليس له ولاية عليه فبلغو ( لانها ) أي لان الولاية 
الشرعية تثبت ( بالملك ) المطلق للتصرفات ( أو باذن المالك ) الذي له ولاية التصرف 
( وقد فقدا ) على صبغة المجبول » أى فقد فقد الملك والمالك» يعني لإيوجدا ( ولا انمقاداً 
إلا بالقدرة الشرعية ) أى بالولاية الشرعية وقد عدمت ؟ولقوله عليه الصلاة والسلام لحكم 
ابن حزام لا قبع ما لبس عندك . 

( ولنا أنه ) أي أن بيع الفضولي ( تصرف تلمك ) إلا أنه فيه من قببل إضافة العام 
إلى الخاص كعم الفقه » فلا نزاع في ذلك » وإنما قال تصرف تليك ول يقل تمليك » لان 
التمليك من غير المالك لا يتصرف » وأما كونه تصرف تمليك فلآن كون المسيم لبك 
مال بال وهو قصد إيقاعه تمليكا في حل قابل لملك » ولكن لا ينفذ في الحال قبل 
الإجازة لثلا يتضرر المالك . وقال الكاكي وقد التصرف بالتمليك احترازآً عن تصرف 
هو اسقاط كالطلاق والعتاق عمال أو بغير مال من الصي والحنون » فان هذه التصرفات 
منهما لا تصح ولا تتوقف على إجازة الولي ولا على اجازة نفسبما بعد الملوغ والإفاقة » 
بخلاف ما إذا اشترى الصبي شما أو تزوج امرأة أو زوج أمته > فان هذه التصرفات منه 
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وقد صدر من أهله في عله » فوجب القول بانعقاده إذ لاضرر فيه 
للمالك مع تخبيره» بل فيه نفعه حيث كفي مؤؤنة طلب المشتري وقرار 
الثمن وغيره » وفه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء » وفيه نفسع 
المشتري فثبت القدرة الشرعية تحصيلاً ذه الوجوه » كيف وإت 
الإذن ثابت دلالة » لأن العاقل يأذن في التصرف النافع 


تتوقف على إجازة الولي أو إجازة نفسه بعد الباوغ » ولا يجوز بنفس الباوغ بغير 
إحازة بعده . 

( وقد صدر ) أى والحال أن هذا العقد قد صدر ( من أهله ) وهو كونه عاقلا بالغ 
( في حله ) أى في حل العقد وهو كونه مالا متقوما ( فوجب القول بانمقاده » إذ لاضرر 
فبه ) أى في هذا العقد ( للمالك مع تخبيره ) أى مع كونه مخيراً بين الإجازة والفسخ 
( بل فمه ) أي في هذا العقد ( نفعه ) أى نفع لمالك ( حيث يكفي مؤنة طلبالمشترى 
وقرار الثمن وغيره ) وهو حقوق العبد » فانها لا ترجع إلى المالك ( وفيه ) أى في هذا 
العقد ( نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء وفيه نفع اإشتري ) لانه أقدم عليه طائعاً 
ولولا النفع لما أقدم ( فثبت القدرة الشرعبة ) وهو التصرف الذى ينعقد به العقد » وهذا 
جواب عن قول الشافعي رضي الله عنه » ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية ( حصلا هذه 
الوجوه ) أى لاحل تحصصل هذه الوجوه » وهي كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الثمن 
ونفع الماقدين لصون كلامبما عن الإلغاء. 

( كيف وإن الإذن ثابت دلالة ) فهذا جواب عن قول الشافعي رضي الله عنه لاف 
الولاية الشرعبة باذن المالك وقد فقد الاذن فقال كيف لا ينعقد ببع الفضولي لدم 
الإذن من المالك والحال أن الإذن ثابت دلالة » أى في حت انعقادالعقد لاشتماله على النفع 
( لان العاقل يأذن في التصرف النافع ) وقبل قوله و كيف لا ... إلى آخره جواب عا 
يقال القدرة بالملك أو بالاذن ولم يوجد » فأجاب عن ذلك منكراً بقوله و كيف لا .. 
إلى آخره . 


فان قبل لو كان الإذن ثابتا دلالة فيا هو افم يكون الرضى من المالك متحققاً دلالة » : 
فيذبغي أن لا يثبت له الخبار . قلنا الاذن ثابت دلالة فيا هو نافم لا فيا هو ضار › وفي 
الإنعقاد نفع فيثدت من وجه في انعقاده بغير اختياره ضرر فلا بشت الإذن في حقه 
فلذلك يخير . والجواب ب عن حديث حكدم بن حزام الذي استدل به الشافعي رضي الله 
عنه وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده لآن مطلق مطلق النهي يوجب فساد 
النبي عنه أنه كان يببعه ثم يشتريه ويازمه تسليمه يحكم ذلك العقد . والدليل عليه أنه 
قال يا رسول الله بم إن الرجل يأتبني فبطاب مني سلعة .ليست عندي فأبيعها منه ثم 
أدخل السوق فأشتريها فأساهها » فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لبس عندك ٠‏ 

وقال الأترازي في استدلال أصحابنا ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالاسرار وغيره ٠‏ 
في حديث عروة البارق ان النبي لر أعطى له ديناراً يشتري به أضحبة > فاشترى 
شاتين » فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار الآخر إلى النبي مَل » وأخبره بذلك 
فقال ملم بارك الله في صفقتك » فأما. الشاة فضح بها » وأما الدينار فتصدق به فقد باع . 
ما اشترى له عليه الصلاة والسلام بغير أمره . وأجاز عليه الصلاة والسلام ببعه > : 
ثم قال وفي كتب الحديث وإن عروة البارق وحكيم بن حزام يعني روى الحديث : 
عن الاثنين . ْ 

قات أما حديثعروة البارق فرواهالترمذى حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان ' 
ثناهارونئن موسی‌ثناالزبير بن الحر عن أبي لبيد عن عروة البارق قال دفع إلى رسول الله 
يلق دينارا:لأشتري له ثاة فاشتريت له شاتين »فيعث أحدهما بدينار وجئت بالشاة 
والدينار إلى النبي بإ فذ كر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة ينك » 
فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أ كثر أهل الكوفة 
مالا » وأخرجه ابن ماجة عن أحمد بن سعيد . وأما حديث حكدمن حزام ثرواه الترمذي 
أنضا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عاش عن ابي أحصين عن حب بن أي ابت 

.ين حکيم بن حزام أن رسول الله بم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار 
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قال وله الإجازة إذا كان المعقود عليه ياقيآ والمتعاقدان بحالهما 
لان الإجازة تصرف في العقد »> فلا بد من قيامه وذلك لقيام 
العاقد والمعقود عليه » وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكاً له 


أمانة ي له 


قال فاشترى أضحمة فاريح فما ديناراً فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار 
إلى رسول الله لتر فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار » ورواه أبو داود أيضاً عن جمد 
ابن كثير . ولا أخرج الترمذي الحديئين لم يسكت عنبما » بل قال وحبيب بن ثابت 0 
يسمم عندي حكيم بن حزام وأبو لبيد اسمه لمازة » وفي اسناد أبي داود مبهم . 

وقمل حديث حكيم لا يصح لأنه اما منقطع أو في اسناده مجمول . قلت الإنقطاعفي 
اسناد الترمذي والمجبول في اسناد أي داود وقال ابن العربي حديث عروة صحبح » 
وأما الإبهام الذي في اسناده أبي داود فإنه روي عن شيب عن عرقده حدثني الحي عن 
عروة البارقي الحديث » وقال الخطابي يعني الحي حدثوه وما كانسبيله هذا من الرواة لم 
تقم به الحجة ووقع في رواية الكرخي عن شب عن عرقده يسمعه من قومه عن عروة 
البارق > وروي أيضا عن حديث شعبان عن شبيب بن عرقدة قال أخبرة الحسن عن 
عروة البارقي الحديث »© وهذا الاسناد ما فيه إيهام وهو صحيح كا قاله ابن المغربي . 

( قال ) أى القدورى ( وله الإجازة ) أى وللمالك إجازة الببع الذى عقد الفضولي 
( إذا كان المعقود عليه باقنا والمتعاقدان حالما » لأن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من 
قيامه ) أى من قيام العقد ( وذلك ) أى قيام العقد ( لقيام العاقد والمعقود عليه ) كما 
في الانشاء وبقاء الفضولي إنما يشقرط لصحة الإجازة في البيع إلا في النكاح حتى او زوج 
رجل اينته الصغيره من رجل غائب ثم مات الأب وبلغ الزوج النكاح فأجاز 
ذلك فهو جائز وهذا نص أن يموت الأب لا ينقطع تكاح الصغيرة » كذا في فصول 
الأسترو شي درح». 

(وإذا أجاز المالك ) الع ( كان الثمن مملوكا له) أى لامالك (أمانة في يده) أى في 
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بمنزلة الوكيل » لان الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة ااسابقة والفضولي 
أن يفسخ قبل الإجازة دفعاً الحقوق عن نفسه ‏ بخلاف الفضولي في 
النكاح » لا نه معير حض ¢ 


يد الفضولي ( بمنزلة الوكيل ) بالبيع إذا باع وقبض الثمن فإنه أمانة في يده ( لأ 
الإجازة اللاحقة ) في بيع الفضولى ( بمنزلة الوكالة السابقة ) في البيع بالوكالة من حيث 
أن كلا منبمايثيت الحكم ويرفع المانم » والمال في يد الوكيل أمانة » فكذا في 
يد الفضولي . 

فإن قلت لبس كذلك » فإن المشترى من الفضولي اذا باع ثم أجاز المالك المبيع بطل 
البيع الثاني » ولو كان البيع الأول صدر من الو كيل لا يبطل البيع الثاني . قلت المالك 
الات إذا طرأ على ملك موقوف أيطله > وقد طراً الملك المات لامشترى الأول فأبطل 
املك الموقوف الذى كان لامشترى الل الي » ونظيره تزوج أمة بغير إذن مولاها فمات 
المولى فإنه لا ينمقد بإجازة الوارث » لأن ملك التزوج للآمة موقوف » وملك الوارث 
فيبا ملك بات فيبطل الملك الموقوف يطرئان ذلك الملك البات . ٠‏ 

( وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة ) أى قبل إجازة المالك المببع ( دفماً للحقوق 
عن نفسه ) لما أن الحقوق ترجع إلى الو كيل وهو ما بالإجازة يصير بمنزلتهفيرجوعالحقوق 
إلبه فله أن يفسخه لدفع الضرر عن نفسه > و كذلك المشترى أن يفسخه . فإن قبل في 
القول بجواز فسخه قبل الإجازة ضرر للمالك كما ذكرة أن للمالك فيه نفع 
فيفوت ذلك بالفسخ » قلنا ضرر لامالك يحصل في ضمن دفع الضررعننفسه » فلا يعتبر . 

( بخلاف الفضولي في النكاح ) حيث لاحوز له أن يفسخه قبل إجازة الموقوف له 
أو فسخه لآن الحقوى لا ترجم إلبه ( لأنه معير حض ) وسفير > فإنه لما أعيرانتبى أمره 
فصار بمنزلة الأجنبي » بخلاف الفضولي في الييم ‏ لأنه لا يني أمره بالبيع لما ذكرناأن 
الحقوق مرجع إلبه . وقال الكاكي قال شبخي العلامة صاحب النباية رحمه الله هذا إذا 
كان الفسخ بالقول 2 أما إذا كان الفسخ بالفمل بأن يتزوج الفضولي امرأة برضاها فقيل 
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هذا إذا كان الثمن ديناً » فإن كان عرضاً معيناً إنما تصح الإجازة 

إذا كان العرض باقياً أيضاً ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ؛ 

حتى يتكون العرض الثمن مملوكاً للفضولي وعليه مثل المبيع إن 
كان مثلياً أو قيمته , لانه شراء من وجه والشراء 


إجازة زوج أختها كان ذلك نقضا للنكاح الأول » كذا ذكره في الفضول الآستروشية 
( وهذا ) أى ما قلنا من قيام المتعاقدين والمعقود عليه ( إذا كان الثمن دين ) في بيع 
الفضولي كالدراهم والدنانير والفلوس والككيل والوزني الموصوف في الذمة بغير عينه . 

( فإن كان عرضا ) أى مما يعين بالتعبين ( معنا ) عين في العقد ( إنما تصح الإجازة 
إذا كان العرض باقا أيضاً ) فما هنا قيام خمسة أشياء يشترط البائع والمشترى والمالك 
والمبسع وقيام ذلك العرض فمما إذا كان الثمن دينايشترط قيام الأربعة من الخمسةالمذكورة 
فقط » والخامس وهو العرض ليس بشرط . وفي الفصل الأول قبام الثمن في يد البائع 
لىس بشرط» فإن أجازالمالك بعد قيام الأربعة جازالبيع » ولو لم يحز المالك البيع وفسخه 
انفسخ البيع » وله أن يسترد المبسع ويرجع المشترى بالثمن على البائع إن كان نقده > ولو 
مات المالك قبل الإجازة انفسخ الببع . 

( ثم الإجازة ) أى الإجازة في بم المقايضة يعني فيما إذا كان الثمن عرضا ( إجازة 
نقد ) أى ينقد الثمن من ماله > لآن العوضين إذا كانا عرضا كا نالعقدشراء منوجه والشراء 
لا يتوقف بل ينفذ على الفضولي » فيصير ملكا له » وبإجازة المالك لا ينتقل الملك إلبه 
فيكون تأثير الإجازة في أن ينقد الفضولي الثمن من مال الخبرة » وهذا استقراض حصل 
في ضمن الشراء فيصح حكما له کا لو قال اشتري لي عبد فلان بصدك هذا فاشتراه جاز 
وعلى الآمر قممة عبد المأمور » لأنه صار كا مستقرض لعبده فبحب علبه مثله إن كان مثليا 
وقممتهإنإيكن ( لا إجازة عقد ) لأنه نقد ( حتى يكون العرض الثمنمماو كاللفضولي ) 
كما ذكرناه الآرى ( وعلمه ) أي على الفضولي ( مثل المببع إن كان مثليا أو قيمته إن 
م يكن مثليا لآنه ) أي لان الببع بالعرض ( شراء من وجه ) لأنه ببعمقايضة ( والشراء 
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لا يتوقف عل الإجازة . ولو هلك المالك لا ينفذ يإجازة الوارت في 
الفصلين ء لانه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره 
ولو أجاز امالك في حياته ولا يعم حال البيع جاز البيع في قول أبي 
يوسف « راح» أولا »وهو قول محمد «رحء لان الأصل بقاۋه 


لا بتوقف على الإجازة) أي على إجازة من اشترى له » لأن الأصل في التصرفات النفاذ 
والتوقف للضرورة » ولآن الأصل في تصرف الانسان أن يكون واقفاً على نفسه . 

فإن قلت لو كان كذلك لا صح العقد إذا باع الو كيل بالعرض » لأن الموكل و كله 
الببع لا بالشراء . قلت صح لآن التوكيل بالببع مطلق > والبسع يكون بالدين والمين » 
والموكل عام بذلك » فلما أطلق الوكالة صار كأنه قال بعه بأي طريق شئت »> فبجوز بأي 
طريق باع . 

( ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث ) أي وارث المالك ( في الفصلين ) أي فيا 
اذا كان الثمن عرضا أو ديتا . 

فإن قلت هو في الفصل الثاني مشري فكان يتبغي أن ينفذ الشراء في حق الفضولي 
قلت لا ينفذ لعجزه عن تسليم الثمن » لأنه ملك الغير وقد مات المالك قبل الإجازة . 

( لأنه ) أي لآن بيع الفضولي ( توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة 
غيره ) لأن الإجازة عبارة عن اختمار العقد الذي باشره الفضولي والاختبار لايحتمل النقل 
لآأنه لايتصور في الأعراض . 

فإن قلت يشكل بأمة تزوجت بغير إذن مولاها ثم مات المولى فإنه ينعقد بإجازة 
الوارث إذا ل يحل له وطئها » قلت الآمة تتصرف بأهليتها لأنها باقبة على أصل الحرية فيا 
هو من خواص الآدمية » والنككاح من خواصها . وانما يتوقف على إجازة المالك كيلا 
يتضرر الوارث مالك كالمورث > ول يشت له ملك بات لمبطل الملك الموقوف . 

( ولو أجاز المالك في حياته ) ثم مات ( ول يعلم حال المبيع ) يعني باق أو غير باق 
( جاز البسع في قول أبي يوسف « رح » أولاً > وهو قول عمد « رح » لآن الأصل بقاوه » 


٤٦ 


ثم رجع أبو يوسف ه رح » وقال لا يصح حتى بعل قيامه عند الإجازة 

لأن الك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . قال ومن 

غصب عبداً فباعه واعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز 

استحساناً » وهذا عند أبي حنيفة: رح » وأبي يوسف. وقال عمد 

> لا يجوزلأنه لا عتق بدون الملك »قال عليه السلام لا عتق 
فيما لا لك ابن آدم ؛ والموقوف 


اه 


ثم رجع أبو يوسف وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة » لآن الشك وقع في شرط 
الإجازة ) وهو بقاء المسمى (فلا يثبت مع الشك ) فإن قلت الشك يساوي الطرفين وقد 
ترجح حانب الوجود هنا. قلت استنادصاحب الحال لا يصح للاثبات »فسقط اعتبارترجيح 
انب الوجوذ » فصار متساوي الطرفين لتحقق الشك . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن غصب عبد فباعه وأعتقه المشتري ثم 
أجاز المولى البيع فالعتق جائز ) من المشتري ( اانا © وعدا عند أن فة وابي 
يوسف ه رح » ) ذكر هذه المسأله في الجامع الصغير وم يذ كر فيها الاختلاف » ولبذاقالوا 
في شروح الجامع الصغير أن العتى جائز استحسانا في قول أبي حنيفة وأبي بوسف . 

( وقال جمد « رح » لا يجوز ) قياساً > وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد وهو 
رواية عن أبي يوسف » وهذه المسألة هي المسألة التي جرت الحاو رة بين أبي يوسف ومد 
حين عرض هذا الكتاب عليه فإن أبا بوسف قال ما رويت لك عن أبي يوسف « رح » 
أن العتق جائز » وإنا رويت أن العتق باطل . وقال محمد «رح» بلرويت أن العتى, 
جائز ( لآنه ) أي لآن الشأن ( لا عتتى بدون الملك ) عن أبيحنيفة ( قال عليه السلام ) 
أي قال النبي علقم ( لا عتى فبا لا يملك ابن آدم ) هذا الحديث أخرحه أبو داود 
والترمذي واللفظ للترمذي عن عرو بن شعيب عن أببه عن جده قال قال رسول الله 
ملت لانذر لابن آدم قيما لاعلك » ولا عتق له فما لا يملك » ولا طلاق له فيما لا يملك 
وقال حديث حسن صحبح وقد تقدم في كتاب العتق مع الكلام فيه مقتضى ( والموقوف 


۷ 


لا يفيدالملك » ولو ثبت في الآخرة يثبت مستئداً أو هو ثابت من 

وجه دون وجه والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما رويناء ولهذا 

لاايصح أن بعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ولا أن يعتق المشتري 

والخبار البائع ثم يجيز البائع ذلك . و كذا لا ريصح بيع المشتري 

من الغاصب فيما نحن فيه مع أنه أسرع تفاداً حتى نفذ من الغاصب 
إذا أدى الضمان. وكذا لا يصم اعتاق 


لا يقد الملك ) أي ال قرف :قوذ عل إجازة مالك ظاهر املك .وهو المعضوت ننه » آلا 
ترى أن بيع الفضولي لا يفيد الملك للمشتري في الحال,الإجماع ولا ماك للمشتريمنالغاصب 
في الحال . 

( ولو ثبت في الآخرة ) بالفتحات بعنى الأخير ( يثبت مستنداً ) إلى سببه وهو بيع 
الفاصب منه ( وهو ) أي الملك الثابت يطريق الاستناد ( ثابت من وجه دون وجه > 
والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما روينا ) وهو قوله عليه السلام لا عتق فيما لا يملك 
ابن آدم ( ولهذا ) هذا استيضاح من المصنف بفروع تؤنس ذلك منها قوله ( لا يصح أن 
يعتتى الغاصب ثم يؤدي الضمان ) وهو راجع إلى قوله لأنه لاعتق بدون الملك » فالغاصب . 
إذا أعتق ثم أدى الضمان لا يعتق > وإن كانت المضمونات تملك مستنده إلى أول المسبب 
ما قلنا أن الملك المستند ثابت من وجه دون وجه ز ولا أن يعتق المشتري والخبار للبائع 
ثم يجيز البائع ذلك ) هذا راجع إلى قوله والموقوف لا يفمد الملك حاصل أنه لا ينفذ 
تق المشتري العبد » والحال أن البائع كان بالخبار ثم أجاز البيع . 

( وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب ) يعني أن المشتري من الغاصب اذا باع 
العبد المغصوب من الغير ثم أجاز المالك البسع الأول لايصح هذا البيم الثاني » فكذلك 
إذا أعتق ينبغي أن يكون كذلك > وأراد بقوله ( فيما نحن فيه ) المسألة المصدرة بقوله 
ومن غصب عبداً فباعه وأعتقه المشتري إلى آخره» فالعئق لا يصح عند محمد كما ذكر 
( مع أنه ) أى أن البيع ( أسرع نفاذاً ) من العتق أى أقل احتباجا إلى الملك في النفوذ 
من العتق ( حتى نفذ ) أى البيع ( من الغاصب إذا أدى الضمان ‏ و كذا لا يصح اعتاق 


۸ 


المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. وما أن الملك يثيت 

موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولاضرر فيه على مأ مر ) 

فيتوقف الإعتاق مرتباً عليه وينفذ بنفاذه » وصار كإعتاق المشتري 

من الراهن وكإعتاق الوارث عبداً من التركة وهي مستغرقة بالديون 
يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك 


المشترى من الغاصب اذا أدى الغاصب الضمان ) يعني إذا باع القاصب ثم أدى الضمان 
يعني المشتري من الغاصب إذا أعتق العبد الذى اشتراه منه ثم ملكهالغاصب اداءالضمان 
وأجاز العتق لا ينفذ . 

( وما ) اى ولأبي حنيفة وأبي يوسف د رح » ( أن الملك يشت موقوفا ) أىثيت 
ملك المشترى من الفاصب موقوفاً على إجازة مالك العبد ( يتصرف مطلى ) بفتح اللام 
وقيل بالكسر » والأول أشهر » واحترز به عن الببع بشرط الخبار » لآن الملك ثمة لم 

شت أصل لا موقوفا ولا اتا ووصف المطلق بوصفين أحدهما وهو قوله ( موضوع لإفادة 
املك ) واحترز به عن الغصب فإنه م يوضع لإفادة الملك » والآخر بقوله ( ولاضررفيه ) 
أي في اعتاق المشتري ( على ما مر ) أشار به إلى قوله إذ لا ضرر فبه للمالك مع تخيره > 
كذا قاله الكاكي . وقال الآترازي على ما مر إشارة إلى قوله ولنا أندتصر فتمليك وقد 
صدر من أهله في محل إلى آخره. قلت الأول أظبر ( فيتوقف الإعتاق مرت علبه) أي على 
امالك الموقوف ( وينفذ ) أي الاعتاق ( بنفاذه ) أي ينفاذ الملك > لآنه من حقوقه > 
والشىء إذا فقد فقد حقوقه » وإذا توقف توقف تحقوقه . 

( وصار ) أيإعتاق المشتري من الغاصب ( كاعتاق المشتري من الراهن ) فإنهيتوقف 
نفاذهعلى إجازةالمرتبن أو فك الرهن»والجامع بينها لأنه اعتاق في بيع موقوف (وكاعتاق 
الوارث عمد منالتر كة وهي )أي التركة “والحال أي والحال أن التركة ( مستغرقة بالديون 
يصم ) أي الإعتاق موقوفا ( وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك ) أي بعد اعتاق الوارث 
ثم شرع المصنف في الجواب عن المسائل المذكورة التي ذكرها محمد تأثما لما ذهب إلنه» 


۹ 


بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه » لأن الغصب غير موضوع لإفادة 

الملك . وبخلاف ما إذا كان ني البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق , 

وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق الحم أصلاً . وبخلاف 

ا مشتري من الغاصب إذا باع » لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات» 
فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله 


فقال ( بخلاف اعتاق الغاصب بنفسه ) حيث ل ينفذ بعد ضمان القيمة ( لآن الغصب غير 
موضوع لإفادة الملك ) لأنه عدوان حض > وهذا التعليل لا يتم » لآنه برد عليه أن ينفذ 
بيمه أيضا عند إجازة المالك لأنه ل يوضح لإفادة الملك كا لا ينفذ عتقه » لما أن كلا من 
جواز البيع والعتى يحتاج إلى الملك » ولكن وجه تمام التعليل مما ذكره في المبسوط 
بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضمن القيمة » لأن المستند له حكمة الملك لا حقيقة الملك » 
وهذا لاايستحق الزوائد المنفصلة وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم 
ملك المككاتب في كسبه » وهاهنا الثابت لمشتري من وقت العقد حقبقة الملك » 
ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصة جميم] » لأن الملك ثبت مطلقا لا ضرورة 
إذا الضان ٠‏ ش 

( وبخلاف ما إذا كان في الببع خبار للبائع ) حبث لا ينفذ المت ( لأنه ) أي لأن 
الببع بالخيار ( ليس يمطلق ) أي غير تام ( وقران الشرط به ) أي بالسبع أو بالعقد 
( يمع انعقاده في حق الحكم أصلاً ) فكان الملك معدوماً مع وجوه الخيار المانع » 
فلم يصاد فإعتاق المشتري علا مملو كا له فيلغى. 

( وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع )هذاجوابعن المسألة الثالثة ببانه أن الذي 
اشترى من الغاصب إذا باع ما اشتراه لا يتوقف بيعه بل يبطل ( لآن بالإجازة ) أى 
بإجازة المبيع الأول ( يثبت للبائع ) وهو المشتري من الغاصب ( ملك بات ) أي من كل 
وجه ( فإذا طرأ ) أي الملك البات ( على ملك موقوف لغيره ) أي لغير المشتري من 
الغاصب ( أبطل ) أى أبطل الملك الموقوف لغيره » لآنه لا يتصور اجتماع البات مع 


1۰ 


وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ اعتاق المشترى منهء كذا 
ذكره هلال وهو الأصح : 


ا موقوف في محل واحد والبيع بعد ما بطل لا بلحقه الإجازة » و كذا لو وهبه مولاه 
الغقاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله مبطل للملك الموقوف يطرأ الملك 
الات على الملك الموقوف . 

فإن قبل يشكل على هذا الأصلما إذا باعالغاصب ثم أدى الضان بنقلب ببعالغاصب 
جائزاً » وإن طرأ الملك الذى بشت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشترىالذى اشتراه 
منه وهو موقوف . قلنا إن ثبوت الملك للغاص ب ضرورىثبت له ضرورة وجو بالضمان» 
فم يظهر في حى إبطال ملك المشترى . 

فإن قىل لو كان الملك البات يطل الملك الموقوف فأولى أن عنعه » لآن المنع أسبل من 
الرفع » فعلى هذا يحب أن لا ينعقد بيع الفضولي » لآن للمالك ملكا بات فيجب أن ينع 
الفضولي من الانعتقاد لعدم اجتماع الملك الموقوف مع البات . قلنا البيع الموقوف غير 
موجود في حتى المالك بل يوجد من الفضولي “ والمنع انما يكون بعد الوجود > أى وجود 
المعارض ولا معارض هنا » بخلاف ما نحن فيه . فإن الملك البات ثبت للفضولي * والملك 
الموقوف ظبر في حقه فوقع التعارض بين الملكين فيرفع البات الموقوف . وقال الأكمل 
وفمه نظر لأنه يكون بعد الوجود رقع لا منع » وقي الحقبقة هو مغالطة وإن كلامنا في 
أن طرأ الملك البات بيبطل الموقوف وامس ملك المالك طارئا حتى يتوجه السؤال . 

( وأما إذا أدى الغاصب الضمان ) هذا جواب عن المسألة الرابعة ببانه أن الغاصب 
اذا أدى الضمان فلا نسل له وإن أعتاق المشترى منه لا ينفذ كما قال عمد ( ينفذ اعتاق 
المشترى منه ) أى من الفاصب ( كذا ذكره هلال ) وهو هلال الرى بن يحي البصرى 
صاحب الوقف » ومن قال أنه الزازي فقد صحف ( وهو الأصح ) أي نفذ إعتاق 
المشترى من الغاصب هو الأصح » وفيه إشارة إلى أن فيه إختلاف المشايخ . وقال علاء 
الدين العالم في طريقة الخلاف فيه اختلاف المشايخ والأصح أنه ينفف » وإلبه أشار فيوقف 
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قال فان قطعت بد العبد فأخذ إرشها ثم أجاز البيسع فالإرش 
لامشتري » لان الملك تم له من وقت الشراء فتبين أن القطع حصل على 
ملكه وهذه حجة على مد «رح » 


هلال » فإنه تفذ وقف المشترى من الفتاصب إذا ملكه الغائب بالضمان والوقف تحرير 
الأرض كالإعتاق تحر ير العبد . 

(قال)أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( فإن قطعت يد العبد ) أى في بد 
المشترى من الفاصب ( فأخذ ) أى المشترى ( إرشها ثم أجاز)أى المولى (الببع ) أى 
ببع الغاصب ( فالإرش ) أى فارش اليد ( للمشترى لأن الملك قد تم له ) بعد الإجازة 
( من وقت الشراء فتبينأن القطم حصل على ملكه ) قال الاكمل واعترض بما إذا غصب 
عمداً فقطعت يده وضمنه الفاصب فانه لا يملك الأرض »> وإن ملك المضمون»والفضولي 
إذا قاللامرأة أمركبيدك فطلقت نفسها ثم بلغالخبر الزوجفأجاز صح التفويضدونالتطليق 
وإنثبت المالكية لها من حين التفويض حكما للإجازة . واجمب عن الأول بأن الملك في 
المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف وهي تندفع ثبوته من وقت الأداء فلا تملك الإرش 
لعدم حصوله في ملكه . وعن الثاني بأن الأصل أن كل تصرف يوقف حكمه على شيء أن 
يحعل معلقا بالشرط لا سببا منه وقت وجوده لثلا يتخلف الحم عن السبب إلا فيما لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالبيع ونحوه > فإنه يعتبر سببا من وقت وجوده متأخراً حكمه 
إلى وقت الإجازة فعندهما يثيت الملك من وقت العقد والتفويض مما يحتمه » فجعل 
الموجود من الفضولي معلقا بالإجازة فعندهما يصير كأنه وجد الآن فلا يثبت حكمه إلا من 
وقت الإجازة . 

( وهذا ححة على محمد « رح » ) قال الأترازي إن كون إرش المد للمشتري بعد 

الإجازة حجة عليه » يعني لما تم الملك من وقت الشراء حتى كان الإرش للمشتري كان 
ينبغي أن ينفذ اعتاق المشتري من القاصب أيضا عنده » لأن الإعتاق يكون حينئذ في 
الملك وفي نسخة شخي العلاء وهذه حجة على محمد . قال الكاكي أي هذه المسألة في 
بعض النسخ وهو أي قوله فتبين أن القطع ... إلى آخره > والأول أصح . وجه كونها 
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والعذر له أن ال ملك من وجه يكفي لاستحقاق الإرش كالمكاتب إذا 

قطعت يده فأخذ الإرش ثم رد في الرق يتكون الإرش لامولىءوكذا 

إذا قطعت يد المشترى في يد المشتري والخيار للبائع ثم أجيز البيع 
والإرشلمشتري . بخلاف الإعتأق على ما مر 


حجة أن الملك الثابت عنده بطريق الاستناد لا يكفي لنفوذ العتى ويكفي لاستحقاق 
الإرش » وعندهما يكفي هما وفي نسخة الأ كمل وهذه أي كون الإرش للمشتري حجة 
على محمد في عدم تجوز الإعتاق في الملك الموقوف لما أنه لو لم يكن المشتري شيء 
من الملك لما كان له الإرش عند الإجازة كما في الغصب © حمث لا يكون له ذلك عند 
أداء الضمان . 

( والعذر له ) أي لمحمد قال الكاكي أي الجواب عن هذه المسألة . وقال الأترازي 
أي جواب محمد عن هذا بأن يقول ( إن الملك من وجه كفي لاستحقاق الارش) والثايت 
بالاستناد ملك من وجه دون وجه ( كالمكاتب إذا قطعت يدهو أخذ الإرش ثم رد 
في الرق يكون الإرش للمولى » وكذا) أي وكذا الحم ( إذاقطعت يد المشترى ) بفتح 
الراء وهو العبد ( في يد المشتري ) بكسر الراء ( والضار للبائع ) الواو فيه للحال ( ثم 
أجمز الببع فالإرش للمشتري ) بكسر الراء ( بخلاف الإعتاق ) حيث لا ينفذ عتاق 
المشتري فيما إذا كان الخبار للبائع ( على ما مر ) إشارة إلى قوله والمصحح للإعتاق هو 
الملك الكامل لا الملك من وجه دون وجه . وني النبابية قوله على ما مر هو قوله وبخلاف 
ما إذا كان في البيع خبار البائع لآنه ليس بمطلق › وقران الشرط به بيقع إنعقاده . وقال 
الأكمل وقبل بخلاف الأعتاق متعلتى بقولهأن الملك من وجه الاستحقاق الإرش » يعني 
إن أعتاق المشتري من الغاصب بعدالإجازة لاينفذ عند محمد » لآن المصحح للإعتاقوهو 
الك الكامل لا الملك من وجه دون وجه . وقوله على ما مر إشارة إلى قوله والصحيح 
الإعتاق هو الملك الكامل » وهذا أقرب »> قلت أي أقرب من الوح الذي ذكره 
في النباية . ووجه الأقرببة ما ذكرتاه » وهو الذي ذكره الشراح . 
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ويتصدق با زاد على نصف الثمن لأنهلم يدخل في ضمانه أو فيه 

شببة عدم ا ملك . قال فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع 

الأول لم يجز البيع الثاني لما ذكرنا » ولأن فيه غرر الانفساخ على 
اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول والببع يفسد به . 


( ويتصدق ) أى المشتري من الفاصب ( با زاد ) من إرش اليد( على نصف الثمن ) 
لأن إرش المد الواحدة في المرء نصف الدية » وفي العسد نصف القية والذى دخل في 
ضمان المشترى بقابلة اليد المقطوعة نصف الثمن وما زاد عليه م يدخل في ضمانه فكان 
ربح مام يضمن فيتصدق بالفضل وهو حاصل معنى قوله ( لانه لم يدخل في ضمانه ) 
أى لأن ما زاد على نصف الثمنم يدخل في ضمان المشترى ( أو فيه شببة عدم الملك ) 
تعليل آخر » أى أو في أخذ الإرش بعد القبض شببة عدم الملك » لأن الملك يشت يوم 
القطع مستنداً إلى وقت الببع وهو ثابت من وجه دون وجه فبكون فيه شبهة عدم الملك 
فلا يطيب الربح الحاصل به . وقال الأترازى وفبه نظر » لأنه إذا كان بشبهة العدم اعتبار 
ينبغي أن يتصدق بجميم الإرش لا بالنظر وحده » إنتهى . قلت كارن ينبغي ألا 
يتصدى بشيء بالنظر إلى ثبوت الملك من كل وجه ولکن لما كان غير ثابت من كل وجه 
يتصدى بالربح فقط بالنظر إلى عدم ثبوت الملك من كل وجه . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( فإن باعه المشترى من آخر ) أى فإن باع 
المشترى من الغاصب العبد من شخص آخر ( ثم أجاز المولى البيع الأول ل يحز البيع 
الثاني لما ذكرن ) أى بالإجازة يثبت البائم ملك بات » والملك البات إذا طرأ على ملك 
موقوف لغيره أبطله ( ولآن فيه ) أي في الببع الثاني ( غرر الانفساخ على اعتبار عدم 
الإجازة في البيم الأول والبيع يفسد به ) أى بالغرر ولورود النهي عن بيع فيه غرر . 
قبل هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وببع الفضولي أيضا » لأنه يحتمل أن 
ىز المالك ببعها وأن لا يحيز ومع ذلك انعقد بيع الغاصب والفضولي موقوفا . وأجبب 
بأن غرر الانفساخ في ببعها عارضه النقع الذى يحصل للمالك المذ كور فيما تقدم > 
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بخلاف الإعتاق عندهما لأنه لا يؤثر فيه الغرر . قال فإن لم يبعه 

المشتري فماتني بده أو قتل ثم أجاز البيع لم جزلا ذكرنا أ نالإجازة 

من شرطبا قيام المعقود عليه وقد فات بالموت » وكذا بالقتل إذ لا 

يكن إيحاب البدل لامشتري بالقتل » حتى يعد باقياً ببقاء البدل , 

لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل » فيتحقق 

الفوات » بخلاف البيع الصحيح » لأن ملك المشتري ثابت فأمكن 
إيجاب البدل له فيكون المبيع قاماً بقيام خلفه , 


فبالنظر إلى العذر يقد وبالنظر إلى النفم وعدم الضرر يجوز فقلف ا بالجواز الموقوف 
عملا بېما . 

(بخلاف الاعتاق عنده) أى عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » حيث ينفذ إعتاق 
المشترى من الغاصب يعد الإجازة على قولهما( لآنه ) أىلأن الاعتاتى ( لا يؤثر فيه الغرر ) 
بدلمل أن المشترى لو أعتق المبيع قبل القبض جوز » ولوباعه لا يجوز » وقد روى عن 
أبي حنيفة أنه يتوقف البيع كا يتوقف الإعتاق . 

( قال ) أى المصنف »> لآن محمداً م يذكر هذه المسألة في الجامع الصغير » ولكن 
الشراح ذكروها وصاحبالهدايةذكرها تفريعا يا ذكرها الشراح ( فإن ل يبعه المشترى ) 
أى المشترى من الغاصب ( فمات ) أى العبد ( في يده ) أى في يد المشترى ( أو قتل ثم 
أجاز ) أى المالك ( البيع ) أى بيع الغاصب ( ل يحز ) بالاتفاق ( لما ذكرن أن الإجازة 
من شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت »2 وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيحاب 
البدل للمشترى بالقتل حتى يعد باقب] ببقاء البدل » لآنه لا ملك للمشترى عند القتل 
ملكا يقابله بالبدل فيتحقق الفوات . بخلاف البيع ال يي البح ا إذا 
قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشترى ( لآن ملك المشترى ثابت فأمكن 
إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام خلفه ) وهو القبمة والمشترى بالخبار فإن اختار 
الندل كان البدل له . 
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قال ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار 
البائع أو رب العبد انه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل 
بينته التناقض في الدعوى إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته 
والبيئة بسنته على صحة الدعوى . وإن أقر البائع بذلك عند القاضي 
. بطل البيع إن طلب المشتري ذلك » لأن التناقض لا يمنعم صحة 
الإقرار فللمشتري أن ساعده على ذلك فيتحقق الإتفاق ببنهما › 
فلبذا شرط طلب المشتري . 
( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن باع عبد غيره بغير أمره ) صورته في 
الجامع محمد عن يعقوب عن أبي حنيفه في رجل باع عبد رجل بغير أمر صاحبه فقال 
المشترى أرد البيع لأنك بعتني بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك ( وأقام المشترى 
الببنة على إقرار البائع أو رب العبد ) أى وأقام الببنة على رب العبد ( أنه م يأمرهبالبيع 
وأراد رد الببع ل تقبل بينته لمكان التناقض في الدعوى ) لأن صحة البمنة عند صحة 
الدعوى » وهنا يطلت الدعوى ( إذ الإقدام ) أى لان إقدام المشترى ( على الشراء 
إقرار منه على صحته ) أى صحة الشراء وأن البائع ملك البيع ( والبمنة ببنته على صحة 
الدعوى ) والدعوى غير صحمحة لا قلنا . 
( وإن أقر البائع بذلك ) أى بأنه باعه بغير أمره عند القاضي أو عند غير القاضي 
إلا أن الببنة تختص بمجلس القاضي قلهذا ذكر ( عند القاضي بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك ) أى إيط ال الببع ( لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ) ألا ترى أن من أنكر 
. شيشا ثم أقر بذلك صح إقراره » إلا أن الإقرار حجة قاصرة نافذ في حت الغير خاصة 
( فللمشترى أن يساعده على ذلك ) أى يوافق البائع على إقراره » فإذا ساعده ( فيتحقق 
الاتفاق بينهما ) فبتفذ عليهما ( فلمذا ) أى فلأجل ذلك ( شرط طلب المشترى ) حتى 
کون نقضا باتفاقهما . 
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قال وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعبه ثم أقام البينة على 

إقرار البائع أنه المستحق تقبل وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد 

المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق » وشرط 
الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالا للمشتري . 


ثم ذكر المصنف مسألة الزيادات نقضا على مسألة الجامع الصغير بقوله ( قال ) أى 
المصنف ( وذكر في الزيادات ) في الاب الثالث من الكتاب ( أن المشترى إذا صدق 
مدعيه ) بوضحه رحل ا المشترى بأن ذلك العبد له وصدقه المشترى في ذلك 
( ثم أقام الببنة على إقرار البائع أنه ) أى أن البيع ( للمستحق ) أى هذا الى 
( تقمل ) وإن تناقض في دعواه . 

( وفرقوا ) أي المشايخ بين رواية الجامع الصغير والزيادات ( أن العبد فيهذهالمسألة) 
أي في مسألة الجامم الصغير ( في يد المشتري ) فيكون سالم] له فلا يثيت له حى | 
الرجوع بالثمن مع سلامة المبيع » لأن شرط الرجوع لثمن عدم سلامة المبيع (وفي تلك 
المسألة ) أي في مسألة الزيادات ( في يد غيره ) أن العبد المببع في يد غيره (وهوالمستحق» 
وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالماً لمشتري ) وها هنا لم يسلم فله الرجوع 
لوجدان شرطه . وقال الأترازي ولنا في هذا الفرق نظر » لأن وضع المسألة في الزيادات 
أيضا في أن العبد في يد المشتري > ولئن قلنا أن المد في يد المستحق فلا نسلم أن البينة 
تقبل حمنئذ » لأن التناقض في الدعوى موجود لا حالة يا يبنا » ومبنى البينة على صحة 
الدعوى فلم تصح فلا تصح الببنة » والأولى ان يقال أن المشتري أقام البينة على قرار البائع 
أو رب العبد قبل الببع في مسألة الجامع الصغير » فلهذا لم تقبل البينة للتناقض في مسألة 
الزيادات أقام البينة على الإقرار بعد الببع » فم يازم التناقض فقبلت البينة انتبى . وقد 
نقل الأ كل هذا بقوله قمل في هذا الفرق نظر إلى آخره . 

ثم قال قال صاحب النهاية ولم يتضح لي فيه شيء سوى هذه بعد أن تأملت فبه برهة 
من الدهر وفنه نظر » لان التوفيق في وضع الجامع الصغير ممكن لجواز أنيكونالمشتري 
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قال ومن باع دارا ارجل وأدخلبا المشتري في بنائه لم يضمن البائع 

عند أبي حنيفة « رح » وهو قول أبي يوسف آخراً » وكان يقول أولا 

يضمن البائع وهو قول محمد « رح › وهي مسألة غصب العقار » 
وسنبينه في الغصب إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب 


أقدم على الشراء وم يعم باقرار البائعلعدم الأمر»ثم ظبر له ذلك بأن قالعدول>ممناه قبل 
البيع أقر بذلك ويشهدون به » ومثل ذلك ليس بانع » وهذا الموضع موضع تأمل . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن باع دارأ لرجل ) أي أعرضه غيره بغير 
أمر ه. وني جامع فخر الإسلام ومعنى المسألة إذا باعها ثم اعترف بالغصب و كذبهالمشتري 
( وأدخلها المشتري في بنائه ) يعني قبضها » ونا قبد بهذا لأن المسألة هكذا وقعت (م 
يضمن البائع ) أي قممة الدار إن أقر أنة غصب منه ( عند أبي حنيفة » وهو قول أي 
يوسف آخراً وكان يقول أولا يضمن البائم وهو قول مد » وهي مسألة غصب العقار » 
وسنبينه في الغصب ) أي في كتاب الغصب ( إن شاء الله تعالى ) والله القادر 
على ذلك . 

فروع : عقدان موقوفان أجيزا وتواقفا كالسعين ثبتا » ولو تنافيا ثست إقرارها 
كالببع والنكاح وإلا بطلا كالنكاحين . ولو اجتمع ديعان في عقد من فضولبين وأجيزا مما 
أخذ كل واحد النصف أو ترك » لأن كل واحد شرع في العقد على أن العبد كله له » فإذا 
انتصف يجوز > والببع أحتى من النكاح والإجارة والرهن » حت لو باعه فضولي والآخر 
رهنه أو آجره أو زوجه فأجازها المولى جاز البيع وبطل غيره » لآن البيع أقوى لأنه . 
يفيد ملك الرقبة ولا كذالك غيره » والكتابة والتدبير أحتى من غيرهما » لها لازمة » 
بخلاف غيرها » والمبة والإجارة أحتى من الرهن » لأن المبة تفيد ملك الرقبة والإجارة 
ملك المنفمة ولا كذلك الرهن والمبة أحتى من المبة في الدار » فإن الحبة تبطل هالشروع 
ويبقى البيع بلا مزاحم » وني العبد استويا لأن الهبة مع القبض يساوي البيع في إفادة 
. ألملك » وكل واحد يأخذ النصب لأر هبة المشاع فبا لا يقم صحبحة › والله 
. اعم بالصواب . 
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باب السلم 


( باب السلم ) 

أي هذا باب في بيان احكام السلم ٠‏ ولما فرغ من أنواع الببع التي لايشترط فيها قبض 
العوضين او أحدهما شرع في ببان مايشترط فيه ذلك وقدم السم على الصرف لكو 
الشرط فيه قبض أحد الءوضين فو منزلة المفرد من المركب > والمفرد مقدم . وقال 
الكا كي والبمزة فيه للسلب » أي أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى مفلس في مؤجل » او 
هو من التسليم » لآن تسليم رأسالمالفيه لازم » وفيه تأمل . وفي الإيضاح السلم لغةعبارة 
عن الاستعجالوالسم والسلف » يعني واحد وخص هذا النوع بهذا الإسم » لأن شرعمته 
كانت على خفن راس الال وهو ابال رتسل قبل وجوه الب لأت 
الحاجة إليه . 

وقبل سمي به لكونه معجل على وقته > فإن أوان البيع عند وجود المبيع المعةود 
عليه في ملك العاقد » والسلم عادة إنما يكون فيا لبس بموجود في ملكه فبكون معجلاً 
على وقته > و كذا في الكافي . وقالصاحب التحفة السلم عقد يثبت الملك في الثمن عاجل . 
وي الثمن أجلاً يسمى سلما وإسلاما وسلفا وإسلافاً لمافيه من تسليم رأس امال للحال . 

وني عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة شرائط » ورد الشرع بها لم يعرقها 
أهل اللغة . وقال الاكمل السلم في اصطلاح الفقباء أخذ عاجل » ورد بأن السلعة إذ 
ببعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنى وليس يسم » ولو قبل بیع آجل بعاجل لاندفع 
ذلك » وكذا قال الأترازي فمن هذا عرفت قسما . وما قبل في بعض الشروح أن السلم 
أخذ عاج لبآجل »لان السلعة إذا بيعت بثمنمؤجليوجد هذا المعنى وليس يسلم انتهى . 
قلت في كلام الأ كمل نسدة الفقهاء إل الخطأ . وني كلام الأترازي نسبة بعض الشراح إلبه 
ولا ينبغي هذا » والظاهر أنه لم يقل هكذا أحد منم » وإنما هذا وقع هكذا تحريفاً من 


٤۹ 


السلم عقد مشروع بالكتاب وهو أية المداينة فقد قال اين عباس أشبد 

أن الل تعال أحل السلف المضمون وانزل فيها أطول آية في كتابه 

وتلا قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فا كتبوه » ا الآية؟8؟ البقرة » 


النساخ الجبلة » فاستمر النقل على هذا التحريف »2 وإنما قالوا السلم أخذ آجل بعاجل 
فلا يرد عليه شيء . وركن السلم الإيجاب والقبول بأن يقول رجل لآخر أسامت إليك 
عشرة دراهم في كر حنطة > او قال أسلفت وقال الآخر قبلت “ويسمى صاحب الدراهم 
رب السلم والمسلم أيض] » ويسمى الآخر المسلم إلبه والحنطة المسلم فيه . ولو قال المسلم 
إلبه لآخر بعت منك كر حنطة هكذا وذكر شرائط المسلم ينعقد أيضا » لأن السلم نوع 
ببع وشرائط تذكر عند قوله ولايصح السلم عندأبي حنيفة إلا بسبعة شرائط > وحكمه 
ثبوث الملك ارب السلم في الملمم فبه مؤجلاً بمقابلة ثبوت الملكفي رأس العين أو الموصوف 
لمسم إلبه معجلاً بطريق الرخصة دفعا لحاجة الناس . ش 
( السلم عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المداينة ) وهو قوله تعالى «ي,أيها الذينآمنوا 
إذا تداينتم بدين) ... الآبة ۲۸۲ البقرة » وهي أطول آية في القرآن يعني إذا تداينتم 
بدين مؤجل أي مؤجل إلى أجل مسمى فاكتبوه » وفائدة قوله مسمى الإعلام بأن من 
حتى الأجل ار يكون معلوما » ومعنى تداينتم بدين إذا تداين بعضكم بعضاً › يقال 
داينت الرجل إذا عاملته بدين معطا أو أخذا كا تقول بائعة إذا بعته أو باعك . ( فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنما أشهد أن الله أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطول آية 
في كتابه قوله تعالى ل با أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين » ... الآبة ۲۸۲ البقرة) هذا 
رواه الحاكم فيمستدركه في تفسير سورةالبقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسام الأعرج 
- عن ابن عباس قال أشد أن السلف المضمون الى اجل مسمى قد أجله الله في كتابه وأذن 
فيه » قال الله تعالى ل يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه #... 
الآيه » وقال حديث صحمح على شرط الشيخين وم يخرجاه . ش 
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وبالسنة وهوما روي أنه عليه السلام نى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
ورخص في السلم 


و كذلك رواهالشافمي فيمسندهومن طريقه رواه البيبقي في المعرفة ورواه عمد الرزاق 
وابن‌أبي شبة في مصنفيها وقال مخرج الأحاديث ورأيت بعض مصنفي زماننا اسندوا هذا 
الحديث إلى البخاري وهو غلط وم يخرج البخاري في صحيحه لأبي حسام الأعرج 
شيئاً واسمه مسل . 

قوله أحل السلف المضمون أي المؤجل » وهذا جاء في رواية اخرى آنه تمان أل 
السلف الم حل »وقمل أنالسلف الواحب ف الذمة . وقوله المضمون صفةالسلف والسلف متميز 
لا مميز كما في قوله تعالى « النسون الذين أسلموا » و كقولهم الحبشي السود والكافور 
الأببض ؛ وهذا لآن المسلم فيه واجب في الذمة لاحالة . وقيل مميزه لأن السلف يطلق 
أيضا على معنى آخر يقال سلف الرجل آباؤه الأقدمون . قوله وانّل فيه وفي بعض النسخ 
وأنزل فسا » و كذا في نسخة شبخي العلاء . وقال الأترازي في السلف وإِئًا أنث الضمير 
على تأويل المداينة » ومثل ذلك حاكما روى صاحب الجهرة عن أبي حاتم الأصمعي 
قال أبو عمر بن العلاء سمعت أعرايياً مانا يقول لفلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها » 
فقلت أتقول جاءته كتابي فقال ألبس يمحيفة » فقلت له ما اللغوب قال الأحمق . 

( وبالسنة ) هو عطف على قوله بالكتاب » أي ومشروع بالسنة ( وهو ما روي أنه 
عليه السلام ) أى أن الذي ّلق ( نبى عن بيع ما لىس عند الإنسان “ورخص في السلم) 
هذا غريب بهذا اللفظ . وقوله ورخص في السلم من تمام الحديث لامن كلام المصنف . 
وقالالكاكي هذا نقل الحديث بالمعنى » ولفظ الحديث لاتبع مالس عندك * والصحابة 
رضي الله عنهم رووه بهذا اللفظ » والمراد با ليس عندك ماليس في ملكه » فإنه لوكان 
في ملكه يجوز وإن لم يكن حاضرا إذا كان المشتري رآه قبل ذلك انتبى . قلت الظاهر 
أن هذا الحديث مر كب من حديثين فحديث النهي عن بيع ماليس عند الإنسان أخرجه 
أصحاب السئن الأربعة عن عرو ر شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله لل بحل سلف وبع ولا شرطان في بیع ولا ربح 
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) والقياس وإن كان بأباه ولكنا تركناه با رويناه . ووجه القياس 

آنه بيع المعدوم إذ المببع هو ال مسل فيه . قال وهو جائز في المكيلات 

والموزونات لقوله عليه السلام من أسل منكم فليسل في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم 


ما إيضمنولا تبع ما لىس عندك . وقال الترمذي حديث حسن صحمح » وأما الرخصة 
في المسلم فأخرجه الاثمة الستة في كتمهم عن أي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قدم الني لر المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء 
فليسلف في كمل معلوم إلى أجل معلوم . 
( والقياس وإن كان يأباه ) أي السلم آي جوازه ( ولكنا تر كناه ) أي القياس ( با 
رويناه ) وهو الحديث الذي ذكرتا الآن ( ووجه القبامن أنه بيع المعدوم إذ المسلم ١١‏ * 
فيه هو المببع ) وفي اكثر النسخ إذ المببع هو المسلم فيه وهو معدوم وبيع موجود غير 
مملوك أو مملوك غيرمقدور التسليم لايصح > فبيعالمعدوم أولى وأجدر وانعقد الإجماع 
على جوازه باعتبار الحاجة والضرورة » فانه يحتاج إلبه الفقير والغني لأنه رعا لايكون 
عنده عين مال يببعها وينفق على نفسها فبحتاج إلى أخذ السلم والغني يحتاج إلى أن ينفق 
على نفسه وعباله » فيحتاج إلى الاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل بشراء 
الأعبان » لأن الاعبات تشترى بمثل والدين بأقل يأكل منه فجوز باعتبار الحاجة . 

( قال ) أي القدوري ( وهو ) أي السلم ( جائز في المكيلات ) يعني في كل كيلي 
( والموزونات ) يعني فيكل وزني ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني لي ( من أسلم 
منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) هذا الحديث أخرجه الآمة 
الستة في كتبهم عن المنبال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ... الحديث › وقد مضى 
الآن »وزواه أحمدني مسندهبلفظ فلا يسلف إلا في كيل مملوم .قال البيبقي قال الشافمي 
رضى افلعنه معناه إذا أسلف أحد كم في كيل فليسلف في كبل معاوم وإن أسلف فليسلف 


.(1) إذ المببع هو المسلم فيه هامش . 


يفف 


والمراد بالموزونات غير الدرام والدنانير » لأنهما أثمان والمسل 
فيه لا بد أن یکون مثمناً فلا صح السلم فيبما . ثم قيل يككوف 
باطلا . وقيل ينعقد بي أ بشمن مؤجل تحصيلاً لمقصود المتعاقدين 
بحسب الإمكان » والعبرة في العقود لامعاني » والأول أصم لأن 
التصحيح إنما يحب في محل أوجبا العقد فيه ولايمكن ذلك . 


في وزن معلوم » وإذا سمى أجل فليسلم أجل معلوما . 

( وا مراد ) أي مراد القدوري في قوله ( بالموزونات غير الدراهم والدانير لأنهما 
أثمان » والمسلم فيه لايد أن يكون مثمنا ) لكونه مسعا ( فلا يصح السلم فيهما ) أي 
في الدراهم والدتانير »ءصورته أن يسلمعشرة أذرع من الكرباسوغيره منالمكيلوالموزون 
في عشرة دراهم أو دتانير » أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير لايجوز بالإجماع » 
لأنه ربا . واختلف المشايخ في السلم في الدراهم والدتانير » أشار المصنف إلى بمانه بقوله 
( ثم قبل يكون باط ) أي يكون السلم باطلاً » وهو قول عبسى بن إبان . وقال 
الكاكي هذا الاختلاف فيما إذا أسلم الحنطة أو غيرها من الممروض . وفي المبسوط لو 
أسلم الحنطة في الذهب والفضة لابحوز عندنا > وعند الشافعي في القدر يجوز » وبه قال 
مالك بتاء على أن التقد يصلح أن يكون مبيما عنده » ولككن ذكر في كتبهم أنه يصح 
مطلق ويذكر ستة أصناف » النوع واللون والجودة وانه حديث أو عتيق وصغار أو 
كبار » وعندة لايضح . 

( وقيل ينعقد ببما ) وهو قول أبي بكر الأمش فعنده ينعقد بيعا ( بثمن مؤجل 
تحصبلا لمقصود المتعاقدين بقدر '١'‏ الإمكان » والعبرة في العقود لمعاني ) لا للألفاظ 
( والأول ) وهو قول عبسى بن ابان ( أصح لآن التصحمح ) أي تصحبح العقد ( إِعايجِب 
في محل أوجبا) أي البائع والمشتري ( العقد فيه ) وهو الدراهم والدتانير ( ولا يكن 
ذلك ) أى تصحبحه في محل آخر > لأنهها لم يوجب العقد فيه . 


٠. بحسب - هامش‎ )١( 


رفت 


قال وكذا في المذروعات لأنه هكن ضبطا بذكر الذرع والصفة 
والصنعة » ولا بد منب ا لتر تفع ا لجبالة فيتحقق شرط صحة الس . 


( قال )أى القدورى ( و كذا ) أى يجوز ( في المذروعات ) ولا خلاف فيه للأئة 
الأربعة ( لآنه عكن ضبطها بذ كر الذرع ) أى طولاً وعرضا( والصفة والصنعة ولايدمنها) 
أي من الصفات الثلاث( لترتفع الجهاله فيتحقق شرط صحة السلم ) والتفاوت اليسيربمدها 
غير معتبر لأنه لايفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم . وفي الجتبى والقباس أن 
لاجوز الم في المذروعاتكالثيات والحصر والبواري لتعذر قبولما فيالذمة ٤و‏ لهذا لايضمن 
بالمثل بالاستهلاك كاجو اهر »لكن ترك ذلك بإجماع الفقهاء»انتهى .وقبل الحقت المذروعات 
بالمكيلات والموزونات بدلالة النص * لأن قوله عليه السلام من أسلم منكم ... الحديث 
يقتضي الجواز في المحكيلات والموزونات باعتبار التسوية في التسليم على ماوصف في المسلم 
فىه » والتسوية تتحةق في المذروعات فيجوز إلحاقها ما يطريق الدلالة . 

فإنقمل إنما حوز العمل بالدلالة إذا م يعارضه عبارة النص ٠‏ وهاهنا عبارة قوله علمه 
أفضل الصلاة والسلام لا تبع مالس عندك نافية لإلحاقها بهما > لأن تلك العبارة لماخصصت 
بالكيلي والوزني «الحديث انحصر الجواز فيهما وبقي ما وراءهها تحت نفي عبارة قوله 
عليه السلام لاتبع ... الحديث » والمذروع فما وراءه) فلا يصح العمل بالدلالة . قلنا هذا 
الذي ذكرته حجة عليك » لأن العام من الكتاب إذا خص منه البعض لايبقى الباق حجة 
أصلا عند الكرخي» فكيف في السنة » وعلى القول الختار إن بقي حجة ولكن مرتبته 
دون مرتبة القداس وخبر الواحد ولاشك ان دلالة النصأقوى من.القداس وخبرالواحد» 
| فلم یکن . ذلك العام معارضاً للدلالة » فقت الدلالة سالمة عن المعارض فبجوز السلم في 
المذروعات والمدديات الثابت بها مساويا لما ثبت بالنص أو أقوى . 

وني الإيضاح جواز السلم في الثياب بطريق الاستحسان > لأنها مصنوع العبد “والعبد 
يصفع بالآلة“فإذا اتخذ الآلة والصانع يتخذ المصنوع فلا يبقى بعد ذلك إلا قليل تفاوت» 
وذا يحتمل في المعاملات دون الاستبلاكات » ألا ترى أن الأب إذا باع مال ولده الصغير 
تفن ون لا ا رر ا شع شرا حت هليه جا 
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وكذا في المعدودات التي لا تتفاو تكالجوز والبيضء لأنه العددي 
المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه › 
والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت . 
وبخلاف البطيخ والرمان » لأنه يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً 
ويتفاوت الآحاد في المالية بعرف العددي المتفاوت . وعن أبي حنيفة 


« رح » أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية 0 


( وكذا )أي وكذا يحوزالم ( في المعدودات التي لاتتفارت كالجوز واللوز والبيض» 
لأن العددي التقارب ) وهو مالايتفاوت آحادها بالقيمة ويضمن بالمثل ( معلوم مضبوط 
الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه » والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس على 
إهدار التفاوت ) فإن المساحة تجري فيا بينم في صغيرة و كبيرة » فإنك لاترى جوزة 
بفلس وجوزة بفلسين » وإنما تفاوت إذا عد في المالية وذلك التفاوت يفوت يذ كر النوع » 
ولهذا جوزوا السم في الباذنجان والكاغد عدداً » وبه قال الشافعي “وني شرح الطحاوي 
صغير السيض و كبيره سواء بعدان كان من جنس واحد . وقال الشافعي يجوز السم في كل 
المعدودات المتقارية والمتفاوت وزنا وهل يحوز كملا له » فبه وجہان . وقال في الجوز 
واللوز بحوز وزنا ولا يجوز كيلا »وقال الأوزاعي فالعدديات المتفاوت وبه مثلمذهينا» 
واسمه عبد ال رحمن بن عمرو . وف وجيز الشافعية ولايكفي العد في المعدودات » يبل 
لا بد من ذكر الموزون . 

( بخلاف البطبخ والرمان » لأنه يتفاوت آحادء تفاوتا فاحش) ) فإنك ترى بطبخاً 
بدرهم ويطيخا بدرهمين » > وبين الضابط في معرفة المعدودي المتفاوت عن المتفاوت بقوله 
( ويتفاوت الآحاد » في المالية بعرف العددي المتفاوت ) أى بتفاوت آحاد المعدودي 
في المالية دون الأنواع يعرف العددي المتنفاوت وهو المروي عن أبي يوسف . 

وأبد ذلك بقوله ( وعن أبى حنيفة أنه ) أي أن السم ( لا جوز في بيض النعامة لأنه 
يتفاوت آحاده في المالية ) وقال الاترازي وتفسير العددي المتفاوت ما نقل عن أبييوسف 


fo 


ثم كما يجوز السلم فما عددأ ويجوز كيلا. وقال زفره رح »لا 

يحوز كملا لأنه عددي ولس بمكيل ء وعنه انه لا يجوز عدداً 

أيضأ التفاوت . ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل 

وإنما صار معدوداً بالإصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحمما ٠‏ وكذا 

في الفاوس عدداً . وقبل هذا عند أني حشفة وأبي يوسف » وعند 

عمد لا بحوز لأنها أثمان . وما أن الثمنة في حقبما باصطلاحبما 
فببطل باصطلاحهما 


ما اختلف آحاده في القبمة واختلف أجناسه » فلا يجوز السلم فبه وذلك كالدر والجواهر 
واللآلىء والادم والجاود والخشب والرؤوس والأكارع والرمان واليطيخ والسفرجل 
ونحوها > إلا إذا بين من جنسالجاود والادم والخشب والجذع شتا معلوما وطولاً معلوماً 
وغلبظا معلوما وأتى بجميع شرائط السم والتحف المتقاربة يجوز * و كذا السم فيالجوالق 
والغدائر كذا في التحفة . وقال الكاكي والحد الفاصل بين التفاوت والمتقارب أن ما 
كان مستبلكة بالمثل بكون متقاربا وبالقىمة بكون متفاوتا . 

( ثم كا يجوز السم فبه ) أي في العددي الاتقارب ( عدداً ) أي من حيث العدد (يحوز 
كيلا ) أي من حبث الككيل ( وقال زفر « رح » لا يجوز كيلا » لأنه عددي وليسيمكيل 
وعنه ) أي وعن زفر ( أنه لا يحوز عدداً أيضا للتفاوت ) في الآحاد . 

(ولنا أنالمقدار مرة يعرف,العده وتارة بالكبل»وإنما صار معدوداً بالاصطلاح فيصير 
مكيلا بإصطلاحها ) أي باصطلاح المتعاقدين » فلا يفضي إلى المنازعة في التسلم والتسم 
( وكذا ) أي كذا يجور السم ( في الفلوس عدداً ) أي من حيث العدد وهو ظاهرالرواية 
( وقمل هذا ) أي الجواب ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند عمد لا يجوز » لآنهاأئمان) 
والثمن في السم لايحوز. 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي بوسف ( أن الثمنية في حقمما ) أي في حتى المتعاقدين 
(<٠.‏ باصطلاحها ) لعدم ولاية الغير عليهها ( فيبطل باصطلاحه )أي و لما |بطالاصطلاحبها» 


هف 


ولا تعود وزنياً وقد ذكرناه من قبل » ولا يجوز السلم في 

الحيوان . وقال الشافعي « رح » بحو اة يصن سارها سان 

ا لجنس والسن والنوع والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه 

الشاب » ولنا أن بعد ذكر ما ذ كر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالمة 
باعتبار المعاتي الباطنة 


فإذا بطلت الثمنية بقي مثمنا يتعين بالتعبين فجاز السلم ( ولا تعود وزنيا ) هذا رد لقول 
عمد أنها بعد الكساد يعود وزنا لأنها قطع صغار موزونة ( وقد ذكرناه من قبل ) أي في 
باب الربا في مسألة بيع الفلس بالفلسين . 
( ولا يجوز السل في الحبوان ) سواء كان دابة أو رقيقا > وبه قال الثوري والأوزاعي 
( وقال الشافمي يجوز ) وبه قال مالك وأحمد إلا في الخلفات » فإن الخلفة اسم لمجبول 
الحال ولمعادالحموان المطلق بلا صفة » فمحوز بالإتفاق ٠‏ قلت الخلفة بفتح الخاء المعجمة 
وكسر اللام وبالفاء الحامل من النوق > ويجمع على خلفات وخلائف » وقد خلفت إذا 
حملت » وأخلفت إذا حالت ( لأنه ) أي لأن الحوان ( يصير معلوما يبيان الجنس ) بأن 
قال ابل ( والسن ) بأن قال بنت مخاض أو جذع أو ثني ( والنوع ) بأن قال يخي أوعربي 
( والصفة ) بأن قال مين أو هزال » يعني يضبط مالبته بهذه الاربعة والموصوف بنزلة 
المرئي ( والتفاوت بعد ذلك ) أي بعد بيان هذه الاريعة ( يسير ) لقلته ( فأشبهالثياب) 
في الجواز » وقد ثبت ان الني ب أمر عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين في تجبيز 
الجمش إلى أجل »> وانه سك استقرض بكراً وقضاه رباعياً » والسلم أقرب إلى الجواز 
من الاستقراض . 
( ولنا أن بعد ذكر ما ذكر ) أي من الجنس والسن والنوع والصفة ( يبقى فيهتفاوت 
فاحش فى المالمة باعتبار المماني الباطنة ) كالصباحة والملاحة والفصاحة والخلى الحسن 
والذهن والكياسة وحسن الشهرة والحلجة في الدواب وهي معنى سهل وشدة المدد > 
فانك ترى عبدين متفقين في الاوصاف المذ كورة مع ذلك يساوي أحدهما ألف] والآخر 


يفف 


فيفضي إلى المنازعة» بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقاما يتفاوت 
الثوبان إذا نسجا على منوال واحد » وقد صم أن الني عليه السلام 
نهى عن السلم في الحيوان » ويدخل فيه 


ألفين » قال الشاعر الارب : 
فرد بممدل الالف زائد وألف ترام لا يساوون واحداً 

وهذه ماني لا تضبط بالوصف » فبقي جمالة ( فيفضي إلى المنازعة ) فلا يحوز 
( بخلاف الثياب ) جواباً عن قباس الشافعي السلم في الحيوان على في الثباب فأجاب بأن 
هذا القياس غير صحبح ( لانه ) أي لان الثياب » وتذكير الضمير باعتبارالمذ كور (مصنوع 
العباد فقاما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ) لان العبد إنما يصنع بآلة » فاذا 
اتحد الصانع والآلة اتحد المصنوع>ولا يتفاوت في المالبة إلا يسيراً » ولا يعتبر بذلكالقدر 
والحيوان صنع الله تعالى » وذلك يكون عل‌ما بريده تعالى » فقد كان على وجدلا يوجد له 
نظير » وفي مثله لا جوز السلم بالإتفاق . 

والجواب عن حديث عمرو بن العاص أنه كان قبل نزول آية الربا » أو كان في دار 
الحرب ولا ربا بين المسلم والحربي فيها » وتحبيز الجبش وإن كان في دار الإسلام فنقل 
الآلات في دار الحرب لعزتها في دار الإسلام يومئذ . والجواب عن الحديث الثاني انه لم 
يكن القرص ثابتا في ذمة رسول الله ّم بدليل أنه قضاه من إبل الصدقة والصدقة 
حرام عليه » فكيف تجوز أن يفعل ذلك . 

( وقد صح أن الني ّف نبى عن السلم في الحبوان ) هذا الحديث أخرجه الحام في 
المستدرك والدارقطني في سننه عن [سحاق بن إبراهم بن حربي حدثنا عبد الملك الذماري 
حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي 

الله عنها أن الني ملل نى عن السلف في الحبوان » وقال الجا ك صحيح الإسناد وم 

يخرجاه » وقال ابن حبان اسحاق بن إبراهم منكر الحديث جداً يأتي عن الثققات 
بالموضوعات لا يحل كتنب حديشه إلا على جبة التعجب ( ويدخل فيه ) أي في قوله في 


£۸ 


جميع أجناسه حتى العصافير . قال ولا في أطرافه كالرؤوس والأكارع 
الجاود عدداً » 


الحيوان ( جميع أجناسه ) أي أجناس الحبوان ( حق المصافير) أي حت يدخل العصافير 
أيضا » لا يقال النهي عن الحبوان في الوصف والمتنازع فيه هو الموصوف منه فلا يتصل 
حل النزاع » لاتا نقول أن مد بن الحسن قد فسر هذا الحديث في أول كتاب المضاربة أن 
ابن مسعود رضي الله عنها دفع مال مضاربة إلى زيد بن خليدة فأسامها زيداً إلى عتريث بن 
عرقوب في قلائص معلومة » وقال ابن مسعود اردد مالنا » لا نسلم أموالنا في الحيوان » 
فعلم أن عدم جواز السلم في الحيوان م يكن فيه باعتبار ترك الوصف» لآن القلائص كانت 
معلومة » فكان المنع لكونه حبوانا لا يقال في كلام المصنف تسامح » لان الدليل المذ كور 
بقوله ولنا منقوض بالعصافير » لان ذكر ذلك م يكن من حيث الاستدلال على المطلوب » 
بل من حبث جواب الخصم » وأما الدليل على ذلك فهو السنة . 

فان قلت السلم في الحبوان إنما لا يصح لتفاوت يعتبره الناس التفاوت من العصافيرغير 
معتبر » فنبغي أن يجوز السلم فيها » قلا العبرة في المنصوص اعين النص لا لمعنى » 
٠‏ والنص/ يفصل بين حموان وحيوان » كذا في الكافي ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ردلا أطراف ا ,لا شوو ا كان اشرات رة 
( كالرؤوس والاكارع ) وهو جمع كراع الشاة والبقر » وجمع على كراع أيضا ( للتفاوت 
فيها » إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها ) أي لا مقدر له لاختلافبا بالصغر واللكبر 
والسمنى والهذال » وتذكير الضائر باعتبار المذكور »> وبقولنا قال الشافمي 
في الاظهر . 

( قال ) أي القدوري ( Sela‏ الجلود أيضاً من 

حبث المدد لانها عددية » وفبها الصغير والكمير فم فيفضي السلم فما إلى المنازعة ولا يتوم 
أنه يحوز وز لقمده عدداًءلان معناء أنه فى فد ا ع ا 
الاولى » لانه لا يوزن عادة وبهقال الشافمي « رح » في الاظبر » وقال مالك وأحمد في 


۹ 


ولا في الحطب حزما » ولا في الرطبة جرزاً التفاوت , إلا إذا ' 
عرف ذلك بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة 


قول يجوز السام في الجلود والرؤوس والاكارع عدداً أو وزنا . وفي الذخيرة ولو بين 
للجلود ضربا معلوماً يحوز السلم فيه ( ولا في الحطب حزما ) أي ولا يجوز السلم أيضاً 
في الحطب من حبث الحزم وهو جمع حزمة » قال في المهرة كل شيء جمعته كالاضبارة فقد 
حزمته » ومنه مىت حزمة الحطب > ولا لا بدوز لكونه مجبولاً من حىث طوله 
وعرضه وغلظه » فان عرف ذلك جاز »> كذا في المبسوط ( ولا في الرطبة جرزاً ) أى 
ولا يجوز السلم أيضا في الرطبة من حيث الجرز بضم الجيم وفتح الراء بعدها الزاي» أى 
جمع جرزة وهي أي الحزمة والرطبة الاسفيست » والجم رطاب قاله في المغرب > وهي 
التي تسميها أهل مصر برسيما » وأهل البلاد الشهالية مسخا . وفي الشامل لا خير في السلم 
في الرطبة لأنها تباع حزما ويجوز في القت لأنه يباع وز . وفي المدسوط ولايحوزأوقاراًء 
أي أحالاً للجبالة ( التفاوت ) أي لأجل التفارت في عده الجلود وحزم الحطب 
وجرز الرطبة . 

( إلا إذا عرف ذلك ) هذا الاستثناء متعلق بمسألة الرطبة جرزاً ٠‏ لأن ما بعده من 
كلام المصنف يدل على ذلك لا يخفى على المتأمل . قوله عرف جوز فمهالتخفيف والتشديد» 
فعلى التخفيف يكون على صبغة المجبول » ويكون قوله ذلك في محل الرقع » وهو إشارة 
إلى ما ذكر من الجرز . وأما على التشديد من التعريف فعلى صيغة المعلوم والفاعل فيه فمو 
الضمير النني برجم بالقرينة إلى المسم إلبه > ويجوز أن برجم إلى رب السلم ويكون قوله 
ذلك حينئذ في حل النصب على انه مفعول عرف . ثم بين المصنف رحمه الله وجه 
التعريف. بقوله : 

( بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة ) وكلمة أن مصدرية » أي بيان طول ما يشد 
به الحزمة » ولفظ يبين أيضاً حتمل الوجبين المعلوم والمجبول بحسب الوجهين المذ كورين 
في عرف » فعلى كون عرف يجبولاً بكون لفظ سين محولا أيضاً » وعلى كونه مشدداً 
معلوما يككون يبين أيضا مملوما » والضمير في يرجع إلى رب السلم أو المسلم إليه كا 


غرف 


انه شير أو ذراع» فحينئذ يجوز إذا کان على وجه لا يتفاوت . 

قال ولايجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد 

إلى حين امحل » حتى لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند انحل 

أو على العكس أو منقطعاً فيا بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعي 

يجوز إذا كان موجوداً وقت انحل لوجود القدرة على التسليم 
حال وجوبه . 


ذكرة الآن في عرف وقوله ( أنه ) بفتح الحمزة بدل على قوله طول وقوله ( شبر )مرفوع 
لأنه خبر أن » وقوله ( أو ذراع ) عطف عليه » وقوله ( فحينئذ ) أي حين يبين طول 
ما يشد به الحزمة من كونه قدر شبر أو قدر ذراع ( يجوز ) أى السلم ( إذا كان ) أى 
تشدد الحزمة ( على وجه لا يتفاوت ) أى ما يشد 2 أما إذا كان بتفاوت كالشوك ونحوه 
فلا يجوز لافضائه إلى المنازعة » وم أر أحداً من الشراح حرر هذا الموضوع ا ينبغي 
فبحمد الله حررتاه كا هو المطلوب . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يجوز السلم حى يكون المسلم فيه موجوداً من حين 
العقد إلى حين امحل ) حاصل هذا أنه يشترط وجود المسلم فيه زمان العقد وزمان المحل 
وفها بمنهما ( حت لو كان منقطعا عند العقد موجوداً عند امحل أو على العكس ) فإن كان 
موجوداً عند العقد ومنقطعا عند امحل ( أو منقطعا ) أى أو كان منقطعاً ( فما بين ذلك) 
أى فيا بين وقت العقد ووقت امحل ( لا يجوز ) أى السلم عندنا ولعل المسألة أن السلمفي 
المنقطع لا يجوز عندنا . 

( قال الشافمي يجوز إذا كان موجوداً وقت الحل لوجود القدرة ) فإنه يقول يشترط 
أن يكون وجوبا عند امحل فحسب »> وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقال الكاكي 
والشافعي يعتبر وجوده عند الحل ومالك عند العقد وعند الحل» ولا ينقطع الانقطاع فيا 
بين ذلك (وله ) أي الشافعي ( انه ) أي ان المسلم فيه ( على التسلم حال وجوبه ) وهو 
زمان حلول الأجل والمعجزة » فل ذلك لا يعتبر لانه لىس بأوان توجمه المطالية . 


۴1 


ولنا قوله عليه السلام لا تسلفوا في الثآر حتى يبدو صلاحبا 
ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود 
في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل . ولو انقطع بعد امحل فرب 


(ولنا قوله عليهالسلام ) أى قول الني علقم (لاتسلفوا فيالثارحتى يبدوصلاحها) وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أبي إسحاق عن رجل > قال قلت 
لعبد الله بن عمر رضي الله عنها ... الحديث »> وقي آخره ولا تسلفوا قي تخل حق يبدو 
صلاحها » انتہی . وقال المنذرى في اسناده رجل مجهول > وذكره عبد الحق قي أحكامه 
من جبة أبي داود وقال اسناده منقطع . وأخرج الطبراني في الاوسط حديف] عن أبي 
هريرة وفي آخره ولا تساموا في ثمرة حتى دأمن عليها صاحبها العاهة ( ولان القدرة على 
التسليم ) أى على تسلم المسلم فيه ( بالتحصيل ) أى تحصيل المسلم فيه ( فلا بد من 
استمرار الوجود ) أى وجود المسلم فبه ( في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل ) ولا 
يقدر المسلم إليه على | كتساب المنقطم . وقول الشافعي القدرة على التسلم عند لحل 
موجودة . قلنا إا تكون القدرة حمائذ موجودة إذا يقي العاقد حا إلى ذلك الوقت * 
وفي بقائه حا شك فلا تثبت القدرة يأمر مشكوك . 

فان قال الاصل هو الحياة وما يثبت ينفي إلى أن يوجد دلبل الزوال . قلنا الاصل 
يعتبر لإبقاء ما كان على ما كان > والقدرة في الحال معدومة فلا يعتبر الأصل لاثبات شيء 
يوجد في المستقبل . وقال الولوالجي في فتاواه وحد الانقطاع ما قاله الفقيه أ بحكر 
البلخي أن لا يوجد في سوقه الذى يخبز يباع فيه » وإن كان قن يوجد في الببوت . وفي 
مبسوط أبي اليسر ولو انقطع في إقلم دون إقلم لا يصح السلم في الإقلم الذى لا بوحد 
فيه » لآنه لا يكن احضاره إلا بمشقة عظيمة فبعجز عن التسلم حتى لو أسلم في الرطب 
ببخارى لا يجوز وإن كان يوجد يسجستان . 

( ولو انقطع بعد الحل ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري أراد أن الملل فيه كان 
موجوداً من وقت العقد إلى وقت الحل ثم انقطع بعد الحل » أي بعد حاول الأجل (فرب 


يضف 


السلم بالخبار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر دة لان 
قبل القبض . قال" ويجوز السلم في السمك الالح 


السلم بالخبار إن شاء فسخ السلم ) ويأخذ رأس الال ( وإن شاء انتظر وجوده ) أي 
وجود المسلم فيه ( لأن الم قد صح ) ولكنه قد عجز عن التسلم ( والعجز الطارىء 
على شرف الزوال ) فيتخير المعاقد ( فصار ) حم هذا ( كإباق المبسع قب لالقيض ) في بقاء 
العقد » وبقولنا قال الشافمي في الأصح . وقال زفر يبطل العقد وبه قال الشافمي في قول 
وهو رواية عن الكرخي ويسترد رأس المال للعجز عن التسلم » فصار ) لو ملك الممسع 
قبل القبض في بيع العين . وقال الا كل رحمه الله وفي قوله والعجز الطارىء عن التسلم 
على شرف الزوال إشارة إلى جواب زفر عن قياسه المتنازع فيه في هلاك المبع في العجز 
عن التسلم وفي ذلك يبطل البيع » و كذلك ها هنا. ووجبه أن العجز عن التسلم إذا 
كان على شرف الزوال لا بكون كالعجز ماللاك لأنه غير ممكن الزوال عادة » فيكور:. 
القياس فاسداً . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ويجوز السلم في السمك المالح ) قالالكا كي 
السمك المالح بالفارسية ‏ ما هي خشك - وفي المعرب مك مليح وملوح وهو المقدر 
الدي فبه ملح » ولا يقال مك مالح إلا في لغة روية » ولكن قال الشاعر : 

بصرية تزوجت بصرياً أطمميب! المالح والطريا 
وقال الإمام الزرنوجي ° وكفى بذلك حجة للفقباء . قلت قال ابن دريد سمك 


)١(‏ « نسخة » قال ولا خير في المسلم في السمك الطري إلا في حمنه وزناً معلوماً 
وضربا معلوما لآنه ونقطع في زمان الشتاء » حتى لو كان في باد لا ينقطع يجوز مطلقا»وإنما 
يجوز وزنا لا عدداً لما ذكرنا . وعن أبي حنيفة انه لا يجوز في لحم الكبار منهم وهي التي 
تقطع اعتباراً بالسلم في اللحم عنده - هامش . 

(؟) في الأصل الزرنوخي » والصحيح أنه بالجم كما ورد في معجم المؤلفين » 


اه مص ححه , 


Yr 


وزنا معلوماً وضرباً معلوماً لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف 
مقدورالتسلي » إذ هو غير منقطع ولايجوز السلم فيه عدداً التفاوت 
قال ولاخير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزناً معلوماً 
وضرباً معلوما » لأنه ينقطع في زمان الشتاء » حتى لو كاتف في بلد 
لاينقطع يجوز مطلقاً » ونا يجوز وزناً لاعدداً ا ذكرنا. وعن 
أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار منبا وهي الي تقطع اعتبارا 
بالسلم في اللحم عنده ش 


وملح ملبح ولا فلتلتر ‏ تلتفتن إلى قول الآخر يطعمها المالح والطريا ذلك مولد لا يؤخذ 
بلغته . وقال في ديوان الأذب ملح القدر طرح الملح فبها بقدر » فعلى هذا يجوز أن يقال . 
سمك ملوح ( وزنا معلوما ) أي من حبث الوزن المعلوم ( وضرباً معلوما ) أي من حيث 
الضرب ٠‏ أي النوع المعلوم ( لآنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسلم » إذ هو ) 
أي لأن السمك ( غير منقطم ) عن الوجود . 

( ولا يجوز السلم فيه ) أي في السمك ( عدداً ) أي من حيث العدد ( للتفاوت ) 
أي لتفاوت آحاده » فان قد الصغير والكبير . وقال صاحب التحفة فأما السلم في 
السمك فقد اضطريت عبارة الروايات عن أصحابنا في الأصل والنوادر » والصحيح من 
المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار وزنا وكيلاً > ويستوي فيه المالح والطري في 
حمنه » وأما الكبار فقبه روايتات عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية يجوز كيفها كان .وفي 
رواية أبي يوسف في كتاب الأمالي عنه أنه لا يجوز » وعلى قول أبي يوسف وعمد يجوز 
في ظاهر الرواية كما في اللحم . وفى رواية أخرى عنما لا يجوز » بخلاف اللحم .وقال 
مد فى الجامع الصغير عن يعقوب عن أبى حنيفة لا يجوز السلم في السماك الطري . إلا 
أن يكون في حمنه ضرباً مملوما » قال الفقبه أبو اللمث السمرقندي رحمه الله تعالى »قال 


. هكذا رسم الكلام في الأصل‎ )١( 


t۳٤ 


قال ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة . وقالا إذا 
وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز » لأنه موزون 
مضبوط الوصف » ولهذا يضمن بالمثل 


بعض الناس هذا الحرف خطأ يعني قوله فى حنه »> لأن السمك صيد والصيد لا يككون له 
حين ففى كل وقت يمكن صيده » ثم قال الصحيح ما ذكره فى الكتاب » لان صفة 
الانقطاع أن لا يوجد فى الأسواق والسمك الطري ربا يوجد فى السوق » ريما لا يوجد 
فان السلم فى وقت يوجد فى السوق جاز السلم » وإن أسلم فى وقت لا يوجد فى 
السوق لا جوز . 

( قال ولا خير في السلم فى اللحم ) أي لا جوز السلم فى اللحم ( عند أبى حشيفة 
رضى الله عنه ) وعن العلامة ثمس الامة الكردري رحمه الله أن الجتبد إذا استخرج 
حك بالرأي » فان كان فى حيز عدم الجواز يقول لا خير » وإن كان فى حبز الجواز 
يقول لا بأس تحرزاً عن القطع فى حك الله تعالى بالرأي . وفى المبسوط وإغا قال لا خير 
لأنه مختلف فى قول أبى حتيفة . وقال الا كمل خبر تكرة وقعت فى سباق النفى فيفيد 
نفى أنواع الخبر يعمومه » ومعناه لا يحوز على وجه المبالغة . 

ا اك ( إذا وصف ) أي رب السلم ( من اللحم موضعاً 
معلوما بصفة معلومة جاز ) يعني إذا بين جنسه ونوعه وصنفه وموضعه كشاة خصى 
لشىء ممين من الجنب أو الظر ماية من ربه » قال الشافمى « رح » فى الحقائق والعيون 
والفتوى على قولما ( لآنه ) أى لأن اللحم ( موزون ) فى عادة الناس ( مضبوط الوصف) 
يبان هذه الاشباء . وفى المبسوط قيل لا خلاف بينها وبين أبى حتيفة » بل جواب أبى 
حنيفة فيا إذا أطلق السلم فى اللحم وما لا جوز أن ذلك أيضا وجويها فما إذا بيننا 
موضعا معلوما » وأبو حشيفة جوز ذلك أيضا » والاصح أن الخلاف ثابت وأن عنده لا 
يجوز السلم وإن بين موضعا معلوما > وعندهما جوز إذا بنا موضعا معلوما ( و هذا ) 
أى ولاجل كونه موزونا مضبوط الوصف ( يضمن بال مثل ) فى زمان العدوان إذا أتلفه 
القاصب يضمن المثل وزنا وما فيه من العظم غير مانع لجوازه لأنه ثابت بأصل الخلقة 


{o 


ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل» بخلاف لحم ألطيور ؛ 
لأنه لا يكن وصف وموضع منه وله أنه يبول التفاوت في قلة 
العظم وكثرته أو في سمنة وهزاله على اختلاف فصول السنة » وهذه 
الجبالة مفضية إلى المنازعة »> وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه 


الثاني وهو الأصح والتضمين بال مئل ممنوع 


كالذوى فى التمر » وهذا بجوز السلم فى الإلية وإن كانت لا تخلو عن أدنى عظم »ويحوز 
السلم فى الشحم والإلية بالإجماع » لانه موزون معلوم الوصف ( ويحوز تقر اهمها )أ 
استقراض اللحم ( وزنا ) أى من حيث الوزن ( ويحرى فيه ربا الفضل ) بعلة الوزرت 
( يخلاف لحم الطيور ) فانه لا يحوز السلم فيه (لانه لا يمككن وصف موضع منه ) 
لقلة مه . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أنه ) أى ان اللحم ( مجہول للتفاوت فى قلة المظم 
و كثرته ) فمؤدى إلى المنازعة ( أو فى سمنه ) اى للتفاوت فى سمنه ( وهزاله ) لآن هذا 
مختلف (باختلاففصول السنة ) وبقلة الكل وكثرته ( وهذه الجمالة ) أشار به إلى الجهالة 
فى الوجهين (مفضية إلى المنازعة ) والمفضى إلى ال منازعة مانع ( وفى مخلوع العظم لا يجوز 
على الوجه الثاني ) وهو وجه الثمن والهزال . قال صاحب الختلف وهو رواية أبى شجاع 
عن ابى حنيفة ( وهو الأصح ) أى وهذا الاصح » لانه لا يحوز ان يكون الحکم حلالاً 
بعلتين ولا يازم من انتفاء إحدى العلتين انتفاء الحم ( والتضمين بالمثل منوع ) هذا جواب 
عن قوهما » وهذا يضمن بامثل بانع وبعد التسلم » فالمشل أعدل من القيمة » لأن قفبه 
رعاية الصورة والمعنى . ٠‏ 

وقال الإمام ظهير الدين كان والذي يقول إن كان اللحم نضيجا فهو من دوات القم » 
وإن كان نيثا ففيه روايتان . وذكر في الجامع الكبير ولو أن رجلا غصب من رجل لما 
فشواه ثم جاء إنسان واستحتى ذلك لا يسقط ضمان الغصب » وكان للمغصوب ةا أرق 
يضمنه قيمة اللحم . وقال الشبح أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير قول جمد في 


e 


وكذا الاستقراض وبعد التسليم فالمثل أع دل من القيمة » ولأن 

القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته » أما الوصف فلا 

بكتفى به. قال ولايجوز السلم إلا مؤجلاً . وف ال الشافعي يجوز 
حال لإطلاق الحديث ورخص في السلم . 


هذه المسألة كان لمغصوب منه أن يضمنه يضمنه قيمة اللحم » نص على أن اللحم مضمون بالقيمة 
دون المثل ولا توجد الرواية أنه من ذوات القم ولس بثلي إلا في هذا الموضم » يعني في 
الجامع الكبير » ولهذا قال صاحب الفتاوى الصغرى تضمين اللحم بالمثل قولهما » ثم قال 
ورأيت وسط غصب المنتفي روى أبو يوسف عن أبي حنيفة إذا استبلك لما كان 
عليه قيمته . 

( وكذا الاستقراض ) أي ممنوع أيضا وزنا ( وبعد التسليم ) أي ويعد تسليم 
الجواز في التضمين بالمثل ( فالمئل أعدل من القممة ) لأن الأصل في ضمان العدوان الماثلة في 
مثل الشيء صورة ومعنى » فسكون أعدل من القدمة اال سي لات:صورة ولان 
القبض ) يعني في الاستقراض ( يعاين ) فمقبض حالاً فترتفع الجهالة فلا تفضى إلى المنازعة » 
وهو معنى قوله ( فيعرف مثل المةروض بهفيوقته) لأن القبض محسوس معاين ( أماالوصف 
فلا يكتفى به ) أي السلم بقع على الموصوف في الذمة » ولا يكتفى بالوصف عند العقد لا 
يعرف الموجود عند المحل » فلا يكتفى به لمقاء الجهالة المفضمة إلى المنازعة . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يوز السم إلا مؤجلاً ) يعني السلم الحال وهو السلم بغير 
أحل لا يحوز عندة » وبه قال مالك وأحمد ( وقال الشافمي يحوز حالاً ) وفي بعض 
النسخ وقال الشافعي يجوز أي السلم بدون الأجل » وبه قال عطاء وأبو ثور واختاره ابن 
. المنذر . وصورة السلم الحال أن يقول أسامت عشرة في كر حنطة وم يذكر الأجل 
( لإطلاق الحديث ) وهو ما روي عن النبي بلي أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
( ورخص في السم ) فالني َلثم أجاز السلم مطلقا »> فاشتراط التأجيل زيادة 
على النص . 


يضف 


ولنا قوله عليه السلام إلى أجل معلوم فيا رويناء ولأنه شرع رخصة 
دف الحاجة المغاللس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه 
فيسلم » ولو كان قادراً على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي 


( ولنا قوله عنيمتهد: إلى أجل معلوم فيا روينا ) يعني في أوائل الباب وهو قوله عزن 
من اسل منك فليسل في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وقد مر الكلام قنه 
هناك . وقد شرط رسول الله متم الأجل کا ترى . 

فإن قبل معناه من أراد سما مؤجلا فليسل إلى أجل معلوم » ويه نقول »> والحصر 
منوع > وحينئذ ل ببق مفيداً فبحمل عليه المطلق © والدليل على ذلك قوله في كيل معلوم 
ووزن معلوم فإنه لا يحوز اجتاع الكل والوزن في شيء واحد » فكان معناه في كيل 
معلوم إن كان كبليا > ووز معلوم إن كان وزنياً فبقدر إلى أجل معلوم إن كان مؤجلا. 
الجواب أن قضمة العقد كفت مؤنة التمبيز » فلا حاجة إلى التقدير » لآنه. خلاف الأصل 
سامناه > ولكن لا يازم من تحمل الحذور لضرورة تحمله ولا لضرورة في التقدير في الأجل 
لا يقال العمل بالدلملين ضرورة فمحتمل التقدير لأجله » لأن قوله رخص في السم يدل على 
جوازه بطريق الرخصة وهي إنما تكون لضرورة ولا ضرورة في السم الحال » على أن 
سوق الكلام لبيان شروط السلم لا لبيان الأجل فليتأمل . 

( ولأنه ) أي ولآن السلم ( ( شرع رخصة دفما لحاجة الفاليس » فلا بد من الأجل 
يدر ) أي المسلم إليه ( على التحصيل ) أي تحصيل المسلم فيه ( فيه ) ) أي فيه الأجل 
الذي عناء لبحصل ( فيسلم ) أي المسلم إلبه بعلم المسلم فيه مه ( ولو کان قادراً على 
التسليم ) في الحال لم يوجد المرخص » لآن الرخصة شرعت لمذر مع قيام المانع وهو ببح 
المعدوم والعذر هو العجز عن التسليم > ولو قدر على تسليمه ( م يوجد المرخص) فيه وهو 
عجز المسلم إليه ( ( فبقي على النافي ) وهو قوله رساد لا تبع ما ليس عندك . 

فإن قمل لو كانت شرعية السلم دفعا لحاجة المفالسس لكان اختص حعمالة الإفلاس > 
لأنه يثبت على خلاف القياس فيقتصر عليه وليس كذلك » ألا ترى آنه جوز بيع الحنطة 


۴۸ 


قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا » ولأن الجبالة فيه 
مفضية إلى المنازعة كافي البيع والاجل أدناه شبر » وقبل ثلاثة أيام » 
٠‏ وقيل أكثر من نصف اليوم 


سلما وعن.ه أكرار حنطة . قلنا إن الشيء لا يباع سلما إلا بإذنه الثمنين والتاجر لا يبع 
إلا للربح » فذاك البيع بأدنى التمبيز على أنه لا يبيع إلا للعجز عن الربح ولا عحز إلا 
بأن يحعل ما عنده مستغرقا لحاجته » ولآن حقيقة العدم أو باطني لا يكن الوقوف عليه 
حقيقة » والشرع بنى هذه الرخصة على العدم > فيبنى على السبب الظاهر الدال على العدم 
لممكننا تعلق الحم به والبيع بالخسران دلبل العدم . والجواب عن الحديث الذي استدل 
به الشافمي أنه مدل على جواز السلم بطريق الرخصة والضرورة » ونحن نقول به > 
ولكن لا ضرورة في سلم الحال لأنه إن كان قادراً انتفت الضرورة وإن لم يكن قادراً 
انتفى الغرض والمقصود . 

فإن قلت معاوضة محضة فلا يكون التأجمل فيها شرطا كا في ببوع الأعبان . قلت 
يبطل ذالك بالكتابة عند الخصم » فإنه يشترط الأجل فبا ويبطل أيضا بالسلم المعدوم . 

( قال ) أيالقدوري (ولا يجوز ) أي السلم ( إلا بأجل معلوم لما روينا ) وهو قوله 
تاد من أسام منک ... الحديث » وفيه إلى أجل معلوم وقد مر في أوائل الباب > ويه 
قال الشافعي وأحمد . وقال مالك يجوز الأجل إلى الحصاد لعدم إفضائه إلى المنازعةغالبا 
رن 4ن شفححة إن التارعة ا ف ما( الأ جل ا 
قال صاحب التحفة لا رواية عن أصحابنا في المبسوط في مقدار الأجل » واختلفت 
الروايات عنهم » والأصح ما روي عن تمد أنه مقرر بالشهر » لآنه أدنى الأجل وأقضى 
العاجل ( وقيل ثلائة أيام ) أي أدنى المدة ثلاثه أيام » وهو قول الشبخ أبي جعفر أحمد 
ابن أبي عمران الشيخ الطحاوي اعتباراً للأجل بالخبار الذي ورد الشرع بتقديره ثلاثئة 
أيام » وهو رواية عن عمد . وفي شرح الجمع وهذا ليس بصحيح » لأن الثلاث هناك أقسى 
المدة وأدناه غير مقدر » وهكذا في الإيضاح (وقيل أكثر من نصف اليوم) وبهقالأيوبكر 
الرازي وبعض أصحاب زفر رحمه الله » لأن المعجل ما كان مقبوضا في الجلس والمؤجل 
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والاول أصح . ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع 
رجل بعینه» معناه لا يعرف مقداره » لانه يتأخر فيه التسلي فرعا 
يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل . ولا بد أن يكون 
المكيال مما لا ينقبض ولا بنبسط كالقصاع مثلاً » فإن كان مما 


ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينها في العادة أكثر من نصف يوم . وفي 
الذخيرة عن الكر خي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأ جيل فيه “فإن 
كان قدر ما أجل أحد بؤجل مثله في العرف والمادة يجوز السلم ( والاول أصح ) أي 
تقدير أجل بشہر هو الاصح . وقال الصدر الشهمد في طريقته ا و 
EES‏ 
( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز السلم كيال رجل بعينه ولا بذراع رجل 
يعينه ) وقال المصنف ( معناه لا يعرف مقداره ) يعني إذا كان لا يعرف مقدار المكبال 
والذراع لا يجوز ( لانه يتأخر فيه التسليم ) أي تسليم المسلم فيه ( فربما يضيم ) لجواز 
الملاك فيعجز عن التسليم ( فيؤدي إلى المنازعة ) وفي شرح الطحاوي ولم أعلم قدره 
يملء هذا الإاء لم يجز إذا كان لا يدري ؟ يسع فيه » بخلاف بيع العين » فإنه إذا قالبعت 
منك من هذه المصيرة بملء هذا الإناء بدرهم يجوز » وروى الحسن بن زياد عن أبي حضشفة 
أنه قال لا يجوز بيع العين أيضا » ولا يدري م يسع في الإناء وقيل هذا إذا كان الإناء 
من حديد أو خشب أو خزف أو ما أشهه ذلك فما لا يحتمل الزياذة والنقصان > فأم-ا 
إذا كان الإناء يحتمل الزيادة والنقصان كالزنسل والجوالق والقرارة وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجوز بسع المعين أيضا » إلا أن أيا يوسف استحسن قرب الماء وإجازة > وإن كان 
يحتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء هذه القربة وعليها 
جاز الببسع فيه ( وقد مر من قبل ) أي في أول كتاب البيوع في مسألة ويجوز البيع 
بإناء معينة . 


( ولا بد أن يكون المكمال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا » فإن كان مما 


حت 


ينتكيس بالكبس كالزني ل والجراب لا يجوز لامنازعة إلا في 

قرب الماء للتعامل فيه > كذا روي عن أبي يوسف . قال ولا في 

طعام قرية بعينبا أو رة نخلة بعمنبا لانه قد يعتريه آفة فلا بقدر 

على التسليم » وإليه أشار عليه السلام » حيث قال أرأيت لو أذهب 
له تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخمه 


ينكبس ) من كبس النهر أي طمه ( بالكبس كالزنبيل ) يككسر الزاي وسكون النون 
وكسر الماء الموحدة وسكون الماء آخر الحروف وؤللام » ويقال الزنسل يدون النون 
كذا في بعض النسخ » وفي المغرب والصحاح والزتبيل بالفتح بدون التشديد وبالكسر مع 
الغلا ليس في كلام العرب فقيل بالفتح ( والجراب ) بكسر الجيم ( لا يجوز 
لمنازعة إلا في قرب الاء للتعامل فه » كذا روي عن أبي يوسف ) وقد مر 
بىانه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( ولا في طعام قرية بعبنها ) أي ولا يجوز السلم في طمام 
قرية بعمنها لاحمّال الإنقطاع عنها ( أو ثرة نخلة بعبنبا ) ولا يجوز السلم أيضا في مُرة 
لة بممنها ( لانه قد يعتريه ) أي تصيبه ( آفة مماوية فلا يقدر )حينئذ ( على التسليم» 
وإلمه ) أي إلى هذا المعنى ( أشار عليه السلام ) أي أثار الني لث ( حبث قال أرأيت 
لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدك مال أخبه ) هذا الموضم يحتاج إلى تحرير شاف 
ول أر أحداً من الشراح حرر هذا الموضع كما يتبغي > والمصنف استدل بهذا الحديث لما 
ذ كره القدوري ولس بمستقيم > لان هذا الحديث بهذا اللفظ ورد في البيع ا 
البخارى ومسلم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن الني رر نبى عن بيع مر النخل 
تزهو . فقلت لانس ما زهوها » قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل 
مال أخمك » ولم يعرف ورود هذا الحديث في السلم . 

وقال الاترازى وقال في شرح الطحاوي ولا يجوز السلم في طعام من موضع بعينه > 
لانه ورد فمه الخبر وهو ما روى عن الني مله أنه سثل عن السلم في ثمر فلان فقال 
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ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا 
حنطة أو شعير ونوع 


أما من مر حائط فلان فلله » أرأيت لو أذهب الله مره فم يستحل أحدك مال أخيه » 
فنہی عن ذلك » انتهى » ولم يبين من الذى رواه من الصحابة ومن الدى استخرجه من 
أصنحاب الصحاح أو السنن » أفير ضى الخصم بذلك . 

فإن قلت في الصحبحين عن أنس رضي الله عنه أيضا ان الني نر قال إن لم يثمرها 
الله فها يستحل أحدم مال أخيه » فبل يؤخذ باطلاى هذا اللفظ فبدخل فيه السلم أيضا. 
قلت الظاهر أنه يصرف إلى البيع ولا بؤخذ منه السلم » لان الروايتين أعني الاولى التي 
رواها حميد وهذنه الرواية حديث واحد وردوه في البيع. قوله أرأيت 
معناء أخبرني . 

( ولو كانت النسبة إلى قرية لسسان الصفة ) أى لببان أن صفة تلك الحنطة التي هي 
عم بمو بودن المعمنة لا لتعمين المكان » لان المراد الجودة ( لا 

بأس به على ما قالوا ) أى على ما قال المشابخ ( كالخشمراني ) أى كالحنطة المنسوبة إلى 
الخشمران بضم الخاء وسكون الشين الممحمتين وذ ضم المىم وبالراء وفي آخره نون » وهي 
قرية من قرى خارى » ونبه عليه المصنف بقوله ( ببخارى ) وبخارى مدينة مشهورة با 
وراء النهر ( والبساخي ) أي وكالحنطة المنسوبة إلى بساخ بكسر الباء الموحدة وبالسين 
المبملة وبعد الألف خاء معجمة > وهي قرية من قرى فرغانة نبه عليه بقوله ( بفرغانة ) 
بفتح الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة وبعد الألف نون مفتوحة وهاء > وهي TET‏ 
e‏ راء جحو . 

( قال ) أي القدرري ( و يصح السلمعند أبي عكالة لأس ظرائظ و 
النسخ بسبعة » والأصح اد أو شمير ) والثاني ( وفوع 


۲ 


معلوم كقولنا سقية أو بخسية » وصفة معلومة كقولنا جيد 

ورديء » ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلاً بمكيال معروف » 

أو كذا وزنا وأجل معلوم . والاصل فيه ما رويناء والفقه فيه 

ما ببنا . ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان يتعلق العقد على 
مقداره كالمكيل والموزون والمعدود › 


معلوم كقولنا سقبة ) أي سقيته » وني المغرب السقبة ما يسقى سحا ( أو مخسية ) بفتح 
الباء الموحدة وسككون الخاء المعجمة و كسر السين المهملة وتشديد الماء آخر الحروف 
وبالهماء » وهي الحنطة المنسوبة إلى البخس » وهي الأرض الت تسقمها السماء لأنها مبخوسة 
الحظ من الماء . والثالث هو ما ذكره بقوله ( وصفة معلومة كقولنا جبد أو رديء ) 
iy‏ إلى الرابع بقوله ( ومقدار معلوم كقولنا كذاكيلاآ ببكيالمعروف» أو كذا وزنا ) 
وأشار إلى الخامس بقوله ( وأجل معلوم ) وهذه خمسة متفق عليها » فلذلك ذكوما 
مقتصراً عليها ول يذ كر السادس والسابع عقيب هذه الخسة للاختلاف فا » وذكرها 
بعد بعض ألفاظ وبين الخلاف فما . 

( والأصل فيه ) أي في اشتراط الشرائط المذكورة ( ها روينا ) وهو قوله عليه 
السلام من أسلم منك ... الحديث وقد مضى ( والفقه فيه ما بينا ) أي الجالة فبه 
مفضية إلى النزاع ( ومعرفة مقدار رأس المال ) هذا هو الشرط السادس من الشروط 
السبعة التي شرطها أبو حنيفة وهو عطف على قوله وأجل معلوم . وقوله والأصل فمه 
ما روينا والفقه ما بينا جمل معترضة بين الممطوف والمعطوف عليه . وقيد بقوله ( إذا 
كات ) أي رأس المال ( يتعلق العقد على مقداره ) احترازاً الا يتعلق العقد بمقداره 
كالمذروعات » فانه يجب فيه يبان مقداره عند أبي حنيفة وعندحما أيضاً » وهو قول 
مالك وأحمد أيضاً » وبه قال الشافعي في قول > وبين قوله إذا كان العقد يتعلق بمقداره 
( كالمكيل ) من المكيلات ( والموزون ) من الموزوتات ( والمعدود ) من المعدودات » 
ووجب في كل منها إعلام مقداره وإن كان مشار إلبه » وبه قال مالك وأحمد والشافمي 
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E aE 
وقالا لا حتاج إلى تسمية رأس امال إذا كان معيف | ء ولا إلى مكان‎ 
اتسلے ويسلمه في موضع العقد » فباتان مسألتان . وما في الاولى‎ 
أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الشمن والاجرة » فصار كالثوب‎ 


في قول »> وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنها »> وقول الفقمه من الصحابة رضي الله 
عنهم مقدم على القياس . 

( وتسممة المكان ) هو الشرط السابع وهو عطف على قوله ومعرفة مقدار رأس الال 
( الذي يوفيه ) أي المسم ( فيه ) أي في المكان ( إذا كان له حمل ) بالفتح ذكره في 
ا مغرب > وهو مصدر حمل الشيء يمنون به ماله ثقل يحتاج في حمله إلى ظبر واجرة حملا 
( ومؤنه ) أي كلفة > وهذا أن الشرطان من السبعة عند أي حنيفة > وبه قال الشافمي 
«درح» قي وحه . 

(وقالا) أي أبو يوسفوحمد «رح» ( لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معي ) 
أي إذا كان مشاراً إليه لا يحتاج إلى تسمية قدره ( ولا ) أي ولا يحتاج أيضاً ( إلى مكان 
التسلم ) أي إلى بيان مكان تسلم المسم فيه ( ويسامه ) أي المسم إلبه المسلم فيه ( في 
موضع العقد ) وبه قال أبو حشيفة أولاً والشافعي « رح » في الأصح واختاره المزني . 
وقال أحمد لا يحب ذكر ببان مكان الإيفاء ولو ذكره قبل يبطل السم عنه روايتان 
( فباتان مسألتان ) أي المسألتان اللتان فيهها اختلاف بين أي حنيفة وصاحبيه . 

( وها ) أي ولأبي يوسف وعمد « رح » ( في الأولى ) أي في المسألة الأولى » وهي 
إعلام مقدار رأس المال ( أن المقصود ) أي من إعلام فان اش المال القدرة على التسلم 
وهي ( يحصل بالإشارة ) إلى العين » فيعني ذلك عن الإعلام بالقدر ( فأشبه الثمن ) يعني 
في البيع ( والاجرة ) يعني في الاجارة يعني إذا جمل المكيل والموزون ممن المبيسع أو 
أجرة في الإجارة » وأشار إليها جاز » وإن م يعرف مقداره| فىكذا ينبفي أن يكتفي 
بالإشارة في رأس الال يجامع كونه بدلاً ( وصار كالثوب ) أي وصار مذا كما إذا كان 


ع 


وله أنه رما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في الجلس فلو لم يعلم 

قدره لا يدري في كم بقي أو ربا لا يقدر على تحصيل المسلم فيه 

فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقدكالمتحقق 
لشرعه مع المنافي ظ 


رأس امال ثوب فإن الإشارة فبه يكفي اتفاقا وإن م يعرف ذرعانه . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أنه ريا يوجد بعضها زيوفا ) ثبت لفظ بمضهاليس 
له وجه > لأن المراد إذا وجد بعض رأس الال زيوفا ( ولا يستبدل في الجلس ) أي في 
مجلس الرد ( فلو / يعلم قدره ) وفي بعض النسخ فلو.م يعرف قدره > أي قدر رأس الال 
( لا يدري في م بقي ) بعد إخراج الزيوف وإذا كان معلوما بوزن الزيوف »فيعم في ؟ 
عار ا يه ري تي ع م رع بو 

س الال شيثاً فشيئا ورا جد بعض ذلك زيوفا »> ولا يستبدل له في مجلس الرد فسطل 
ا ما رده » فاذا لم یکن مقدار قدر راس المال معلوما لا يعلم في ک انت ا 
وفمكم بقي فجبالة المسلم فبه مفسدة بالاتفاق » فكذا ما يستازمها » وهكذا إذا استحق 
ی وات المال ينفسخ العقد بقدره ( أو رما ) إشارة إلى وجه آخر لفساده ( لا يقدر ) 
أي المسلم إلبه ( على تحصيل المسلم فيه » فبحتاج إلى رد رأس الال ) لآنه ليس لرب 
السلم حبنئذ إلا رأس ماله » وإذا كان مجمول المقدار تعذر ذلك . فان قبل ذلك أمر 
موهوم لا معتبر به فما بني على الرخص . 

أجاب المصنف رحه الله عن ذلك بقوله ( والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه ) 
أي لشرع السلم ( مم المنافي ) إذ القناس مخالفه » ألا ترى انه إذا أسلم يمكيال رحل 
بعبنه لم يحز لتوم هلاك ذلك المكبال وجوده إلى الجهالة . 

فان قبل هذا اعتبار اشمهة الشبهة » وذلك أن وجود بعض رأس الال زيوفاً فمه شهة 
واحّال 2 لانه يحتمل أن لا يحد زيوفاً وهو الظاهر » وبعد وجود الرد محتمل ويعد الرد 
ترك الاستبدال في مجلس الرد حتمل » والمعتبر الشبهة دون النازلة عنما وهي شبهة الشبهة. 
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بخلاف ما إذا كان رأس امال ثوبا » لان الذرع وصف فيه لايتعلق 
العقد على مقداره ومن فروعه إذا أسلم في جنسين وم يبين رأس 
وما في الثانية أن مكان العقد يتعين لو جو د العقد الموجب التسليم فيهء 


قلنا هذه شببة واحدة لأن كلا منها مبني على وجوده زيوفا فكان شبهة واحدة فبعتبر . 

( بخلاف ما إذا كان رأس امال ثوب ) هذا جواب عا قاسه عليه الثوب وتقريره أن 
الثوب الذي جعل رأس المال الذي قاسا المتنازع فبه عليه لا يصح ( لأن الذرع وصف 
فيه ) أي في الثوب المعين ( لا يتعلق العقد على مقداره ) ولمذا لو وجده زائداً على المسمى 
سلم له الزيادة جانا » ولو وجده ناقصا م حط شيئا من الثمن ولمس كلامنا في ذلك 2 وإنا 
هو فبا يتعلق العقد على مقداره فكان قداسا بالفارق وم تحب على الثمن والأجرة أن الدليل 
تتضمن ذلك » فإن الببع والإجارة لا ينفسخان برد الثمن والأجرة وترك الاستبدال في 
ملسن :ال ة: 

( ومن فروعه ) أي ومن فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال ( إذا أسلم في 
جنسين ) بأن قال أسامت إلبك عشرة درام في كر حنطة وکر شعير » أو في وبين ختلفين 
( ول يبين رأس مال کل واحد منها ) فعنده لا يجوز » وعندهما يحوز ( أو أسلم من 
جنسين ) بأن قال أسامت إليك هذه الدرام العشرة » وهذه الدتانير أو على المكس ( ولم 
بين مقدار أحدها ) أي الدانير أو الدرام المشرة » وهذا فعند أبي حنيفة لا يجوز > 
وعندهما جوز لما أن إعلام رأس المال شرط عنده والمالية تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار 
القىمة وطريق معرفة الحرز فلا بكون مقدار رأس كل واحد منها معلوما » و كذلك في 
المسألة الثانية كذا في المسسوط . 

( ولا ) أي ولأبي يوسف وعمد رحمها الله ( في الثانية ) أي في المسألة الثانية ( أن 
مكان العقد يتعين ) أي للإيفاء » لان مكان العقد مكان الإلزام متعين لإيفاء ما الآزمه 
في ذمته لوضع الاستقراض والإستبلاك ( لوجود العقد الموجب التسليم فيه ) أي فيمكان 
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لأنه لايزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير أول أوقات الامكان في 

الأوامر > وصار كالقرض في الأوامر » وصار كالقرض والغصب . 

ولأبي حنيفة أن التسلي غير واجب في الحال فلا بتعين » بخلاف 
القرض والغصب › وإذا لم يتعين 


العقد » وما كان كذلك يتعين كنا في بسع حنطة بعينها » فان التسليم يحب في موضعالعقد 
( ولانه ) أي ولان مكان العقد ( لا بزاحمه مكان آخر ) لعدم ما يوجبه ماهو 
كذلك ( فيه فمصير نظير أول أوقئات الامككان في الاوامر ) لان الجزء الاول يتعين 
للسببية لعدم ما بزاحمه » وهذا علو قول الكرخي في الامر المطلق » فانه يتعين وجوب 
الاداء في أول أوقات الممكنة عنده ( وصار كالقرض والغصب ) فانه يتعينمكانالقرض 
والغصب للتسلمم بالإجماع . قال الاكمل رحمه الله ونوقض با إذا باع طعاما وهوفالسواد» 
فانه روي عن عمد أن المشتري إن كان بعلم مكان الطمام فلا خبار له » وإن ل يعلم فل 
الخيار » ولو تعين مكان البيع للتسليم لما كان له الخبار وعورض بأن مكان العقد لو تعين 
لبطل العقد ببيان مكان آخر كما في بيع العين » فان من اشترى كر حنطة وشرط على 
البائع امل إلىمنزلهيفسد عقده»سواء اشتراها في المصر أو خارجه يحنسه أومحخلاف حنسه. 
والجواب على النقص أن مكان الببع يتعين للتسليم إذا كان البيع حاضراً والبيع في 
السلم حاضر لانه في ذمة المسلم إليه وهو خاص في مكان العقد » فيكون المبيع حاضراً 
يحضوره > وفبه نظر > لان فيه قبدا م بذ كر في التعليل » ومثله بمد انقطاعا . وعن 
المعارضة بأن التعين بالدلالة فاذا جاء صريح بخالفما يبطلها » و إِنما فسد في بيع العين ٬لانه‏ 
قابل الثمن بالمميع والمل فبصير صفقة في صفقة . 

( ولابي حنبفة ان التسليم ) أي تسليم السلم فيه ( غير واجب في الحال ) لاشتراط 
الاجل بالإتفاق وكل ما هو تسليمه غير واجب في الحال ( فلا بتعين ) مكان العقد فيه 
للتسليم ( بخلاف القرض والغصب ) والاستبلاك » فان تسلممها ليستحق بنفس الالتزام 
فبتعين موضعه ( فاذا لم يتعين ) أي مكان العقد للإيفاء بقي مكان الإيفاء مجبولا 
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فالجبالة فيه تفضي إلى المنازعة » لأت قي الأشياء تختلف 

باختلاف المكان » فلا بد من البيان » فصار كجبالة الصفة » وعن 

هذا قال من قال من المشايخ أن الاختلاف فيه عنله يوجب 

التحالف )ا في الصفة . وقبل على عكه لأن تعين المكان قضية 
العقد عندها . وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة 


( قالجبالة فبه تفضي إلى المنازعة » لان قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان ) ورب السلم 
يطالبه في موضع يكثر فيه الثمن والمسلم إلبه يسمه في اختلاف القيم ذلك ( فلا بد من 
السان ) دفعا للمنازعة (فصار كجبالة الصفة ) يعني خلال إن اختلاف الصفة في المسلم فيه 
تختلف القسمة » فكذلك باختلاف المكان تختلف أيضا » ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم 
فكذلك لا نحوز مع جبالة المكان لهذا المعنى فلا بد من البيان . 

( وعن هذا ) أي عن هذا الذي قلنا » وهو اختلاف المكان كجبالة الصفة ( قال 
من قال من المشايخ » أن الاختلاف فيه ) أي في مكان الإيفاء ( عنده ) أي عند أبي 
حشفة ( يرجب التحالف كما في الصفة ) أي كما إذا اختلفا في صفة الجودة والرداءة 
في أحد بدلي السلم ( وقمل على عكسه ) أي لاوجب التحالف عنده يل القول قول 
الملم إلية » وعندهما يتحاافان مكذ! ذكر الخلاف القدوري وصاحب الإيضاح وصاحب 
الكفاءة » لآن اكان يتعين عندهما > وهو معنى قوله ( لآن تعين المكان قضية العقد ) 
أي مقتضاه( عندهما ) أي عند أبي يرسف وعمد »فكان الاختلاف في المكان كالاختلاف 
في نفس العقد > وعنده لما لم يكن من مقتضمات العقد صار بمنزلة الأجل » والاختلاف 
فيه لاو جب التحالف . 

( وعلى هذا الخلان ) وهو انه هل بشترط بان مكان إيفاء الثمن في يمع العين إدا 
كان له حمل ومؤنة ( الثمن ) صورته جعل المكيل أو الموزون دين فيالذمة ثمتا في البيع 
يشترط يمان مكان الإيفاء عند أبي حتيفة > خلافا لما ( والآجرة ) صورته منصوص 
في كتاب الإجارات إذا كان الشيء الذي جعل اج راً ديا ولحمله مؤنة عند أبي حنيفة 
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والقسمة»وصورتها إذا اقتسمها داراً وجعلامع نصيب أحدهما شيئاأ له 
حمل ومؤنة . وقيل لا يشترط ذلك في الثمن » والصحبح أنه يشترط 
إذا كان مؤجلاً وهو اختار شس الأمة السرخسي وعندها يتعين 
مكان الدار ومكان تسلي الدابة للإيفاء . قال وما لم يكن له 
حل ومؤنة لا يحتاج فبه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع لأنه 
لايختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه . 


لا يصح إلابتعبين مكان الإيفاء > وعندهما يجوز من غير تعمين كا بجيء الآن ( والقسمة 
وصورتها إذا اقتسما داراً وجعلا مع تصمب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة ) يشترط ببان 
مكان الإيفاءعند أبي حنيفة » وعندهما لايشترط ويتعين مكان القسمة ( وقيل لايشترط 
ذلك ) أي ببان مكان الإيفاء ( في الثمن ) عند الكل ( والصحيح انه ) أي أن يبان 
مكان الإيفاء ( يشترط إذا كان مؤجلا ) عند أبي حتيفة ( وهو اخشار شمس الأئمة 
السرخسي ) وبه قال الشافعي . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد ( يتعين مكان الدار ) في إجارة الدار 
( ومكان تسليم الدابة ) في إجارة الدابة ( للإيفاء ) أي لأجل إيفاء الإجرة . 

( قال ) أي قال محمد في الجامم الصغير ( ومالم يككن له مل ومؤنة ) كالمسك 
والكافور والزعفران وصغار اللؤلؤ ( لابحتاج إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) أي 
بإجماع الأ الأربعة وأصحابهو( لأنه ) أي لأن ماليس له حمل ومؤنة( لايختلف قيمته ) 
لآن الأماكن كلما سواء والمال لا تختلف باختلاف الاماكن فما لاحمل ولا مؤنة » وإنما 
تختلف بعبرة الوجود وكثرة رغبات الناس وقلتها . وقبل مام يكن له حمل ومؤنة هو 
الدين لو امرانساناً يحملة إلى جلس القضاء مانا وقمل هو مأيمكن دفعه بيد واحدة 
( ويوفبه ) أي يوقي المسلم اليه المسلم فيه ( في المكان الذي أسلم فيه ) لأنهم اتفقوا على 
أن بيان مكان الإيفاء فره لمس بشرط لصحة السلم لعدم اختلاف القيمة » ولكن هل 
يتعين مكان العقد للإيفاء فيه روايتان . 
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قال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والببوع , وذكر في 

الإجارات أنه يوفيه في أي مسكان شاء وهو الأصم » لأن الأما كن 

كلباسواء و لاوجوب فيال حال » ولو عينا مكاناً قيل لا يتعين 

لأنه لا يفيد . وقيل بتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق . 

ولو عين المصر فيا له حمل ومؤنة يتكتفى به لانه مع تباين أطرافه 
كبقعة واحدة فما ذكرنا . 


أشار المصنف إلبما بقوله ( قال رضي الله عنه ) أى المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي 
قوله ويوفية في المكان|لذيأسلم فبه (رواية الجامع الصغير والببوع) أي يبوع الأصل وهو 
المبسوط ( وذكر في الإجارات )أي في كتاب الإجارات ( أنه يوفبه في أي مكان شاء ) 
أي المسلم إلبه ( وهو الأصح ) أي المذكور في الإجارات هو الأصح » وبه قال الشافعي 
في الأصح ( لأن الاماكن كلما سواء ) وقد ذكرتاه الآن ( ولاوجوب في الحال ) جواب 
عن سؤال » وهو أن يقال يحوز أن يتعين مكان العقد ضرورة وجوب التسليم > 
فقال لايحب التسليم في الحال لبتعين ضرورةاعتباره (ولو عينا مكانا ) أي فيا لاحمل له 
ولا مؤنة ( قبل لا يتعين لأنه ) أي لأن التعبين ( لا يفيد ) حبث لا يازم بثقله مؤنة 
( سقوط خطر الطريق ) لرب الس . 

( ولو عين المصر ) أي رب السلم ( فيما له حمل ومؤنة يكتفي به ) وفي بعض‌النسخ 
يكتفى به » أي يتعين المصر ( لأنه ) أي لأن المصر ( مع تباين أطرافه كبقعة واحدة ) 
أي كمكان واحد » لأن القيمة لا تختلف باختلاف المصر عادة » حتى قيل هذا إذا ل 
يكن المصر عظيماً » فلو كان بين نواحبه فرسخ ول يبين ناحيته منه لايجوز › لان هذه 
جهالة مفضية إلىالمنازعة » كذا في ال حبط( فيما ذكرنا ) قال الكا كي أي في اختلاف 
القيمة . وقال الأترازي قوله فمما ذكرنا © أي المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة في 
القيمة » حيث لايختلف باختلاف الحال » وهذا لودفع المال مضاربة ليعمل بالكوفة كان 
له أن يعمل في أي مكان شاء منها » وقال الأكمل ومما ذكرنا من انه لايختلف قممته 
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قال ولا يصح السلم حت يقبض رأ سالمال قبل أن يفارقه فيه » أما إذا 
کان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين » وقد نهى الني عليه السلام 
عن الكالي بالكالي وإن كان عيناً فلن السلم أخذ عاجلاً بأجل 
إذ الإسلام والاسلاف يبان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد 
العوضين ليتحقق معنى الاسم . ولانه لا بد من تسليم رأس الال 


باختلاف الحلة . وقمل قمما ذكرنا من المسائل وهي الثمن والأجرة والقسمة . 

( قال ) أي القدوري (ولا يصحالسلم حت بقبض رأس المالقبل أنيفارقه فيه)أيفي 
المحلس » وال مراد منه المفارقة بالأبدان » ألا ترى إلى ما قال في شرح الطحاوي تسليم 
رأس الال لبس يشرط في مجلس العقد » وإنما تسليمه جعل إلى المسلم إليه شرطا قبل 
الافتراق بالأبدان » ألاترى أنهما لو تعاقدا عقد السلم ومكثا بعد ذلك يوما إلى الليل وم 
يغب أحدهما عن صاحبه » ثم أسلم رأس المال وافترقا صح السلم . واعلم أن تسليم رأس 
امال قبل المفارقة شرط . 

( أما إذا كان في النقود ) مثل الدراهم والدنانير وافترقا قبل قبض رأس مال السلم 
فانه لايصح( فلانه افتراق عن دين بدين ) وذلك لاجوز ( وقد نهى الذي و عن الكالي 
بالكالي ) وهذا الحديث قد تقدم أي النسية بالنسبة ( وإن كان ) أي رأس الال ( عبتا ) 
كالتبر والمصوغ والثوب والحبوان ( فلآت السم أخذ عاجل بآحل ) لآنه عقد تشت الملك 
في الثمن عاجلا » وقي الثمن جلا > فاشترط تعجمل رأس المال يستحق به المعنى الذي 
وضع له الاسم ( إذ الإسلام والاسلاف ينان عن التعجيل )لأنالسلم أخذ عاجل بآجل» 
والسم فبه آجل > فبجب ان کون رأس الال عاجلاً لنكون حكه على وقف مايقتضيه 
اسمه كما قي الصرف والحوالة والكفالة » فإن هذه العقود تشت أحكامها بقتضبات 
أساميها لغة » كذافي المبسوط » فإذا كان الاسم كذلك ( فلابد من قمض أحد العوضين 
لمتحقق معنى الاسم ) أي اسم السم أو السلف . 

(ولأنهلا بدمن تسلم رأسالمال لستقلب ) أي لمتصرف ( المسل اليه فيه ) أي في رأس 
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ليتقلب المسلم إليه فيقدر على التسليم » وى ذا قلنا لا يصح السلم 

إذا كان فيه خيار الشرط ؛ لهم ا أو لاحدهما لانه ينع تام القبض 

لكو نه مانعا من الإنعقاد في حق الحم » وكذا لا يثبت فيه خيار 

الرؤية لانه غير مفيد . بخلاف خيار العيب لانه لا ينع تام 
القبض . ولو أسقط 


المال ( فيقدر ) بالنصب عطفا على ليتقلب ( على التسلم ) إذا كان فيهالشرط اما (ولهذا) 
إيضاح لاشتراط قبض رأس مال السلم ( قلنا لايصح السلم إذا كان فيه خبار الشرط 
لبما ) أي للمتعاقدين ( أو لأحدهما ) أي أو كارن خار الشرط لأحدهما 
( لأنه ) أى لأن خيار الشرط ( عنم تام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حت الحم ) 
وهو ثبوت الملك ( و كذلك لا يثبت فيه ) أي في السلم ( خبار الرؤية لآنه غير مفيد ) 
إذ فائدة الخيار رد المببع والمسلم فبه دين في الذمة » فإذا رد المقبوض عاد دين كماكان > 
لأنه لم برد عين ماتناوله العقد » لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض ٠‏ وإنما تناول مثله ديناً 
في الذمة فلا ينفسخ العقد برده » بل يعود حقه في مثله > فإذا م يفد فائدته لايثبت > 
بخلاف بيعم العين » فانه لو رد العين بخيار الرؤية ينفسخ العقد » لأنه رد عين ما تناوله 
العقد فينفسخ العقد برده » كذا ذ کره شيخ الاسلام خواهر زاده رجه الله . وقال الآأترازي 
قوله و كذا لايشت فبه خمار الرؤية فيه إشكال » لأن الضمير في قوله فيه إما أن براد به 
رأس المال أو السلم فبه » فلا يحوز الأول لأن خيار الرؤية ثابت فير أسالمال » وبه صرح 
في التحفة > ولاتحوز الثاني أيضا لآنه لابرتبط به الكلام » لأن سوق كلامه أن تسلم 
رأس المال شرط قبل المفارقة » وأوضح ذلك بعدم صحة السم بخيار الشرط > ويبقى 
قوله و كذا لايشت خيبار الرؤية فيه أجنبيا » انتبى . وقال الا كمل انه يعود إلى المسلم 
' فيه » وذكره واستطرد ويحوز أن يعود إلى رأس الال . 

(بخلاف خبار العبب ٠‏ لأنه لامنم تام القبض ) لأت تام العقد يتعلق بتمام الصفقة 
وتام الصفقة يتعلق بتمام الرضى © والرضى تام وقت العقد »> كذا في المبسوط ( ولو 
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حبار الشرط قبل الافتراق ورأس الال قائم جاز » خلافاً ازفر 

ووج وقد مر نظيره » وجملة الشروط جمعوها في قوم اعلام 

رأس المال وتعجيله واعلام الملم فهوتأجيله » وبيان مكان 

الإيفاء والقدرة على تحصيله » فإن أسلم مائتي درم في كر حنطة 

مانّة منبا دين على المسلم إليه ومائة تقد » فالسلم في حصة الدين 
باطل لفوات القبض » 


اسقط) أي رب‌السلم (خمارالشرط قيلالافتراق ورأسالمالقائم) أي والحالأنر أسالمال 
قائم في يد المسلم إليه (جاز )أ يالسمعندة “وإنما قبد بأن کون رأس المال قائما»لأنه إذا 
أسقط خياره بعد ملاك رأس الال في يد المسلم إليه وانفاقه لا يعود السلم جائزا بالإجماع 
( خلافا إزفر « رض » ) والشافمي ومالك أيضا ( وقد مرنظيره) أي مر نظير هذا في 
باب الببع الفاسد وهو انه إذا باع لأجل تجبول كالحصاد والدياس ونحوهماثم تراضيا 
باسقاط الأجل قبل الأحل جاز عندة خلافا لهم . 

( وجملة الشروط ) أي جملة شروط السلم ( جمعوها ) أي جمعبا المشايخ ( في قوهم 
إعلام رأس المال ) هو مشتمل على بان جنسه وقدره وصفته ( وتعجبل ) المراد به 
التسلم قبل الافتراق ( واعلام المسلم فيه ) أي وني اعلام المسلم فيه » وهو مشتمل على 
بيان الجنس والنوع والصفة والقدر ( وتأجيله ) يعني أجل معلوم ( وببان مكان الإيفاء) 
أي وني ببان مكان إيفاء المسلم فيه ( واالقدرة على تحصمله ) أي في القدرة على تحصيل 
المسلم فيه » وهو أن لاينقطع » وهذه الشروط مر ببانها جميعها عند قوله ولا يصح السلم 
عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط . 

(فإن أسلم) وفي نسخة تج الشريعة ومن أسلم ( مائتي درعم في كر حنطة ) قال 
الاترازى الكر ستون قفيزاً»والقفيز ثمانبة مركا كبككر المكوك صاع ونصف»وفي الجامع 
الصغير جاء الكر اسم لأربعين قفيزاً كذا في المغرب ( مائة منها دين على المسلم إليه > 
وهائة نقد » فالسلم في حصة الدين باطل ) ويه قال الشافعي « رض » ( لفوات القبض ) 


for 


ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه ولا يشيع الفسادء لان 

الفساد طارىء إذ السلم وقع صحيحا » ولحذا لو نقد رأس المال 

قبل الإفتراق صح » إلا انه يبطل بالإفتراق لما بينا » وهذا لان الدين 

لابتعين في الببع » ألا ترى انهما لو تبايعا عينً بدين ثم تصادقا أن 
لا دين لا يطل البيع فينعقد صحيحا . 


في قدر الدين»إذ العقد لايتعلق بالدين المضاف إلمه > وإنما ينعقد بمثله » وهو غير مقبوض 
( ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه )أي شرائط السلم( ولا يشيع الفساد)جواب 
عن قول زفر » فإنه يقول يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة النقد ايضا » لأن هذا 
فساد قوي تكن في صلب العقد فيقسد به الكل . وقال المصنف ما يشيع الفساد ( لآن 
الفساد طارىء ) لأنه ما اقترن بأصل العقد » لأن كونه دينا عفو في الجلس» ألا ترى 
أنهما لوأخرا التسلم والتسلم إلى آخر المجلس يكون العقد صحيحا( إذ السم وق صحيحا» 
ولهذا لو نقد رأس الال قبل الافتراق صح ) السم ( الا انه يبطل بالافتراق لابا ) إشارة 
إلى قوله وقد نهى الني بيه عن الكالي ( وهذا ) إشارة إلى قوله إذ المسلم وقم صحيحاً 
( لأن الدين لايتعين في الببع ) لأن النةود لاتتعين في الممقود إذا كانت عبتا » فكذا إذا 
كانت دينا » فصار الإطلاق والتقسمد سواء . 

(ألا ترى أنهما لو تبايعا عبن بدن ثم تصادقا أن لا دينلايبطل الببع فينعقدصحيحا ) 
ويستدل بهذه المسألة على أن الدين لايتعين بإضافة العقد إلبه » فبكون الإطلاق والتقسد 
فيه سواء . وفي النباية إنما قبد بقوله مائة منها على المسل إليه > لأنه لوكان ديناً على 
الأجنبي والمسألة بحالها يشيع الفساد في الكل » لأنها ليست يمال في حقما » ومذهينا 
مروي عن ابن عباس . 

فإن قيل هذا منقوض بثلاث مسائل »> إحداها أن الرجل إذا قال إن يمت هذا 
العبد بهذا الكر من الحنطة ويهذه الدراهم فبما في المساكين صدقة فباعه هما يحنث 
بالكر والدراهم > وهذا آبة تعمين النقود . وثانيها أن الرجل إذا باع ديئاراً بعشرة فتقد 
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قال ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل 

القبض » أما الاول فاما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد »› 

وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيسع قبل 
القيض لا يجوز › 


الدينار ول يقبض العشرة » حتى اشترى بالعشرة ثوب فالبيع فاسد . ثالئها أن الرجل 
إذا باع عمناً بدين وهما يعامان أن لا دين فالبيع فاسد ولو كان الإطلاق والتقنيد سواء 
لجاز العقدان وا حنث في المسألة الأولى . 

قلنا أما الأولى فنحن ندعي أن النقود لا تتعين في العقود استحقاقاً لاجوازاً 
فلا يازم لأنها تتعين جوازا للإستحقاق ٠‏ وأما الثانية فلانتقاص الصرف باختلاف الجنس 
بالاستعمال بالعقد الآخر 2 فمتحقق البيم بلا ثمن . وأما الثالثة. فإنما لم يجز الدسع 
لمكان الهازل به » لآن هذا بيع بلا ثمن » فیکون منہما تبازلاً به وهي تتعين في 
حت الجواز . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل 
القيض ) هذا باتفاق الفقباء ( أما الأول ) أي التصرف في رأس مال السلم قبل القبض 
( فاما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد ) لآن قبض رأس الال في المجلس حق الله 
تعالى والتصرف دمطله » وإنما شرط القىض احترا زأعن الكالي بالكالي “فلو جاز التصرف 
فيه بالبيع والمبة والوصية ونحوها فات الشرط . 

( واما الثاني ) وهو التصرف في المسلم فيه قبل القبض ( فلن المسلم فيه مبيع » 
والتصرف في المبيع قبل القيض لايجوز ) أما لو دفع إليهأردأ أو أجود برضىالمسم إليهدجاز» 
لأنهجنس حقه فم يكن استبدالاً » ولو أبرأه عنه فقيل يبطل العقد لعدم القبض» ولو رد 
البراءة م تبطل والتخلية فبه قبض عند عمد « خلافا لأبي يوسف » وإنما قيد بقوله قبل 
القمض احترازاً عما بعد القبض » و لهذا قال في شرح الطحاوي ولا بأس أن يبيع رب 
السم سامه بعد قبضه إياه مرابحة على رأس المال » وأن يببعه تولية » وأن يبيعه مواضعة > 


وأن يشرك فيه غيره . 


ولا يجوز الشركة والتوليةفي المسلم فيه » لانه تصرف فيه فإن - 

تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس ال #ال 

شيئا » حت يقبضه كله لقوله عليه السلام لا تأخذ إلا سابك 
أو رأس مالك 


(ولايجوز الشركةوالتولية فيالمسلم فيه )قبل قبضه (لآنه) أي لأن كلو احد من الشركة 
والتولية (تصرف فيه )أي في المسلم والتصرف فيه قبل القبض لايجوز» وهذا أيضاً من لفظ 
القدوري »> وإنما خصها! بالذكر بعدما عمه) بقوله ولا يجوز التصرف . . إلى آخره » 
لأنبما أكثر وقوعا من المرابحة والمواضعة » وقمل احترازاً عن قول البعض افهيجوز عنده 
التولية في بيع العين والسلم » وحكي ذلك عن مالك . 

( فإات تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إلبه برأس المال شيئا آخر » حى 
بقبضه كله ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورة المسألة فبه محمد عن يعقوب عن 
أبي حتيفة رضي الله عنه في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فتقايلا 
السلم » فأراد رب السلم أن يشتري برأس مال السلم شيئًا قبل أن يقبضه »> قال لىس له 
ذلك ولا يجوز شراؤه . قوله لم يكن له أن يشتري . وفي الإيضاح هذا الاستحسان 
والقباس لايجوز » وهو قول زفر والشافمي لأنهها ا تقايلا بطل السلم » وبقي رأسالمال 
دين في حصته فيصح الاستبدال به كسائر الديون » لأنه لابجب قبضه في المجلس »> ودليلنا 
قول المصنف رحمه الله ( لقوله عليه السلام ) أي لقول النبى بلقي ( لاتأخذ إلاسلمك أو 
رأس مالك ) ل أر أحداً من الشراح بين حال هذا الحديث » غير أن الأترازي قالواحتج 
أصحابنا بما روي عن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه قال » قال رسول الله لن من 
أسلم في شيء فلا يصر فه إلى غيره » ورواه الترمذي في علله الكبرى ؛ وقال لا أعرفه 
مرفوعا من هذا الوجه » وهو حديث حسن . 

ورواه ابن ماجة في سننه عن عطية عن النبي مكلت مرسلاً وم يذكر منه أيا سعيد » 
ورواه الدارقطني في سننه بلفظ فلا يأخذ الاما أسلم فبه أو رأس ماله » وهذا قريب من 


CÎ 


أي عند الفسخ » ولا نه أخذ شببأ بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل 
قبضه » وهذا لأن الإقالة بع جديد في حق ثالث » ولا يمكن جعل 


لفظ المصنف . وروى عبد الرزاق في مصنفه أخيرنا معمر عن قتادة عن ابن عر رضي الله 
عنها قال إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسامت فيه ( أي عند 
الفسخ ) م ذا تفسير من المصنف > والعنى لاتأخذ إلاسامك ؛ أي المسلم فيه حال قيام 
العقد أو رأس مالك عند الانفساخ إذ لايمكنه أخذه حال قيام العقد » فقد جعل حق 
رب السلم أخذ السلم فيه وبعده أخذ رأس المال . 

(ولأنه) أي ولأن رأس الال (أخذ شها بالمبيع»فلايحل التصر ف فيه قبل قبضه ) أي في 
رأس الال قبل قبضه ( وهذا ) أي كونه مشابها للمببع ( لأن الإقالة بيع جديد) أي بيع 
ابتداء ( في حى ثالث ) أي غير المتعاقدين ( ولاعكن جمل المسلم فيه منيما لسقوطه ) 
أي بالإقالة » هذا جواب سؤال » وهو أن يقال ل لابجوز أن يجمل ببعا جديداً فيجانب 
المسلم فيه حتى لا يكون لرأس المال جبة كونه مسمعا» فقاللايمكن جعله مببعا لسقوطه 
لآنه دين يثبت بالسلم وبسقط بالإقالة > ولهذا ان الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض 
بعد وقوعها لسقوط المسلم فيه عن الذمة » فلو صح بنقضها لعاد المسلم فيه واجبا » 
والساقط لايعود (فجعل رأس ال ال مبيعا لآنه دين مثله ) أي مثل المسلم فيه » وجعل 
الدرن مبيعا ليس بمحال فجعل رأس المال مبيعاً ضرورة إذ لو م يجعل مبيما تبطل الإقالة 
ألاترى انا لو تقايلا في باب الببع وهلك المبيع يمد الإقالة قبل القبض تبطل الإقالة » 
وهاهنا لما تقايلا سقط والمسلم فيه » وصار كالمالك > فلو م بجعل رأس ال مالمبيعالبطلت 
الإقالةوقد صحتهاهناكفلا بدمن قيام المعقود علمه ولمسذلك إلا رأسالمال لسقوط المسم 
فنه » إلا انه لا يبحب جواب سؤال وهو أن يقال لو كان هذا بمازلة بيع جديد وج بأن 
يقبض رأس الال في المجلس » لآن إقالة بيع السلم بمنزلة بيع السلم وفبه القبض شرط 
وبالإجماع لايجب قبضه في المجلس . 


و 


إلا أنه لا عب قبضه في الجلس » لأنه ليس في حك الإبتداء 

من كل وجه » وفبه خلاف زفر « رح »» والحجة عليه ما ذكرتاه . 

قال ومن أسلم في كر حنطة فاما حل الأجل اشترى المسلم ليه 

من رجل كرأ وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء » وإن 
أمره أن يقبضه فاكتاله له 


فأجاب بقوله رإلا أنه) أي أن رأس المال (لا بج الس لان لأنه ) أي لأن الإقالة 
على تأويل تصرف الإقالة ( لبس في حكم الابتداء )أي ابتداء عقد المسلم( من كلوجه) 
لأن المسلم عقد من كل وحه » والإقالة فسخ في حت المتعاقدين بيع في حى ثالث > 
فکان عقداً من وجه ( ( وفيه ) أي وفي جعل رأس المال بعد الإقالة مبيعاً ( خلاف زفر 
« رح » ) والشافعى أيضا » فإنها يقولان لو تقايلا السلم واشترى رب السلم برأس الال 
شيئاً قبل القبض يجوز ذلك » وهو القاس لأنها لما تقايلا ارتفع العقد وعاد الملك في 
الدراهم على قديم الك او ال عنه » ولهذا م يجب قبضه في المجلس فصار 
كد بن القرض والغصب . 

Ts‏ الحديث 
فهو قوله عليه السلام لا تأخذ إلاسامك أو رأس مالك > وأما المعقول فهو ما ذكره من 
قوله ولآنه أخذ شبما بالمبيع ... إلى آخره » وقد مر انه . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن أسلم في كر حنطه فاما حل الأجل ) 
اي أجل السلم ( اشترى المسلم إلبه من رجل كراً ) وهو ستون قفي (وأمر رب 
السلم بقبضه ) أي بقبض الكر الذي اشتراه من رجل ( قضاء ) أي لأجل القضاء لقه 
( ل يكن قضاء ) أي لم يكن إذا لحقه » وفي الثاني إذا أمره يقبضه فاقتضاه رب السلم 
م يكن قبضا عن المسلم فيه حتى لو هلك المقبوض في يد رب السلم هلك من مال المسلم 
إليه ( وإن أمره أن يقبضه له ) أى وإن أمسر المسلم إليه رب السلم أت 
يقبضه > أي يقبض السلم فيه لأجل المسلم إليه ( ثم يقبضه فاكتالهله) أي لأجل الملم 


f0۸ 


ثم ا كتاله لنفسه ج از » لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل 
فلا بد من الكيل مرتين لنبي النبي عليه السلام عن بيع الطعام حق 
يحري فيه صاعان » وهذا هو مل الحديث على مأمر ء والسلم 
وإنكان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق » وانه بمتزلة ابتداء البيع » 


إلبه ( ثم اكتاله لنفسه جاز لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل ) أحدهما صفقة عقد 
السلم » والثانبة هي الصفقة التي جرت بين المسلم إلبه مع رب السلم ( فلا يدمن الكيل 
مرتين لنهي النبي مي عن ببع الطعام حتى يجري فيه صاعان ) تقدم هذا الحديث في 
المرابحة والتولية (وهذا هو محملالحديث) يعنىمعنى قوله علي هالسلام حتىبجري فيه 
صاعان هو محمل الحديث > يعني اجتماع الصفقتين المذكورتين ( على مامر ) في الفصل 
الذي بعد باب المرابحة والتولية » وهو قوله ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على 
ماننين . 

والأصل في هذا أن العقد إذا وقم مكاية أو موازنة م يجز للمشتري أن يتصرف 
حتى يعمد الكبل أو الوزن ثانا للحديث المذكور » وهو ما رواه ابن ماجة في سننه عن 
جابر رضي الله عنه قال نهى النبي ق عن بيع الطعام حتى بحري فيه الصاعان » صاع 
البائم وصار المشتري والسلم بيع بشرط الكبل فيشتوط الكيل ان » لأنه إذا كاله انبا 
ربما يزيد على قدر الكر فلا تسل له الزيادة » فلو جاز التصرف قبل الكيل انيا يلزم 
التصرف في مال الغير وهو حرام . ش 

( والسلم وإن كان سابقا ) هذا جواب عما يقال بيعم المسلم إلبه مع رب المسلم كان 
سابقا على شراء المسلم إلبه من بائعه » فلا يكون المسلم إليه بائعاً بعد المشتري فل تتحقق 
الصفقة الثانية ليدخل تحت النهي . وتقرير الجواب القولبموجب العلة سامنا ذلك » ولكن 
السم وإن كان سابقاً على شراء المسلم إلبه من بائعه ( لكن قبض المسلم فيه لاحت ) في 
التقدير فتجتمع الصفقتان في التقدير ( وانه ) أي وان قبض المسلم فيه ( يمنزلة ايتداء 
ابيع ) تحقيق هذاما قاله المقبوض في مسائل السلم غير المسلم فيه حقيقة > فباعتبار 
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لأن العين غير الدين حقيقة وإن جعلعيف + في حق حك خاص 
وهو حرمة الاستبدال فبتحقق البيع بعد الشراء » وإن لم يكن سلا 
وكان قرا فأمره بقبض الكر جاز » لأن القرض إعارة ولح ذا 
بنعقد بلفظ الإعارة فكان :لمر دود عين المأخوذ مطلقاً حكماً , فلا 


هذه الحقيقة لم يكن المقبوض عين ما تناوله العقد فلا بد من طريق يحمل بذلك الطريق 
كأنه عين المعقود عليه »وذلك بأن يجعل عند القبض كأنهما جددا ذلك العقد على المقبوض» 
وإنما قال بمنزلة ابتداء البيع » لآن المسم فبه دين في ذمته والمقبوض عين وهو غير الدين » 
وهو معنى قوله ( لأن العين غير الدين حقبقة ) وهو ظاهر » وقوله ( وإن جعل ) كامة ان 
وأصلة با قبله » أي وإن جعل الدين ( عبنه ) أى وإن جعل المقبوض عين الدين ( في حتى 
حكم خاص وهوحرمةالاستبدال )لأنه لو لم يجعل ني حق الاستبدال عينحقه يازم استبدال 
المبسع قبل قبضه » وذا لا يحوز . وإذا جعل الدبن عين اقبوض الذي هو الدبن ضرورة 
حرمة الاستبدال فلا يتعدى » فبقي ما وراءه كالبيع ( فيتحقق البيع بعد الشراء ) أي 

بيع السلم إليه مزرب المسلم بعد شراء السلم إليه من بائعه بشرط الكيل “ققد اجتممت 
اتا ا € ار الكل . 

( وإن لم يكن ) أي الكر ( سلما وكان قرضا فأمره ) أي فأمر المستقرض القرض 
( بقمض الكر جاز » لأن القرض إعارة » ولهذا ) أي ولأجل كون القرض إعارة 
( ينعقد ) أي القرض ( بلفظة الإعارة ) بأن يقول أعرتك هذا المبلغ من الدراهم أو 
الدنانير» فإذا كان إعارة (فكانالمردود عبن المأخوذ ) أي عينالمقبوض (مطلقاً) أي سواء 
كان في حت الاستبدال أو غيره ( حكماً ) أي تقديراً » ولا يازم تمليك الشبىء بجنسه 
نسبة > وهو ربا » فإذا كان كذلك ( فلا تجتمع الصفقتان ) فيكتفى بكبل واحد . وفي 
الشامل في كل موضع وجد عقدان لا يكتفى بتكيل واحد وإن كان بحضرة الآخر وفي 
كل موضع وجد عقد واحديكتفى فيه يكيل واحد»و كذلك إذا اشترى موازنةلايتصرف 


۰ 


قال ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن ,ڪه المسلم 
إلبه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قبضاً 
لأن الأمر بالكيل لم يصح » لأنهلم يصادف ملك الأمر » لأن 
حقه في الدين دون العين » فصار المسلم إلبه مستعيرللغرائر منه » وقد 
جعل ملك نفسه فيا » فصار کا لو کان عليه درام دين فدفع 
إلبه كبساً ليزتها المديون فيه لم يصر قابضأ » ولو كانت الحنطة مشتراة 


مالم يستزنه » فإن اشترى مجازفة أو أخذ قرضا جاز أن يترك الكمل والوزن . ولو 
اشترى المعدود عداً هل يشترط العد تنبا » فمه روايتان . 

(قال) أي عمد في الجامع الصغير (وم نأ سلم في كر فأمر رب‌السلم أنيكيالمسلم إليه 
فيغرائر رب السلم )الغرائر جمع غرارة بكسر الغين المعجمة »قال الجوهر ىالغرارةواحدة 
الغرائر التي للتبين وما أظنه عربيا ز ففعل وهو ) أي رب السلم ( غائب لم يكن قبضاً) 
أي قبضاً بريد به إذا كان الطعام عبنا » وإنما قبد بقوله وهو غائب لأنه إذا كان حاضراً 
صار المسلم إل قابضا سواء كان الغرائر له أو للبائع أو كانت مستأجرة » وبه صرح 
الفقيه أبو اللبث رحمه الله > وإنما م يكن قضاء ( لأن الأمر بالكيل م يصح » لأنه م 
يصادف ملكالامر) لأنه تناول عمناً مملو كة للبائع (لأن حقه) أي حق رب السلم (فيالدين 
دون العين ) لآن جعل العين وهو وصف ثبت في الدمة في غرائر رب السلم محال ٠‏ وحقه 
في العين انما يتحقق بالقبض ول يوجد ( فصار المسلم إليه مستعيراً للغرائر منه ) أي من 
رب السلم ( وقد جعل ملك نفسه فيها ) أي وقد جعل المسلم البه ملك نفسه في الغرائر 
فلم يصر رب السلم قابضا حتى إذا هلك الكر هلكمن مال المسلم إلبه وبقي الدين في 
ذمته كما كان . 

( فصار ) أي رب السلم ( كا لو كان عليه دراهم دين فدفم إلبه ) أي فدفع الدائن 
إلى المديون ( كسا ليزنها المديون فيه ) أي في الكيس ( لم يصر قايضا ) بوزنه فيه ( ولو 
كانت الحنطة مشتراة ) بأن اشترى حنطة بعينها ( والمألة حالما ) وهي 


٤٦١ 


والمسألة حالما صار قايضاً » لأن الأمر قدصم حيث صادف 
ملكه , لأنه ملك العين بالبيع . ألاترى انه لو أمره بالطحن كارت 
الطحين في السلم للمسلم إليه ع وفي الشراء للمشترى لصحة الأمر » 
وكذا إذا أمره أن يصيبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه 
وني الشراء من مال المشتري » ويتقرر الثمن عله لما قلا » ولحذا 
يكتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيم » لأنه نائب عنه 


أنه دفع غرائره إلى البائم وقال اجعلها فيها ففمل والمشتري حاضر أو غائب 
( صار قابضا » لآن الأمر قدصح حيث صادف ملكه ‏ لأنه ملك المين بالبيع ) يعني 
بنفس العقد فصح الأمر لمصادفة الك > وإذا صح صارالبائع و كيلا عنه في امساك الغرائر 
فبقيت الغرائر في يد المشترى حكا » فصار الواقع فيها واقعا في يد المشتري حكا لأن 
فمل نائبه كفعله > حتى لو كانت الغرائر للبائع لايصير قابضا في رواية عن محمد . وقال 
الشافعي رضي الله عنه لا يصير قابضاً سواء كانت الغرائر للمشتري أو للبائع كما 
في السلم . 

( ألا ترى ) توضيح لتملكه بالبيع ( انه ) أي ان المشتري ( لو أمره ) أي لو أمر 
البائع ( بالطحن ) أي بطحن الحنطة المشتواة ( كان الطحين في السلم للمسلم إلبه ) لأن 
الأمر بالطحن في السلم لم يصح » لأنه تلافى ملك السلم إلبه فلا يصح ( وقي الشراء ) أي 
وكان الطحين في الشراء ( للمشتري لصحة الأمر ) لأنه لاقي ملك المشتري ٠‏ 

( وكذا ) الحكم ( إذا أمره ) أي المشتري ( أن يصيبه في البحر ) ففعل ( في السلم 
يلك من مال المسلم اليه » وفي الشراء من مال المشتري ) لصحة الأمر ( ويتقرر الثمن 
عليه) ولبس ذلك إلا باعتبارصحةالآأمر وعدمها وصحة موقوفها على الملك »فلولا أنه ملكه 
لماصح أمر ( لماقلنا ) إشارة إلى قوله صح الآمر (ولهذا) أي ولكون الأمر قد صح 
( يكنفى بذلك الكيل في الشراء في الصحبح ) احترز به عما قبل في الشراء لا يكتفى 
بككيل واحد » بل يشترط كبلان وعلل الصحيح بقوله ( لأنه ) أي لأن البائع ( نانب 
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في الكيل والقبض بالوقوع في غرائر امشتريء ولو أمره في الشراء أن 

يكيله في غرائر البائع ففعل ولم يصر قابضا » لأنه استعار غرائره 

ول يقبضبا فلا تصير الغرائر في يده فكذا مايقع فييماء وصار ‏ 

كا لو أمره أن يتكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع » لأن البيت 

بنواحمه في يده فلم المشتري قابضا . ولو اجتمع الدين والعين 
والغرائر المشتري إن بدأ بالعين 


عنه ) أي عن المشتري ( في الكيل ) فيكتفى بكيل واحد ( والقبض ) مرفوع بفعل 
مقدر » أي وحصل القيض (بالوقوع في غرائر المشتري) وه ذا جواب عا يقال البائع 
مسم فكيف يكون متساماً. وتقرير الجواب أن القبض يتحقق بالوقوع في غرائر المشتري 
فلا يكون مسلا ومتساناً . 

(ولو أمرء ) أي ولو أمرالمشتري المائع ( ف في الشراء أن یکیل في غرائر البائع ففعله 
م يصر قابضا ٬لأنه‏ ) أي لأن المشتري ( استعار غرائره )أى غرائر البائع( وم يقبضها ) 
أي والحال أن المشتري م يقبض الغرائر ( فلا تصير الغرائر في يده ) لآن الاستعارة تبرع 
فلا تتم بدون القبض ( فكذا مايقع فيما )أى فكذا لايصير المشتري قابضا مافي الغر اثر“ 
وفي بعض النسخ فيه قال الكا كي أى في الغرائر على تأويل الظرف أو BE PE‏ 
١‏ لعدم القبض » وكذا لايصير الواقع کک 

( وصار ) أى حكم هذا ( ( کا لو أمره ) أى كحكم ما لو أمر المشترى البائع ( أن 
يكيله ) أن يكيل الكر ( ويعزله في تاحية من بيت البائع ) أى أمره بأن يعزل الكر 
في جانب من بدت البائع فعزله لايكون المشترى قابضا » فكذا هذا ( لآن البست 
بنواحيه ) أى بجوانبه الأربعة ( في يده ) أي في يد البائع » فإذا كان كذلك ( فلم يصر 
المشترى قابضا » ولو اجتمع الدين والمين ) صورته اشترى كرا معينا وله على البائم كر 
آخر دين وهو المسلم فيه ( والغرائر لامشترى ) أى والحال أن الغرائر لمشترى وأمرهأن 
يجمل الدين والعين فيها ( إن بدأ ) أى إن بدأ البائم وهو المسلم إليه ( بالعين ) أى 
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بملكه ومثله بصیږ قابضا > کن استقرض حنطة وقوه ارت 


يزرعبا في أرضه » وكن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن 

يزيده من عنده نصف دينار ون بدأ بالعين لم يصر قابضا . 

أما الدين فلعدم صحة الأمر '. وأما العين فل نه خلطه بملكه قبل 
التسليم » فصار 


بالمنترى بفتح الراء ( صار ) أى المشتري بكسر الراء ( قابضا ) أى صار قابضا الكل 
والعين والدين . 

( أما العين ) أي اما صحة قبضالعين ( فلصحةالأمر فيه ) أي فيالعين ( وأماالدين ) 
أى وأما صحة قبض الدين ( فلاتصاله بملكه ) أي فلاتصال الدين بملكه » أي يلك 
المشتري 2 لإن العين في يده حكما ( ومثله يصير قابضا ) أي وبمثل اتصال الدين بالكيل 
بالرضاء يثبت القبض » فيصير المشتري قابضا ( كمن استقرض حنطة ) أي نظير الحم 
مذ كور نظير من استقرض كراً من حنطة ( وأمرهأن يزرعبافي أرضه ) أي وأمرالمقرض 
المستقرض أن بزدع الحنطة في أرض المستقرض صح القرض » وصار المستقرض قابضا له 
باتصاله بملکه فكذا هذا . 

( وكمن دفع ) أي ونظير الحكم المذكور أيض)] نظير من دفع ( إلى صائغ خاتماً 
وأمره أن بزيده ) أي يزيد الخاتم ( من عنده ) أي من عند الصائغ ( نصف دينار ) جاز 
لأنه يصير قرضا ويصير بالاتصال الى ملكه تابضاً ( وإن بدأ بالعين ) ثم بدأ بالعين ( م 
يصر قابضا » أما الدين فلعدم صحة الأمر ) لعدم مصادفة الملك › لآن حقه في الدين لا في 
العين » وهذا عين فان الأمور حمل في الغرائر متصرفاً في ملك نفسه فلا يكون فعله 
كفعل الأمر . 

(وأما العين ) أي وأما عدم صحة القبض في العين ( فلأنه خلطه بملكه ) أي فلآن 
البائع خلط كر المشتري بلكه » أي بملكنفسه ( قبل التسليم ) حيث لا تاز( فصار ) 
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مستبلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع »> وهذا الخلط غير 
مرضي به من جبته لجواز أن يكون مراده البداية يالعين . 
وعندهما هو با حبار إن شاء نقض البيع > وإن شاء شاركه في 
في الخلوط » لأن الخليط ليس باستبلاك عندها . قال ومن أسلم 
جارية فيكر حنطة وقبضما المسلم إليه ثم تقايلا فمانت في يد المشتري 


أي البائم ( مستبلكا ) أى المبيع ( عند أبي حشفة رضي الله عنه فينتقض البيع ) أي 
ينفسخ العقد ( وهذا الخلط ) هذا جواب عا يقال أن الخلط حصل بإذن المشتري فلا 
ينتقض الع » وتقرير الجواب أن هذا الخلط على هذا الوجه ( غير مرضي 
به من جهته ) أي من جبة المشتري أراد أن الخلط على هذا الوجه ما حصل بإذن المشتري 
بل الخلط على وجه يصير الآمر به قابضا هو الذي كان مأذوناً به » وها هنا لم يصر الخلط 
مأذوذ) مرضايه »وإنما أذنله بان خلط على وجه يصيرقابضابالمداية بالعين . وقال ال كمل 
وقي عمارة المصاف تسامح لأنه حک يكون الخلط غير مرضي به جزما > واستدل بقوله 
( لجواز أن يكون مراده البداية بالعين ) فيكون الدليل أعم من المدعى » ولا دلالة للأعم 
على الأخص . ويحوز أن يقال كلامه في قوة الممانعة » فكأنه قال ولا نسم أن هذا الخلط 
مرضي به » وقوله لجواز سند المنع فاستقام الكلام . 

( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وعمد ( هو ) أي المشتري ( بالخبار إن شاء نقض 
الببع وإن شاء شار كه في الخلوط » لأن الخلط لبسباستبلاك عندهما ) وقال الإمامقاضي 
خان ما ذكر من جواب الكتاب قول عمد » أما عند أبي بوسف إذا بدأ بالدين يصيرقابضاً 
كا لو بدأ بالعين ضرورة اتص اله بملكه في الصورتين »> إذ الخلط ليس باستملاك وعند 
عمد يصير قابيض_) للعين دون الدين » قلت عند الشافعي لا يصير قابضاً سواء بدأ بالعين 
أو بالدين . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها 
الملم إليه ثم تقابلا ) أي المسم ( فماتت ) أي الجارية ( في يد المشتري ) أي المسم إليه » 
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فعليه قيمتها يوم قبضها . ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز» 

الل المعقود عليه إنما هو المسل فيه فصحت الإقالة حال بقائه . وإذا 

جاز ابتداء أولى أن يبقى انتا » لأن البقاء أسبل » وإذا انفسخ 
العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا 


وإنما سما مشتريا بالنظر إلى شرائه الجارية بالحنطة > لأن كلا في العبنين الثمن والثمن 
( فعلمه ) أي فعلى المشتري ( قبمتها ) أي قممة' الجارية ( يوم قبضها ) يعني لما ثبت الإقالة 
وحب ردها > وقد عجز نحي ررديف ؛ ريه نال الكو O‏ لأن 
السب الموجب للضمان إنما هو القىض فصار كالغصب . 

( ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز ) أى التقايل ( لأن صحة الإقالفتعتمدبقاء العقد ) 
وفي بعض النسخ يعتمد قبا العقد ( وذلك ) أى بقاء العقد ( بقيام المعقود عليه > وقي 
السل المعقود عليه إنما هو المسم فيه فصحت الإقالة حال بقائه ) أى حال بقاء المعقودعليه 
( وإذا جاز ) أى التقايل بعد موتبا ( إبتداء أولى أن يبقى ) بعد موتها ( إنتهاء » لأن 
النقاء أسبل ) من الابتداء . 

فإن قىل ينيغي أن لاتصم الإقالة بعد هلاك الجارية لأنها بعد البلاك بمنزلة امس في 
من حمث وجوب قبمتها دين في الذمة والمسلم فيه قد سقط أيضا بالإقالة » فصار بمنزلة 
العوضين في بسع المقايضة » فإنه إذا هلك أحد العوضين في المقايضة ثم تقايلا ثم هلك 
العوض الآخر تبطل الإقالة » فكذا هنا ينبغي أن يتنع التقايل بهلاك العوضين . قلنا في 
بيع المقايضة ثم الرد واجب بعد الإقالة » وهلاك المببع قبل القبض يوجب فسخ العقد . 
وني المسم قامت قيمة الجارية مقامها » فلم يككنرد عين الجارية واجباً » فان قيام القيمة 
بمنزلة قبام الجارية . 

( وإذا سح افق ةف شعي فا بت بت ن ان 
المسلم فيه وإن لم يصح الفسخ ني ال جارية بعد هلاكها » هذا قدره شخي العلاء . وقال 
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فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها » ولو اشترى 

جارية بالف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة » 

ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة » لأن المعقود عليه في البح 

إنما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلا كبا فلا تصح الإقالة ابتداء 
منهمأ مبيع فيه . 


تاج الشريعة هذا جواب من يقول أن الانفساخ في حى الجارية المبتة كيف يتحقق > وإنه 
لبس بمحل لذلك » فق ال الانفساخ بطريق التبعبة و كم من شيء يثبت تبعا ولا يثبت 
قصداً ( فيجب عليه ردها ) أى رد الجارية على المسلم إلبه ( وقد عجز ) أى والحال أن 
المسلم إليه قد عجز عن رد الجارية يسبب موتها ( فبحب علبه رد قيمتها ) وقامت القبمة 
مقام الجارية . | 

( ولو اشترى جارية بألف درم ثم تقايلا فماتت في يد المشترى يطلت الإقالة > ولو 
تقايلا بعد موتبا فالإقالة باطلة ) أيضا ( لأن المعقود عليه في الببع إنما هو الجارية فلا 
يبقى العقد بعد هلا كب ا فلا تصح الإقالة ابتداء فلا تبقى انتہاء لانعدام عله ) أى محل 
الببع » لأن الإقالة فسخ العقد ولا قيام لها إلا بقيام العقد ولا قيام العقد إلا بقبام المبيع + 
لانه هو الاصل وقد فات ( وهذا ) أي هذا الذي ذكراه . ( بخلاف بسع المقايضة حيث 
تصح الإقالة فيه وتبقى ) أي الإقالة ( بعد هلاك أحد الموضين؛ كل واحد منها فبيع 
فيه ) أي في بيع المقايضة . والحاصل أنه أشار بهذا الكلام إلى الفرق بين السلم 
حيث تصح الإقالة فيه بعد هلاك الجارية في بد المسلم إليه قبل الرد إلى رب السلم > 
سواء ماتت قبل الإقالة أو بمدها وبين البيع حيث لا تصح الإقالة إذا هلكت الجارية 
سواء كانت الإقالة قبل هلاكبا أو بعد هلاكها » وقد أوضحنا هذا في السؤال والجواب 
اللذين ذكراه) الآن . 
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قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شر طت 

رديئاًوقال رب السلم لم تشترط شيئا قالقول قول المسلم إليه » لان 

رب السلم متعنت في إنكاره الصحة؛ لان المسلم فيه يربو على 
رأس المأل في العادة 


( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير ( من أسلم إلى وجل درام في كر سسنطة 
TT‏ ل ا ل تشترط شاا 
فالقرل قول المسلم إليه ) بالإتفاق » وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وفي الكاني كلام 
المتعنت مردود فبقي قول صاحمه بلا معارض ( لأن رب‌السلم متعنت في إنكارهالصحة ) 
النعنت في اللغة من يطلب العنت »> وهو الوقوع فيما لا يستطيع الإنسان الخروج عنه » 
والمراد بالتعنت شرعا من ينكر ما ينفعه ويريد الإضرار بغيره » والمخاصم من ينكر ما 
يضره > كذا في الفوائد الظبيرية ( لآن المسلم فيه يربو ) أى بزيد ( على رأس المال في 
العادة ) هذا دليل على قوله إن رب السلم متعنت لرب المسلم فيه على رأ س المال عادة > 
فكان الخير له في صحة العقد > فإذا أنكر صحته فقد كان متعنتاً . 


فإن قيل لا نسلم أن المسلم فيه يربو بل رأسن المال خير وإن قل من المسلم فيه وإن 
جل لا أن رأس المال نقد والمسلم فيه نسيئة وفي المثل السائر النقد خير من النسيئة . قلنا 
بلى كذلك » الا أن ذلك متروك بالعرف والعادة » فان الناس مع وفور عقوم يقدمون 
في عقد السلم وما ذاك إلا لفائدة زائدة رأوها » فكان النقد بمقابة زيادة فائدة مع 
كونه نسيئة » وإنما ذكروا رم المسلم فيه لاثبات المعادلة بينه وبين رأس المال » لآن 
المسلم فيه وإن كان أكثر مالية عادة إلا أنه آجل » ورأس المال وإن قلت ماليته عاجل 
والعاجل خير من الآجل فبخير قصور كل واحد منبهما بوفور كل واحد منبما فيتعادلان » 
وذكر الإمام السرخسي أن القول قول المسلم إليه لأنه هو الذى يلتزم الطعام بعقد السام 
القول قوله في بيان صفة ما التزم » ثم اتفاقهما على أصل العقد اتفاق على ما هو شرط 
جواز العقد » ومن شرط جوازه بان صفة الطعام » فقول رب الل لم يسم صفة الطعام 
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وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول ارب السلم عند أي 

حنيفة لانه يدعي الصحة وإنكان صاحبه متكراً . وعندهما 

القول للمسلم إليه لانه منتكر وإن أنكر الصحة وسنقرره من بعد 

إن شاء الله تعالى . ولو قال السلم إليه لم يكن له أجل وقالرب 

السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم » لان المسلم إليه 
متئعت في انكاره حقاً له وهو الاجل 


يكون رجوعا عما أقر به وسعما منه في نقض ما تم من جېته . 

( وني عكسه ) أي وفي عكس الحكم المذكور هو قول الملم إليه شرطت لك رديئاً 
وقال رب السلم م تشترط شيئا » وعكسه أن يقول رب السلم شرطت لي رديئا » ويقول 
المسلم إلمه لم اشترط لك شيئا . وقال الفقيه أبو اللبث م بذ كر محمد رحمدالله هذا الأصل 
في الكتاب » يمني في الجامع الصغير. وقالالمصنف رحمه الله ( قالوا ) أي قال المتأخرون 
في شروح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام وغيره ( يحب أن يكون القول لرب السلم عند 
أبي حنيفة ) وبه قال الشافمي ( لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكراً ) لأن الظاهر 
شاهد له > لأن العقد الفاسد معصية والظاهر من حال المسلم التحادي عن المعصية . 

( وعندهم! ) أي وعند أبي يوسف ومحمد ( القول للمسلم إلبه » لأنه منكر وإن 
أنكر الصحة ) كامةان واصلة ما قملبا » و كذلك إن التى قبلها ( وسنقرره ) أىوسنقرر 
أصل هذا الخلاف ( من بعد إن شاء الله تعالى ) قال الأترازي « رح » أى في المسألة التي 
تلى هذه عند قوله القول لرب السلم عندهما . وني عبارته تسامح لآنها تستعمل للبعد .أى 
لأن السين كذلك > ونقرره يعني بدون السين ( ولو قال المسلم إلبه لم يكن له أجل ) 
أى م يكن للسلم أجل ( وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم ) أى 
بالإتفاق » وبه قال الشافعي ( لأن المسلم إلبه متعنت في إنتكاره حقاً له ) أى لرب السلم 
( وهو ) أى الحق هو ( الأجل ) حاصل أن الكلام إذا خرج مخرج التمنت لا خرج 
الخصومة بطل و كان القول لمدعي الصحة » لأن كلام التعنت مردود » فإذا رد بقي كلام 


۹ 


والفساد لعدم الاجل غير متيقن لمكان الاجتباد فلا يعتبر النفع في 
رد رأس المال بخلاف عدم الودف » وفي عكسه القول ارب السام 
عندهماء لأنه بنكر حقأ عليه فيكو ن القول قوله » وإنأنكر الصحة 


الآخر بلا معارض » فكان القول قوله . 

( والفساد لعدم الأجل غير متيقن ) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال ينبغي 
أن لا يكون المسلم إلبه متعنتا في إنكارء الأجل » لأنه برد رأس الال لفساد العقد بعدم 
الأجل وبرد رأس الال يبقى له المسلم فيه والمسلم فبه خير من رأس المال وانفع منه . 
وتقرير الجواب أن فساد العقد لعدم الأجل غير متبقن ( لكان الإجتهاد ) فان السلم 
الحال جائز عند الشافعي « رضي » »2 وإذا لم یکن متعنتا بعدمه ل يازم من إنكاره رد 


7 رأس المال ( فلا يعتبر النفع في رد رأس الال ) يعني ولا يعتبر جبة كونه منتفعا بهذا 


الإنكار معارضاً لجحبة التعنت والتضرر به » إذ الظني لا يعارض القطعي . 

( بخلاف عدم الوصف ) قال صاحب النهاية أى لو قال المسلم إلبه شرطت رديئًاً » 
وقال رب السلم لم تشترط شيم وهي المسألة الأولى كان القول قول المسلم إليه » لأن فساد 
السلم يسبب ترك الوصف متيقن غير مجتهد فيه » فقال ربالسلم هناك متعنتا » وقالغيره 
فإن الفساد فيه قطعي . وقال الأكمل وفيه نظر » لأن بناء المسألة على خلاف مخالف م 
يوجد عند وضعها غير صحيح > فالأولى . أن يقال إن الاختلاف كان ثبت بين الصحابهإن 
ثبت ذلك ولمس مطابقا لما ذكره صاحب النهابة وغيره . 

( وني عكسه ) يعني فيما إذا ادعى المسلم إليه الأجل وأنكره رب السلم ( القول 
ارب السلم عندهمما » لأنه ينكر حقاً عليه فيكون القول قوله > وإن أنكر الصحة ) 
كلمة إنواصلة بماقبله . واعلم أن الاختلاف في الأصل على ثلاثة أوجه : أحدها في أصل 
الأجل ففيه القول قول المدعي للأجل مع بمبنه طالب كان أو مطلوباً“وعندهما القول قول 
الطالب سواء كان مدعا للأجل أو منكراً . 

والثاني في مقدار الأجل مثل أن يدعي أحدهما أنه شبر » وقال الآخر إنه شهران 
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كرب الال إذا قال لأمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة ؛ 
وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول ارب ا لمال ؛ 
لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة . وعند أي حنيفة 
« رح » القول لالم إليه » لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عد 


ففيه القول قول الطالب مع ينه » لأنه ينكر الزيادة » وإن قامت بسنته لأحدهما يقضي 
بسنته » وإن قامت فما بقضي ببينة المطلوب 2 لانه يشت الزيادة . 

والثالث : في مضي الاجل » فإن قال الطالب كان الاجل شرا وقد مضى »© وقال 
المطلوب كان شهراً وم يمض فالقول قول المطلوب مع دمينه لانه ينكر توجه المطالية » 
فإن أقام أحدهما الببنة يقضى ببينة المطلوب » لانها تثبت زيادة الاجل » ثم ينبغي لك 
أن تعرف أن الاختلاف في قدر الاجل لا يوجب التحالف عندة خلافا لزفر « رح » “لان 
التحالف في البيع ثبت بخلاف القساس عند اختلاف المتبايعين في المعقود علمه أو بدله » 
والاجل بمعزل من ذلك »> بخلاف ما إذا اختلفا في الوصف فإنبم ا يتحالفان » لارنف 
الوصف جارى مجرى الاصل > لان الدين مرف به ويمختلف أصل باختلافه ما إذا ولبس 
كذلك الاحل . 

( كرب المال إذا قال للمضارب ) نظير المسألة المذكورة بمسألة رب المال إذا قال 
للمضارب ( شرطت لك نصف الربح إلا عشرة ) قال الكا كي وفي بعض النسخ شرطت 
لك نصف الربح وزيادة عشرة » وهذه النسخة لست بصححة » لانه على ذلك التقدير 
القول للمضارب بالإجماع » والصحيح النسخة الاولى » لانه على ذلك التقدير كان القول 
لرب المال (وقال المضارب) لبس الامر كا ذكرت ( لا بل شرطت لي نصف الريح فالقول 
لرب الال » لانه ينتكر استحقاتى الربح وإن أنكر الصحة ) أى صحة العقد . 

( وعند أبي حنيفة « رح » القول للمسلم إلبه لانه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد 
واحد ) لان السلم عقد واحد إذ السلم الحال فاسد وليس بعقد آخر ( فكانا متفقين 
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دى الصحة ظاهراً , بخلاف مسألة المضاربة ولأنه ليس بلازم فلا يعتبر 
الإختلاف فيه ٤‏ فبقي جر د دعوى استحقاق ارح 1 أما السلم فلازم 5 


علىالصحة ظاهراً ) أى بحسب الظاهر الوجبينأحدهما أنالظاهر من حاهما مباشرة العقد 
بوصف الصحة » والثاني أن الإقدام على العقد التزام لشرائطة والاجل من شرائط السلم 
فكان اتفاقهما على العقد إقرار بالصحة » فالمنكر بعده ساع فينقض ما تم به » وإنكاره 
إنكار بعد الإقرار وهو مردود وبقول أبي حنبفة « رح » قال الشافعي . 

( بخلاف مسألة المضارية ) جواب عن قماسمما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة 
فإنه قياس غير صحبح > وقال الاكمل فإنهما إذا اختّلفا فيها » أى في المضاربة قنوع 
حل الاختلاف فإنها إذا فسدت هار إجازة » وإذا صحت كانت شر كة » فإذا اختلفا 
فالمدعي للصحة,مدع لعقد » والمدعي للفساد مدع لمقد آخر خلافه » ووحدة العقد عن 
الاختلاف في الواز والفساد يستلام اعتباراً لاختلاف الموجب للتناقض المردود لوحدة 
ا محل وعدم وحدته يستلزم عدم اعتباره الاختلاف لاختلاف الحل . وأما المضاربة فبي 
ليست يعقد واحد عند الاختلاف » فكان الحل مختلفاً فلا تناقض في ذلك » فلم يكن 
الاختلاف معتبراً » فكان المضارب يدعي ا المال وهو بكر »> 
فالقول قول المنكر . 1 

( ولانه ) أي لآن عقد المضاربة ( ليس بلازم ) ولهذا يتتمكن رب المال من عزله 
قبل شراء المضارب برأس المال شيئا » و كذا المضارب يتمكن من فسخه . وإذا كان غير 
لازم يرتفع باختلافبما ( فلا يعتبر الاختلاف فيه ) ولا الدعوى تعتهر فبه ( فقي مجرد 
دعوى استحقاق الربح ) والآخر ينكر فالقول للمنكر ( أما السلم ) فإنه عقد 
( فلازم ) قلا ينفسخ بفسخ أحدهما » فبالاختلاف لا يرتفع » فإذا بقي العقد كان القول 
قول مدعي الصحة لشهادة الظاهر ثم لما جعل القول قول المسم إلبه في الأجل كان القول 
قوله أيضا في مقدار الأجل ( فصار الأصل ) أي الأصل قي مسألة السلم المذكورة ( أنمن 


۷۲ 


خرج كلامه تعنتاً فالقول لصاحبه بالإتفاق » وإن خر ج خصومةووقع 
الإتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده » وعندهما للمدكر 
وإن أتكر الصحة . وقال ويجوز السلم في الشياب إذا بين طولاً 
وعرضاً ورقعة » لأنه أسلم في معلوم مقدور التسلي على ما ذکرتا. 


وإن کان ثوب حرير لا بد من بسان وزنه أيضأ » لأنه مقصود فيه 


خرج كلامه تعنتا ) أي من حيث التعنت لا خرج الخصومة » وقد مر تفسيره عن قريب 
( فالقول لصاحبه ) وهو مدعي الصحة ( بالاتفاق ) لأن كلام المتعنت مردود . 

( وإن خرج ) أي كلامه ( خصومة ) أي من حيث الخصومة بأن ينكر مسا يضره 
( ووقع الاتفاق على عقد واحد فالةول لدعي الصحةعنده ) أي عند أبي حنيفة ( وعندهما 
للمنكر ) أي القول قول المنكر ( وإن أنكر الصحة ) كلمة إنواصلة بما قبلها » وقدمر 
الكلام فيه مستوفى . 

( قال ) أى القدورى في ختصره ( ويجوز السم في الشاب إذا بين طول وعرضاً ) 
أى من حمث الطول ومن حيث العرض ( ورقعة ) أى من حيث الغلظة والثخانة » كذا 
في المغرب . وقيل الماد عدد الكرياس » يعني انه كثير الرقاع أو قليل الرقاع » وقيل 
تعريفه يكوه خماسا أو سداسياً » وقال تاج الشريعة ورقعة يقالرقعة هذا الثوبجيدة» 
يراد به غلطة وثخانة وهو مجاز ( لأنه ) أى ولآن السم ( أسلم في معلوممقدور التسليم 
على ماذكرة) أي عند قوله في أول الباب وقي المذروعات ( وان كان ) أى المسلم ( ثوب 
حرير لا بد من ببان وزنه أيضا ء لأنه ) أى لان الوزن ( مقصود فيه ) أى في السلم في 
الثوب الحرير > وإذا كان كذلك فلا بد من بيانه » أى بيان الوزن . وعند الشافعي 
ومالك وأحمد رحمهم الله بان الوزن لبس يشرط » وني الإيضاح وتحتاج إلى بيان الوزنفي 
ثياب الحرير والديباج إذا كان التفاوت بعد ذكر الطول والعرض » لانها تختلف باختلاف 
الوزن > فإنالديباج كلما ثقل وزنه ازدادت قممته » والحرير كلما خف وزنه ازدادت 


قمته فلا بد من بيانه » انتهى . 
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تفاوناً فاحشاً ؛ 


وقال الشيخ أبو نصر المغدادي قالوا إذا كانت الشاب مما يقصد وزنها فلا بد من ذ كر 
الوزن أيضاً كشاب الحرير . وقال اللاو الحي ''' قي فتاواه ولو بين الذرعان وم يبين 
الوزن هل يحوز السلم في الحرير * واختلف المشايخ فيه » منهم من قال لبس بشرط ©» 
ومنهم من قال شرط وإلبه مال شمس الائمة السرخسي وهو الصحيح » بخلاف سائر 
الشاب » فإنه لا يشترط فيها الوزن مع الذرع » لان الحرير يختلف باختلاف الوزن ا 
يختلف باختلاف الطول والعرض » ولا كذلك الكرباس . وفي المنتقى إذا باع ثوبحرير 
يدا بيد لا يحوز إلا وزنا . وفي المحبط لو شرط كذا وكذا ذراعا فله ذراع وسط . 
واختلف في تفسير الوسط » قمل أراد به الفعل > يعني لا يمد كل المد ولا برخي كل الإرخاء 
وقمل أراد به الخشب لانه لا يتفاوت في الاسواق . قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يحمل 
عليمما نظراً للجانبين . 

وقال الكاكي و كذا يحوز السلم في البوارى والجوالق والمسوح والاكسية والبسوط 
استحساناً إذا بين طوله وعرضه وصفته وصنعته . الولوالجي السلم في الكاغد يجوز 
عدداً » لانه عددى كالجوز والميض » وكذا الاستقراض عدد . 

( ولا يجوز السلم في الجواهر ) نحو الباقوت والبلخش واللؤلؤ ونحو ذلك ( ولا في 
الخرز ) أي ولا يجوز السلم أيضا في الخرز بفتح الخاء والراء ثم الزاى ٠‏ وقال الجوهرى 
الخرز بالتحريك الذي ينظم > والواحده خرزة > وخرزات الملك جواهر تاجه » وعند 
مالك رضى الله عنه يحوز ( لان آحادها ) أى آحاد الجواهر والخرز ( تتفاوت تفاوتاً 
فاحشا ) لأن كل معدود تتفاوت آحاده في المالية لا يجوز المسلم فيه كالبطيخ والرمان 
الذي لا تتفارت آحاده في المالمة جاز السلم فبه كالجوز والبيض إذا كان من جنسواحد» 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو خطأ » وإنما هو عبد الرشد الولوالجي صاحب الفتاوى 
الولوالجمة » وقد صححناه بعد ذلك . اه مصحدحه , 
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وفي صغار الأول التي تباع وزنآ يجوز السلم » لأنه ما يعلم 
بالوزن . ولا بأس بالسلم في اللإن والآجر إذا سمي ملبف أ معلوماً »> 
لأنه عددي متقارب لاسيا إذا سمي الملبن . قال وكل ما أمكن ضبط 


صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه › 


وفبه خلاف زفر « رح » »2 وقد مر بمانه قي أول الباب ( وقي صغار اللؤلو التي تباع 
وزنا يجوز السلم > لأنه مما يعلم بالوزن ) لأنه يدق ويجعل في الدواء ولا خلاف 
فيه للققهاء . 

( ولا بأس بالسم في الآجر ) بفتح الهمزة وضم ال جيم وتشديد الراء وهو الطوبالمشوى 
( واللين ) يفتح اللام وكسر الباء الموحدةوبالتون » وهو الطوبالنيىء ( إذا سمي ملب 
معلوما ) الملين يحتمل أن يكون اسم ما يصنع فيه اللبن»ويحتمل أن يكون المراد به الآ لة 
وفالمحبط يشترط يمان مكانه والآلة > وقبل لا يشترط بيان مكانه » وبقولنا قال 
الشافمي رحمه الله ( لآنه ) أي لآن كل واحد من الآجر واللين ( عددي متقارب لا سما 
إذا سمي الملين) يكسرالميم وهو الآ له . وقال الولو ا جي قفتاو اء ولابأس,السلٍ قي اللين و الآجر إذا 
اشترط فيه ملبنا معروفا »> لأنه متى بين ملبنا ممرفا فما بقع من التفاوت بين لبن ولبن 
يكون يسيراً “فكون ساقط الاعتبار»فبلحق بالعدديات المتقارية »فيجو ز في هالسلم . بخلاف 
ما لو باع مائة آجرة من آتون لم يحز » لآن التفاوت فيه في النضج تفاوت فاحش » فألقناه 
بالمتقارية في حت السلم وي المتفاوتة في حت البيع عملا بهما. وقي شرح الجامم الصغير لقاضي 
خان أما السلم في الباذتجان عدداً لم يذكره مدر هاش » وذكر شمس الأئمة السرخسي 
أنه جوز وألحقه بالجوز والسض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (وكل ما أمكنضبط صفته ومعرفة مقداره جاز 
السلم قبه ) هذا أصل كلي يتخرج منه الممائل »> وقال الاكمل رحمه الله فبه بحث من 
وجهين > أحدهما أنه عكسها فقال وما لا يضبط صفته ولا معرفة مقدارهلاجوز السلمفيه 
ولا ينعكس قولنا كل إتسان حموان إلى كل ليس بانسان ما لىس محموان ١”‏ . والثاني أنه 


. هكذا عكسها هنا » وقد عكس ما بعدها خلان هذه » أه مصححة‎ )١( 


اليف 


لأنه لا يفضي إلى المنازعة » وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره 

لا يجوز السلم فيه » لأنه دين » وبدون الوصف يبقى جبولاً جبالة 

تفضي إلى المنازعة » ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين 
أو نحو ذلك 


ذكر القاعدة بعد ذكر الفروع والأصل ذكر القاعدة أولاً ثم تفريع الفروع عليها . 
والجواب عن الأول أن جواز السلم يستازم أوصساف ضبط الصفة ومعرفة المقدار بقوله 
باه من أسلم منككم فليسلم في كيل معلوم » الحديث »وحينئذكان مثل قولناكل 
إنسان ناطق وهو ينعكس إلى قولنا كل ما لبس بانسان ليس بناطق . وعن الثاني أرنف 
تقديم القاعدة على الشروع يليق بوضع أصول الفقه » فالمقصود معرفة المسائل الجزبيّة » 
فيقدم الفروع ثم يذكر ما هو الأصل الجامع للفروع المتقدمة . 

(لأنهلايفضي إلى ا ملازعة ) كما في الأجناس الأربعة من المكيلات والموزونات 
والمذروعات والعدديات المتقاربة . وقال الكاكي لا خلاف للفقباء في جواز السلم في كل 
ما هو من ذوات الأمثال كالقطن والكتان والابريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص 
والصفر والناء والوسمة والريا<ين المابسة » وفي الجذوع البائن الطول والعرض والغلظ» 
وكذا الساج وصنوف العبدان والخشب والقصب والغزل “ ويجوز السلم في التين كيلا 
وكمله الغرائر . وقيل إنه موزون . وقمل المعتبر هو المتعارف »© كذا في الحتبى . 

( ومالا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا جوز السلم فبه » لأنه دين ) أي لأنالسلم 
دين » والدبن يعرف بوصفه ( وبدون الوصف يبقى مولا جهالة تفضي إلى المنازعة ) فلا 
يجوز لآن جبالة المعقود عليه تفسد العقد ( ولا بأس,السلم في طست ) وفي المغرب‌الطست 
مؤنة وهي أعحمبة والطست تعريبها » والجمع طساس وطسوس > وقد يقال الطشوش > 
ذكره في الشين المعجمة . وقال الجوهري الطشت الطش بلغة طيء أبدل من إحدى 
السمنين تاءللاستثةال»فإذا جمعت أو صغرت ردت السين» لأنك فصلت بمنهما بألف أو باه 
قلت طساس وطسمس ( أو قمقمة ) قال الجوهري القمقمة بالضم معروفة » وقال 
الاصمعي هو رومي والمع قماقم ( أو خفين أو نحو ذلك ) مث لالكوز والآنبة من النحاس 


كلاع 


إذا كان يعرف لاجتاع شرائط السلم ؛ وإن كان لا يعرف فلا خير 
فمه > لأنه دين يبول . قال وإن استصنع شيئاً من ذلك بغير أجل جاز 
استحساناً للاجماع الثابت بالتعامل . وفي القياس لا يجوز لأنه 


بجع المعدوم 5 والصحيح أنه 


ثخانته وطوله وعرضه وما يختلف به العرض > فأما أن يكون أجزاؤه يختلف كالقماقم 
والطواجن والأواني المتخذة من الصفر والزجاج والمكيزان والحباب فلا يجوز تتفاوت 
أجزائها فمنها ما يكون أعلاه أوسع وأسفله أضيق وبالعكس وقد کون وسطه كذلك 
كذا في تتمتهم . والشرطان عندت في جواز ذلك ( إذا كان يعرف لاجتماع شرائط السلم 
وإن كان لا يعرف فلا خير فبه ) أي لا يحوز (لآنه دين مجول ) والجمالة في الدين تمنع . 

( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( وان استصنع شيئاً من ذلك ) أي من ما 
ذكر من الطست والقمقمة والخف ( يغير أجل ) أي بغير ذكر مدة فيه ( جازاستحسانا 
للاجماع الثابت بالتعامل ) في هذه الأشياء » قال أبو أنيس في جامعه صورة الاستصناع 
أن يحيء رجل إلى خفاف ويقول له اخرز لي خفا صفته كذا وقدره كذا بکذا ويسلم 
الدرام أو بعضبا أو لا يسلم . 

( وف القباس لا يجوز > لآنه بيع المعدوم ) وبه قال زفر والشافعي »وقد نبى رسول 
اله لر عن بيع ما ليس عند الإنسان » ورخص في السلم وهذا ليس بمسلم » لأنه ل 
يضرب له أجل » أشار إله بقوله بغير أجل > وجه الاستحسان هو ما ذكره بقوله 
للاجاع الثابت بالتعامل > فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيما فنه تعامل 
من غير نكر » والقباس بترك بثله كدخول الجام » ولا يشكل بالمذارعة > فإن فا 
للناس تعامل وهي فاسدة عند أي حنيفة رضي الله عنه » لأن الخلاف فما كان ثابتاً في 
الصدر الأرل دون الاستصناع . 

( والصحيح أنه ) أشار به إلى أنهم اختلفوا في جواز الاستصناع بالببع أو عدة » 


VV 


يجوز بيعاً لاعدة » والمعدوم قد يعتبر موجوداً حتكماً » والمعقود 
عليه العين دون العمل » حت لو جاء به مفروغاً عنه لا من صنعته 
أو من صتعته قبل العقد فأخذه 


فقال والصحيح أن الاستصناع ( يجوز بيعا ) أي من حبث البيع ( لاعدة ) أي لا من 
حيث الوعد . وقال فخر الأسلام في شرح الجامع الصغير هو بيع عند عامة مشايخنا لا 
مواعدة » لآنه سماه في الكتاب بمعا وأثبت فبه خيار الرؤية وهو يثبت في البيم لا في 
الوعد ( والمعدوم قد يعتبر موجوداً حكما ) هذا جواب عما يقال كيف يجوز أنيكون 
يبعا والمعدوم لا يصلح أن يكون مببعا » وتقرير الجواب أن المعدوم قد يعتبر حكماً 
أي من حمث. الحكم كالناسي للتسمية عند الذيح » فإن التسمبة جعلت موجودة لعذر 
النسمان . والطهارةللمستحاضة جعلت موجودةلعذرجواز الصلاة لثلا تتضاعف الواجبات 
فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجوداً حكم] لتعامل الناس “وقد يكون 
الشيء موجوداً حقيقة ويجعل معدوماً حكما كالماء اتح للعطش > حتى يجوز التيهم 
مع وجوده ٠‏ 
ْ ( والمعقود عليه العين ) هذا جواب عا يقال إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود 
عليه هو المستصنع > والمعقود عليه هو الصنع ٠‏ فأجاب بأن المعقود عليه هو العين 
لأن المقصود هو المستصنع ( دون العمل ) وفيه نفي لقول أبي سعيد البردعي » فإنه يقول 
المعقود عليه العمل » لان الاستصناع استفعال من الصنم وهو العمل » فتسميته للمعقود به 
دلبل على أنه هو المعقود عليه » والاديم والصرم فبه بمنزلة الآلة للممل » ولكن الاصح 
أن المعقود عليه هو المعين » لان القصود هو المستصنع فبه وذكر الصفة لبيان الوصف » 
والدليل عليه أن محمداً أثبت خبار الرؤية فيه » وهو إنما يكون في بيع العين » و كذا 
- يدل عليه قول المصنف بقوله ( حتى لو جاء به مفروغا عنه ) أي لو جاء الصانع الذي 
يعمل بالمستصتع حال کونه مفروغا ( لا من صنعته أو من صنعته ) أي أو جاء به حال 
كونه من صنعته ( قبل العقد ) أي قبل عقد الاستصناع ( فأخذه ) أي قأخذه 
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جاز » ولا يتعين بالإختيار » حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه 


اكت غا أغذووإن شاء ‏ 5 لأبه اقرف شيئاً لم يره » 

واا للصانع » كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح ء 

لأنه باع مالم يره وهو عن أي حنيفة « رح » أن له الخبار 

أيضأ . لانه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا لضرر وهو قطع 
الصرم وغيره . 


الستصنم ( جاز ) فلا يجبر على قبوله » ولوكان بعد العقد يجبر الآمر على القبول > كذا 
في المسوط . 

( ولا يتعين إلا بالاختبار ) أي ولا يتعين المستصنم الذي اتخذه الاجل المستصنم إلا 
باختيار المستصنع » وأوضح ذلك بقوله ( حتى لو باعه الصانع قبل أن براه المستصنع 
حاز ) لانه لو تعين لا جاز يمعه قبل اختماره ( وهذا كله ) أي كونه بيع لا عدة و کون 
المعقود عليه العين دون العمل > و كونه لا بتعين إلا باختياره ( هو الصحبح ) لما أن في كل 
واحد منها قولاً آخر كا يجيء بعد هذا ٠‏ 

( قال وهو ) أي المستصنع ( بالخيار ) أي إذا رآه ( إن شاء أخذه وإن شاء قر كه > 
لأنه اشترى شبثا م بره ) فله الخيار إذا رآه ( ولا خبار للصانع ) بل يجبر على العمل لأنه 
باع مال بره ( كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح لأنه باع مالم بره ) أشار به إلى نفي ما 
ذكره في الذخيرة من أن للصانع الخيار أشار إلبه بقوله (وعن أبي حنيفة أن له الخيار 
أيضا ) أي أن للصانع الخيار أيضا كما للآمر »> كذا ذكر هذا في الذخيرة من رواية أبي 
يوسف عن أبي حشفة > وكذا في رواية أبي اليسر وقاضي خان ( لأنه لا يمكنه ) أي لآن 
الصانع لا يمكنه ( تسليم المعقود عليه الا لضرر وهو قطع الصرم ) بفتح الصاد المهملة 
وسكون الراء وبالميم » وهو الجلد . وفي المغرب هو تعريب جرم ( وغيره ) أي وغير 
الصرم مثل إتلاف الخيط في خرزه . 


2⁄۹4 


و آي يوسف أنه لا خيار لما » ما الصانع فاا ذكرنا » وأمأ 

فلن في إثبات الخبار له اضرار بالصانع » لانه لا يشتريه 

غيره بمثله . ولا يجوز فيا لا تعامل فيه للنا س كالشياب لعهم المجوز 

وفيم) فيه تعامل نما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن 
التسليم » وإنما قال 


( وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا خبار لما ) أي للصانع والآمر ( أما الصانع فاما 
ذكرة ) أنه لا خمار له لما أن الاستصناع بيع ولا خيار للبائع فيا لم بره ( وأما المستصنع 
فلأن في إثنات الخبار له إضرار بالصانع لآنه لا يشتريه غيره بمثلة ) أي بثل ما اشتراه 
المستصنع وقد لا يشتريه غيره أصلا » يا لو استصنعواعظ منبراً بعظ الناس عليه فلويأخذه 
فالعامي لا يشتريه أصلاً 

فإن قبل الضرر حصل برضاه فلا يكوتممتيراً. اجيب محوز أن يكون الرضي على 
أن المستصنع مجبور على القمول » فاما عم اخثياره عدم رضاه » فإن قيل قىل دلك لخحبل منه 
وهو لايصلح عذراً في دار الإسلام . أجيب بأن خيار المستصنع اختمار بعض المتأخرين 
من أصحابنا ول يحب على كل واحد من المسامين في دار الإسلام على أقوال جميع الجتبدين 
ونا الجبل لبس بعذر في دار الإسلام في الفرائض التى لا بد لإقامة الدين منها لا فيحيازة 
اجتباد الجتبدين . قال الأكمل وفبه نظر » لآن غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة ثم 
بلغت فإن لها خبار البلوغ » فإن سكتت لجبلها بأن لما الخيار بطل خيارها » لآن الجبل 
لبس بعذر مع أنه لمس من الفر ائض التي لابد لإقامة الدين منها . 

( ولا جوز ) أي الاستصناع ( فيا لا تعامل فيه للناسكالثياب ) وتي الكافيكالجباب 
والشاب » وصورته أن يدقع إلى حائك ديناراً ليحك له ثوب من غزل نفسه إيقاء له على 
القباس السام عن معارضة الاستحسان بالإجماع ( لعدم المحوز ) بكسر الواو من التجويز 
والمحوز هو التعامل ( فا فبه تعامل ) مثل الذي ذكرتاه ( انا حوز إذا أمكن إعلامه 
بالوصف ليمكن التسليم ) أي تسليم المستصنع ( وإنما قال ) أي عمد في أول المسألة 
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بغير أجل لانه لو ضرب الاجل فيم فيه تعامل يصير سلما عند أبي 
حنيفة خلافا لما. ولو ضربه فيما لاتعامل فيه يصير سلماً بالاتفاق سلحما 
أن اللفظ حقيقة للاستصناع فبحافظ على قضيته ويحمل الاجل على 
التعجبل » بخلاف ما لا تعامل فيه » لان ذلك استصناع فأسد 


فيحمل على السلم الصحيح . 


( بغير أجل ) في قوله وإن استصنع في شىء من ذلك بغير أجل ( لآنه لو ضرب الأجل 
فما فيه تعامل يصير سالا عند أبي حنيفة رحمه الل ) فلا تجوز إلا بشرائط السلم منتعجيل 
رأس المال واستقصاء الوصف وعدم جواز خبار الرؤية » وبه قال الشافمي رحمه الله 
ومالك وأحمد « رح » لآنهم لا يحوزون الاستصناع ( خلافا لما ) أي لأبي يوسف ومد 
فإنه عندها استصناع . ْ 

( ولو ضربه ) أي الأجل ( فيا لا تعامل فبه يصير سلا بالإتفاق ) المراد بضرب 
الأجل ما يذكر على سبيل الاستمهال » أما المذ كور على سميل الاستعجال على أنه قال 
إن تفرغ غداً أو بعد غد لا يصير سا » لأنه ذكره حبنثذ للفراغ لا لتأخير 
المطالبة بالتسليم » ويحكى عن البندواني أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو 
الاستعجال » ولا يصير به سلا » وإن كان من الصانع فهو سم لأنه يذكره على سبيل 
الاستمبال . وقيل إن ذكروا في مدة يتمكن فمها من العمل فبو استصناع » وإن كانأ كثر ٠‏ 
من ذلك فمو سل » لان ذلك ختلف باختلاف المدة فلا يكن تقديره بشيء معلوم . 

( هما ) أى لابي بوسف وعمد في المسألة الخلافية ( أن اللفظ ) أو لفظ الاستصناع 
( حقيقة للاستصناع فبحافظ على قضيته ) الاستصناع أو اللفظ ( وحمل الأحل على 
التعجيل ) لان ذكر الاجل محتمل » فإنه يحتمل أن بكون للتعجيل ويحتمل أن يكون 
للاستمہال والاستصناع محم في تناوله ما وضع له غير محتمل الشيء آخر فبحمل المحتمل 
على ا حكم » فبقال ان ذ كر الاجل للتعجيل ( بخلاف ما لا تعامل فنه >لآن ذلك 
استصناع فاسد فبحمل على السلم :صحيح ) بدلالة الاجل تصحيحا لتصرف الساقل 
ما أمكن . 


۸1 


ولابي حضفة درح» أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع 
لا شببة فيه » وني تعاملهم الاستصناع نوع شببة » فكان لحمل 


على السلم أولى » والله أعلم . 


مسائل منثورة | 
قال ويجوز بيع الكلب والغبد والسباع المعلم وغير المعلم في 
) ا 


( ولابي حنيفة أنه ) أى أن المستصنع المبيع ( دين ) والمبيع الدين ( يحتمل السلم ) 
كا لو ذكر اللفظ السلم ( وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ) لانه ثابت بآية المداينة والسنة 
( وي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة ) لكونه مجتمد فيه » ولان فبه خلاف زفر والشافعي 
رحمهما الله ( فكان الل على السلم أولى والله أعلم ) لکونه أقرب إلى الجواز 


وأحق بالرخصة . 


( مسائل متكورة ) 
مسائل مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف » أى هذه مسائل ومنثورة صفتها من 
نثرت الدراهم > والتقدير هذه مسائل من كتاب البيوع نثرت عن أبوابها وم تذكر ثمة » 
فاستدر كت يذكرها ها هنا . ٍ 
( قال ) أى القدورى ( ويجوز بيع الكلب والفبد والسباع ) مثل الاسد والدب 
ونحوهما » فالقدررى أطلق بيع الكلب وما ذكر معه ليتناول ( المعلم وغير الغلم ) 
وأوضحه المصنف بقوله وغير المعلم ( في ذلك سواء ) أى المعلم وغير المعالى منبا من 
الكلب والفهد والسباع من المد كور في جواز الببع سواء . وي الإبضاح بيع كل ذى ناب 
من السباع وذى خلب من الطير جائز معلا كان أو غير معلم في رواية الاصل. ما الكلب 
المعلم فلا شك في جواز ببعه لانه آلة الحراسة والاصطياد فيكون علا للبيع لكونه 


AY 


وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لانه غير منتفع به . 
وقال الشافعي « رح » لا يجوز ببع الكلب لقوله عليه السلام إن من 
السحت مبر البغي ومن الكلب . 


منتفعا به حقبقة وشرعاً » فبكون مالا . وأما غير المعلم فلأنه يكن أن ينتفع به يغير 
الاصطياد فإن كل كلب يحفظ يبت صاحبه وعنع الاجانب عن الدخول فيه وبر عن 

( وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بم الكلب العقور لانه غير منتفم به ) وقي شرح 
السرخسي ولو كان الكلب العقور بحال يقبل التعليم يجوز بيعه في الصحبح من المذهب » 
ولا يجوز الذى لا يقبل التعلم . ونقل الناطفي في الاجناس عن مسائل الفضل بن غانم > 
قال أبو يوسف رحمه الله أجيز بيع كلب.الصيد والماشية ولا أجيز بيع الكلب العقور . 
وقال مد في نوادر هشام يجوز بيع الكلب العقور . وفي الكيسانيات قال عمد ومن قتله 
ضمن قيمته إلى هنا لفظ الاجناس . ونقل في الاجناس أيضا عن شرح اختلاف زفر روى 
ابن ابي مالك عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز يبع الاسد حياً 
ويجوز أن يكون مذبوحا . وجاز بيعم الفبد وفي الببوع للحسن جاز بيع القرد . وذكر 
الاجناس قال أبو يوسف اكره بسع الحر لانه لا منفعة به » وإنما هو للهو . 

( وقال الشافعي لا يجوز ببع الكلب ) مطلقا » لانه لا منفعة به » ويه قال أحمد » 
وبعض أصحاب مالك يجوز يبع المأذون بإمساكه ويكره » وجوز الشافعي إجارة 
الكلب المعلم في أصح الوجبين . أما اقتناء الكلب للصيد والزرع والسوت والمواشي 
فيجوز بالاجماع ( لقوله زعت ) أى لقول الني لق (أن من السحت مبر البغي وثمن 
الكلب ) هذا الحديث بغير هذا اللفظ رواء ابن حبان في صحبحه عن أبي هريرة أرب 
الني تر قال إن مبر البغي وثمن الكلب و كسب الحجام ... ١‏ وأخرجه الدارقطني 


. هكذا الحديث ناقص من الأصل‎ )١( 


AY 


ولانه نجس العين » والنجاسة تشعر بهوان انحل > وجواز الببع يشعر 
بأعزازه فكان منتفياً 5 ولنا أنه عله السلام می عن ع الكلب 
إلا کات صد أو ماشية 6 


أيضا ولفظه ثلاث كلبن سحت أجر الحجام ومهر البغي وثمن الكلب » وقال الاترازى 
وجه قول الشافعي ما روى في صحيح البخارى والسئن مسند إلى أبي مسعود الانصارى 
أن رسول الله پل ہی عن ثمن الكلب ومهر المغي وحلوان الكاهن » وذكر أحاديث 
أخر من هذا الماب » ولكن هذا غير مناسب للحديث الذى ذكره المصنف > ورعاية 
المناسية من التناسب. السحت الحر ام امحض الخالص . وقبل السحت الحرام المتأصل من 
سحته وأسحته » أي استأصله » سمي الحرام سحتا لأنه متأصل دن ۹ وههر البغي 
أجرة الزانية » يقال بغت المرأة بغياً بالکسر “ والتي زنت فهي بغي . أي زانية » ومن 
حقه أن يقال بغية > لأنه فعيل بمعنى فاعل » والحم فيه أن يفرق بين المذكر والمؤنث » 
إلا أنه قد يشبه فعيلا بمسْى مفعول » فلا يفرق كما في قولهم ملحقه جدي د . قوله وثمن 
الكلب “ سماه ثمناً باعتبار صورة المبع > وحلوان الكاهن أجرته من الحلاوة وهو الذي 
يخير عن الأشاء بإاقاء الشيطان إلبه . 

و أي ولآن الكاب ( نحس العين ) بدلالة نجاسة سؤره » فإنه متولد من 
اللحم وما كان كذلك لا يجوز ببعه ( والنجاسة تشعر بهوان امحل ) أي بذلته ( وجواز 
البيع يشعر بإعزازه ) أي تشعر باعزازه ( فكان منتفيا ) أي فكان جواز الببع منتفياً 
وإلا يازم اجمّاع المتنافمين فلا يجوز 

( ولنا أنه تنعت ) أي أن النسي لل (نجى عن بسع الكلب إلاكلبصد أو ماشية) 
. هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ولكن روى الترمذي عن أبي هريرة قال نهى النبي ملاع 
عن ثمن الكلب إلا كلب صد > ثم قال لا يصح إلا من هذا الوجه . وروى النسائي عن 
جابر رضي الله عنه أن النبي ب نبى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد » وقال 
حديث منکر » وقال مرة س يصحيح . وقال الكا كي المدعي جواز بيع جميع 
الكلب > وهذا الحديث يقتضي جواز بيع الصيد والماشية . قلنا المقصود من إيرادالحديث 
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ولانه منتمح به حر اسة واصطاداً » فکان مألا فيجوز ببعه 


إبطال مذهب الخصم » فإنه يدعي ثمول عدم الجواز في الكل » أما اثبات المدعى 
والمذهب يا ذكر فى الأسرار حديث عبد الله بن حمرو بن العاص » فإنه قال قضى رسول 
الله لر في كلب بأربعين درهما فذكره مطلقا من غير تخصيص في أنواع الكلب بالتضمين 
عن المتلف دلميل على تقومه ومالمته . 

أو نقول ثبت جواز يبع الكلب المعلم بقوله إلا كلب حسين » وجوز بيع الكلب 
الغير المعلم سوى العقور بقوله أو ماشية » فإن كل كلب يصلح لحراسة الماشة إذ من عادته 
النباح عند حضور الذئب أو السارق فبقي المقور تحت المستثنى منه » كذا في الأسرار . 
قلت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح مرسلا » حيث 
قال وقد روي في ذلك عن من بعد النمي َر أى من الصحابة والتابعين » ثم قال حديث 
يونس قال حدثنا ان وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده عبد الله بن مرو أنه قضى في كلب صد قله رجل بأريعين درهما » وقضى في 
كلب ماشة يكيش . وأخرج ابن أبي شبة عنه أنه قال في كلب الصيد آربعون درهما » 
وفي كلب الماشية شاة من الغنم » وقي كلب الحرث فرى من طعام » وقي كلب الدار فرق 
من تراب حق على الذى أصابه أن يعطيه » وح على صاحب الكلب أن يقبله . 

( ولأنه ) أى ولآن الكلب ( منتفع به حراسة واصطياداً ) حقيقة وشرعا ( فكان 
مالا فبجوز ببعه ) لأن المال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي » فيكون علا للميع . 

فان قمل الكلب يسك للانتفاعينافعهلا لعينه كالآدمي فإنه ينتفع بمنافعه إجارةوغيرها ؛ 
ولا يدل على أن عبنه مال . قلنا الانتفاع بمنفعة الكلب يقع تبعا للك العين لا قصداً في 
المتفعة » إلا انه يورث والمافعة وحدها لا تورث » فمحرى مجرى الانتفاع بمنافع العبد 
والأمة والثوب »2 ولا يقال شعر الخنزير ينتفع به للخزر ولا يجوز بيعه » لاتا نقول ارنف 
الخنزير حرم العين شرعا لا يباح إمساكه لمنفعة بوجه » فثيقت الحرمة في كل جزء مله 
وسقطت القيمة » ثم الإباحة لضرورة الحرز لا يدل على رفع الحرمة عن أصله فيا عدا 
الضرورة كإباحة لهه حال الضرورة لا يدل على صحة أكله وجواز ببعه » فأما الكلب 


م 


فيحرم التناول دون الببع . 


فما ثبت فيه تحريم مطلق وة الور فيبقئ ما ورامها على التحريم » ڪذا 
في الأسرار . 

( يخلاف الموام المؤذية ) من الحبات والعقارب والوزغ والقنافذ والضب وهوام‌الارض 
جميما ( لأنه ) أى لآن المذكور من الموام المؤذية ( لا ينتفع بها ) بل هي مضرة قطعا » 
والموام جمع هامة بتشديد المم . وفي المغرب الحامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم 
كالعقارب والحيات ( والحديث ) أى الحديث المذكور الذى استدل به الشافعي رحه الله 
(ممول على الابتداه )أي حالة ابتداءالإسلام “وتقريره ماروى عن ابراهم انه قال روى عن 
النبي َه أنه رخص في ثمن كلب الصيد وذلك دليل على تقدم نبي انتسخ > فإنهم كانوا 
لغوا اقتناء الكلاب وكانت تۇذى الضبفان والغرباء فنہوا عن اقتنائها » وهو معنى قوله 
( قلعا هم عن الاقتناء ) وني بعض النسخ قلعا لحم فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل الكلاب 
ونهوا عن ببعها تحقبة) لازجر عنالعادة المألوفة»ثم رخص لم بعد ذلك في ثمن ما يڪون 
منتفعاً به من الكلاب » فالحديث الذى رواه الشافعي كان في الابتداء أو يحوز أن يقال 
الحديث مشترك الإلزام » لأنه قال ثمن الكلب والثمن في الحقبقة لا يكون الا 
في المبايمة . 

( ولا نسلم نجاسة العين ) جواب عن استدلال الشافعي بالمعقول بالمنع » فإن تمليكه في 
حالة الاجتناب يجوز اة والوصية ولبس نجس العين كذلك ( ولو ساشف! ١‏ فبحرم 
التناول دون البيع ) وني الايضاح فأما نجاسة العين في ذاته إن سل له فتأثيرها في تحرم 
التناول ووجوب الاجتناب عنه حسناً صونه لنفسه وثمابه عن النجاسة » فأما في حق 
جواز الانتفاع يها اصطياداً وحراسة فلا . وفي جامع قاضي خان ومثل السرقين عندة » 


(1) ولو سلم - هامش . 
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قال ولا يجوز بيع ار والخنزير لقوله عليه السلام فيه إن الذي 
حرم شريها حرم بيعها وأكل منهاء ولانهليس ال في حقنا وقد 
ذكرناه . قال أهل الذمة في البياعات كالمسلمين لقو له عليه السلام في 
ذلك الحديث فأعلمبم أن هم ما للمسلمين وعليمم ما على المسلمين ء 


فإنه يجوز ببعه لانتفاع الناس به من غير نكير . وعند الشافعي لا جوز النجاسة عينه 
كالعذرة . قلنا العذرة لا ينتفع بها إلا إذا اختلط بالتراب > فحمنئذ يجوز ببعبها تيماً . 

( قال ولا يحوز بع المر والخنزير ) هذا لفظ القدورى في مختصره > والاصل فيه 
قوله تعالى ل إِنما الخمر والميسر » ... الآبة » فال رجس » والرجس اسم للحرام 
النجس » ولا يجوز التصرف في الحرام ( لقوله عليه السلام فيه ) أى لقول النمي علد 
( إن الدى حرم شربها حرم ببعها وأكل منہا) هذا فيحديث مسل عن ابن عباس رضي الله 
عنما ولفظه قال إن الذى حرم شرا حرم يبعبا . 

( ولآنه ) أى ولآن كل واحد من الخمر والختزير ( ليس بال في حقنا ) أى ليس با 
متقوم في حق المسامين ( وقد ذكرتاه ) أى في باب المبع الفاسد . 

( قال ) أى القدورى ف حتصره وقال الاكل قال مد ف الأصل لا دحوز بين أهل 
الذمة الربا ولا بيع الحبوان بالحيوان » ونقل مطولاً من الاصل وكان ينبغي له أن يقول 
أولا قال القدوري ثم يقول ما قاله مد في الأصل تحرزاً عن اللبس ( وأهل الذمة في 
السباعات) بكسرالباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف. قال الجوهري البياعةالسلعة» 
انتبى . فهذا يدل على أن البياعات جمع بياعة والظاهر من هذا أن المعنى أن أه ل الذمة في 
بيع السلع ( كالمسامين ) ولكن الظاهر أن الفقباء أرادوا بالبباعات البدوع » وليس في 
اللغة مايدل على هذا ( لقوله عليه السلام ) أى لقول النبي مي (ني ذلك الحديث فأعامهم 
أن لهم مالفسامين وعليهم ماعلى المسلمين ) أراد بذلك الحديث أول حديث معاذ رضي 
لله عنه لما بعثه النبي يِل إلى البمن » فإنه حديث أخرجته الآثمة الستة في كتبهم وليس 
فيه ماذكر المصنئف من قسوله ماعليهم ... إلى آخره . وقال مخرج أحاديث البداية لم 


لا 


ولاخ لفون اجون لابين قال إل ف اسن اوور اة 

فإن عقدم على الجر كعقد المسلم على العصير » وعقدهم على الختزير 

كعقد المسلم على الشاة » لاا أموال في اعتقادهم » وحن أمرنا 

بأن نتركبم وما يعتقدون دل عليه قولعمر رضي الله عنه 
ولوهم بيعبا وخذوا العشر من أثمانبا . 


أعر ف الحديث الذي أشار إليه المصنف ولم يتقدم في هذا المعنى إلاحديث معاذ > وهو 
في كتاب الزكاة» وحديث بريدة وهو في كتاب السير وليس فبه| ذلك» ولم يتعرض أحد 

من الث راح إلى تحرير هذا منهم . 

و نہم) أى ولان أهل الذمة (مكلفون ) أى بالإيمان ( محمتاجون) أى في المعاملات 
(کالمسامین) فكانوا محتاجين إلى ما تبقى به أنفسهم ولا تىقی الأنفس إلابالطعام والشراب 
والكسوة والسكنى » ولا تحصل هذه الأشباء إلا مباشرة الأشياء المشروعة منها البيع » 
فبجب أن يكون مشروعا في حقهم لممكنوا من تبقية أنفسهم . 

( قال ) أي القدوري ( إلا في المر والخنزير خاصة > فإن عقدم على الخخر كعقد المسلم 
على العصير » وعقدم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ) حاصل الكلام يحل لهم ما يحل 
لنا » ويحرم علبهم ما يحرم علينا من الببوع سوى افر والخنزير » فإنهم أقروا بعقدالأمان 
ااه N‏ ل إن كر او رفي 
نقض الأمان ( لآنها ) أى لأن الخر والخنزير ( أموال في اعتقادم ونحن أمرة أن نتركهم 
وما يعتقدون » دل عليه ) أي على ما ذكرنا من أنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون ( قول 
عمر ولوهم بمعها وخذوا العشر من أمّائها ) هذا رواه عسد الرزاق في مصنفه في السوع 
SG‏ بن غفلة قال بلغ تمر 
بن الطاب أن عاله يأخذون الجزية من الجر فناشدم ثلاثا » وقال له بلال رضي الله عنه 

نهم ليفعلون ذلك » قال فلا تفعلوا ولومم ببعها فإن اليبود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
00 أثماتها » ورواه أو عبيد في كتاب الأيمان » وقال فيه ولوهم ببعها وخذوا 
أنتم من الثمن . 


EAA 


00 لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني 
لك خسمائة من الثمن سوى الالف ففعل فو جائز وبأخ_ذ 
الااف من المشتري والْمسمائة من الضامن وإن كان لم يقل من الثمن 
از البيع الف درهم ولا شيء على الضمين . وأصله أن الزيادة 
على الثمن والمثمن جائزة عندنا وتلتحق بأصل العقد » خلافاً 
لزفر والشافعي « رض » لانه تغبير للعقد من وصف مشروع ال 
وصف مشروع وق نهدلا ا خا ار راع 


( قال ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درم على أني ضامن لك خمسائة من 
الثمن وى الألف ففعل فهو جائز ) هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير > وصورة 
المسألة أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درم وهو لا يبيع إلا بألف وخسمائة 
والمشتري لا برعب فيه إلا بالف فبديء آخر ويقول لصاحب العيد يم عبدك هذا الرحل 
بالف درهم على أني ضامن لك خسمائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العيد 
بعت كذا فالبيع جائز ( وياخذ الألف ) أي يأخذ البائم الآلف ( من المشتري والخسمائة 
أي ويأخذ المسمائة ( من الضامن ) وهو الفضولى الذي لا تعلتى له في الوسط . 

( وإن كان ) أي الرجل الآخر ( لم يقل من الثمن جاز الببع بألف درم ولا شيء على 
الضمين ) ذكر الإمام السرخسي الفرق بين المسألتين أن في المسألة الأولى همن الأجني 
وصير نفسه زعمما حمث قال من الثمن فيجب عليه » وني الثانية أنه ركاه على البيع يما 
ماه من المال و الرشوة حرام لا يازم بالضمان ( وأصله ) اي وأصل ما ذكر من هذه السألية 
(أن الزيادة في الثمن والمثمن جائزة عندتا وتلتحتى ) أي الزيادة ( بأصل العقد»خلافا ازفر 
والشافعي لأنه ) أي لأن الإلحاق ( تغبير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروعوهو 
كونه ) أي كون الثمن ( عدلاً ) بأن بكون مساويا لقيمة البيع ( أو خاسراً ) بأرنف 
يكون الثمن أقل من قيمة المببع ( أو رابحا ) بأن يكون الثمن زائداً على قيمة المببع 
وکل ذلك مشروع . 


۸4 


ثم قد لا يستفيد المشتري با شبئاً بأن زاد في الثمن وهو يساوي 
المبيع بدونها فيصم اشتراطها. 


فان قبل كيف يجب عليه شيء من الثمن بالبیع ول يدخل في ملكه شيء من المعقود 
عليه . قلنا التزام الثمن بالبسع مقا فصار كبدل الخلع . وقال تاج الشريعة وإن قلتلو 
ثبتت هذه الزيادة تنا لتوجبت المطالبة يا على المشتري ثم الضامن يتحمل ولا يطالب 
المشتري بها » لأنه لم يلتزمها وإنما يطالب بها من القزمها » لأن من الثمن في حتى من التزمها لا 
في حت من لم يلتزمها وثبوت الحم بحسب السبب كالرجل بقول لفلان على فلان ألف درم 
وأنابه كفيل » وأنكر الأصبل ذلك يصير الكفيل مطاليا دون الأصبل لهذا 


المعنى ؛ انتهى . 

وقال بعضهم القباس يأبى جواز الزيادة من الأجني لأنها بدل مال معاوضة من غير 
أن يحصل بإزائه عوض » وذلك لا يجوز اعتباراً بأصل الثمن »2 إلا أنا تر كنا 
القياس بالنص الوارد يحواز قضاء الدين من الأجني شرعا وهو حديث أبي قتادة حين 
امتنع الني سبلم عن الصلاةعلى رجل منالأنصار لكان دين عليه “قال أبو قتادة هو عليو إلي 
وفي مالي با رسول الله وجوز ذلك منه حتى صلى على المت وذلك إمضاء منه بذلك الال 
عوضا عن دينه من غير أن يحصل له عوض بإزائه » والزيادة في الثمن من الأجني في 
معناه فملحق به دلالة . 

وقال صاحب النهاية الأولى ما قاله العاماء لآنا لو استدللنا في جواز التزام الزيادة من 
الأجنبي بهذا الحديث ينبغي أن يجوز لأجني التزام أسل الثمن أيضا إذ الحسكم لا يفرق 
ببنها وبالإتفاى لا يجوز التزام أصل الثمن من الأجني » ولآن حكم الحديث كان يعد 
الوجوب والتزام الزيادة من الأجنبي وقت المعاقدة بل وجوب أصل الثمن على المشتري 
فعم أن ببنه) فرقاً . 

( ثم قد لا يستفيد المشتري بها ) أي بالزيادة ( شيئاً بأن زاد في الثمن وهو ) أي 
والحال أن الثمن ( يساوي المببع بدونها ) أي بدون الزيادة فإذا كان كذلك ( فيصح 
اشتراطه ) أي اشتراط الثمن . وفي بعض النسخ فيصح اشتراطها » أي اشتراط الزيادة 


4۰ 


على الاجني كبدل الخلع لكن من شرطبا المقابلة تسمية وصورة » 
فإذا قال من الشمن وجد شرطب ا فيصح وإذ| لم يقل لم يوجد فلم 
يصح . قال ومن اشترى جارية ولم يقبضبا حتى زوجها فوطثبا 
الزوج فالتكاح جائز لوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة على 
الكمال وعليه المر » 
( على الأجني كيدل الخلع ) لآن الخلع لا يسم شيء للمرأة بمقابلة بدل الخلم لأنه إسقاط 
محض واشتراط البدل على الأجني جائز فتكذلك اشتراط الضان هنا على غير المشتري 
( لكن من شرطبا ) أي من شرط الزيادة ( المقابلة تسمية ) بأن بتكل المتكلم بلفظه من 
الثمن ( وصورة ) بأن يكون المسمى بمقابلة المع صورة وإن لم يقابك من حيث المعنى 
لكون جيم المع حاصلا للببع عليه ( فإذا قال من الثمن وجد شرطها ) وهو المقابلة 
( فبصح وإذا م يقل ) من الثمن ( لم يوجد ) أي شرطه ( فلم يصح ) لأنها ليست زيادة 
في الثمن » بل هو التزام مبتدأ فيتكون بطريق الرشوة وهو حرام . 
( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية ولم يقيضها حتى زوجها 
فوطئم ا الزوج فالنكاح جائز لوجود سيب الولاية ) أي ولاية التزويج ( وهو الملك في 
الرقبة على الال وعليه المهر ) قمد بالكال » لأنه لو ملك نصفما لا علك التزويج . 
فإن قبل ملك الرقبة سبب ولاية التزويج فكذلك سيب ولاية التصرف أيضاً » فلم لا 
يجوز البيع قبل القبض کا قال مالك »> فإن عنده يجوز جميع التصرفات قبل القىض > 
وعندة لا يجوز البيع وبه قال الشافعي وأحمد » ويجوز التزويج والعتق . قلنا لورود 
النبي في ذلك والنكاح ليس ببيع ولا في معناه ولا يثبت حكم البيع فيه » ألا ترى أن 
الببع ينفسخ بهلاك المعقود عليه قبل القبض ٠‏ بخلاف النكاح » وشرط البيع أن يكون 
مقدورالتسليم» بخلاف النكاح فإنه لبس بشرط فيه » وهذا لا يجوز بسع الآبقةويجوز 
إنكاحها . وذكر الشبيد في فتاوى الاكبر جاز نكاحها قبل القبض إن تم البيع » وإبتف 
انتقض بطل النكاح في قول أبي بوسف خلافا لحمد والختار قول أبي بوسف . وذكر الإمام 


4۹۱ 


وهذا قبض لان وطء الزوج حصل بتسليط من جبته فصار 

فعله كفعله وإن ام يطأها فليس بقبض . والقياس أنف يصير 

قابضأ لانه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . وجه 

الاستحسان أن في الحقيقى استيلاء على امحل » وبه يصير قابضاً 

ولا كذلك الحكمي فافترقا . قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد 
في يد البائع 


قاضي خان الزدمكرى لو ماتت الجارية قبل لا تبطل النكاح وإن بطل البييعم » ومق 
م يطأها حتى مات يجب المهر للمشتري . 

( وهذا ) أي وطء الزوج ( قبض ) وعند الشافعي وأحمد ومالك « رح » لا يصير 
قبضا ( لآن وطء الزوج حصل بتسليط من جبته ) أي من جبة المشتري ( فصار فعله 
كفعله ) أي فعل الزوج كفعل المشتري ( وإن م يطأها ) أي الزوج ( فليس بقبض » 
والقياس أن يصير قابضا ) أي فيصير المشتري قابضاً مجرد النكاح ( لأنه ) أي لأت 
التزويج ( تعيب حكمي » فيعتبر بالتعسب الحقبقي ) حت لو وجدها المشتري ذات زوج 
كان له أن بردها فيصير كالتعبيب الحقيقي كقطع المد وفقىء العين . 

( وجه الإستحسان أن في الحقبقي ) أي في التعبيب الحقيقي ( استيلاء على الحل ) 
باتصال فعل منه إليه ( وبه يصير قابضا ) أي بالتعييب الحقيقي يصير قابضا ( ولاكذلك 
ا لحكمي ) أي التعيبب الحكمي » فلا يصير قابضا . 

فان قبل يشكل هذا بالإعتاق والتدبير فانها إبقاء بالإستيلاء على الحل بالفعل الحسي »> 
ومع انه يصير قابضا با باجماع العاماء قلنا هما إتلاف من وجه › لأن الإعتاق اتهاء لاملك 
وإتلاف لمالية » وهذا ثبتت الولاية . وله من ضرورته أن يصير قابضا و كذ' التدبير في 
استحقاق الولاء وثبوت حت الحريه كذ في المبسوط ( فافترقا ) أي. بالؤجه المد كور 
افترق الحكيان المذكوران . 


( قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد في يد البائع ) أي فغاب المشترى والحال انه 
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وأقام البائع البينة أنه باعه إياه » فإ نكانت غببة معروفة لم يبع في 
دين البائع لانه يكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع » وفيه 
إبطال حق المشمتري » وإن لم يدر أبن هو بيع العب د وأوفى الثمن 
لان ملك المشترى ظبر بإقراره » فيظبر على الوجه الذي أقر به 
مشغولا بحقه . وإذا تعذر استيفاؤه من ال مش ترى يبيعه القاضي فيه 
كالراهن إذا مات والمشترى إذا مات مفلساً والمبيع لم يقبض . 
بخلاف ما بعد القبض »لان حقه لم يبق متعلقا به › 


لم يدفع الثمن إلى المائم ( وأقام البائع البينة ) عند القاضي ( انه باعه إياه ) أى أن البائع 
باع العبد إياه » أى للذى اشتراه ثم غاب قبل نقد الثمن » وهو معنى قوله ولم يقب ضالثمن 
وطلب من القاضي أن يبيعه بدينه ( فان كانت غيبته ) المشترى ( معروفة لم يبع في دين 
البائع ) على صبغة المجبول » أى العبد لم يبع ( لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدورت 
الببع وفبه ) أى وفي بسع العبد ( إبطال حت المشترى ) لان البيع يبطل حقه في العبد 
( وإن / يدر ) أى وإن ل يعلم ( أبن هو ) أى المشترى يعني في أى مكان هو ( بيع 
العبد ) في دين البائم ( وأوفى الثمن ) أى من العبد الذى اشتراه الرجل يوفى من تمه 
الذى يباع لاجل دين المائع ( لان ملك المشترى ظبر باقراره ) أى باقرار البائع أنه باعه 
إناه ( فيظهر على الوجه الذى أقر به ) حال كونه ( مشغولاً يحقه ) أى يح البائع . 

( وإذا تعذر استيفاؤه من المشترى ) لاجل غببة المشترى وعدم معرفة مكانه 
( يسمه القاضي ) لانه نصبب ناظراً لمصالح المسامين ( فيه ) أى في استيفاء ( كالراهن إذا 
مات المشترى إذا مات مفلساوالميع ) فان المرتهن أحى بالمرهون يماع في دينه إذا تعذر 
الإستيفاء ( م يقبض ) فإن المببع بباع بثمنه . 

( بخلاف ما بعد القبض ) أي يخلاف ما إذا قبض المشتري المبيع فإن بينة البائع لم 
تقبل ( لأن حقه ) أي حتى البائع ( لم ببق متملقا به ) أي بالعبد » بل صار دين في ذمة 
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ثم إن فضل شيء يمسك للمشترى لانه بدل حقه . وإن نقص 
يتسع هو أيضاء فإن كان المشترى اثنين فغاب أحدهما فالحاضر 
أن يدفع الثمن كله ويقبضه . وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه 
حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول أبي حنيفة وده رح» . 
وقال أبو يوسف « رح» إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض 
إلا نصيبه وكان متطوعا ا أدى عن صاحبهءلانه قضى دين غيره بغير 
أمره فلا يرجع عليه » وهو أجني عن نصيب صاحبهفلا يقيضه. ولهما 
أنه مضطر فيه 


المشتري ( ثم إت فضل شيء ) من ثمن العبد ( يمسك للمشتري ) لأن الفاضل له 
( لأنه بدل حقه ) أي لآن الفاضل بدل حى المشتري ( وإن نقص ) حى البائع 
من ثمن العبد ( يتبع هو أيضاً ) أي يتبع البائع المشتري أيضاً » يعني برجم البائع 
بالنقصان إذا ظفر به . 

( فإن كان المشتري اثنين ) أي فإن كان مشتري العبد اثنين ( فغاب أحدها فللحاضر 
أن يدفع الثمن كله ويقبضه ) أي ويقبض العبد ( وإذا حضر الآخر ل يأخذ نصببه حق 
ينقد شريكه الثمن وهو ) أي المذكور من الحكم ( قول أبي حنيفة ومد . وقال أبو 
يوسف إذا دفع الحاضر الثمن كله م يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا ما أدى عن صاحبه » 
لأنه قضى دين غيره بغير أمره فلا برجم عليه وهو جني عن نصيب صاحبه فلا يقيضه ) 
ذكر هذه المسألة تفريعاً لما تقدم والخلاف في موضعين في قيض الكل وفي ولاية الرجوع . 
واعم أن الحاضر ليس له أن يقيض العبد حتى يؤدي كل الثمن بالاتفاق » لأن البائم حيس 
المبسع بكل الثمن » فإذا أدى كل الثمن لا يقبض إلا نصيبه ولا برجع عليه با أدى عند 
أبي يوسف > وعندها بقبض الكل وبرجع با أدى . 

( وهما ) أي ولآبي حنبفة ومد ( أنه ) أي أن الحاضر ( مضطر فيه ) أي في دقع 
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لانه لايمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جيع الثمن» لأن البيع 


كل الثمن ( لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصمبه إلا بأداء جمسع الثمن > لآن الببع صفقة واحدة 
وله ) أي وللبائع ( حى الحبس ) أي حبس اللمبيع لأجل قبض جميع الثمن ( ما بقي 
شيء منه ) أي الثمن » فيكون مضطر في ذلك ( والمضطر برجم ) . 

فإن قمل لو كان التعليل بالإضطرار مقولاً عليه لما تفاوت الحكم بين أن يكو 
الشريك حاضراً أو غائبا كا في صاحب العلو » فإنه يبنى السفل لمني عليه علوه > فإنه 
لا يكون متبرعا ببناء السفل سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائياً . وها هنا لو كاتا 
حاضرين فأراد أحده) نقد الثمن وقبض نصيبه لبس له ذلك بالاجماع » ولو نقد تصيبه 
كان متبرعاً فما نقد بالاحماع . قلنا الملك للغائب إِنما يشبت في نصمبه باعتبار قبول الحاضر» 
لأن من خاطب الاثنين بالبيع فقبل أحدهما دون الآخر لم يلك شيئًا منه » وإذا ثبت أن 
الملك له باعتبار قبول الحاضر بنزلة الو كيل عنه بالشراء > وإذا نقد الثمن يتمكن من قبض 
المبيع ويثيت له حق الرجرع على صاحبه بنصيبه . وأما صاحب العلو فإنه مضطر إلى 
أن يتوصل إلى حقه من بناء العلو » سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائيا » لأنه ليس 
له أن يخاحمه في أن يمني السفل لببني هو علوه » فلزلك افترقا . 

فإن قل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر رجلان دارأ فغاب أحدهما قبل نقد 
الأجرة فنقد الحاضر الأجرة كله فانه يكون متبرعا بالاجماع . قلنا انه غير مضطر في 
نقد نصبب صاحمه من الأجرة من قبل أنه لىس للآجر حبس الدار لاستفاء الاجر » كذا 
ذكره التمرتاشي ( كممير الرهن ) صورته رجل أعار إنساناً شا ليرهنه فرهنه المستعير 
ثم أفلس أو غاب فأهلكه المعير برجم بما أدى منه عليه وإن كان ذلك الأداء بغير أمره 
لأند مضطر » فككذا فما نحن فيه . 

( وإذا كان له ) أي للبائع ( أن برجم عليه ) أي على المشتري ( كان له الحبس عنه ) 
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إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه . 
قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فبما نصفان » لأنه 
أضاف المثقال إليبما على السواء فيجب من كل واحد منبما خمسمائة 
مثقال لدم الأولوية . ومثله لو اشترى جارية بألف من الذهب 
والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة » لأنه 


أضاف الألف إليبما فينصرف إلى الوزن المعبود في كل واحدمنهما. 


أي حبسه نصيبه ( إلى أن يستوفي حقه ) وهو الذي ادعى عنه ( كلو كيل بالشراء إذا 
قضى الثمن ) أي ثمن الذي اشتراء ( من مال نفسه ) دون مال الموكل فإنه برجم عليه بما 
أدى من الثمن . ْ 

( قال ) أي ميد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب 
وفضة فما ) أي الذهب والفضة ( نصفان ) يعني من ذهب خمسائة مثقال ومن الفضة 
خمسمائة مثقال وام يرجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل » ولم تترجح الفضة لكونها غالبة في 
المبايعات لأنها لما تعارضا ولم يوجد المرجح صر إلى قضية الاضافة والبيان فوجب من كل 
واحد منها خمسائة ( لأنه أضاف المثقال المها على السواء قحب من كل واحدمنه ما خمسمائة 
مثقال لعدم الأولية ) للترجيح ( ويمثله ) أي وبمثل المذكور ( لو اشترى جارية بألف 
من الذهب والفضة يحب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة ) يعني كل عشرة 
وزن سيعة ( لأنه أضاف الألف إليهما ) أي إلى الذهب والفضة ( فينصرف إلى الوزن 
المعبود في كل واحد منبما ) وقي بعض النسخ إل أنه ينصرف المعبود والمعبود في الذهب 
المثاقيل وفي الفضة درام . 

وقال التمرتاشي لو قال بألف مثقال من الذهب والفضة فها نصفان لأنه أضاف 
العقد إليهما على السواء ويشترط بيان صفتبما بخلاف الدراهم والدتانير حيث ينصرف إلى 
الجبد . وكذالو قال على مائة مثقال ذهب وفضة فعلبه من كل واحد النصف > 
وهككذا في جمبع ما يقر به من المكيل وال موزون والثباب وغيرها قرضا أو ماما أو غصباً 


۹٦ 


قال ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو 

لا يعلم فأنفقها أو هلكت فمو قضاء عند أبي حنيفة وعمد. وقال أبو 

يوسف « رح » يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لان حقه فى الوصف 

مرعي كبو في الاصل ولا يكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف 

لانه لا قيمة له عند المقابلة يجحنسه فوجب المصير إلى ما قلنا . وما 

أنه من جنس حقه حت لو تجوز به فيما لا يجوز الإستبدال جاز 
فيقع به الاستيفاء ولا يبقى 


أو وديعة أو بي أو شراء أو مهراً » وجعلا في خلع أو وصية أو كفالة » وكذا لو قال 
علي كر حنطة وشعير وسمسم كان عليه الثلث من كل جنس . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن له على آخر عشرة درام جياد فقضاه 
زيوفاً ) أي درام زيوفا ( وهو لا يعم ) أي والحال أن صاحب الدين لا يعلم زيافققه 
( فأنفقها ) أي فأنفق تلك الزيوف رب الدين ( أو هملكت فو قضاء عاد أبي حنيفة 
ومد ) يعني کون مؤدياً ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شيء ( وقال أبر يوسف 
رحمه الله برد مثل زيوفه وبرجع بدراهه لآن حقه في الوصف ) وهو الجودة أو الرداءة 
( مرعي كبو في الأصل ) أي كحقه في القدر حتى لو كان حقه في القدر الذي هو الأصل 
لم يسقط مطالبته فكذا إذا كان دون حَقه وصفاً فيرد المقترض إن كان باقناً ويمثله إرف 
كان مستبلكا ( ولا یکن رعايته بايحاب ضمان الوصف ) منفرداً لعدم انفكاكه ( لأنه ) 
أي لأن الوصف ( لا قبمة له عند المقابلة يحنسه ) لآنه يؤدي إلى الربا » فاذا كان الأمر 
كذلك ( فوجب المصير إلى ما قلنا ) وهو قوله برد مثل زيوفه ويرحع بدراهمه . 

( وهما ) أي ولأبى حششفة رحمه الله ومد ( أنه ) أي المؤدى وهو الزبوف ( منجنس 
حقه ) وأوضح ذلك بقوله ( حتى لو تجوز به ) أي بالمؤدي يعني يؤاخذه مسائلا لنقصان 
حقه ( فا لا يوز الاستبدال ) فيه کا في الصرف والم ( جاز فبقع به الاستىفاء ولايبقى 
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حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركبا بإيججاب ضمانها ها 


وكذا إذا باض فيها » وكذا إذا تكنس فبا ظبي لأنه مباح 


سبقت يده إليه» | 


حقه إلا في الجودة » ولا يكن تدار كبا بايحاب ضمانما لما ذكرة ) إشارة إلى قوله لآنه 
لا قممة له عند الأقايلة تحنسه . 

( وكذا بايجاب ضمان الأصل ) أي و كنذا لا یکن تدار كبا بايحاب ضمان الأصل 
( لأنه ) أي لأن إيجاب ضمان الأصل ( إيجاب له عليه ) أي إيجاب الأصل عليه ( ولا 
نظير له ) أي في الشرع . وحاصل الكلام أن الجودة لا كن فيها الضمان شرعا لأا 
عند المقابلة بالجنس هدر ولا عقلا لعدم تصور الانفكاك » ولا بايجاب ضمان الأصل » 
لأن المضمون حمنئذ هو الأصل والفرض إنه من حبث الأصل مستوف بايجاب الضمانف 
باعتباره إيجاب له عليه ولا نظير له في الشرع 2 واعترض من وجبين » أحدهما أن إيجاب 
الضمان على رجل لنفسه لا يجور إذا لم يفد » وها هنا يفيد فصار ككسب الأذون له 
المديون فانه مضمون على المولى وإن كان ملكا له » حتى لو اشترى صح . والشاني أن 
المقصود بالأصلٍ هو واجبا حق صاحبه ووجوب الضمان له عليه ضمين فلايمتبر والجواب 
عن الأول أن الفائدة إنغا هي للغرماء فكان تضمين الشخص لغيره » بخلاف ما نحن 
فبه . وعن الثاني أن الوصف تابع فلا يجوز أن يكون الأصل تابع له . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا فرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه 
وكذا ) أي و كذا لمن أخذ ( إذا باض فما ) طبر في أرص رجل ( وكذا إذا تكنس ) 
وفي بعض النسخ تتكسر أي في كناسة » وهو موضعه » وفيه بقوله تکسر لأآنه لو کسره 
أحد يكون له ( فيها ) أي في أرض رجل ( ظي ) مرفوع لأنه فاعل ( لأنه ) أي ولآن 
كل واحد من الفرخ والبيض والظبي ( مساح سبقت يده إليه ) فاستحق ذلك بالسبق 


4۹۸ 


ولأنه صيد وإنكان يؤخذ بغير حيلة والصيد .من أخذه »وكذا البيض 

لأنه أصل الصيد ولهذا بحب الجزاء على انحرم بكسره أو شيه » 

وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذالك فصار كنصب شبكة 

للجفاف . و كا إذا دخل الصيد داره أو وقع فا 

الدراهم في ثيابه لم يكن له مالم يكفه » أو كان مستعداً له 
بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه 


( ولآنه ) أي ولآن كل واحد من الفرخ والبيض والظبي ( صد ) فالذي يأخذه هو حق 
له بالحديث ( وإن كان يؤخذ بغير حملة ) كلمة إن واصلة بما قبله . 

( والصمد لمن أخذه ) بقوله متته الصبد ان أخذ ( وكذا البيض ) حكمه حك 
الصد ( لأنه ) أي لأن البيض ( أصل الصيد ) وأوضح ذلك بقوله ( وهذا يجب الجزاء 
على ا حرم بككسره ) أي بكسر البيض ( أو شيه ) أي أو شي البيض › وأشار إلى أن 
الحكم المذكور فما إذا لم يعد صاحب الأرض موضعا لفراخ الصيد ليأخذه > وأما إذاأعد 
في أرضه موضعا لذلك فمو له » وأشار إلبه بقوله ( وصاحب الأرض لم يمد أرضه لذلك ) 
أي لأجل فراخ الصيد والواو فيه لاحال ( فصار ) حك هذا ( كنصب شبكة للجفاف ) 
أي لاجل الجفاف فتعاق بها صيد فهو للأخذ > وكذا إذا نصب خيمة . 

( وك ) أي وكذا الحم ( إذا دخل الصيد ءاره ) فمو للاخذ . وقال الاترازي ولو . 
أن صيداً دخل دار رجل فأغلق عليه الباب فان كان يقدر على أخذه بغير صيدفقدملكه» ‏ 
ولو أنه أغلق الباب ول برد به الصيد ول يعلم به فلا يملكه » فاذا خرج منه فهو لمن أخذه 
( أو وقع ما شر من السك رأ والدراهمني ثبابه لم یکن له ) فهو لمن أخذه ( ما لم يكفه ) 
أي مالم يضم صاحب الثياب ثيابه ‏ فاذا كان كفه فېو له دون غيره ( وكذا) 
أي و كذا يكون لصاحب الثياب ( كان مستعداً له ) بان قصده وتيا له فحينئذ يكون 
له ما وقع في ثابه . 

( بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه) بتشديد السين»يةال زنجبيل معسل » أي 


4۹ 


لأنه عد من إنزاله فيملكه تبعاً.لأرضه كالشجر النابث فيه والتراب 


جعل فيه العسل وعسفت القوم إذا رددت لمم العسل يكون العسل له مطلقا ( لانه ) أي 
لان العسل ( عد من انزاله ) الارض وذكر الضمير وإن كان راجا إلى الارض باعتبار 
المكان والانزال بفتح الممزة جمع النزل وهو الزيادة والفضل » كذا في المغرب . والحاصل 
أنه من ربع الارض وما فضل منم » فإذا كان كذلك ( فيملكه ) أي لكه صاحب 
الارض العسل ( تبعا لارضه ) لان الغسل غالب ) لا يحصل في مطلق المواضم ولا يمطر 
الاغذية فإذا غسل في أرض عل أنه من نبات تلك الارض ( كالشجر النابتفيه ) يعني إذا 
ثبتت في أرضه فتكون له ( والتراب ) أي كالتراب ( الجتمع في أرضه يحريان المساء ) 
يكون أيضا لمالك الارض » وإذام تكن الارض ممدة كذلك بخلاف الصيد 
ڪما ذكرة . 


كناب الصرف 


قال الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان 
سمي به للحاجة إلى النقل في بدلية من بد إلى يد . والصرف هو 
النقل والرد لغة » 


( كتاب الصرف ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام الصرف . وجه تأخير كتاب الصرف عن بيات 
أنواع الببوع ذكر في أول باب السلم » أو لان الصرف بيع الالمان والثمن في 
البباعات يجرى مجرى الوصف » والمبيع يجرى مجرى الاصل لتوقف جواز البسع إلى 
وجود المببع دون الثمن والوصف تابع للأصل . 

( قال ) أى القدوري ( الصرف هو البيع ) وفي المبسوط الصرف اسم لنوع بيع 
وهو مبادلة الاثمان بعضها ببعض » أشار إليه المصنف بقوله ( إذا كان كل واد من 
عوضيه ) أى من عوضي البسع ( من جنس الاثمان ) إا قال من جنس الاثمان وم يقلمن 
الاثمان » لان عقد المصرف يشمل التير والحلي والمضروب والخلوط . وقال الامام 
الاسبيجابي رحمه الله الصرف اسم لمعقود ثلاثة بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة أو 
أحدها بالآخر » فاما اختص باسم الصرف اختص بشرائط ثلاثة » وجود التقابض من 
الجانبين جميعا قبل التفرق بالابدان » وعدم اشتراط الخيار فيه ولو أبطل صاحب خياره 
قبل التفرق انقلب العقد جائزاً عندث خلافاً لزفر » ولا يكون فيه تأجمل > فإن أبطل 
صاحب الاجل قبل التفرق انقلب العقد جائزاً عندة ( سمي به ) أى سمي هذا العقد 
بالصرف ( للحاجة إلى النقل في بدلية من يد إلى يد ) أى لحاجة المتصارفين إلى نقل الثمن 
من يد أحده إلى بد الآخر . 

( والصرف هو النقل والرد لغة ) أى يعني الصرف لغة هو النقل والرد كذا قالسه 


6°۱١ 


ولأنهلا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه » والصرف هو الزيادة 

لغة» كذا قاله الخليل » ومنه ميت العبادة النافلة صرفاً »قال 

فإن باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب لايجوز [لامثلاً بمثل إن اختلفت 
في الجودة والصياغة لقوله عليه السلام 


الخليل » ومنه سميت العبادة النافلة صرفا ؛ وذكر في كتاب العين للخليل الصرف فضل 
الدرم على الدرهم في القبمة . وقال ابن دريد في المبرة وقال بعض أهل اللفة الصرف 
الفريضة والعدل النافلة . وقال قوم الصرف الوزن والعدل الكيل ( أو لانه ) أى ولات 
الصرف عقد ( لا يطلب منه إلا الزيادة ) لآنه عقد برد على مال لا يطلب منه ذاته > بل 
يطلب منه الفضل ( إذ لا ينتفع بعبنه ) أي بعين ما يكون ثمنا خلقة فإن غير الدراهم 
والدنانير ينتفع بعينه كاللحم والثوب وغيرهما من اشياء غير النقدين فيجوز أن تكون 
الفائدة والمقصود في بيعها الانتفاع بها لا الزيادة » أما في بيع الصرف لو لم يكون المطلوب 
الزيادة فسخلو عن الفائدة ( والصرف هو الزيادة لغة » كذا قاله الخليل ) فكانت إرادة 
الزيادة مطلوبة في ببعها » فلبذا اختص هذا البيم بلفظ الصرف»4وعن هذا قبل لمن يعرف 
هذا الفضل والزيادة صراف وصيرفي . 

( ومنه ) أي ومن القول بأن الصرف لغة الزيادة ( سميت العبادة النافة صرفا ) لأنها 
زائدة على الفرائض . وقال الاترازي وأما قوله ميت العبادة النافلة صرفاً ففيه نظر » 
لأن الزخشري أورد في فائقه في حديث الني ملف في ذكر المدينة من أحدث فيها حدثا 
أو آوى حدثا فعلبه لعنة الله إلى يوم القيامة » لا يقبل منه صرف ولا عدل » ققال 
الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور والعدل العدية من المعادلة انتهى . 
قلت لا وجه في هذا النظر أصلا » لآن الصرف ورد لعاني كثيرة وقد ذكرناه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( فإن باع فضة بفضة أو ذه.) بذهب لا جوز إلا مثلا مثل وإن 
اختلفت ) أي العوضان ( في الجودة والصياغة ) أما في الجودة بأن يكون أحدم أجود 
من الآخر في ذاته » وأما في الصياغة بأن يكون أحدهها أحسن صباغة من الآخر ( لقؤله 


مه 


الذهب بالذهب مثا ثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا ... 
الحديث» وقال عليه السلام جيدها ورديثها سواء وقد ذ كرناه في 
الببوع ٠‏ قال ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق لا روينا » 
ولقول عبر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل ببته فلا تنظره . 


تسد ) أي لقول الني يلم ( الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل 
ريا ) هذا الحديث قد تقدم في ياب الربا ( الحديث ) بالنصب » أي اقر هذا الحديث 
بتامه » وصجحوز بالرفع » أي روي هذا الحديث بتامه وقد تقدم تمامه هناك . 

( وقال يسادد جبدها ورديئها سواء ) أي قال الني يل جيد الأموال الربوية 
ورديئها سواء في حرمة الزبادة » وهذا الحديث غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث 
أي سعيد الخدري الماقدم وهو ما رواه مسل عنه قال رسول الله ملت الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والماح بالملح مثلا بمثل يدأ ببد» 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الأخذ والعطاء فيه سواء في حديث عبادة بن الصامت 
الذهب بالذهب إلى قوله سواء بسواء يدا يمد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شثتم إذا كان يدا بيد ( وقد ذكرتاه ) أي الحديث بالمذكور ( في الببوع ) أي في 
كتاب البيوع . 

( قال ) أي القدوري ( ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق ) يعني قبل الافتراق 
بالأبدان بإجماع العلماء ( لما روينا ) وهو قوله يدا بيد ( ولقول عمر رضي الله عنه وإن 
استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ) هذا رواء مد بن الحسن في أوائل كتاب الصرف » 
وقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن تافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن 
عمر رضي الله عنه الذهب بالذهب مثا بمثل والورق بالورق مثلاً بمثل لاتفضاوابعضباعلى 
بعض لا يباع منما غائب بناجز » فإني أخاف عليكم الربا وإن استنظرك إلى أن يدخل 
مته فلا تنظره > انتهى . قوله استنظرك يخاطب به أحد عاقدي الصرف يعني ان سألك 
صاحبك أن يدخل ببته لإخراج بدل الصرف فلا #بله . وقال القدورى في شرحه لختصر 
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ولا ل بد من فيضن احدهيا ليخرج العقد عن بيع الكالىء بالكالىء ؛ 
ثم لا بد من قبض الآ خر تحقيقا لامساواة فلا يتحقق الربا . ولأن 
أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضہما سواء کنا يتعينات 
كالمصوغ » أو لا يتعينابي كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين 

0 الآخر لإطلاق ما روينا . 


الكرخي وعن ابن حمر انه قال إن وشبهمن سطح فثب معه . وقال الاترازى الربا اما 
بالمد يعني الريا وهذا الذى ذكرتاه كله دليل ع وجوب التقابض قبل الافتراق . وفي 
. فوائد القدورى الراة بالقىض هنا القبض بالتذاحمللا بالتخلية »> وهذا القمض شرط بقاء 
العقد على الصحة لا شرط انعقاده یسا یدل عله قو فإن افترقا بطل العقد والمشي 
إا بطل بعد وحوده. 3 
) ولآنه ( أي ولان الشأن ) لبد من قيض 006 ا ليخرج العقد عن بسع الكالىء 
بالكالىء ) أي النسيئة بالنسيئة ونهى اله ي ارعن بيع الکالیء بالكالىء رواءابنأبيشية 
وإسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم من حديث ان مر رضي الله عنهها قال نی الني 
عل أن يباع کالیء بكالىء يعني ديناً بدين . 
( ثم لابد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا ا ) بالنصب لأنه جواب النفي » 
وهو قوله لابد » والمعنى كيلا يتحةق ( الربا ) إذ في عدم قبل الآخر شببة يبع النقد 
بالنسيئة فيتحقق شببة الربا وقد نفى النبي ر عن ذلك . وقال الكاكي رحمه الله 
فإن قبل يشكل على هذا التعليل ما إذا باعا المصوغ بالمضروب > فإن المصوغ مما يتعين 
بالتعبين » ومع ذلك يشترظ قبضما إذ النسيئة بالنسيئة أن ما تكون باعتبار عدم التعبين» 
ومع ذلك يشترط قبضها > لكن فيه شببة عدم التعبين لكونه نا خلقه فيشترط قبضه 
اعتماراً للشببة في باب الريا . 
( أو لأن أحدهما ) دليل آخر» أو لآن أحد العوضين (ليس بأولى) بالقبض (منالآخر 
٠‏ فوجب قنضها سواء كانا يتعبنان كالمصوغ ) والتبر ( أو لايتعينان كالمضروب أو يتعين 
أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذهببالذهمب 
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ولأنه إن كان يتعين ففيه شببة عدم التعبين لكونه نأ خلقة 
فشترط قبضه اعتباراً للشيبة في الربا » والمراد منه الافتراق 
بالأبدان حت لو ذهيا عن المجلس يشيان معاً في جبة واحدة أو ناما 
في امجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر « رض » 


وإن وثب من سطح فثب معه › 


مثلا مثل » وهو بتناول المضروب وغيره ( ولآنه ) أي ولان بسع المصوغ بالمصوغ ( إن 
كان بتعين ) يعني بالتعبين ( ففيه شبة عدم التعبين لكونه من خلقة ) أي لكونه خلق 
نا » فإذا كان كذلك ( فمشترط اعتباراً للشيبة في الريا ) حاصل هذا أن قوله ولأنه إن 
كارن يتعين جواب عما يقال بسع المضروب بالمضروب بلا قبض لايصح لأنهكالىءبكالىء» 
وبع المصوغ بالمصوغ لىس كذلك لتعينه بالتعبين فأجاب بقوله ولآنه إلى آخره . 

وقال الاكمل رحمه الل » فإن قبل فعلى هذا أي على 'لذي ذكره المصنف يازم في بسع 
المضروب بالمصوغ نسيئة بشببة الفضل > فإذا بيع مضروب بمصوغ نسيئة وهو مما يتعين 
كات بالنظر إلى كونه خلق نآ شبهة عدم التعبين وتلك شبهة زائدة على الشببة الأولى » 
والشببة هي المعتبر دون النازل عنما . أجبب بأن عدم الجواز في المضروب نسيئة بقوله 
يداً بيد لا بالشببة » لأن الحم في موضع التص يضاف إليه لا إلى العلة فتكون الحرمة في 
هذه الصورة باعتمار الشببة 

(قال) أي القدوري ( والمراد منه ) أي من قوله قبل الافتراق ( الافتراق بالأبدان ) 
دون المكان ( حتى لو ذهبا عن الجلس ) أي المتعاقدان بالصرف حال كوتها ( يمشبان معا 
في جهة واحدة) قيد ببمالأنبمالو مشيا في جهتين مختلفتين يبطل الصرف لوجود الافتراق 
بالأبدان ( أو ناما في الجلس أو أغمي علمه) لايبطل الصرف لقول ابن عمر ) أي لقول 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنما ( وإن وثب من السطح فثب معه ) وقد مر 
الكلام في قول ابن عمر هذا عن قريب . قوله فئب بكسر الثاء المثلة وسكونالباء أمر من 
وثب يشب > وأصل يشب يوئب فحذفت الواو لوقوعما بين الباء والكسرة والامر منه 
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وكذا المعتبر ماذكرناه في قبض رأسن مال الس . بخلاف خيار 

المخيرة لأنه يبطل بالإعراض. وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل 

لعدم امجانسة ووجب التقابض لقوله عليه السلام الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاء » فإن افترقا في الصرف قبل قبض العو ضين 


يجيء اثب على وزن أعل » لأن المحذوف منه فاء الفعل ( وكذا المعتبر ما ذكرتاه ) أي 
وكذا الذي يعتبر ما ذكرتاه وهو الافتراق بالابدان ( في قبض رأس مال السم ) أراد أن 
قبض رأس المال قبل الافتراتى بالأبدان في السلم شرط . 

( مخلاف خبار الخيرة ) هذا برتبط يقوله لا يبطل الصرف يعني ان الصرف لايبطل 
بذهاب العاقدين معا وخبار الخيرة يبطل ( لأنه ) أي لأن خبارها ( يبطل بالاعراض ) 
لأن اشتغالها بالمشي وإن كان مع زوجها دليل الإعراض عا جعل إلبها فيبطل خبارها 
وإن ل تفارق الزوج » كذا قال القدوري في شرحه . وعن عمد رحمه الله في رواية أنه 
جعل الصرف بنزلة خمار الخيرة حتى قال يبطل ماهو دليل لي ا 
كذا في الذخيره : 

( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض لقوله عليه 
السلام ) أي لقول الني ملت (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ) هذا الحديث رواه الأمُة 
الستة في كتبهم عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني 
لقم الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء . الورق بكسر الراء الفضة . قوله ربا أي حرام 
بطري اطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازاً » وذلك لأن الربا يستازم الحرام . قوله هاء 
وهاء مقصوران وممدودان ومعنى هاء خذ » ومنه قوله تعالى8 هاؤم اقرأو | كتاببة # 
٩‏ الحاقة » وقال الكاكي وني بعض الرويات إلا يدا بيد هاء وهاء وهو تأ كد لقوله يدا 
بيد » كأنه قال إلا يدا مع التقابض » كذا في المغرب قلت ول أقف على هذه الرواية في 
كتب الحديث . 

( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين )هذا متعلق بقولهولابدمن قبض المعوضين 
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أو أعدفيا بطل العقد لفوات الشرط وهو القبضءو ذا لايصح شرط 

الخيار فيه ولا الأجلءلأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقاوبالثاني 

يفوت القبض المستحق » إلاإذا أسقط الخيار في الجلس فيعود إلى 

الجواز لارتفاعه قبل تقرره » وفيه خلاف زفر « رح» . قال ولا 

يجوز التصرف في من الصرف قبل قبضه » حتى لو باع ديت ارا 

بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوب فالبيع في النرب 
فاسد » لأن القبض 


لبقاء العقد ( أو أحدهما ) أي أو أحد المتعاقدين( بطل العقد لفوات الشرط وهوالقيض» 
ولهذا ) أي ولآن الافتراق بلا قبض مبطل ( لايصح درط الخبار فيه ) أي في الصرف 
قبد بشرط الخبار لأنخبارالعيب وخيار الرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود»إلا 
أن‌خبار الرؤية لايثبت إلا في المين وقد مر ذلك في أول كتاب الصرف (ولا الأجل) أي 
ولايصح الأجل فيه أيضا ( لأن بأحدهما ) وهو شرط الخبار ( لايبقى القبض مستحقا ) 
لأن الخيار ينع الملك ( وبالثاني ) أي الأجل ( يفوت القىض المستحق ) بالعقد ( إلا إذا 
أسقط الخيار في المجلس )يمني منهما إن كان الخدار لها أو ممن له ذلك (فيعود إلى الجواز) 
أي جواز العقد ( لارتفاعه قبل تقرره » وفيه خلاف زفر ) أي لارتفاع سبب الفنساد 
قبل تقرره »وهذا عند أصحابنا الثلاثة بالاستحسان والقماس أن لاحوز العقد بعد وقوعه 
على فساد وهو قول زفر . 

( قال ولايحوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ) مذا لفظ القدوري . قال 
الأترازي إعلم أن أحد المنعاقدين في الصرف إذا أيرأ صاحبه ما عليه قبل القبض أووهبه 
أو تصدق به عليه وقبل الآخسر بطل الدين وانتقض الصرف ول يقبل من عليه لم يبطل 
( حت لو باع ديار ) إيضاح لا قبله » يعني لو باع شخص ديناراً لرجل آخر ( بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة » حتى لو اشترى بها ثوب فالبيع في الثوب فاسد » لأن القبض 
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مستحق بالعقد ا شال وفي تحويزه فواته , وکان ينبغي 

أن يجوز العقدني الثوب ا نقل عن زفر ء لأن الدراهم لا تتعين 

الصرف مبيع » لأت البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين 

القبض لا يجوز وليس من ضرورة كونه مبيعاً أن يتكون متعيناً 

كا في المسل فبه . 

مستحق ) أي واجب ( بالعقد حقاً لله تعالى ) حت لا يسقط بإسقاط المتعاقدين ( وفي 

فإن قبل في عدم تجويزه فوات حق العبد وحتى العبد مقدم على حقه تعالى > 
قلنا نما يكون حت العبد مقدما بعدما ثبت حقه 4 وهاهنا م حز ببعه في الثوب فكيف 
يكون حقه مقدماً . 

( وكان ينبغي أن يجوزالعقدفيالثوب كما نقل عن زفر » لأن الدراهم لاتتمينفينصرف 
العقد إلى مطلقها ) أي مطل الدراهم 2 إذ الإطلاق والإضافة إلى ب دل العقد الصرف 
سواء » وَإنما قال عن زفر لأن الظاهر من مذهمه كمذهب أصحابنا الثلاثة ( ولكنا نقول 
الثمن في باب الصرف مبيم » لأن البيع لاإبد له منه ) أي من المبيع ( ولا شيء سوى 
الثمنين ) فىجمل كل واحد منه مبيعاً لعدم الأولوية يعني أن عقد الصرف بيع لأنه مبادلة 
مال بمال » وهذا لو حلف لا بيع فصارف يحنث في يمينه » والبيع ما يشتمل على مبيع 
وثمن ولمس كل واحد من بدلي الصرف بأن يجحعل مبيعاً أولى من الآخر( فيجعل كل واحد 
منهما ) ثمناً من وجه ( مسعاً لعدم الاولوية ) من وجه ضرورة إنعقاد البيع . 

( وببع المببع قبل القبض لايحوز ) كما قلنا في المقايضة ( ولمس من ضرورة كونه 
مبيعاً أن يكون متعمناً کا في المسل فبه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره بان يقال 
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ويحوز بيع الذهب بالفضة مجازفة » لأن المساواة غير مشروطة فيه ؛ 

ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرناء بخلاف ببعه بجدسه 

مجازفة لما فيه من احّال الربا . قال ومن باع جارية قيمتها ألف 
مثقال فضة وفي عنقها 


لو كان كل واحد من بدلي الصرف مبيعاً لكان متعمنا . فأجاب عنه منع الملازمة كا في 
المسلم فيه » لأنه مببع واجب في الذمة ولمس معن . 
( ويحوز يبع الذهب بالفضة مجازفة ) هذا لفظ القدوري رحمه الله واعلم أن ببع 
الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب جوز مجازفة سواء كانا متساويمن في الوزن أقل كان 
أحدهما أو كثرمن الآخر لن المساواة ليست بمشروطة عند اختلاف الجنسين لما روي من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني م قال إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شثتم > فإذا كان يداً بيد > فامالم تكن المساواة مشروطة ل تكن الجازفة 
حرام » لان حرمة المجازفة لاحتال التفاضل وهو معنى قوله ( لأن المساواة غير مشروطة 
فيه ) أي في بيع الذهب بالفضة ( ولكن يشترط القبض في الجلس ) أي يشترط التقابض 
قل الافتراق بالأبدان لهذا الحديث > وهو معنى قوله ( لما ذكرة ) أي الحديث الذي 
ذكره فيا مضى وني البيوع أيضاً . 
(بخلاف بيعه ) أي بيع الذهب ( بجنسه ) أي بالذهب ( مجازفة لما فبه ) أي في هذا 
البيع ( من احتمال الربا ) حاصل المسالة أن بيع الذهب أو الفضة بالجنس لا يجوز إذا لم 
يعرف المعاقدات وزن واحد منمما أو كانا يعرفان وزن واحد متيما ولا 
يعرفان وزن الآخر أو كان أحدها يعرف الوزن دون الآخر . وقال زفر رحمه الله إذا 
وزنا فوجد أحدهما سواء عرف في الجلس أو بعد التفرق » عندةا إذا وزنا في المجلس فكان 
سواء جاز > وإن وزنا بعد التفرق فوجدا سواء فسد . 


( قال ) أي مد ني الجامع الصغير ( ومن وباع جارية قبمتها ألف مثقالفضة وفيعنقها 
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طوقفضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد منالثمن ألف مثقال 
ثم افترقا فالذني نقد ثمن الفضةء لأن قبض حصة الطوق واجب في 
المجلس لكو نه بدل الصرف والظاهرمنه الاتيان بالواجب» وكذا لو 
اشتراهما بألفي مثقال ألف نسئة وألف نقد فالنقد ثمن الطوق» 
لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على 
وجه الجواز هو الظاهر منما وكذلك لو باع سيفا حل بمائة درهم 
وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين جاز البيع فكان ا مقبوض حصة 
الفضة وإن لم يبين ذلك لا بنا » 


طوق فضة قممته ألف مثقال بألفي مثقالفدة ونقد منالثم نألف مثقال ثم افترقا فالذى نقد 
ثمن الفضة» لأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس ) لكونه حقاً للشرع ( لكونه بدل 
الصرف » والظاهر منه الاتىان بالواجب ) تفريغاً للذمة » لآن من حال المسلم أن يؤدي 
الواحب ولا تخل به »> وهذا كما إذا ترك سجدة في صلاة صلبية وسهى أيضا ثم أتى 
بسجدة في السو في آخر الصلاة وسلم فصرف إحداهما إلى الصلبية وإن م ينوها لكون 
الاتان بها على وجه الصحة . و كذا لو طاف للصدر ولإ يطف للزيارة "“ بطواف الصدر 
إلى طواف الزيارة لسكون الاتبان باج على وجه الصحة والخروج عن العهدة بيقين . 
( وكذلك لواشقراهها ) أي الجارية والطوق ( بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقداً 
فالنقد من الطوتى » لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية) والظاهر منحالها 
الماشرة على وجه الجواز » وهو معنى قوله ( والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهرمنهما) 
أيمنالمعاقدين (و كذا) أي وكذا الحم (لو باع سيفآ محلى بمائة درم وحليتهخمسون ودقع 
من الثمن خمسين جاز الببع فكان المقبوض حصة الفضة وإن / يبين ذلك لما بينا ) منقولنا 
أن الظاهر منه الاتنان بالواجب . 


. هنا كلمة غير مقروءه‎ )١( 
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وكذلك إن قال خذ هذه الخسين من ثمنبما لأن الاثنين قد براد 
بذ كرهما الواحد » قال الله تعالى « يخرج منبما اللؤلؤ والمرجان 4 
8 الرحمن . والمراد أحدهما ضحمل عليه بظاهر حاله » فإن 
لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية» لأنه صرف فيها » وكذا 
في السيف وإن كان لا يتخلص إلا بضرر ء لأنه لا يكن تسليمه 


بدون الضرر » 


( وكذلك ) أي الحكم ( إن قال خذ هذه الخمسين من ننا ) أي من من الجارية ومن 
ثمن الطوق » لأن أمور المسامين حمولة على الصلاح مهما أمتكن وقد أمكن هنا ( لأن 
الاثنين قد يراد بذ كرهما الواحد ) مجازا عند قيام الدليل هنا » وقد قام الدليل لأن إذا 
ثمن الطوق واجب في الجلس ونظر المصنف لذلك بقوله ( قال الله تعالى « يخرج منمما 
اللؤلؤ والمرجان » ؟؟ الرحمن ) أي من البحرين العذب والملح » والمراد يمدهما » إذ 
اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح دون العذب لما أن العذب وال لح يلتقيان فبكون العذب 
كانعاج للملح “كا يقال الولد من الذ كر والانئى مع أن الولد تلده الانئى » كذا في التسير 
( والمراد أحدهما ) أي أحد البحرين وهو البحر الملح ( فبحمل عليه ) أي قوله خذ 
هذه الخمسين من ثمنيبما على أحدهها » وهو الطوق ( بظاهر حاله ) أي حال المسلم أنه 
لا يباشر إلا على وجه الجواز . 

( فإن م يتقابضا حت افترقا ) بالأبدان ( بطل العقد في الحلية » لأنه صرف فيها ) 
أي في العقد وقدفات شرطه ( وكذا في السيف ) أي وكذا بطل العقد في السف أيضا 
( إن كان لا يتخلص ) أي الحلية ( إلا بضرر » لأنه لا يمككن تسليمه بدون الضرر ) 
كما لايحب تسليم الجوهر على الغاصب إذا ركبه في حلية ولايمكن تخليصه إلا بضرر 
فبلحق بالغصب مع انه جاز . 

فإن قبل ينبغي أن يجمل الحلية تبما للسيف . قلنا إنما يحعل الشيء تبعا لغيره إذا 
كانمكيلاً لمعنى المقصود > وهاهنا المقصود من السيف . فإن قيل إن البائع رضي بضرر 
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ولمذا لا يجوز إقراره بالبيع كا جذع في السقف وان 
كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيسع في السيف وبطل 
في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق وال جار ية , 
.وهذا إذا كانت الفضة المهردة أزيد مما فيه » فاب كانت مثله 


أو أقل منه 


التتخليص حيث باعه مر كبا مع عامه أن البسع بقتضي الرضى وم يوجد منالغاصب رضى ضرر 
التخليص . قلنا لا نسم أنه رضي به لآنه باع كليهما وظنه وجوب التسليم بالسيفلابطريق 
الإنفراد . فإن قبل فيه تفريق الصفقة فينيغي أن لا يجوز في الكل . قلنا التفريق إنما 
کون بعد العقد والعقد لم ينعقد في الحلية لفقد شرط الجواز . فإن قيل لبس كذلك فإن 
العقد موجود فببها ب دليل قوله وبطل العقد » قبل اختلف المشايخ فبه على أن التفريق 
إنغا يبكون أن لوكان هذا مضافا إلى المعاقد كما في النظائر ولم يوجد > إذ المراد بالبطلان 
عدم الانعقاد . 

(ولمذا ) أي ولأجل عدم إمكان تسليمه إلابضرر ( لايحوز إفراده ) أي إفراد 
السيف ( بالببع كالم فع في السقف ) أي كما لايجوز إفراد بيع الجذع في السقف 
لعدم امكان تسلمه إلا بضرر ظامر ( وإرن كان يتخلص السيف ) أي في الحلية 
( بغير ضرر جاز البسع في السيف وبطل في الحلية » لآنه أمكن إفراده بالبيع كالطوق 
والجارية ) أي فصار حكمه حكم بيع الجارية التي في عنقها طوق فضة وقد مر بيانه 
( وهذا) أي جواز الم في السيف وبطلانه في الحلية فما ( إذا كانت الفضة المفردة 
ازيد مما فبه ) أي في السيف > أى من فضة الحلية التي في السيف »> وهي الفضة 
المضمونة إلى السمف »> لآنه حمنئذ تكره الفضة بالفضة والباق بقابلة الفصل » والحفر 
والمائل » ولكن بطلانه في الحلية لفوات شرط جواز العقد بقاء وهو التقابض 
قبل الافتراق . 

( فإن كانت ) أي الفضة المفردة ( مثله ) أي مثل ما في السف ( أو أقل منه ) أي 
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أولا يدرى لا يجوز البيع للربا أو لاحتّاله وجبة الصحة من وجه وجبة 

الفساد من وجبين فترجحت. قال ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض 

بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض » وكان الإناء 

مشتركاً بینہما لأنه صرف كله فصح فیما وجد شرطه وبطل فیما 

لم يوجد » والفساد طارىء لأنهيصحثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . 

ولو استحق بعض الإ ناء فالمشتري بالخبار إن شاء أخذ الباقي 
بحصته وإن شاء رده » لأن الشركة عيب في الإنأه . 


أقل ماني السيف من الفضة ( أولا يدرى ) أقل أو أكثر أو مثله ( لايحوز البيع للربا ) 
لأنه في صورة العقل (أو لاحتماله ) أي أو لاحتمال الربا على الصورة التي لايدرى (وجبة 
الصحة من وجه وجبة الفساد من وجبين ) المساواة والنقصان ( فترجحت ) أي جحبة 
الفساد . واعترض بأن كل جبة منهما علة للفساد فلا يصح للتصحبح وأجاب شمس الآئمة 
الكردري رحمه الله بأن مراده إذا كان أحدهما نكفي للحكم “فماظنك بها إلابالترجيح 
الحقيقي إذ لا تعارض بين المفسد والمصحح فمما بلح الشبهة فيه بالحقيقة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع 
فبا ل يقبض وصح فيا قبض وكان الإناء مشتر كا بينم لأنه ) أي لأن هذا العقد ( صرف 
كله فصح فبا وجد شرطه ) أي شرط الصرف ( وبطل ) أي العقد ( فيا م يوجد ) أي 
الشرط وهو التقايض ( والفساد طارىء ) أي عارض » لآن العقد انعقد صحبحا ثم فسد 
لعدم القبض > وهو معنى قوله ( لأنه) أي لأن العقد(يصحثم يبطل بالافتراق فلا يشبع) 
أي الفساد » كما إذا باع عبدين ومات أحدها قبل القيض » فإن الببع يبقى في الباق 
ويبطل في المهالك ولا يثبت الخبار للمشتري بفعله وهو عدم النقد في بدل الصرف . 

(ولو استحق بعض الإناء فا مشتري بالخبار إن شاء أخذ الباقي بحصتهوإن شاء رده » 
لأن الشركة عبب في الإناء)لآن الشركة في الأعيان المجتمعة عببلأنها تنقيضبالتبعيض» 
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ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضما أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له 
لأنه لا يضرهالتبعيض. قالومن باع درهمين وديناراً بدرهمودينارين 
جاز البيع وجعل كل جنس منبما بخلافه . وقال زفر والشافعي 
« رح » لا يجوزء وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير و كري حنطة 
بكري حنطة وكري شعير . هما أن في الصرف إلى خلاف الجنس 
تغيير تصرفه لأنه قابل الخملة بالجلة ومن قضيته الانقسام على 
الشيو ع لا على التعيين والتغيير لا يجوز » وإن كان فيه 


والإناء ينقيض بالتبعيض » يمخلاف مامر » لأن الشركة فيه وقعت بصنعه . وقال زفر 
والشافعي «رح » لا يحوز وهو القباس وهو قول أحمد أيضاً ( ومن باع قطعة نقرة ) وهي 
قطعة فضة مدابة كذا في تهذيب الديوان . قال الأترازي رحمه الله فملى هذا تكون 
الإذافة في قوله قطعة نقرة من قبيل إضافة الجنس إلى النوع ( ثم استحق بعضها أخذ 
مابقي بحصته ولا خيار له » لأنه لايضره التبعيض ) بخلاف الإناء فإذا يكن عيبا | 
يثيت الخبار أن الخبار لا يثبت بلا سبب . 

( قال ) أي القدورى رحمه الله ( ومن باع درهمين وديناراً بدرهم ودينارين جاز 
الببع وجعل كل جنس منها بخلافه ) تصحيحاً للعقد > وكذا على هذا إذا باع كرحنطة 
وكر شعير بكري حنطة وكري شعير أو باع السيف الحلى بفضة بسيف على بفضة ولا 
يعر حكني ESE‏ ركان دقر والخانمي E‏ الله لاحوز ) وبه قال أحمد 
رحمه الله ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي وزفر ( إذا باع 
كر حنطةو كر شعير بكري شعير و كري حنطة ) يصمعندة خلافا (لهما) أي ازفر والشافمي ٠‏ 
( إن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه) أى تصرف البائع ( لآنه قابل الجملة بلجل 
ومن قضبته ) أي ومن قضية التقابل (الانقسام على الشبوع لا على التعبين ) ومعنى الشيوع 
هو أن يكون الكل واحد من البدلين حظ من خملة الآخر ( والتغير لايحوز وإن كان فيه 
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تصحيح التصر فك إذا اشترى قلباً بعشرةو وبا بعشرة ثم باعبمامر ابحة 
لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب . وكذا إذا اشترى 
غبداً بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائح مع عبد آخر 
بألف وخسمائة لا جوز في المشترى بألف وإن أمكن تصحيحه 
بصرف الألف إلمه » و كذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال 
بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمتكن تصحيحه بصرفه إلى عله > 


وكذا إذا باع وا بدرهم ووب وافترقا من غير 


تصحمح التصرف) لأنه يعتهر المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف تصرفا آخر . والواجب 
تصحيح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره وقصده لا على خلاف ذلك والعاقد 
إن قصد المقابلة المطلقة لا مقابة الجنس إلى خلاف الجنس » وهي إنشاء تصرف 
آخر وفسخ التصرف الأول ٠‏ 

( كا إذا اشترى فلب ) بضم القاف وسكون اللام ولباء الموحدة وهو السوار ذكر 
هذه المسألة دللا على صحة وقوع المسألة المذكورة صورتبها إذا اشترى قلا ( بعشرة )يعني 
سواراً وزنه عشرة دراهم ( ونوباً بعشرة ) أى وبا قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم 
( ثم باعها مرايحة ) يعني بعشرين درهماً ( لايحوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب ) 
خاصة تصحيحا لتصرفه ( وكذا ) أى نظيرها ( إذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه 
قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بالف وخمسمائة لايحوز)أي المقد ( في المشترى ) 
بفتح الراء (بألف) درهم لأنه شراء ما باع بأقل مما باع » وهذا لايحوز عندك أيضاً (وإن 
أمكن تصحيحه ) أى تصحبح العقد ( بصرف الألف إليه ) أي إلى المشتري والباتي إلى 
العند الآخر . 

(وكذا إذا جمع بين عبدهوعبدعيره وقال بعتك أحدهما لايحوز وإن أمكن تصحيحه 
بصرفه إلى عبده ) أي نظيرها ( و كذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير 
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قبض فسد العقد في الدرهمين''' ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لم 

. ذكرنا . ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد ‏ في مقابلة 

الجنس بالجنس وانه طريق متعين لتصحيحه فتحمل عليه تصحيحاً 
لتصرفه . وفيه تغبير وصفه لا أصله » لأنه يبقى 


قيض فسد العقدفي الدرهمين ولايصرف الدرهم إلى الثوب) وإن أمكن تصحبح التصرف 
يصرف الجنس إلى خلاف الجنس ( لما ذكرت ) أشاربه إلى قوله ومن قضية الإنقسام على 
الشموع لا على التعبين . 

(ولنا أن المقابلة المطلقة) يعني المقابلة التى ذ كراها مطلقة (تحتمل مقابلة الفرد بالفرد) 
قال تاج الشريعة يعني يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان 
بالدينارين > والدينار بالدرهم ( كا في مقابلة الجنس بالجنس ) بأن باع دينارين بدينارين 
يكون الفرد بمقابلة الفرد بالاتفاق » ألاترى أنه لو قبض كل واحد منها دينار؟ لجاز 
العقد » ولوكان مقابلا بالآخر يكون العقد فاسداً » لأن المقبوض حمنئذ يكون مقابلا 
بال مقبوض وغير المقبوض ( وإنه ) أي وإن مقابلة الفرد على تأويل التقابل ( طريق متمين 
لتصحمحه ) أى لتصحيحالعقد بأنيكون الواحد بالواحد والاثنان‌بالاثنين فيازم منهدضرف 
شيء إلى خلاف جنسه فيصح العقد. (فتحمل عليه تصحيحاً لتصرفه ) أى على مقاب الفرد 
بالفرد على تأويل التقابل إذ تصحمح كلام العاقد تقتضيه ديانته وعقله واجب ما أمكن . 

( وفيه ) أى فيما قلنا من مقابلة الفرد بالفرد ( تغيير وصفه ) أى وصف العقد وهو 
بطلان صفة الشبوع ( لا أصله ) أى لاتغبير أصل العقد كما قاله خصم لآن: تغيير. أصل 
العقد الصحدج يرجب الملك قبل القبض . فاوقلنا بانقسام على طلريق الشبوع كما قاله 
الخصم يفسد العقد ولايشبت الكل قبل القبض فيازم تغبير أصل العقد لرعاية وصف العقد» 
فكان ماقلنا أهون التغيرين » فكان أولى ( لأنه ) أى لأن تغبير الوصف لا الأصل ( يبقى 


. الدرهم هامش‎ )١( 


كاه 


موجبه الأصلي وهو ثبوت ال ماك في الكل بمقابلة الكل » وصار 

هذا ما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى 

نصيبه تصحيحاً لتصرفه . بخلاف ما عد من المسائل . أما مسألة 

المرايحة لأنه بصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب 

والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يكن صرف الزيادة على 
الالف إلى المشتري . 


موجبه الأصلي) ويبقى من الإبقاء وموجبه منصوب به » والأصلي بالنصب صفته (وهو) 
أى الموجب الأصلى ( ثبوت الملك.في الكل بقابلة الكل ) الكل الأول هو الدرهان 
والدينار » والكل الثاني هو الدرهم والدیناران 

( وصار هذا ) أى صار حكم هذا 00 نصف عبد مشترك بسنه وبين غيره 
ينصرف ) أى بيعه ( إلى نصبه تصحيحاً لتصرفه ) أراد أن العقد يصرف إلى نصف 
البائع لا إلى النصف الشائع بين النصمبين ( بخلاف ما عد من المسائل ) 

( أما مسألة المرابحة ) هذا شروع في الجواب عن المسائل المتشبه بها » فقوله خلاف 
مسألة المرابحة جواب عن المسألة الأولى وهو بنظيرها مسألة المرايحة المذكورة على المسألة 
الخلافية » أراد أن مسألة المرابحة ليست كذلك ( لأنه ) أى لأن عقد المرابحة ( يصير 
تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب ) فإن الربح لو صرف إلى الثوب خاصة كان 
بائعا للقلب الذي وزنه عشرة دراهم ر بعشرة دراهم » وهو تولية في القلب > والتولية ضد 
المرابحة » والشيء لايتناول ضده . 

( والطريق التصحيح في المسألة الثانية غير متعين ) لأنه متعدد فيبقىالثمن جبولاً 
فمفسد العقد (لأنه يكن صرف الزيادة على الألف إلى المشتري) وهذا لأنا لوصرفناخمسائة 
أو أقلمن ذلك بدرهم أو درهمين أو ثلاثة ونحو ذلك إلى العبد الآخر لايازم شراء ماباع 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن » بخلاف مانحن فيه “فإن طريق التصصح متعين وهوصرف 
الجنس إلى خلاف الجدس 
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وني الثالتة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس محل للبييع 

والمعين ضده . وفي الاخيرة انعقد العقد صحيحاً والفساد في 

حالة البقاء وكلامنا في الإبتداء . قال ومن باع أحد عشر درهماً 

بعشرة دراهم ودين ار جاز البيع ويكون العشرة بمثلها والدينار 

بدرهم » لانه شرط البيع في الدراهم القائل على ما رويناء فالظاهر 

أنه أراد به ذلك فبقى الدرهم بالدينار وهما جنسات ولا يعتبر 
التساوي فما 


( وفي الثالثة ) أي وف المسألة الثالثة ( أضيف البيع إلى المنكر ) وهو قوله وكذا 
إذا اشترى عبداً ( وهو ليس بمحل للبيع ) أي المنكر لجبالته ( والمعين ضده )أي المنكر 
والشيء لا يتناول ضده » ويشكل عله مسألة عبدي أو حمازي حر » فإن عند أبيحنيفة 
يعتق العبد لاستعارة المنكر المعرفة . 

( وني الآخيرة ) أي ني المسألة الأخيرة وهي ما إذا باع درهما أو ثوباً بدرهم وثوب 
وافترقا من غير قبض ( انعقد العقد صحرحا ) سواء كان ال جنس مقابلا بالجنس أو يخلافه 
( والفساد في حالة البقاء ) يعني الفساد وقع في حالة البقاء بالإفتراق من غير قيض 
( وكلامنا في الابتداء ) يعني الذى نحن فيه لا يصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس 
إلى خلاف الجنس فافترقا . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار 
جاز البيع » ويكون العشرة مثلها والدينار بدرم » لآن شرط البيع في الدرام التاثل على 
ما روينا ) من الحديث المشهور ( فالظاهر أنه أراد به ) أي بالبيع ( ذلك ) أي التاثل 
( فبقيالدرهم بالدينار وها جنسان فلا يعتبر التساوي فيها ) لاختلاف الجنسين » وإنما 
جوزنا على هذا الوجه حملا لأمور المسادين على الصلاح » ولآأت كل عين جاز ببعها يحنسها 
جاز بغیر جنسها كالثياب . 


ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهباً بذهب وأحده| أقل ومع أقلبم| شيء 
آخر يبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم 
تبلغ قمع الكراهة وإن لم يكن له قبمة كالتراب لا يجوز البيع 
لتحقق الربا » إذ الزيادة لا يقابلبما عوض فيكون ربا . ومن كان له 
على آخر عشرة درام فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة درام 
ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشر ةفو جائز . ومعنى المسألة إذا باع 


( ولو تبايعا فضة بفضة ) ذكر هذه المسألة تفريع وليست مذكورة في الجامع الصغير 
ولافي القدوري ( أو ذهبا بذهب وأحدها أقل ومع أقلبما شيء آخر ) أي والحال أن 
مع أقل الوزنين منهها شيء آخر من خلاف جنسه ( يبلغ قيمته ) أي قيمة ذلك الشيء . 
( باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم يبلغ فمع الكراهية)أي يجوز معالكراهية» 
وذ كر هذه المسألة في الإيضاح على الخلاف فقالروي عن محمد ر حمه الله أنه إذا باع الدراهم 
بالدراهم وفي أحده) فضل من حيث الوزن وفي الجانب الذي لا فضل فبه فلو قال هو 
جائز في الحم ولكني أكرهه حتى روي عن عمد رجه الله أنه قبل له كيف تمد ذلكني 
قلنك + قال مثل الجمل . وقال أبو حنبفة رحمه الله لا بأس به لأنه أمكن تصحمحه بأن 
يحمل الجنس بالجنس والزيادة بإزاء الفلوس . 

( وإن م يكن له قيمة ) أي وإن ل يكن للشيء الآخر قيمة ( كالتراب ) ونحوه ( لا 
جوز البح لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا » ومن كان له على خر 
عشره درام فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة درام ودفم الدينار وتقاصا العشرة 
بالعشرة فمو جائز ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وهذه المسألة على وجبين > أما إن 
باع الدينار بالعشرة التي عليه أو باعه بعشرة مطلقة وقبض الدينار وحمل ثمن الدينار 
قصاصاً بالمشرة فالأول جائز بلا خلاف والثاني جائز استحسانا » والقياس أن لا يحوز 
وهو قول زفر والشافعي وأحمد رحمهم الله . 

( ومعنى المسألة ) هذامن كلامالمصنفرحمه الله » أي معنى المسألةالمذكورة( إذا باع 
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بعشرة مطلقة . ووجبه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عله 

تعيبنه بالقبض ا ذكرنا و الدين ليس ببذه الصفة فلا يق ع بالمقاصةبنفس 

الببع لعدم الجانسة » » فإذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ الأول والإضافة 

إلى الدين » إذ لولا ذلك يكون استبدالاً يبدل الصرف . وفي 
الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد 


بعشرة مطلقة ) يعني لم يقيده بالعشرة التي عليه > لأنه لو أضاف العقد إلى العشرة التي 
علبه يجوز الببع بلا خلاف » وف المطلقة يحوز عندة استحسانا » وعند زفر رحمه الله 
لايحوز قباس » وجه القاس أن هذا استبدال يبدل الصرف فلا يحوز كا لو أخذ يبدل 
الصرف عرضا أو ديئاراً » أشار إلى وجه الاستحسان بقوله (ووجبه) أي وجه الجواز 
الذي هو استحسان ( أنه حب بهذا العقد ثمن يحب علمه تعسنه بالقبض ) لآن العقد لما 
أطلق وجب به ثمن حب تعبينه بالقبض كيلا يازمالربا ( لما ذ كرناوالدين لبس يبذهالصفة ) 
إشارة إلى قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق ( فلا تقع المقاصة بنفس العقد ) 
لأن الدين لا يصلح وفاء لذلك فلم يكن قصاصا ( لعدم المجانسة ) من العين والدين . 

( فإذا تقاصا ) يعني بالتراضي جاز ذلك عندة لأنه ( تضمن ذلك فسخ الأول ) أي 
القرف الأول وش الصرف المطلق وهو بيع الدينار بمشرة مطلقة ( والإضافة ) أي 
وتضمن ذلك أيضا إضافة العقد ( إلى الدين ) وهو بيع الدينار بالعشرة التي هي دين » 
فصار كأنه قال اشتريت هذا الدينار منك بالعشرة التي لك على وقبل. الآخر يعني عند 
اتفاقها على المقاصة يجحمل كأنها فسخا الأول ثم جدو العقد مضافا إلى ذلك الدين لأنها 
قصدا تصحمح هذه المقاصة ولا طريى له سوى هذا > ولهذا شرطنا تراضما على المقاصة 
هاهنا » وإن كان في سائر الديون تقع المقاصة بدون التراضي ( إذ لولا ذلك ) يعني لولا 
تحويل العقد إلى صرف آخر وهو بسع الدينار بالعشرة التي هي دين ( يكون استبدالاً 
يدل الصرف ) قبل القدض وهو لا يجوز . 

( وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة. بنفس العقد ) هذا في الحقيقة جواب عن سؤال 
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على ما نبينه . والفسخ قد يثبت بطريق الإقتضاء كما إذا 
تبايعا بألف ثم يألف وخسماته » وزفره رح» بخالفنا فيه لأنه 
لا يقول بالاقتضاء » 


مقدر وهو أن يقال المقاصة إنا تصح إذا كان وجوب بدل الصرف قائماً » فإذا بطل عقد 
الصرف بالفسخ كيف توجد المقفاصة » لأن الفائت بالأقتضاء يحب أن يثبت على وجه لا 
بطل به المقتضى » فإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضى وهو المقاصة › لن المقتضي 
قيام العشرة النابت بالعقد وقد فات بالفسخ . وتحرير الجواب أن يقال إضافة أي 
بإضافة العقد إبتداء إلى الدبن أي العشرة التي عليه تقع اللقفاصة بنفس العقد » وإنما 
تبطل المقاصة عند فسخ الأول إذا ل يتجدد عقد جديد » وهاهن ا جدد العقد فصح 
المقاصة به . 

فإن قبل لو فسخ الصرف ضمنا ينيغي أن يشترط القبض » لأن الإقالةبيع حت الثالث . 
قلنا صارت الإقالة هاهنا في ضمن المقاصة فجاز أن لا يثبت حكم الببع مثل هذه الإقالة 
بل يثبت حكم البيع إذا كانت الإقالة قصداً ( على ما نبيننه إن شاء الله تعالى ) 
إشارة إلى قوله فكفى ذلك للجواز أي الإضافة إلى الدين كاف للجواز لأنه دين يسقط لا 
خطر فيه . 

( والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء ) هذا جواب أيضاً عما يقال أن العقد لو فسخ 
لمقاصة وجب قبض الدينار على البائع يحم الإقالة » لآن للإقالة حم الصرف 
وتقرير الجواب أن الفسخ ضمني يثبت في ضمن المقاصة بطريق الاقتضاء » فحاز 
أن لا ثبت بعد هذا حك البيع ( كا إذا تبايعا بألف ) يعني عقداً بألف درهم ( ثم بالف 
وخمسائة ) أي ثم تبايما » فإن المقد الأول ينفسخ ضرورة بثبوت الثاني , 


( وزفر رحمه الله يخالفنا فيه ) أي فيا ذ كرتا من الحم المذكور ( لأنه ) أي لآن زفر 
(لا يقول بالإقتضاء ) وخالفنا فبه كا خالف في قوله أعتق عبدك أعني بالف درم . فإن 
قبل يشكل عله الشراء بأن قال ان شريتك فإن الملك يثبت عنده فيه بطريق الإقتضاء 
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وهذا إذا كان الدين سابقاً »> فان كان لاحقاً فكذلك في 
أصح الروابتين لتضمنه انفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وق 
ويل العقد فكفى ذلك للجو از 1 قال ويجوز مع ذرهم صحي-ح 


ودرهمين غلتين بدرهمين صحبحين ودرهم غلة» . 


قلنا لا نسم إنه يثبت بطريق الإقتضاء بل يثبت بطريق الدلالة ( وهذا ) أي ما ذكرة 
من التقاص والفسخ والإضافة إلى الدين ( إذا كان الدين سابقا ) أي على العقد ( فإن كان ) 
أي الدين ( لاحقا ) بأن اشترى ديئاراً بعشرة درام وقبض الدينار ثم أن مشتري الدينار 
. باع ثوب من بائع الدينار بعشرة درام ثم أراد أن يتقاصا ( فكذلك ) تقع المقاصة ( في 
أصح الروايتين ) وهي رواية أبي حفص سلبان » وهي التي اختار ما فخر الإسلام » 
والمصنف رحمه الله وني رواية أبي حفص لا تقع المقاصة وهي التي اختارها شمس الآأئمة 
وقاضي خان » لأن الدين لاحق والنبي لث جوز المقاصة في دين سابق ... الحديث عن 
ابن تمر رضي الله عنما فإنه روي أنه قال رسول الله مِقَوأني أكري ابلا بالبقيع إلى مكة 
بالدرام وآخذ مكانبا دتانير أو قال بالعكس » فقال مر لا باس بذلك إذا افترقتما 
ولیس بيتك عمل . ) 

وأشار المصنف رحمه الله إلى وجه الأصح بقوله ( لتضمنه إنفساخ الأول ) أي لتضمن 
التقاصص إنفساخ الصرف الأول وإن شاء صرف أخر > لان) لما تقاصا صار كأنبها جددا 
عقداً آخر جديداً » فكان الدين سابقا على المقاصة > ومو معتى قوله ( والإضافة ) أي 
إضافة عقدالصرف( الى دين قائم ) أي ثابت ( وقت تحويل العقد ) فيكون الدين حمنثذ 
سابقا على المقاصة ( فكفى ذلك للجواز ) أي الإضافة إلى الدين كان للجواز » لانه دبن 
يسقط لا خطر فيه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويجوز ببع درم صحمح ودرهمين غلتين بدرهميين 
صحيحين ودرم غلة ) بفتح الغير المعجمة وتشديد اللام > قال في المغرب الغلة من الدراهم 
المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حته ونقله المطرزي هكذاعن أبي يوسف 
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والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار ووجبه تحقيق 

المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة . 

قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فبي فضةء وإذا كان الغالب 

على الدتانير الذهب فبي ذهب » و يعتير فيبما من تحر يم التفاضل مأ 

يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضبا ببعض 
إلا متساوياً في الوزنء 


في رسالته وني بعض الحواشي درام غلة أي منكسرة . وي زاد الفتهاء الغلة من الغاول 
وهي الخبانة » يقال غل وأغَلا أي خان » وقال المصنف ( والغلة ما برده بيت الال 
ويأخذه النجار ) أي بردها بىت الال لكونها قطما لا ازيافتها . وعند الشافمي رحمه 
الله لا يجوز هذا البيع . 

( ووجهه ) أي وجه جواز هذا الببع ( تحقيق المساواة في الوزن ) لان المساواة 
هي شرط ال مواز > فإذا وجدت فلا مانع أصلاً ( وما عرف من سقوط اعتبار الجودة )هذا 
عطفهعلى قوله تجقيق المساواة يقوله عليه السلام جبدها ورديئها سواء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا كان الغالب على الدرام الفضة ) بالتصب لانه 
خبر كان ( فهي فضة ) أي حكمها حكم الدرام الاصل أن النقود لا تخاو عن قليل غش 
خلقة أو عادة » فالاول كا في الردىء > والثاني ما يخلط للانطباع فإنها بدونه تتفتت » 
فإذا كان كذلك يمتبر الغالب » لان المغلوب فيمقابلةالغالب كالمستبلك ( وإذا كا نالغالب 
على الدنانير الذهب فبي ذهب » ويعتبر فيها ) وفيبعض النسخويعتبر فما » وعلى التقديرين 
الضمير برجع إلى الدراهم والدنانير ( من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد » حتى لا 
يجوز بيع الخالصة بها ) أي بالمفشوشة ( ولاببع بعضها ببعض إلا متساوياً في الوزن ) 
وقال الشاقمي رحمه الله لا يجوز بيع الخالصة بها الدراهم المفشوشة بعضها ببعض 
سواء كان الغش غال) أو النقرة » ويجوز أن يشتري با سلعة في أظهر الوجبين » كذا 
فى الحللة . 
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وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا » لأث النقود 

لا تخلو عن قليل غش عاده لأا لا تنطبع إلا مع الغش . 

وقد يكون الغش خلقياً کا في الردىء منه فيلحق القليل بالرداءة 

والجيد والردىء سواء . وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا 

في حكر الدراهم والدتانير اعتباراً للغالب » فإن اشترى بها فضة 

خالصة فهو على الوجوه التي ذكرتاها في حلية السيفء فإن بيعت 
بجنسها متفاضلآ 


( وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا ) أي إلا متساويا في الوزن . وقال 
رحمه الله إلا وزنا] » الإعداد يم في الفلوس ( لان النقود لا تخلو عن قليل غش عادة » 
لانها لا تنطبع إلا مع الغش ) ل8 قد ذكرة الآن أنبا بدون بعض الغش قد تتفتت 
ولا بجتمع بعضبا ببعض ( وقد يكون الغش خلقيا ) أي من حيث الخلقة وذلك ( كا في 
الرديء منه ) أى من كل واحد من الذهب والفضة ( فلحت القليل بالرداءة ) أى يلحق 
القليل من الغش بالرداءة الفطر به والمنساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض وفي 
الصرف كغالب الغش ( والجيد والردىء سواء ) بالنص . 

( فإن كان الغالب علبمماالغش فليسا في حك الدراهم والدةنير اعتباراً للغالب ) هذا 
أيضاً لفظ القدورى » غير أن قوله اعتباراً الغالب من كلام المصنف . وقال الأقطع 
المراد به إذا كانت الفضة لا تتخلص من الغش لأنبا صارت مستبلكة فلا اءتبار بها » فأما 
إذا كانت تتخلص من الغش فليست مستبلكة »> فإذا بيعت بفضة خالصة فبي كبيعنحاس 
وفضة بفضة > فبجوز على هذا الاعتبار ( فإن اشترى بها ) أي بالمفشوشة ( فضة خالصة 
فبو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف ) يعني إن كانت الفضة الخالصة مثل تلك 
الفضة التي في الدراهم المغشوشة أو أقل »أو لا يدرى لا يصح . وإ كانت 
أكثر يصح . 
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جاز صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس فبي في حك شيئين فضة وصفر» 
ولكنه صرف حت يشترط القبض في مجلس بو جود الفضة منالجانبين 
فإذا شرط القبض في الفضة يشتر ط في الصفر » لأنه لابتميز عنه | لا 
بضرر . وقال رضي الله عنه ومشايخنا « رح »لم يفتوا بجوازذلك في 
العدالي والغطارفة 
( وإن ببعت ) أى الدرام المفشوشة ( يحنسها ) أى بالدراهم المفشوشة ( متفاضلا ) 
أى بيا متفاضلا ( جاز ) أى البيع ( صرفا ) أى من حيث الصرف ( للجنس إلى 
خلاف الجنس ) تحرزاً عن الربا ( وهي ) أى الدرام المفشوشة التي بيعت بالدرام المفشوشة 
( في حم شيئين فضة وصفر ) وبيم الفضة بالصفر أو المكس متفاضلا يجوز فكذلك 
بيع الدرام المفشوشة بالمفشوشة بطر يق صرف الجنس إلى خلاف الجنس (ولكنهصرف)هذا 
جواب إشكال » وهو أن يقال ينبغي أن لا يشترط القبض في هذه الصورة » لآنه لا 
صرف الجنس إلى خلاف الجنس » أى الفضة إلى الصفر لم يبق صر ف] » فكيف يشترط 
التقايض . فأجاب بقوله ولكنه صرف » تقريرء أن هذا الببسع صرف ( حتى يشترط 
القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ) أى من جانب الثمن » لأن الاصل في المقابلة 
المطلقة الشبوع ( وإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر » لانه لا يتميز عنه إلا 
بضرر ) لأن صرف الجئس إلى خلاف جنسه كان لضرورة تصحيح التصرف فيا وراءه 
يكون العقد عقد صرف › فيشترط القبض فيه . 
(قال )القت رح اق( واا مون )نيد به لاا وراء النبر فدعى 
لهم بقوله (رحمهم الله تعالى » لم يفتوا يحواز ذلك ) أي يجواز التفاضل ( في العدالي ) بفتح 
العين المبملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة » أي الدراهم المنسوب إلى المدالي 
ش وكأنه اسم ملك نسب إليه درم فيه غش ( والغطارفة ) أي الدراهم الغطرفبة وهي 
المنسوبة إلى غطريف بكسر الغين المعجمة وسكون الطاء وكسر الراء يعدهما الياء آخر 
الحروف الساكنة > وني آخره تاء وهو ابن عطاء الكندي أمير خراسان أيام هازورت 


oYo 


+ الأنها أعز الأموال في ديارنا » فلو أببح التفاضل فيه يتفتح 

٠‏ باب الربا. ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض 

0 فيبما بالوزن » وإن كانت تروج بالعد فبالعد » وإن كانت روج 

بهما فبكل واحد منبما » لأن المعتبر هو المعتاد فيبما إذا لم يكن 

فيبمأ نص . ثم هي ما دامت تروج تكون أثماناً فلا تتعين بالتعيين. 

وإذا كانت لا تروج فبي سلعة تتعإن بالتعيين . وإذا كانت 
يتقيلبا البعض 


الرشد . وقبل هو خال هارون الرشيد ( لأا ) أي لأن العدالي والغطارفة ( أعز 
الأموال في ديارة ) أي في البخارى وممرقند ( فلو أببح التفاضل فيه ) أي في المذ كور من 
العدالي والغطارفة ( ينفتح باب الربا ) ويندرجورتل. إلى الذهب والفضة القاس 
على ذلك . 

( ثم إن كانت ) أي الدرام والدةنير التي غلب الغش علا والدانير التى كذلك 
( تروج بالوزن فالتمايع والاستقراض فما ) أي في الدراهم والدةنير التي غلب العش عليها 
( بالوزن » وإن كانت تروج بالعد فبالعد ) أي يعتبران بالعد ( وإن كانت تروج بها ) أي 
الوزن وبالعد ( فبكل واحد منها ) أي فيعتير بتكل واحد منهها ( لآن المعتير هو 
المعتاد فيها إذا لم يكن فيها نص ) قال الأكمل حيث م يكن منصوصاً علا » فبذا 
التفسير يدل على أن قوله إذا م يكن لبس هكذا “ بل إذا م يكن بدون الألف بعد الذال 
ولكن غالب النسخ إذا بالألف بعد الذال » والذي يظبر لي أن الصواب مع الأكمل . 

( ثم هي ) أي الدراهم المغشوثة والدتانير المفشوشة ( ما دامت تروج ) فبقبلها الناس 
( تکون أئانا ) يعني یکون حکمہا حك الآثيان ( لا تتعين بالتعيين ) فإن هلكت قبل 
التسلم لا يبطل العقد بينهها ويجب عليه مثلها ( وإذا كانت لا تروج فهي سلعة )أي حكمبا 
حك السلعة ( تتعين بالتعبين ) كالرصاص والستوقة ( فإن كانت يقبلها البعض ) أي بعض 


° 


دون البعض فبي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينبا بل يجنا 

زيوفا إن كان البائع يع بحالها لتحقق الرضاء منه وبجنسها من 

الجباد . وإن كان لا يعلم لعدم الرضاء منه . وإذا اشترى بها سلعة 

فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أي حنيفة« رح . 

وقال أبو يوسف « رح » عليه قيمتما يوم البيع . وقال مد رج 
عليه قیمتہا آخر ما تعامل الناس بها ٠‏ 


الناس ( دون البعض فمو كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل يحنسها ) حال كونها ( زيرقاً 
إن كان البائع يعم حالما ) أي بحال الدراهم والدنائير المغشوثة ( لتحقق الرضاء منه ) أي 
من البائع ( ويحنسها ) أي ويتعلق العقد يحنسها ( من الجياد إن كان لا يعم لعدم الرضاء 
منه ) أي بالزيوف . , 

( وإذا اشترى بها ) أي بالدرام التي غشها غالب ( سلعة فكسدت وترك الاس 
المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله ) وتفسير الكساد المذكور في البيوع أنها 
لا روج في جمبع البلدان » هذا على قول عمد » أما عندهما الكساد في بلد يكفي لفساد 
البيع في تلك المدة . وفي العيون إن عدم الزواج إِنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج 
في جميع البلدان » لانه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن » فأما إذا كان لا بروج 
في هذه البلدة ويزوج في غيرها لا يفسد البيع > لانه لم يلك ولكنه تعييب » فكان البائع 
الخبار إن شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع عليه العقد » وإن شاء أخذ قيسة 
ذلك دةنير . 

( وقال أب يوسف « رح » عليه قبمتها يوم الببع )لانها كانت مضمونة ١وفالحمدهرح»‏ 
علمه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ) أي بالدرام المفشوئة والبيع لا يبطل عندهما » 
وكذا عند الشافمي وأحمد « رح » ولكن عند الشافعي « رح » يحب ذلك الكاسد لانه 
مال عنده في وجه يخير البائع إن شاء أجاز الببع بذلك » وإن شاء فسخه لتعيشنه. 
وعند أحمد تحب النقد الجديد بالقيمة . 


يفك 


لا أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسلي بالكساد وإف + لا يوجب 

الفسادء ا إذا اشترى بالرطب فانقطع . وإذا بقى العقد وجيت 

القيمة » ولكن عند أبي يوسف «رح » وقت الييع لأنه مضمون 

به . وعند مد « رح » يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. 

ولأبي حنيفة « رح » أن الثمن بهلك بالكسادلأن الثمنية بالاصطلاح 
وما بقي فيبقى بيعاً بلا من فيبطل . وإذا بطل البيع 


( هما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أن العقد قد صح ) وقال الكاكي أي بالاجماعلوجود 
مبادلة المال بالمال ( إلا انه تعذر التسلم بالكساد ) أي لان الشأن ته ذر تسليم الثمن 
وهي المفشوشة بالكساد لانعدام الثمنية ويجحوز أن يكون الضمير في لآنه للثمن » أي لأن 
الثمن تعذر تسليمه بالكساد ( وانه ) أي وإن تعذر التسليم أو الكساد ( لا يوجب 
الفساد ) لانه صفة عارضة قابلة للزوال ساعة فساعة بالرواج ( ا إذا اشترى ) أي نظير 
هذا کا إذا اشترى رجل شيئاً ( بالرطب فانقطع ) بأن لا يوجد في الاسواق لايبط لالبيع 
بالإتفاى ٤‏ وبحب القيمة ولا ينتظر إلى زمان الرطب في السنةالثانية فكذا هذا ( وإذا بقي 
العقد وجمت القممة لكن عند أبي يوسف وقت البيع لانه مضمون به) أي لان الثمن 
مضمون بالببع » فكان كالمغصوب يعتير قبمته يوم الغصب > لانه مضمون فيه » وعليه 
الفتوى > فإنه ذكر في الذخيرة وعليه قيمة الدرام يوم وقع الببع في قول أبي يوسف 
الآخر وعليه الفتوى . 

( وعند محمد يوم الانقطاع لانه ) أي لان يوم الانقطاع ( أوان الانتقال إلى القدمة ) 
يعني يرجب العقد رد ما انعقد به العقد والانتقال إلى الق.مة بالانقطاعفيعتبريومالانقطاع . 
وفي ال حيط والتتمة والحقائق ويقول محمد « رح » يفتي رفقا للناس . 

( ولابي حنيفة ان الثمن لك بالكساد لان الثمنية بالاصطلاح ) أي ثمنية الدراهم 
التي غشها غالب » إنما جملت ثمناً بالاصطلاح » فإذا ترك الناس المعاملة بها بط لالاصطلاح 
( وما بقي ) أي الاصطلاح ( فيبقى ) أي العقد ( بيعا بلا ثمن فببطل » وإذا بطل البيع 


o۸ 


يحب رد المبيع إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكأ کا في البيسع 
الفاسد . قال ويحوز الببع بالفلوس لأنه مال معلوم » فإن كانت تافقة 
جاز الببع بها وإن لم تعين لأنما أثمان بالاصطلاح . وإن كانت كاسدة 
م يحز الببع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد منتعبينبا .وإذا باع 
بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة « رح » 


يحب رد المبيع إن كان قان وقيمته ) أى تحب قيمته ( إن كان هالكا ) لا يقال العقد 
تناول عمنها وهو باق بالكساد وهو مقدور التسليم “ لاا نقول إن العقد تناوها بصفة 
الثمنمة لانها ما دامت رائجة فبي تثبت دينا في الدنمة » وبالكساد ينعدم منها صفة 
المالمة وصفة الثمنية في الفلوس والدرام المغشوشة التي غلب غشها كصفة المالية فيالاعبان. 
ولو انعدمت المالية بهلاك المببع قبل القبض أو تخمر العصير فسد البيع » فكذا هذا . 
وأما الجواب عن البيع بالرطب ان الرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالبا فلم يكن 
هذا هالكا من كل وجه فم يبطل المثمن أصلاً » وفي الدراهم المغشوشة بمد الكساد لا 
برجى الوصول إلى ثمنها في الحال » لان الكساد أصلي في الشيء إذا رجع 0 1 
ينتقل عنه ( كا في البيع الفاسد ) فإن الحكم فيه انه يحب على المشترى رد 0 
البائم إن كان قائما » وإن كان هالكا يحب عليه رد قيمته يوم القبض . ١‏ 

( قال ) أى القدوري ( ويحوز الببع بالفلوس لانه مال معلوم ) هذا بالاجاع ( فإن 
كانت افقة ) أى رائجة ( جاز البيع بها وإن م تعين ) الفلوس ( لانها أثمان بالاصطلاح ) 
فلا بتعين في المبع كالدرام والدتانير » وإن شرط المتبايمان أعانهما ويكون ما أوحب 
كل واحد منہما في العقد على نفسه دين في ذمته ولا يجبر کل واحد منهما أن يسامبا ما 
شرط من العين إن شاء أعطى العين وإن شاء أعطى مثلها . وإن هلكت ل ينفسخ العقد 
بهلاكها لانه لم يقع علي يا ( وإن كانت ) أي الفلوس ( كاسدة ) يعني لا تروج ( م يجز 
الببع بها حتى يعينها » لانها سلع فلا بد من تعيبنها ) فإذا لم يعبنها يصح العقد .. 

( وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ) قيد بالكساد 


لحن 


خلافاً لهما. وهو نظير الإختلاف الذي بيناه ولو استقرض فلوسا نافقة 
فكسدت عند أبي حنيفة يجب عليه مثلبأ لأنه إعارة وموجبه رد 
العين معنى » والثمنية فضل فيه 


لانها إذا غلت أو رخصت كن علمه رد المثل بالاتفاق » ذكره في شرح الطحاوى (خلافاً 
لما ) أى لابي يوسف ومحمد « رح » هذا الخلاف الذى ذكره القدورى بخلاف ما ذكر 
في الاصل وشرح الطحاوى والاسرار والاشارات » لانه ذكر بطلان البسع عند الكساد 
فيها بلا خلاف » قال في الاشارات إذا اشترى شيئاً يفلوس فكسدت قبل القبض فسد 
العقد عندة خلافا لزفر . وفي شرح الطحاوى وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إذا 
اختار المشترى إبطاله فسخ] » لان كسادها بمنزلة يحب فما » والاول أظبر . ولو نقد 
الدرهم وقبض من الفلوس نصفها خسين ثم كسدت الفاوس قبل أن ينقد النصف الآخر 
بطل البيع في نصفها وله أن يسترد نصف الدراهم . ولو اشترى فاكبة أو شيئاً بعينه 
اياو م E O‏ رفح تلض اللي له الببع » وله أن برد 
المببع إن كان قائما أو ة قىمته أو مثله إن كان هالكا . 

ون ]زا مطاف أ فة ار ولا ا اع رد نظير الاختلاف الذى 
بمناه) أي الاختلاف في كساد الفلوس نظير الاختلاف في كساد الدراهم الذى غشها غالب 
يعني يبطل البيع عند أبي حتيفة بكساد الفلوس > وعندهما لا يبطل » » لكن عند أبي 
يوسف يجب قيمتها بوم ابيع . وعند محمد آخر ما يتعامل الناس يها وهو يوم 
الانقطاع في السوق . 

( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عن أبي حنيفة يجب عليه مثلبا لانه إعارة ) 
أي :لان الاستقراض المثلي إعارة كما أن إعارته قرض وموجب استقراض المثلي رد عينه» 
وهو معتى قوله ( وموجبه رد العين معنى ) أى موجب عقد الاعارة رد المعين من حيث 
المعنى لا من حمث الحققة وذا لا يكون إلا بالمثل ( والثمنية فضل فبه ) جواب مما يقال 
كيف يكون الل بمعنى المعنى وقد فات وصفالثمنية »وإنما كان بمعنى المين أن لو رد مثله 
حال كونه افا “فقال فأ جاب المصنف بقوله والثمنية فضل .تقريرهأن الثمنية بمعنى صحة 


of» 


/ 


إذ القرض لا يختض به. وعندهما يجب قيمتها لأه ما بطل وصف 
الثمنية تعذر ردها کا قبض فيجب رد قيمتبا كما إذا استقرض 
مثليها فاتقطع لكن عند أبي يوسف « رح » يوم القبض . وعند 
مد « رح» يوم الكساد على ما مر من قبل . وأصل الاختلاف 
فيمن غصب مثلياً فانقطع . وقول مد « رح » انظر الجأنبين » 


وقول أبي یو سف اشر . 


استقراض كونه ثمنا فضل في القرض ( إذ القرض لا يختص به ) أى يعنى الثمنية يعني , 
صحة استقراض الفلس ل يكن باعتبار الثمنية » بل لانه مثلي كوونا لاد عر وراد 
يكون مثلياً » ولهذا صح استقراضه بعد الكساد . 

( وعندهها ) أي وعند أبي يوسف وعمد « رح » ( يحب قيمتها ) أي قيمة الفلوس التي 
كسد تيعد رواجبما ( لأنه لما يطل وصف الثمنية تعذر ردها كا قيض ) ولمس المثل اجرد 
عنما في معناها ( فمجب رد قيمتها » کا إذا استقرض مثلياً فانقطع لكن عند ابي يوسف 
يوم القبض > وعند عمد يوم الكساد على ما مر من قبل ) عند قوله وعند أبي يوسف 
وقت البيع . 

( وأصل الاختلاف ) أي بينأبيبو مشر مور اعبار القيمهيوم القيض أو الكساد 
فرع الإختلاف ( فيمن غصب مثلم فانقطع ) فعند أبي يوسف تحب القيمة يوم الغصب . 
وعند عمد يوم الإنقطاع » وسبجيء بيانه إن شاء الله تعالى في أولٍ كتاب الغصب (وقول 
محمد أنظر ) أي للجانبين . وقي بعض النسح أنظر للجانبين جانب القرض والمستقرض » 
ما جانب القرض فبالنسبة إلى قول أبي حنيفة لآن رد المثل إضرار به » وأما في حق 
المستقرض فلانتقاض قبمته يوم الكساد > وفي اعتبار قيمته يوم القبض إضرار به ( وقول 
أبي يوسف أيسر ) أي للمفتي وفي بعض النسخ أيسر للمفتي » لأن يوم الكساد قيمته غير . 
مضبوطة ٠‏ ويوم القبض مضبوطة فاعتبار المضبوط أيسر من اعتبار غير المضبوط . وقال 
الاترازي لأن قبمته يوم القبض معلومة لمقرض ولمستقرض وسائر الناس وقيمته يوم 


فرك 


قال ومن اشترى شيئاً بنصف درم فلوس جاز وعليه مايباع 

بنصف درم من الفلوس » وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط 

فلوس جاز . وقال زفر « رح » لا يجوز في جميسع ذلك لأنه 

اشترى بالفلوس » وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرم 

فلا بد من بيان عددها » ونحن تقول ما يباع بالدانق ونصف 

الدرم من الفلوس معلوم عند الناس » والكلام فيه فأغنى عن 
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الإنقطاع تشتبه عى الناس ويختلفون فبها > فكان قول أبي يوسف أيسر . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اشترى شيئاً بنصف درم فلوس جاز ) قبدينصفدرم» 
لأنه لو قال بدرهم فلوس لا جوز عند محمد على ما يميء ( وعليه ) أي وعلى المشتري ( ما 
يباع بنصف درم من الفلوس ) لآن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة » وذلك معلوم 
عند الناس وقت المقد فمجب عليه الوفاء بذلك ( وكذا ) أي وكذا الحم ( إذا قال 
بدانق فلوس أو بقبراط فلوس جاز ) الدانتى سدس الدرهم والقيراط ست حبات . 

( وقال زفر لا جوز في جميع ذلك » لأنه اشترى بالفلوس وإنما تقدر بالعدد لا بالدانئق 
ونصف الدرهم ) فإذا لم يبن عدد الفاوس كان مجہولا فلا يحوز » وهو معنى قوله ( فلا بد 
من بان عددها ) لنفي الجهالة ( ونحن نقول ما يباع بالداتى ونصف الدرم من الفاوس 
معلوم عند الناس والكلام فيه ) أي فيا إذا كان معلوما » يمني فرض المسألة فما إذا كان 
مايباع بنصفدرهم من الفلوس معلوم] حين العقد» فكان مغنياً عنذ كر العدد. وقال الإمام 
الحلواني هذا إذا كان الدانق والقيراط معلوما » فإن عند الناس لا تختلف معاملتهم فيه » 
فأما إذا كان ختلفا فكما قاله زفر لمكان المنازعة . ( فأغنى عن بيان العده ) يعني إذا 
كان معلوما أغنى ذلك عن بيان العدد . 
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ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذلك عند أبي 
يوسف « رح » لأن ما باع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد 
لاوزن الدرهم من الفلوس . وعن عمد ه رح » أنه لا يجوز 
بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيا 
دون الدرهم فصار معلوماً حك العادة ولا كذلك الدرهم . قالوا 
وقول أبي يوسف « رح » أصم لا سيا في ديارنا . قال ومن أعطى 
صير فياً در هماً وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفاً إلا حبة جاز 
البيع في الفلوس و بطل فيما بقي عندهما , لأن بيع نصف درهم 
بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا 


( ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذلك عند أبي يوسف ) يجوز ( لن 
ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد ) أي كونه معلوما هو المراد ( لا وزت 
الدرم من الفلوس ) أي لبس المراد علم وزن الدرهم من الفلوس ( وعن محمد « رح » أنه 
لا جوز بالدرهم ) أي أن الشرأء بدرهم فلوس أو بدرهمين لا يحوز ( ويحوز فوا دوت 
الدرهم » لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيا درن الدرهم » فصار معلوما يحكم المادة ولا 
كذلك الدرهم). 

( قالوا ) أي مشايخنا ( وقول أبي يوسف أصح لا سيا ) أي خصوصا ( في ديارة ) با 
وراء النهر » لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معاوم . وقال الأترازي قوله لا سيا في ديار 
هذا تركيب عجيب » فينبغي أن يقال لا سا قال امرؤ القبس : - ولا سيا يوم 
بدار جلجل . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أعطى صيرفياً درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا ربنصفه 
نصفا إلا حبة جاز الببع في الفلوس وبطل فيا بقي عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد 
« رح » ( لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز > وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا 
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يجوز » وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل »لأن الصفقة متحدة 

والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره . ولو كرر لفظ الإعطاء كان جو ابه 

كجوابهم| هو الصحيم » لأنهما بيعان . ولو قال أعطني نصف درهم 

فلوساً ونصفاً إلا حبة جاز » لأنه قابل الدرهم با يباع من الفلوس 

بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فتكون نصف درهم إلا حبة 

بمثله » وما وراءه بإزاء الفلوس قال رضي الله عنهوني أكثر سخ 
الختصر ذكر المسألة الثاننة 


حوز » وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل »2 لأن الصفقة متحدة والفساد قوي ) 
لأنه متمكن في صلب العقد » ولآنه يجمع عليه لممنى الربا ( فبشسع وقد مر نظيره ) أي 
في الببع » وهو ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع يبطل البيع عنده في الكل . 

( ولو كرر لفظ الإعطاء ) بأن قال أعطنى فلوسا وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة 
( كان جوابه ) أي جواب أبي حنبفة ( كجوابهما هو الصحيح ) أي كجواب أبي یو سف 
ومحمد « رح » في الأصح لتفرق الصفقة بتكرر لفظ الإعطاء وفساد أحد الببعين لا 
- لايوجب فساد الآخر » وأشار إلبه المصنف بقوله ( لأنبما بيعان ) يعني بتكرر 
لفظ الاعطاء . ْ 

( ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز » لآنه قابل الدرهم بما 
يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حية 
بمثله » وما وراءه بإزاء الفلوس ) وفي الأصل ولو شار فقال أعطني كذا كذا فلا 
ودرهما صغيراً وزنه نصف درهم إلا قبراطا كان هذا جائز كل إذا تقابضا قبل 
أن يتفرقا . 1ْ ْ 1 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وفي أ كش نسخ امحتصر ) أي القدوري رحمه الله 
( ذكر المسألة الثانية ) وهي قوله أعطني نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة جاز » يعني 


لكين 


والله أعل بالصواب . 


م يذكر في أكثر نسخ المختصر المسألة الأولى » وهو قوله من أعطى الصيرفي درهما وقال 
أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز الببع في الفلوس وبطل فيا بقي > و لهذا 
قال في شرح الأقطع وهو غلط من الناسخ . وقال الكاكي إنما ذكر المصنف هذا يعني 
قوله نسخ الحتصر دفعا أؤاخذة ترد على صاحب القدوري رحمه الله » فإنه ذكر في بعض 
النسخ المسألة وأجاب بالجواز مطلقا ولمس كذلك بالاجماع » أما عنده فظاهر لأنه يبطله 
في الكل . وأما عندهما يحوز في الفلوس ويبطل في الباق » فعم أن الجواز لىس بمطلق 
في المسألة الأولى » فذكر الجواب مطلقا في بعض النسخ محمول على خطأ من الكاتب » 
والدليل عله أن أكثر النسخ ذكر المسألة الثانية وأجاب بالجواز مطلقا ( والله 
أعل بالصواب ) . 
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كناب الفا 
قال الكفالة هى الضم لغة » قال الله تعالى ل وكفلبا زكريا 4 ٣۷‏ آل 
عرات » ثم قبل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبةوقيل في الدين 


( كتاب الكفالة ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام الكفالة » وإنما عقب الببوع بذ كر الكفالة لأنبا 
تكون في السباعات غالبا » ولآن في الكفالة إذا كانت بأمر معنى المماوضة انتهى » 
فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة . 
( قال الكفالة هي الضم لغة ) من كفلت به كفالة و كفلت عنه الماللغريه “والكفيل 
أيضا من وأكفاته المال أي خمنته إياه »> وكفل هو به كفلا و كفولاً والتكفيل مثله 
ومكفل بذمته تكفلا » واستشهد المصنف في قوله الكفالة الضم لغة بقوله ( قال الله 
تعالى $ و کفلہا زكريا # ب“ آل عمران ) ) وضمها إلى نفسه » وقرىء بتشديد الفاءونصب 
زكريا أي جعله كافلآ لما وضامنا لمصالحها . وذكر الأخفش أنه 7 أنضا وكفلبا 
یکسر الفاء والضمير المنصوب في کفلہا رجح إلى مرم أ م عىسىی علبهما السلام 
فصتا موز ة : 
ثم قبل ) قائله أكثر الأصحاب ( هي ) أي الكفالة في معناها الشرعي ( ضم الدمة 
إلى 0 في المطالية ) وبه قال الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد إلا روأية عن أحمد أن 
الدين ينتقل في الكفالة عن الميت . ونقل الشيخ أبو حفص أن الدين يسقط عن الأصيل 
بالكفالة عند مالك والمشبور عنه خلاف ذلك ( وقمل في الدين ) أى الكفالة ضم الذمة 
إلى الذمة في أصل الدين » وهو اختمار بعض المشايخ . وقال الاترازي وهو مذهب 
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والأول أصح . قال الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال. 

فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إ-ضار المكفول به » وقال 

الشافعي « رح » لا يجوز لأنه كفل با لا يه در على تسليمه إذ لا 

قدره له على نفس المكفول به » يخلاف الكفالة بالمال » لأن له ولاية 
على مال نفسه . 


الشافمي رحمه الله ( والأول أصح ) أي القول الأول الذى قاله أكثر الأصحاب هوالآأصح» 
أن الكفالة كا تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة » ولانه لو ثبت الدين في ذمة الكفيل 
وم يبرا الآصيل صار الدين ديونين وأورد ما إذا ذهب رب المدين دينه فإنه يصح ويرجع 
به الكفيل على الأصيل . ولو لم يصر الدين عليه لما ملك قبل الكفالة > لأن تليك الدين 
من غير من عليه الدين لا يجوز . 

وأجيب بأن رب الدبن لما وهب للكفيل صح فجعلنا الدين عليه حبنئذ لضرورة 
تصحبح التصرف > وجعلناه في حم دينين . وأما قبل ذلك فلا ضرورة فلا يجعل في حم 
دينين . ور كن الكقالة الايجاب والقبول عند أبي حتيفة ومحمد والشافعي « ر ¢ 
وقال أبو يوسف آخراً والشافعي « رح » في قول ومالك وأحمد « رح » الكفالة تتم 
بالكفيل وحده وجد القبول أو لا .: 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الكفالة ضربان > كفالة بالنفس و كفالة بالمال 
فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) ويه قال أحمد وعمر وعثان 
وابن مسعود وابن عر وحمزة بن عمر الاسامي وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران 
ابن الحصين والأشعث بن قبس رضي الله تعالى عنهم ( وقال الشافمي لايحوز ) هذا لبس 
بمشهور من مذهبه » فإن الصحبح عنده كمذهبنا ( لآنه كفل با لا يقدر على تسليمه » إذ لا 
قدرة له على نفس المكفول به ٠‏ خلاف الكفالة الال »> لآن له ولاية على 
مال نفسه ) . 
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ولنا قوله عليه السلام الزعي غارم وهذا يفيد مشروعية الكفالة 
بنوعيها . ولأنه يقدر على تسليمه بطريقة بأن يعلم الطالب مكانه 
فيخلي بينه و يدنه » أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة 
إلبه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه وهو الضم في المطالبة . 
قال وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو 


( ولنا قوله تد ) أي قول الني َر ( الزعم غارم ) هذا الحديث رواه أبو داود 
مطولاً عن أبي امامة قال معت رسول الله ملت يقول إن الله قد أعطى لكل ذي حق 
حقه ... الحديث وقي آخره والزعيم غارم » ورواه ابن عباس عن الني مر قال الزعيم 
غارم » أخرجه ابن عدي في الكامل » ومعناه الكفيل غارم من غير فصل بين الكفالة 
بالمال والكفالة بالنفس »© وألفاظ المال و كفالة الكفالة أنا زعبم » أنا ضامن بجا عليه »أو 
كفيلبذلك » أو قبيل » أو هو علي » أو إلي » أو هو عندي » أو هو لك قبلي ( وهذا ) 
أي قوله عست الزعيم غارم ( يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ) أي بنوعي الكفالة وها 
كفالة المال و كفالة النفس » لآنه مطلق يشملهما . وي بعض النسخ بنوعيه قال الاترازي 
الضمير راجم إلى الكفالة على تأويل عقد الكفالة . 

( ولأنه ) أي ولأن الكفيل جواب عن قباس الشافمي ( يقدر على تسليمه ) أي 
تسليم المكفول عنه ( بطريقه بأن يملم الطالب مككانه ويل بينه وبينه ) أي 
بين المكفول له والمكفول عنه ( أو يستعين ) أي الكفيل ( بأعوان القاضي ) الأعوارن 
جمع عون وهو الظبير على الآخر . والحاصل أن أعوان القاضي م الرجال الذين في خدمته 
يساعدونه في مات الأمور الشرعبة ( في ذلك والحاجة ماسة إلبه ) أي مبمة إلى عقد 
الكفالة بالنفس وهي ضرورة » أما حقوق العباد لأنه ريما يعيب بنفسه فمتضرر صاحب . 
الحق ( وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه وهو الضم في المطالبة ) أي في هذا النوع . 

( قال ) أي القدوري ( وتنعقد ) أي الكفالة ( إذا قال تكفلت بنفس فلان أو 
برقبته أوبروحه أويحسده أوبر اسه )هذا كل كلامالقدوري»وقوله ( وكذا ببدنه وبوجبه ) من 
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لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في 
الطلاق . وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو يجزء منه » لان النفس 
الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضبا شائعاً كذكر 
كلبا . بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله لأنه لا يعبر 
بها عن البدن حتى لا يصح إضافة الطلاق إليبما » وفيما تقدم يصح . 


كلام المصنف ( لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة ) كقوله تكلفت بنفس 
فلان أو ببدنه أو يحسده ( أو عرفا ) كقوله تكفلت بوجبه أوير أسهأو برقبته ( على مامر في 
الطلاق ) انه قال نفسك طالق أو بدنك طالق أو جسدك طالق فإنها تطلق . وإذا قال 
يدك طالق أو رجلك طالق أو دبرك طالق لا بقع شيء ( وكذا ) أي وكذا تنعقد 
الكفالة ( إذا قال وبنصفه أو بثلثه أو يحزء منه ) أي قال تكفلت يجحزء من فلان بأرنف 
قال تكفلت بيده أو رجله ( لأن النفس الواحدة في حى الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر 
بعضها ) أي ذكر بعض النفس الواحدة حال كونه ( شائع] كذكر الكل ١‏ ) كما في 
الطلاق » لأن إضافة الكفالة إلى جزء شائع تثبت » وترى إلى الملة كمافي 
الطلاق والعتاق .5200 

( مخلاف ما إذا قال تکفلت يبد فلان أو برجله ) حيث لا تصح الكفالة ( لأنه لا 
يعبر بها جل الأبدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليها ) أي إلى اليد والرجل فكانت 
إضافة الكفالة إلمهما كإضافة الطلاق إليهرا على ما مر ( وفيا تقدم) أي في الجزء الشائع 
كالنصف ( يصح ) إضافة الكفالة إليه كا تصح إضافة الطلاق . وقال الشافمي تجوز 
الكفالة بما يعبر به عن البدن وجزء شائع أو بجزء لا يكن فصل عنه كالقلب والكيد ¢ 
وبه قال أحمد في رواية . وقال مالك يصح لكل عضو من يدنه حتى لو قال بوجهه أو 
بعينه فهو كفالة بالنفس وبه قال الشافعي في وجبه وأحمد » وعندهم لو كفل بعينه ل 
يذ كره “مد . وعن آي بكر الباخي لا يصح کا في الطلاق » ولو برىء البدن يصح » 
كذا في المحبط . 
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وكذا إذا قال ضمنته لأنه تصريح بموجبه » أو قال هو علي لأنه صيغة 
الالترام » أو قال إلي لأنه في معنى علي في هذا المقام قال عليه 
وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل؛ لأت الزعامة هي الكفالة 


وقد روينا فبه . 


( وكذا ) أي وكذا تنعقد الكفالة ( إذا قال خمنته لأنه تصريح بموجبه ) أي 
بموجب عقد الكفالة » لأنه يصير ضامنا للتسليم والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع 
ينعقد بلفظ التمليك ( أو قال هو علي لأنه صيغة الإلتزام ) لانه من ألفاظ الوجوب > 
فأفاد الضمان فصحت الكفالة ( أو قال إل لأنه في معنى على في هذا المقام ) فكأنه قال 
- ضمانه بوجه إلى ( قال منيتئدد ) أي قال الني بيا ( من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا 
أو عبالاً فإلي ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن المقدام بن معد 
يکرب قال قال رسول الله بے من ترك كلا فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا 
وارث له ... الحديث > واه أبن حبان في صحيحه 2 وفي لفظ لأبي داود قال « رض » 
أن أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك دين وضيعة فإلي . 

وأخرج البخاري ومسل من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن الني مَل أنه قال من 
ترك مال فلورثته > ومن ترك كل فإلمنا والكل بفتح الكاف وتشديد اللام الع هنا 
بدليل عطف العبال عليه » وإن كان الكل ححيء بمعنى العبال والجمع الكلول والعيال من 
يعوله أي ېونه وينفق عليه . 

( وكذا ) أي وكذا تنعقد الكفالة بقوله ( آنا زعيم به )أي بفلان » وليس في 
بعض النسخ لفظ به وزعيم من زعم به > أي كفل به يزعم زعامة ( أو قبيل ) أي أو 
قال أنا قببل بفلان فهو بمعنى كفيل من قولحم قبل به »أي كفل به بفتح العين في الماضي / 
وكسرها في المضارع قبالة ( لان الزعامة هي الكفالة ) يعني معناهما واحد ( وقد 
روينا فيه ) أى روينا الحديث »> وقوله مستي الزعيم غارم > وفي بعض النسخ روينا 
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والقبيل هو الكفيل » ولحذا سمى الصك قبالة » بخلاف ما إذا قال 
أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة . 


الحديث » وقوله فيه أي في معنى أن الزعامة هي الكفالة والميل أيضاً بمعنى الكفيل » 
يقال حمل به يحمل حمالة بفتح العين في الماضي و كسرها في المضارع > أى كفل به وروی 
الزخشرى في الفائى اليل غارم . 

( والقبيل هو الكفيل » ولهذا سمي الصك قبالة » بخلاف ما إذا قال أا ضامن 
لمعرفته ) يعني لا يكون كفيلا بهذا اللفظ ( لأنه التزم المعرفة دون المطالبة ) أى لأت 
الرجل الذى قال هذا اللفظ التزم لمن يطلب الكفيل معرفة الرجل الذى عليه الدين وما 
التزم مطالبته الدين . وفي الاصل لو قال أا ضامن لعرفة فلان أو ضامن » لان أدلك 
عليه » أو لان أدل على منزله لا يكون كفالة . ولو قال أنا ضامن تعريفه أو على 
تعريفه ففبه اختلاف المشايخ > كذا نقل في خلاصة الفتاوى عن شرح الشافي . ۰ 

وقال الفقبه أبو اللبث روى عن علي بن أحمد عن نصير قال سثل ابن مد بن الحسن أبا 
سلبان الجوز جاني عن رجل قال لآخر أن ضامن لعرفة فلان » أما في قول أي حشفة 
وأبيك لا يازمه شيء » وأما أبو يوسف قال هذا على معاملة الناس وعرفهم > ثم قال الفقبه 
أبو اللث في النوازل هذا القول عن أي يوسف غير مشهور » والظاهر ما روى عن 
أي حنيفة ومحمد . وقال في خزانة الواقعات ويه يفق أى بظاهر الرواية . وقفال في 
الفتاوى الصغرى - اسنائي فلان برمن - قال الفقيه أبوجمفريكون كفيلاً . وقال أب 
اللبث لا وعليه الفتوى . ثم نقل في الفتاوي الصغرى عن الواقعات أن الفتوى على أنه 
يصير كفيلا » ثم قال فيها إذا قال فلان - اسناي من است - أو قال - اثنا ست - 
صارت كفالة بالنفس عرفا . ولو قال -. آن جه ترا بر فلان است من جواب كوي - فهو 
كفالة يحم العرف . ولو قال - ان جه ترا بر فلان است من بدهم - لا يكون كفالة يحم 
المعرف من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال بدم - لا يحب » ونقله عن مأذون شيخ 
الإسلام خواهر زاده رحمه الله . 
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قال فإن شرط فيالكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه أزمه 

إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت وفاء با التزمه . فإن أحضره وإلا 

حبسه ال حا كم لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه » ولكن لا 

حبسه أول مرة ولعله ما دري لماذا يدعى . فلو غاب المكفول بنفسه 
أمبله الحا كم مدة ذهابه و جيئه 


( فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعمنه لزمه احضاره إذا 
طالبه به في ذلك الوقت وفاء ا التزمه ) أي لأجل وفاء ما التزمه في الوقت المعين > 
والأصل فيه أن الكفالة بالنفس نوع ضمان فيصح التأجيل فما كالكفالة بالمال » فإذا حل 
الأجل يحب الاحضار ( فإن أحضره ) فلا كلام فبه(وإلا) أي وإن ل يحضره بأن امتنع 
عن إحضاره ( حبسه الماك لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه ) لأن يصير ظالماوالحبس 
جزاؤه ( ولكن لا يحبسه أول مرة ) لأن الحبس عقوبة على الظام ولا يظهر في أول الوهلة 
( فلعله ما دري لاذا يدعى ) على صبغة المجبول . 

( ولو غاب المكفول بنفسه ) أي المدعى عليه ( أمهله الجا ك مدة ذهايه ومجيئه ) 
هذا إذا عم مكان المكفول به > أما إذا علم سقطت المطالبة عن الكفيل للحال لعجزه . 
وفي الذخيرة ولو كان الكفيل يعرف مكانه أمبله قدر ذهابه ويجيئه » فإن لم يعم سقطت 
المطالبة ٠‏ ولو وقع الاختلاف فقال الطالب تعرف مكانه . وقال الكفيل لا أعرف فإن 
كان له خرجة معروفة تخرج إلى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول للطالب ويؤمر 
الكفيل بالذهاب اليه » لآن الظاهر شاهد له > وإن لم يكن ذلك معروفاً منه فالقول 
للكفيل > لآنه متمسك بالاصل وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة فإن أقام الطالب البينة 
أنه في موضع كذا يؤمر الكفيل بالذهاب إلبه . وقال الكاكي وقي بعض النسخ وكذا 
إذا ارتد ولحق بدار الحرب > وهذه المسألة لبست في بعض النسخ الى قوله وإذا أحضره 
وسامه » ثم معشى قوله وكذا إذا ارتد ولحت بدار الحرب يعني عله الجا ج مدة ذهابه إلى 
دار الحرب ومجيئه » وينبغي أن يبرأ الكفيل كا في الموت > لان إلحاق المرتد موت 
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فإن مضت ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق. قال 
وكذا إذا ارتد والعباذ بالله ولحق بدار الحرب » وهذا لأنه عاجز 
في المدة فينظر كالذي أعسر › ولو سامه قبل ذلك برىء » لأن الأجل 
حقه فيملك اسقاطه ا في الدين المؤجل"" . قال وإذا أحضره 
وسامة في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه » مثل رن 
في مصر برىء الكفيل من الكفالة » لأنه أنى ا التزمه وحصل 
المقصود به ء وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة . وإذا كفل على أن 
يسامه في مجلس القاضي فسامه في السوق برىء لحصول المقصود.وقيل 
في زماننا لا يبرأ » لأن الظاهر المعاونةعل الامتناع لا على الإحضارء 
فكان التقسد مفيداً. 


حكمي . والفرق أن اللحاق موت حكمي في قسمة ماله بين ورثته دون الحقوق الثابتة 
في ذمته ( فإن مضت المدة ولم يحضره يحبسه لتحقى امتناعه عن إيفاء الحق ) مم 
إمكانه وببان مطل . 

( قال ) أي القدوري ( و كذا إذا أحضره وسامه في مكانيقدرالمكفول لهأن يخاصهفيه 
مثل أن يكون في مصر برىء الكفيل من الكفالة » لانه أتى با التزمه وحصل المقصود 
به » وهذا ) يعني ما ذ كر من تبانه با التزمه ( لان ما التزم التسليم إلا مرة ) فحصل 
التسليم ( وإذا كفل على أن يسمه في مجلس القاضي فسامه في السوق برىءلحصولالمقصود) 
وهو القدرة على الحاكمة ( وقبل في زماننا لا يبرأ » لان الظاهر المعاونة على الامتناع لا 
على الإحضار > فكان التقببد مفيدا ) وقالت الامة الثلاثة إذا عين مكانا وفي تسليمه في 


)١(‏ من أول قوله قال وكذا إذا ارتد .. حتى هنا غير مشروح في 
الأصل . أه مصححةه . 
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وإن سلمه في برية لم يبرأ لأنه لا يقدر على الخاصمة فيب 
فلم يحصل المقصود » وكذا إذا سامه في السواد لعدم قاض 
يفصل الحم فيه . ولو سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل 
فيه برىء عند أبي حنيفة « رح » لاقدرة على الخاصمة فيه » وعندهما 
لايبرأ لأنه قد يكون شېوده فيما عينه . ولو سامه في السجن وقد 
حبسه غير الطالب لا يبرأء لأنه لايقدرعل الخاصمة فيه . 


غيره ضرر يتعين ذلك المكان . وني الشامل شرط على الكفيل أن يسامه في المسجدالاعظم 
فسلمه في السوق برىء > لان المصر كبقعة واحدة > ثم قال فيه عن أبي يوسف أنه لا يبرأ» 
لان الناس لا يعمنونه للاحضار . ثم قال وبحب أن يكون الفتوى على هذا اليوم . 

( وإن سامه في برية لم يبرأ لأنه لا يقدر على الخاصة فيها فلم يحصل المقصود > و كذا 
إذا سامه في السواد لعدم قاض يفصل الحم فيه ) قال الجوهري سواد الكوفة والبصرة 
قرى » والمفبوم من كلام المصنف أن السواد هي القرى التي ليس فيها قضاة » وأما إذا 
كان فما قضاة ينبغي أن يبرأ القدرة على الخحاصمة . 
( ولو سم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه برىء عند أبي حنيفة للقدرة على 
الخاصة فمه ) لأن المحاكمة يتحقق عنه كل قاض > فصار التسلم في البلدين سواء (وعندهما 
لا ديرأ ) وبه قالت الآئمة الثلاثة ( لأنه قد بكون شبوده فيا عبنه ) فمتعسر عليه إقامة 
البينة في بلد آخر . فقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان . فأبو 
حنيفة « رح » في القرن الثالث والقلبة لأهل الصلاح والقضاة لا يرغبون في الميل إلى 
الرشوة وتغير الحال في زمانها فظبر الفساد والميل إلى الرشوة وعامل كل مصر لا ينقاد 
لأمر الخلفة قنفيد التقبيد . 

( واو سامه في السجن وقد حبسه غير الطالب ) أي والحال أن القاضي قد حبسه 
لأجل غير الطالب ( لا يبرأ » لأنه لا يقدر على الخاصمة فبه ) وعند مالك يبرأ » وعند 
أحمد إن كان في سجن القاضي الذي يرجم الحكم إلبه يبرأ وإلا فلا . 
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قال وإذا مات المكفول به برىء الكفيل بالنفس من الكفالة لاأ نه عجز 

عن إحضاره » ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فسقط الاحضار 

عن الكفيل . وكذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم 

المكفول بنفسه وماله لا تصح لإيفاء هذا الواجب بخلاف 
الكفيل بالمال . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا مات المكفول به ) وهو المدعى عليه ( برىء الكقيل 
بالنفس من الكفالة ) وبه قال الشافعي في وجه وأحمد . وقال في أصح الوجبين يطالب 
بإحضار الميت مام يدفن إذا أراد المكفول إقامة الشبادة على مورثه كا لو تكفل ابتداء 
ببدن المت » وعلل المصنف ما ذهب إلمه أصحابنا بوجبين > الأول هو قوله ( لأنه عجز 
عن إحضاره ) أي إحضار المكفول به وهو المدعى عليه . والثاني هو قوله ( ولآنه سقط 
الحضور عن الأصمل فسقط الإحضار عن الكفيل ) لأن الكفيل الأصمل من الحق المضمون 
يوجب براءة الكفيل ( وكذا ) أي و كذا تسقط الكفالة ( إذا مات الكفيل لأنه / يبق 
قادراً على تسليم المحكفول) إلابإحضار النفس وقد سقط الحضور عن الأصمل » فكذا عن 
الكفيل » لأن براءة المكفول ( بنفسه وماله ) أي ومال الكفيل ( لا يصلح لإبقاء هذا 
الواحب ) وهو الإحضار وتسليم المكفول به . 

حاصله أنه لا يؤدي ما على المكقول به من تركة الكفيل ٠‏ لأنه ما التزم بأداء المال » 
وإِنما التزم يتسليم النفس والمال لا يصلح وفاء لهذا الواجب > به قال أحمد والشعبي 
وشريح وحماد بن أبي سلبان والشافعي في أصح الوجبين . وقال مالك والليث يازمه ما 
عليه وبه قال ابن شريح من أصحاب الشافعي . 

( بخلاف الكفيل المال ) إذا مات حمث يؤدي المال من تر كته إذ المقصود هنا إيفاء 
حى المكفول له في الحال والمال والكفبل صالح له فلا تبطل الكفالة فتؤخذ من تركته 
وير-جع ورثته على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كا في حال الحياة . ولو كارن . 
الدين مؤجلاً ومات الكفيل قبل الأجل يؤخذ من تركته حال » ولكن ورئنه ترجع 
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ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل وإن لم يكن 

فلوارثه لقيامه مقام الميت . قال ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا 

دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء » لأنه موجب التضرف 

فيثبت بدون التنصيص عليه ..ولا يشترط قبول الطالب التسليم 
كا في قضاء الدين . 


على الذي عليه الأصل بعد حاول الأجل » لأنه باق في حق الأصيل لبقاء حاجته . أما 
الكفيل فقد استغنى عن الأجل ,الموت » كذا في المبسوط » وبقولنا قال الشافعي وأحمد. 
وعن زفر أن للورثة مطالبته حال لأنه أدخل في ذلك مع علمه أنه يحل بموته . قلنا أنه 
دين مؤجل فلا يحوز قبل الأجل . 

( ولو مات المكفول له فلاوصي أن يطالب الكفيل ) لقيامه مقام المكفول له ( وإن 
م يكن ) أي للوصي ( فاوارثه ) المطالبة ( لقيامه ) أي لقيام الوارث ( مقام الميت ) 
ويحوز أن يكون الضمير في لقيامه راجعاً إلى كل واحد من الوصي والوارث لان كلا 
منها يقوم مقام اميت . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن كفل بنفس آآخر ) بالإضافة ( وم يقل ) 
أي والحال أنه لم يقل ( إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إلبه فمو بريء » لآأنه ) أي 
لأن دفع المكفول به إلى الطالب » كذا قاله الكاكي . وقال الأكمل لأنه يعني البراءة 
وذكره لتذكير الخير وهو الموجب ( موجب التصرف فيثيت ) أي الموجب ( بدورت 
التنصيص عليه ) كثبوت الملك بالشراء وإن م يصرح به و كحل الاستمتاع يثبت بمجرد 
النكاح الصحمح فإنه موجبه » و كذا في سائر الموجبات ( ولا يشترط قبول الطالب 
التسليم كا في قضاء الدين ) إذا سامه كالغاصب إذا رد المهصوب على المالك والبائم إذا 
سل المميع إلى المشتري »2 وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي رحمه الله لزمه القبول . 
ولو امتنع من القبول قال بعض أصخابه برفع الأمر إلى القاضي ويسامه حتى يبرا فإن م 
يحدها كما أحضر شاهدين لمشهدوا على امتناعه » وبه قال بعض أصحاب أحمد 
رحمه الله . 
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ولو سلم المكفول به قسه من كفالته صم لانه مطالب بالخصومة 

فكان له ولاية الدفع . وكذا إذا سمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله 

لقيامبما مقامه . قال فإن تتكفل بنفسه على انه إن لم يواف به إلى وقت 

كذا فبو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت زمه 

ضمان المالء لان الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة» وهذا 
التعليق صحيح . 


( ولو سم المكفول به تفسه من كقالته صح ) هذه من مسائل المسوط ذكرها تفريعاً 
على ما تقدم ( لأنه ) أي لآن المكفول به ( مطالب بالخصومة ) أي بخصومة المدعي أو 
مرض من الكفيل قال شخنا ( فكان له ولاية الدفع ) أي دفع الخصومة . وفي يعض 
النسخ لأنه مطالب بالخصومة . وقال الأترازي مطالب صح بفتح اللام ماعا . قلتو كذا 
قال شخنا العلاء بفتح اللام ( و كذا ) أي و كذا صح ( إذا سلمه إليه ) إذا سم الكضل 
إلى المكفول له ( وكيل الكفيل أو رسوله ) أي أو أسلمه إليه رسول الكفيل 
( لقامها ) ) أي لقبام وكيل الكفيل ورسوله ( مقامه ) أي مقام الكفيل . 

( قال ) أي القدوري ( فإن تكفل ينفسه على أنه إن ل يواف به ) أي إن لم يأت به 
وهو من المواقاة » وهو فاعلة من الوفاء ( إلى وقت كذا فبو ضامن لما عليه وهو ألف ) 
وقال الكاكي والتقسيد با عليه مقبد لآنه إذا لم يقل لما عليه لا يازمه شيء عند عدم 


الموافاة خلافا لأبي حتيفة وأهي يوسف . وعند عمد « رح » لا تصح الكفالة > وسبجيء 
بعد هذا إن شاء الله تعالى وقال الكاكي أيضاً والتقسيد بقوله وهو آلف غير مفيد > لأنه 
إذا قال ما عليه ولم يسم م هو جاز » لآن جبالة المكفول به لا تمنع صحتها لآنها مبنية على 
التوسم كضان الدرك وغمان الشجة > فإنه يصح مع انه يحبول لا يعلم أنبا تسري إلى 
النفس أم لا ( فلم يحضرء ) أي الآلف ( إلى ذلك الوقت لزمه ضيان المال > لآن الكفالة 
المال معلقة يشرط عدم الموافاة » وهذا التعليق صحيح ) لأنه متعارف بين الناس وإن 
كان القاس ابا » كا لو اشترى نملا على أن يحذوه البائع . 
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فإذا وجد الشرط ازمه المال لا يبرأ عن الكفالة بالنفس» 
لان وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه » 
إذ كل واحد منبما للتوثيق . وقال الشافعي لا تصح هذه الكفالة 
لانه تعليق سبب وجوب الال بالخطر فأشبه البيع . ولنا أنه يشبه 
البيع و يشبه النذر من حيث أنه التزام فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق 
الشرط كببوب الريح ونحوه ويصح يشرط متعارف 


( فإذا وجد الشرط لزم المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس » لآن وجوب الال عليه 
بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منها ) أي لآن كل واد من الكفالتين 
شرع ( للتوثيق ) فسجوز أن بدء ي عليه ديناً آخر . 

( وقال الشافعي لا جوز ) ذكر في المبسوط موضع الشافمي « رح » ابن أبي ليلى ٠‏ 
( هذه الكفالة ) نما قىد بقوله هذه الكفالة الاحتراز عن سائر الكفالات بالمال بدورتف 
النفس بالشرط لا للإحتراز عن الكفالة بالمال فإن عنده كلتاه) باطلتان » كذاذكره 
قاضي خان والمرغبناني » وقال الكاكي على قوله المنصوص بصحة الكفالة بالنص وتبطل 
الكفالة بالمال فقط ويفهم ذلك من كتبهم » وتعلبل الكتاب أيضاً يدل عليه ( لآنه ) أي 
لأن هذا التعليق . وفي بعض النسخ هذه الكفالة لأنها ( تعليق سبب وجوب المال بالخطر) 
أراد بالسمب الكفالة بالمال لأنما سبب وجوب الال » فيكون تعلمقها بالشرط تعليق سبب 
وجوب المال فلا يصح > لأن المال لا يحتمل التعليق بالخطر لإفضائه إلى معنىالقبار (فأشبه 
البيع ) أي تعلق البيع بالمال وصار كا إذا قال إن دخلت الدار فاا كفيل بالك 
على فلان . 

( ولنا أنه ) أي أن عقد الكفالة ( يشبه البيع ) أي انتباء من حيث أن الكفيل 
يرجع على الأصيل إذا كان يأمره ( ويشبه النذر من حيث أنه التزام ) يعني التذام شيء 
غير لازم“ فعملنا بالشبهين ( فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط ) حملا يشبهالبيع ( كببوب 
الريح ونحوه ) أراد به دخول الدار ومجيء المطر ( ويصح بشرط متعارف ) ملا يشبه 
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علا بالشببين والتعليق بعدم الموافاة متعارف . ومن كفل بنفس 
رجل وقال إن ل يواف به غداً فعليه المال » فإن مات ال مكفول عنه 
تمن امال لتحقق الشرط » وهو عدم الموافاة . قال ومن ادعى على 
آخر مائة دينار ينها أو ل يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه 


إن م واف به 


النذر ( علا بالشببين © والتعليق بعدم الموافاة متعارف ) وبدخول الدار 
غير متعارف . 

( ومن كفل بنفس رجل وقال إن ل يواف به غداً فعليه المال » فإن مات المكفول 
عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة ) لآنه علق الكفالة بالمال بشرط عدم 
الموافاة بالمكفول به وقد تحقق الشرط فموجب الال . فإن قمل هذه المسألة عين الأولى 
غير أن في الأولى م يذكر موت المكفول به وها هنا ذكره وبه لا بقع الفرق > إذ لزوم 
المال بموته وعدمموته لايتفاوت. قلنابل ببنافرق »وهو أنه لیذ كر فيبعض نسخ الجامع لفظ 
الغد في هذه المسألة » فكان تعليق الكفالة بالمال بعدم الموافاة مطلقا وهناك مقيد» 
فكان بنا فرق > إذ المطلق غير المقمد . وقال الآترازي والفرى بين هذهالمسألةومسألة 
القدوري الذي تقدمت أن في هذه لم يذ كر لفظ الغد في أكثر نسخ الجامع الصغير > ولهذا 
م یذ کره فخر الإسلام والصدر الشهبد وقاضي خان »2 وإنما ذكر نعضهم فكانت مسألة 
القدوري مقمدة بوقت وهذه مطلقة عنه » فحصل الفرق . 

والوجه الثاني من الفرق أن المكفول به هنا مات قبل الغد وفي مسألة القدوري هو 
حي » ولكن الكفيل لم يواف به في ذلك الوقت فذكر مسألة الجامع الصغير إزاحة لوم 
بعض الناس انه ربا بكون فرق بين عدم الموافاة وهو حي وعدم الموافاة وهو مبت فقال 
لا فرق بينهها » بل حب المال إذا وجد الشرط وهو عدم الموافاة في الوقت . 

( ومن ادعى على آخر مائة دينار بينها ) أي بين صفة مائة دينار أنهبا جيدة أو 
رديئة أو خلبقة أو ركنية ( أو ل يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن م يواف به 
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غداً فعليه المأثة » فإن ل يواف يه غداً فعليه ا اة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف « رح » . وقال عمد « رح » إن لم سنها حتى تكفل . 
به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه » لأ علق مالآ مطلقاً 
بحظر ألايرى أنه لم ينسبه إلى ما عليه ولا تصح الكقالة على هذا 
الوجه وإن ينبا ولأنه لم تصح الدعوى من غير بيان فلم يحب 
إحضار النفس وإذا لم يجب لا تصم الكفالة بالتفس فلا تصح بالمال 
لأنه يناء عليه » بخلاف ما إذا بين . ولما أن المال ذكر معرفآاً 
فينصرق إلى 


غداً فعلمه المائة فإنفل يواف به غداً فعلبه المائة عند أبي حشيفة وأبي يوسف «رح» ) ويه 
قال أحد (.وقال مد إن م يبينبا حت تكقل به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يثتفت إلى 
دعواه ) أي إلى دعوى الطالب وبه قال الشافعي ( لآنه ) أي لآن الكفمل ( على مالا 
مطلقا ) أراد بإطلاقه عدم نسبة المائة إلى المال المدعى به حيث ل يقل تكفلت بالكعليه 
( بحظر ) أى بتردد وهو شرط عدم الموافاة ( ألا يرى ) توضيح ا قبله ( أنه لم ينسيه إلى 
ما عليه ) حيث ل يقل التي لك على فلان ( ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن بينها ) 
أي لا تصح الكفالة على وجه تملمق المال مطلقاً بحظر وإن بين صفة الماة من الجودة 
والرداءة والوسط وذلك لاحتال أن يلتزم المائة على وجه الرشوة للمدعي حت يترك المدعى 
علمه في الحال » هكذ! ذكر الماتريدي . 

( ولآنه لم قصح الدعوى ) هذا وجه آخر منسوب إلى الشيخ الإمام أبي الحسن 
الكرخي ( من غير يبان فلم يحب إحضار النفس ) إلى مجلس القاضي اقساد الدعوى يحبالة 
المدعى به ( وإذا لم يحب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالال لأته يناء عليه ) أي لان 
عقد الكفالة المال بناء على عقد الكقالة بالنفس » وهذا يوجب أن تصح الكقالة بالنفس 
إذا بين المال وهو معنى قوله ( بخلاف ما إذا بين ) أي المال حبث قصح الكفالة بالنفس. 

( وما ) أي ولآبي حنبفة وأبي يوسف د رح » ( أن امال د كر معرفا فيتصرف إلى 
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ما عليه والعادة جرت بالإجال في الدعاوى فتصم الدعاوى 
على اعتبار الببان » فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين 
صحة الكفالة الأولى فبترتب عليها الثانية . قال ولا يجوز الكفالة 
بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة د رح » معناه 


ما عليه ) يعني أن المال في قول الكفيل ذكر معرفا حيث قال إن لم يواف به غداً فمليه 
المال فينصرف إلى ما على الأصيل لأنه هو المعهود ( والعادة جرت بالإجمال في الدعاوى ) 
أي العادة جرت بين الناس أنهم يحملون الدعوى أولاً في غير مجلس القاضي وبينوه عند 
القاضي دفعا لحيل الخصوم وصرفا لكلامهم إلى وقت الحاجة » فإذا كان كذلك ( فتصح 
الدعوى على اعتبار الببان ) من جبته ( فإذا بين التحتى الببان بأصل الدعوى ) يمني إلى 
إبتداء الدعوى » فإذا كان كذلك ( فتبين صحة الكفالة الأولى ) وهي الكفالة بالنفس 
( فمترتب علمها الثانية ) أي الكفالة الثانبة وهي الكفالة با لمال ويكون القول له في هذا 
البان » لأنه يدعي صحة الكفالة والكفيل يدعي الفساد . 

قال )أي القدوري ( ولايجحوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي 
حنبفة « رح » ) إلى هنا لفظ القدوري » وقوله ( معناء لا يحبر عليها عنده ) من كلام 
المصنف » أي معنى قول القدوري لا تجوز الكفالة بالنفس لا يحبر من عليه الحدأوالقصاص 
على الكفالة حاصل الكلام من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب منه كقيل بنفسه 
بان يحضره في مجلس القضاء لاثبات ما يدعبه المدعى عليه فامتنع عن إعطائه لا يحبر عليه 
عند أبي حتيفة » وعلى هذا يكون معنى قوله ولا تجوز الكفالة لايحوز إجبار الكفالة 
يحذف المضاف وإسناد الجواز إلى الكفالة مجازاً . 

وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير معنى قول عمد لا كفالة فيالحدودوالقصاص 
أن القاضي لا يفعل ذلك » لآن فيه احتمالاً للاثبات والشرع أمر بالدرء وهو خلافه » 
ثم قال فخر الإسلام وهذا قول أبي حنيفة « رح » وذكرالشيخ الإمام علاء 'لدين 
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الاسبيجابي في أول باب الكفالة من شرح ختصر الكافي ان الكفالة بنفس من عليه حد 
القذق وحد السرقة ومن علبه القصاص في النفس وما دون النفس يصح » وإنما الخلاف في 
الجبر على إعطاء الكفيل في الحدود لا يحبر بالإجماع > وفي القصاص لا تحبر عند أبي حنيفة 
«ورح » وعند صاحميه حبر . وفي الشامل وفي القصاص وحد الف ذف والسرقة جازت 
الكفالة بالنفس ولا تحوز الكفالة بنفس الحد وفيه أيضا لا جوز كفالة في قصاص واحد 
ويقول القاضي ل دعي القذف ألزمه إلى قبامى إن كانت بينتك حاضرة عند 
أبي حنيفة . 

وعندهما يأخذ كفيلا ثلاثة أيام ثم قال والخلاف في أمر القاضي بإعطائه لا في الصحة» 
فإنه لو كفل انسان صح وذكر الكرخي أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة 
في قولهم جميعاً إذ يدها المطلوب بنفسه ولكن هل للقاضي أن يأمره بالكفيل إذا طلب 
الخصم . قال أبو حنيفة « رح » لا يأخذ القاضي منه كفيلا ولكن يحبسه حتى تقام عليه 
البيئنة أو تستوفى كذا ذكر صاحب التحفة ثم لا يحبسه القاضي في الحدود والقصاص حى 
يشهدشاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفهالقاضي فيشهد أنه زناأو قتل فبحيسه القاضى 
حمنئذ لثبوت التهمة بأحد شطري الشهادة من العدد والعدالة حى يشهد عليه الشبود 
العدول وقدصح أن رسول الله يلاع حبس رجلا بالتبمة » يخلاف الأموال حيث لا يحبس 
فمها بشهادة الواحد 

وني شرح الأقطع فإن قبل فقد قال أبو حنيفة يحبس والتوتتى بالحبس أعظم من 
التوثى بالكفيل قبل له ليس الحبس للتوثى » وإنما هو للتهمة والحبس بها واجب »2 ونقل 
الناطفي في أجناسه عن نوادر ابن رستم في التعزير لا حبس حتى يسأل عن عدالة الشهود 
وتقبل فبه الشهادة على شهادة النساء مع الرجال»ويجوز فيه العفو وتصح فيه الكفالة وهو 
٠‏ حت الآدمي . وقي نوادر أبي يوسف رواية ابن سماعة في الذي مجمع الخمر ويشربه ويترك 
الصلاة أحبسه وادبه ثم أخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الاس فإني أحبسه 
وأخلده في السجن إلى أن يتوب » لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه وبقول 
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وقالا حبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه 
خالص حق العبد » بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى . ولأبي حتيفة 


أبي حنيفة في هذا الباب قال أحمد والشافعي في قول وقول أكثر أهل العم . 

( وقالا حبر في حد القذف ) أي قال أبو يوسف وعمد يحبر المدعى عليه في حدالقذف 
على الكفالة » وبه قال الشافعي في قول . وعن مالك مثله ( لأن فبه ) أي في حد القذف 
( حمق العبد ) ولهذا يشترط الدعوى فيه > وإن كان الغالب حى الله تعالى والمدعي يحتاج 
إلى أن يحمم بين الشبود وبين المطلوب والمطلوب قد يخفى نفسه فبحتاج إلى أن يأخذ منه 
كفيلا وألحتى الإمام الحبوبي حد السرقة جحد القذف في الجبر بالكفالة على قولهما » وقي 
الجواز بغير الجبر على قول أبي حنىفة لآنه من الحدود التي يتعلق بها حتى العباد . 

وقال المرغبناني ليس نفس ال جر هنا الحبس لكن بأمره بالملازمة ولمس تفسير الملازمة 
المنع من الذهاب لكن يذهب الطالب مع المطلوب فبدور معه أينا دار كيلا يغيب > فإذا 
انتبى إلى باب الدار وأراد الدخول ليستأذئه الطالب في الدخول فإن أذن له في الدخول 
يدخل معه ولنكن حيث يسككن وإن | يأذن يحبسه في باپ داره ويمنعه من الدخول. 

( وفي القصاص ) أي يجبر في القصاص أيضا ( لأنه خالص حق العبد ) فيجري الجر 
في أخذ الكفيل كنا في سائر حقوقه . وقال الأترازي وفيه نظر لآن القصاص مما اجتمع 
فبه الحقان حى الله تعالى من حيث إخلاء العالم عن الفساد » وحق العبد من حيث يشفي 
الصدور > ولكن حت العبد فيه غالب لصحة الإعتباض والعفو ( يخلاف الحدود الخالصة 
لله تعالى ) أراد بها حد الزةا وشرب الخمر > يعني لا يجوز الكفالة فما بالإتفاق . 

( ولأبي حنيفة قوله ميهد ) أي قول النى ملت ( لا كفالة في حد ) قال الأكمل 
قبل هذا من لام شريح لا من كلام النى ملقم ذكره الخصاف في أدب القاضي عن شريح , 
وقال الصدر الشهمد في أدب القاضي روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول اله نر وكذا 
قاله الأترازي بعبنه » ثم قال في آخره ولنا في رفعه نظر . قلت هذا أخرجه البيبقي في 
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من غير فصل ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق 
بخلاف سائر الحقوق لأنها تندرىء بالشيبات فيليق بها الاستيثاق 
كا في التعزيز فلو سمحت نفسه به يصم بالإجماع , لأنه امكن 


ترتب موجيه عليه » 


سننه عن بقبة عن عر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده أت 
رسول الله بإ قال لا كفالة في حد . وقال تعزر به تمر بن أبي عر الكلاعي وهو من 
مشايخ بقبة المجهولين ورواياته منكرة » انتهى . ورواه ان عدي في الكامل عن تمر 
الكلاعي فاعله به وقال انه مجېول لا عل انه روي عنه غير بقية قا بروى عن سائر 
المجبولين وأحاديثه منكرة غير محفوظة ( من غير فصل ) يعني لم يفرق بين حد فيه حق 
العبد وبين حد هو خالص حت الله تعالى فلا تجوز الكفالة في جمبع الحدود . ش 

( ولآن مبنى الكل على الدرء ) أي على الرفع ( فلا يجب فيه الاستيثاق ) يعني 
بالتكفل » فإذا لم يكفل عنده ماذا يصنع به . قال في جامع البرهاني يلازمه إلى وقت 
قبام القاضي عن المجلس »> فإن أحضر البينة فيها وإلا خلى سبي » هذا إذا ل يكن شاهداً 
عدلاً أو شاهدين غير مستورين » فإن أقام يحبس لا للتكفيل بل للتبمة ( بخلاف سائر 
الحقوق ) حمث يجب فبه الإستيثاق بالتكفيل ( لأنها تندرىء بالشبهات فيليق بها 
الاستيثاق كا في التعزير ) أي يحبس المطلوب على إعطاء الكفيل فما يجب فيه التعزير 
لآنه حض حق العبد ويثبت مع الشبهات وبالشهادة على الشهادة ويحلف فيه فبجير 
فيه كالأموال . ١‏ 

( ولو سمحت نفسه به ) أي نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل للطالب من غير جير 
علمه يعني لو تبرع بإعطاء الكفيل وسامح في ذلك نفس المطلوب ويدل الكفيل بنفسه في 
القصاص وحد القذف والسرقة ( يصح ) أي الكقالة ( بالإجماع ) وفي الجنازية هذا في 
حد للعماد وفيه حتى كحد القذف »> أما في حد لمس للعبد فيه حتى لا يجوز الكفالة وإن 
سمحت به نفسه . وقال أحمد والشافعي لعدم المطالبة فيه ( نه أمكن ترتيب موجه 
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لأن تسليم النفس فيبا واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق 

الضم . قال ولا حبس فببا حتى يشبد شاهدان مستوران أو شاهد 

عدل يعرفه القاضي لأن الحبس للتهمة ها هنا والتهمة تثبت بأحد 

شطري الشبادة » أما العدد أو العدالة بخلاف الحس في باب 
الأموال لأنه 


عليه ) موجبه التزام المطالبة . وقال تاج الشريعة أي موجب عقد الكفالة وهو ضم الذمة 
في المطالبة والضمير فيه يرجع إلى التكفيل وفي عليه إلى التكفيل ( لآن تسليمالنفسفيها) 
أي في الحدود ويروى فيها يضمير التثنبة أي في حد القذف والقصاص ( واجبيهالكفيل 
فبتحقى الضم ) وهو ضم الدذمة إلى الذمة في المطالبة . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ولس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولا 
يحبس فما ) أي في الحدود » وفي بعض النسخ فما أي في حد القذف والقصاص ( حت 
. يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) أي يعرفه.كونه عدلاً قىد به 
لآنه لو كان مجبولاً لا بحيسه ( لأن الحبس التهمة ها هنا ) التهمة يضم التاء وفتح الهاء > 
ويجوز بالإسكان أيضا . وقال ابن الآثير التبمة فعلة من الوهم > والتاء بدل من الواو وقد 
تفتح الهاء والتبمة أي ظنت فيه ما نسب إلبه من وهمة الشيء أهمه وها من باب ضرب 
أي وقع في خلدي والوم مايق عفني القلبمن الخاطر “ومعنى الحبس للتهمةتهمة الفساد وهنا لا 
للاحتماط وشهادة المستورين تصلح لائبات الحكم فيصلح لاثبات التيمة وخير الواحد 
حجة قي الديانات والمعاملات فثبت يشهادة العدل التبمة وإن ل تثبت أصل الحق والحبس 
لتهمة الفساد مشروع لما روى بهز بن حكيم عن أببه عن جده عن رسول الله بي أنه 
حبس رجلا بالتهمة . 

( والتهمة تفستبأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة ) المدد اثنان > والعدالة قى 
الواحد وقد مر أن الحبس للتهمة من باب دقع الفساد وهو من الديانات فيثيت بأحدشطريا 
( بخلاف الحبس في باب الآموال ) حيث لا حبس فيه يشهادة الواحد ( لأنه ) أي لأت 
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أقصى عقو بة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة . وذكر في أدب القاضي 

أن على قوهما لا عبس في الحدود والقصاص بشبادة الواحد 

لحصول الاستيثاق بالكفالة . قال والرهن والكفالة جائزان في 

الخراج لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب 
العقد.عليه فيبما . 


الحبس ( أقصى عقوبة فيه ) أي في باب الأموال ( فلا يثبت إلا بحجة كامة ) فلا يحوز 
أن يعاقب به قبل ثبوت الحدود والقصاص به » أما في الحدود والقصاص والتعزير أقصى 
العقوبة القتل » إذ الضرب والحبس نوع عقوبة > فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت 
الحسد والقصاص ( وذكر في أدب القاضي ) ذكر على صبغة المجهول ( ان على قولهما )أي 
على قول أبي يوسف ومد « رح » ( لا حبس في الحدود والقصاص يشبادة الواحد لحصول 
الاستيثاى بالكفالة ) يعني إن عندها لما كانت الكفالة ثابتة في الحدود والقصاص ل تقع 
الحاجة إلى الحبس »> لأن الاستيثاق يحصل بالكفالة . وعند أبي حنيفة « رح » لا كفالة 
فيا جبر فبحبس كي يشهد عليه الشهود المدول . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( والرهن والكفالة جائزان في الخراج لأنه ) 
أي لأن الخراج ( دين مطالب يه ) ألا ترى أنه يحبس به ويلازم لأجله ومنع وجوب 
الزكاة فيجوز الكفالة والرهن به كسائر الديرن » كذا في الفوائد . 

فإن قبل يشكل على هذا الزكاة فإنه دين مطالب من جبة العباد في الأموال الظاهرة 
الإمام . وقي الباطنة تائيه وهو المالك كا مر في الزكاة » ولا جوز الكفالة بدين الزكاة . 
قلنا قال التمرتاشي إنما لا يصح لأن الزكاة ليست بدين بل هو لبك الال » و لهذا لا يؤخذ 
من قر كته عندنا بخلاف الخراج > فإنه يؤخذ من تر کته . 

( مكن الاستيفاء ) راجع إلى الرهن » لآن الرهن توئيق لجانب الإستيفاء فهذا من 
باب اللف والنشر الغير مرتب » لأن قوله دين يطالب يه برجع إلى الكفالة ( فيمكن 
ترتىب موجب العقد علمه فبها ) المراد بالعقد الكفالة والرهن وموجب الكفالة كونها 
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قال ومن أخذ من رجل كفيلاً بنفسه ثم ذهب وأخذ منه كفيلاً آخر 
فهما كفيلان » لن موجبه التزام المطالبة وهي متعددة 2 والمقصود 
التوثق » وبالثانية يزداد التوئق فلا يتنافيان . وأما الكفالة بالل ال 


مشروعة لتحمل المطالبة » وموجب الرهن كونه مشروعا بمضمون يمكن استمفاوٌه من 
الرهن » والضمير في عليه يرجع إلى الخراج > وقي فيهها يرجع إلى الرهن والكفالة . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب وَأسد 
منه كفيلا آخر فهما كفيلان ) أي ذهب الطالب وأخذ من المطلوب وهو المديون كفلا 
آخر ( فها ) أي الأول والشاني كفيلان ( لأن موجبه ) أي موجب الكفالة ( إلتذام 
المطالبة وهي متعددة ) ألا ترى أنبها لو كفلا جميما بنفسه معا جاز » فكذا إذا كقلا على 
التعاقب ثم أسم أحدهما نفس الأصل إلى الطالب برىء هو دون الآخر ولس هذاكالدين» 
فإنه لو قضى أحد الكفيلين لدين واحد الدين يبرآن وفي التفاريق والكفلاءالثلاثة في العقد 
الواحد أيهم أسلم الأصيل كتسليمهم . وفي الشافمي ثلاثة كفلوا بألف طالب كل واحد 
بثلث الآلف > وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأنمة 
والمرغيناني والتمرتاشي» ومذهب الشافعي لا يتأتى هنا » لأن الكفالة بالنفس عنده لا 
يصح » كذا قاله الأترازي وفي قول ابن أبي ليلى برى الكفيل الأول ( والمقصود ) منعقد 
الكفالة ( التوثيق وبالثانية ) أي وبالكفالة الثانية ( بزداد التوثق فلا يتنافبان ) 
أي الكفالتان . 

فإن قبل لما أخذ الطالب والمطلوب وأخذ منه كفلا فقد صار مستوفياً للنفس حين 
صارت في يده فلم لا يبرا الكفيل الأول بنزلة الكفيل بالدين إذا أخذ الطالب من 
المطلوب الدين برىء الكفيل » قيل له لأن الطالب إذا أخذ الدين لم يبت له حتى > وهاهنا 
حقه باق وتسليم النفس اليه يحتاج إليه في كل وقت حت يستخرج حقه » انتهى . قلت 
نفس السؤال دلبل ابن أي ليلى على قوله برىء الكفيل الأول » والجواب جواب 
عنه فافهم . 

( وأما الكفالة بالمال ) لما قسم المصنف الكفالة على قسمين كفالة بالنفس و كفالة 
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فجائزة معلوماً كان المكفول به أو بولا إذا كان ديناً صحيحاً مثل 
أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا 


الكفالة بالدرك إجماع 


بالمال وبين الأولفشرع في بيان الثاني بقوله ( فجائزة ) وهو جواب أماء وهذا الإختلاف 
فه إذا كان المال معلوما » وأما إذا كان المال يجبولاً فكذلك جائز عندة » وهو معنى 
قوله ( معلوما كان المكفول به أو مجبولاً ) و قال الشافمي لا يحوز إذا كان مجبولاً » 
وصورة المعلوم مثل قوله تكفلت عنه بألف » وصورة الجبول مثل قوله تكفلت عنه 
مالك عليه . والآن بينه المصنف رحمه الله ولكن فيه شرط عند » أشار إليه بقوله ( إذا 
كان ديناً صحمحا ) احترز به عن بدل الكتابة ويجيء الآن أيضاً ( مثل أن يقولتكفلت 
عنه بألف) هذا صورة المعلوم (أو بما لكعليه) أي أو قال تكفلت عنه با لكُعليه»وهذا 
هو صورة المجبول ( أو با يدر كك في هذا البيع ) أي أو بقول تكفلت عنه با يدر كك 
من العوارض في هذا البيع ( لأن منى الكفالة على التوسع ) لأا تبرع ابتداء فلا ينم 
صحتبا الجهالة المستدر كة المسيرة ( فحتمل فما ) أي في الكفالة ( الجهالة ) أي جهالة 
المكفول به » وبقولنا قال مالك وأحمد والشافمي في القديم . وقال في الجديد لا يصح 
ضمان المجبول وهو قول اللمث والثوري وابن أبي للى وابن المنفر قالوا لآنه التزام » قال 
فلم يصح مجبولاً كالثمن في الببع . ولنا قوله تعالى ف ولمن جاء به حمل بعير وأا به 
زعبم @ ۷۲ يوسف > لات حمل البعير يختلف باختلاف البعير > وعموم قوله. تزعد 
الزعيم غارم . 

( وعلى الكفالة بالدرك إجماع ) إجماع مبتدأ وخبره هو قوله مقدما على الكفالة 
بالدرك » وأراد به زيادة الإيضاح على صحة الكفالة يحهالة المكفول به فإنه يصح 
بالاجماع . وفي الأقطع ونص الشافعي على جواز ضان الدرك » وهو عبارة عن ضمارن 
الاستحقاق وهو مجهول » وهو أن يقول للمشتري أنا ضامن للثمن إن استحق المبيع أحد 
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السرايةأو الإقتصار وشرط أن يكون ديناً صحيحاً » ومراده أن 

لا يكون بدل الكتابة وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى . قال 

والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل » وإن شاء 

طالب كفيله لأن الكفالة ضم النمة إلى الذمه في المطالبةء وذلك يقتضي 
قيام الأول لا البراءة عنه 


والدرك بتحريك الراء وتسكينها التبعة » يقال ما لحقك من درك فعلى خلاصه . فر 
قمل هذا ضمان مال مجہول فلا يصح كما لو قال ضمنت لك بعض مالك على فلان فقيل 
له هذا يصح عندنا والضار فبه إلى الضامن يبين أي مقدار شاء ( و كفى به ) أي بالاجماع 
( حجة ) والاجماع من أقوى الحجج (وصار) أي حم هذا المذكور ( كما إذا كفل لشحة) 
أي خطأ (صحت الكفالة) مع أن فيها جهالة . 


( وإن احتمل السراية ) إلى النفس ( أو الاقتصار ) علسه بدون السراية بخلاف 
الكفالة بشجة عمد لان فما القصاص ولا تصح الكفالة بالقصاص ( وشرط ) أي 
القدوري ( أن يكون ) المكفول به ( دينا صحيحا ) وذلك في قوله وأما الكفالة بالمال 
فجائزة معلوما كان المكفول به أو محهولاً إذا كان ديت صحبحا » وهذا لفظ القدوري 
في مختصره ( ومراده ) أي مراد القدوري من قوله إذا كان دين صحمح ( أن لا يكون 
يدل الكتابة)لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح ٤ل‏ نه لىس بدين صحيح » لأن الدين الصحمح لا 
يسقط إلا بالاداء أو الابراء فيسقط بدلٍ الكتابة بدونهما بتعجيز النفس ( وسبأتىك من 
بعد إن شاء الله تعالى في موضعه ) في كتاب المكاتب . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( والمكفول له بالخمار إن شاء طالب الذي عليه الاصل ) أي 
الدين ( وإن شاء طالب كفمله » لان الكفالة ضم الدمة إلى الدنمة في المظالبة وذلك 
يقتضي قبام الاول ) أي الذمة الاولى ( لا البراءة عنه ) أي لا يستدعي البراءة عنباخلافا 
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إلا إذا شرط فبه البراءة فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارا للمعاني 

كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرا بها المحيل يكون كفالة . ولو 

طالب أحدهما له أن طالب الآخر وله أن يطاليبما » لأن مقتضاه 

الضم » بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين » لاف 

اختاره أحدهما يتضمن التمليك منه فلا يمكنه التمليك من الثاني » 
أما المطالبة بالكفالة 


لما يقول ابن أبي لى إن الكفالة توجب براءة الاصبل . وقال الكا كي قوله وإن شاء 
طالب الكفيل . قوله أكثر الملماء وعن مالك في رواية عنه أنه لا يطالب الكفيل إلا إذا 
تعذر المطالبة عن الاصمل ( إلا إذا شرط فيه البراءة ) أي إلا إذا شرط في عقد الكفالة 
براءة الاصيل ( فحمنئذ.تنعقد ) أي الكفالة ( حوالة اعتماراً لمعنى ) وهو أنه أتى 
بخاصة الحوالة » فإن نوى على ما في الكفيل يرجع على الاصيل عندن خلافا للشافمي 
والثوري بأحد الأمور الثلاثة » وسبجيء ببانه في كتاب الحوالة إن شاء الله تعالى . 

( كا أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها ) أي بالكفالة ( المحيل يكون كقالة » ولو 
طالب أحدهما ) أي ولو طالب الكفول له أحد الإثنين وهما الكقيل والأصبل ( له أن 
يطالب الآخر ) لأن مطالبة أحده ما لا تسقط مطالبة الآخر ( وله أن يطالبهما ) أي 
الكفيل والأصل جما ر لأن مقتضاء ) أي مقتضى عقد الكفالة ( الضم ) أي ضم 
الدمة إلى الدمة . 

( خلاف المالك ) أي مالك الشيء الذي غصب منه غاصب وغصب من الغاصب 
غاصب آخر ( إذا اختار تضمين أحد الغاصبين ) وهما الغاصب وغاصب الغفاصب فليس 
له أن يضمن الآخر بعد ذلك ر لآن اختماره ) أي اختمار المالك تضمين ( أحدهما ) أي 
أحد الغاصين ( يتضمن التملىك منه ) أي من الذي اختار تضمينه يعني إذا قضى القاضي 
بذلك » كذا في المبسوط ( فلا يمكنه التمليك من الثاني ) أي من الغاصب الثاني » لأنه فن 
الخال أن ملك العين الواحدة جمنما لاثنين في زمان واحد ( أما المطالبة بالكفالة 
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لا يتضمن التمليك فوض-ح الفرق . قال ويحوز تعليق الكفالة 

بالشروط مثل أن يقول ما بابعت فلات فعلي وما ذاب لك عليه فعلي ‏ 

أو ما غصبك فعلي والأصل فيه قول تعالى ط ومن جاء به حمل بعير 

وأنا به زعيم 4 ۷۲ يوسف . والإجماع منعقد على صحة ضمان 

الدرك . ثم الاصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون 
شرطاً لوجوب الح كقوله إذا استحق المبيع 


فلا يتضمن التمليك ) مالم يرجد الاستبفاء حقبقة فلا نع مطالبة أحدهما مطالبة الآخر 
( فوضح الفرق ) بين المسألتين . 

( قال ) أي القدوري ( وحوز تعلق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانا 
فعلي ) قيد بقوله فلانا ليصير المككفول له معلوما » إذ جهالته تتم صحة الكفالة » حتى لو 
قال ما بابعت من الناس فأنا لذلك ضامن لا يحوز لجحهالة المكفول عنهوالمكفولبهفتفاحشت 
الجهالة » بخلاف الأول » لآن الجهالة فيه يسيرة متحملة » كنذا في الإيضاح ( وما ذاب 
لك ) أي أو بقوله ما ذاب لك » أي ما وجب وثبت لك ( عليه ) أي على فلارن_ فبو 
( فعلي ) ولفظ ذاب مستعار من ذوب الشحم » كذا في المغرب ( وما غصبك ) أي أو 
تقول ما غصبك فلان أي ما غصب منك ( فعلي ) أي فهو علي » والباء مشددة في لفظة 
علي في ثلاث مواضع ( والأصل فيه ) أى في باب تعلمق الكفالة بالشروط اللامة ( قول 
تعالى و ولمن جاء به حمل بمير وأنا به زعم » ۷۲ يوسف ) فته يدل على أن جہالة 
المكفول به لا قنع صحة الكفالة 6 إذ حمل البعير محبول وقد مر بيانه » والأصل فنه أن 
الدرك ) أى الاجماع انعقد على صحة ضمان الدرك » وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

( ثم الأصل ) في هذا الباب ( أنه يصح تعليقها ) أي تعليق عفد الكفالة ( بشرط 
ملائم ها ) لمقتضى العقد ( مثل أن يكون شرطا لوجوب الى مثل أن يقول إذا امتحق 


ه١‎ 


أو لامكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة وما ذكر 
من الشروط في معنى ما ذكرناه » فأما لا يصمح التعليق بمجرد 
الشرط كقوله إت هيت الريح أو جاء المطر » وكذا إذا جل 
واحداً منبما آجلاآ إلا أنه يصح الكفالة وبحب المال حالاً , لأن 
الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة 


المع ) فأنا ضامن لذلك ( أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
أو لتعذر الاستىفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة ) أى إذا غاب المكفول عنه عن البلدة 
فأنا ضامن لك با عليه ( وما ذكر من الشروط ) أى في أصل المسألة مثل ما بايعت وما 
ذاب ما غصب ( في معنى ما ذ کرتاه ) أى بمعنى الأصل الذى ذكرناء وهو ان كل شرط 
ملائم لمقد الكفالة يصح تعليقها به . 

( فأما لا يصح تعليقها بمجرد الشرط ) يعني غير ملائم ( كقوله إن هبت الريح ) فاا 
كفيل لك بما عليه (أو جاء المطر)أي إن جاء المطر فأنا كفيل (و كذا) أي و كذا لا يصح 
( إذا جعل واحداً منهما جا ) يعني إذا جعل هبوب الريح أو يجيء المطر آجا لكفالة 
يبطل الأجل ( إلا انه تصح الكفالة ويحب المال حال > لان الكقالة لما صح تعلمقبا 
بالشروط لا تبظل بالشروط الفاسدة ) . 

وقال الكاكي قوله إلا أن تصح الكفالة إلى آخره » إعم أن في هذا اللفظ نوع 
اشتباه » لانه إن أراد بقوله لما يصح تعلبقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة ابتداء 
تعلق الكفالة بالشرط » فإن هناك لا يصير كفلا ألا » ذكره في المنسوط » وإن أراد 
بهذا اللفظ تأجل الكفالة إلى هذه الشروط الفاسدة فهذا تأجمل »> والتأجيل غير التعليق 
ذكره في فتاوى قاضي خان » فكيف يصح تعليله بقوله لما صح تعلرقها بالشرط لا تبطل 
بالشروط الفاسدة > إلا ان أراد بالتعليق التأجبل يجامع أن في كل منهما عدم ثبوت 


o۲ 


كالطلاق والعتاق » فإن قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بألف 
عليه ضمته الكفيل 


الحكم في الحال » فحيائذ يصح > وقلد المصنف في هذا الاستعمال لفظ المبسوط > فإنه 
ذكرها هكذا وذ كر التعليق وأراد التأجيل . 

وقال الاكمل هنا وني كلامه نظر من أوجه . الاول : أن قوله لا يصح التعليق يقتضي 
نفي جواز التعليق لا نفي جواز الكفالة » مع أن الكفالة لا تجوز . الثاني : أن قوله 
و كذا إذا جعل معطوفا على قوله فأما لا یصح فسكون تقديره و كذا لا يصح إذا جعل ولا 
يخلو إما أن يكون فاعل يصح هو التمليق أو الكفالة » إذ لم يذكر المصنف #لل])» 
والاول لا يحوز إذ لا معنى لقوله و كذا لا يصح التعليق إذ جعل كل واحد منبما آجلا » 
والثاني كذلك لقوله بعده إلا أنه تصح الكفالة للثالث أن الدليل لا يطابق المدلول ان 
المدلول بطلان الاجل مع صحة الكفالة والدليل صحة تعليقها بالشرط وعدم بطلانهبا 
بالشروط الفاسدة » ومع ذلك فليس بمستقيم > لانها تبطل بالشرط الحض وهو 
أول المسألة . 

ويمكن أن يجاب عن الاول بأن حاصل الكلام ينفي جواز الكفالة المعلقة يما > 
والمجموع ينتفي بانتفاء جزئه لا يقال نفي الكفالة المؤجلة كنفي المعلقة » ولا تنتفي 
الكفالة بانتفاء الأجل » لآن الإيحاب المعلق نوع إذ التعليق يخرج العلة عن العلبة كيا عرف 
في موضعه » والأجل عارض بعد العقد فلا يازم من انتفائه انتفاء معروضه . وعن الثاني 
بأن فاعل يصح ا مهدر وهو الأجل » وتقديره وكا لا يصح الأجل إذا جعل كل واحد 
مئهما أجلا . وعن الثالث بأن المراد بالتعليق بالشرط الأجل مجازاً بقرينة قوله وبحب 
المال حالاً » وتقديره لآن الكفالة لما صح تأجبلما بأجل متعارف م تبطل بالأجل الفاسدة 
كالطلاى والعتاق > ومجوز الجاز وعدم الثبوت في الحال في كل واحد منهما . 

( كالعتاق والطلاق ) أي كا أن الشرط المجبول في الطلاق والعتاق يبطل ويصح 
الطلاق والعتاق بأن قال اعتقت عبدي ٠‏ أو قال طلقت امرأتي إلى قدوم الحاج أو 
الحصاد أو القطاف ( فإن قال تكفلت عنه يمالك عليه ) أي فإن قال شخص لآخر 
تكفلت عنه يمالك عليه من المال ( فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل ) أي ضمن 


o۳ 


لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به. 
وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف 
به » لاه منكر للزيادة » فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من 
ذلك لم يصدق على كفيله » لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه 


ويصدق في حق نفسه لولايته عليبا . 


الألف الكفيل ( لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما علبه ) أي ما على الكفيل 
( فصح الضان به ) قصار كأنه ضمن بالألف الذي عليه فازمه ذلك ( وإن م تقم البينة 
فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به ) لآنه مال مجبول لزمه بقولهفالقول 
قوله كا لو أقر بشيء مجمول ( لآنه منكر لازيادة ) فالقول قول المنكر مع يمبنه كالمدعى 
عله بالمال ( فإن اعترف المكفول عذه بأكثر من ذلك ) أي مما يعترف به الكفيل 
( م يصدق على كفيل » لأنه اقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حت نفسه 
لولايته عليها ) أي على نفسه . 

والحاصل أن إقرار المكفول عنه تضمين شيئين > أحدهما على نفسه © والآخر على 
الكفيل فيصدق في إقراره على نفسه » لآن له ولاية على نفسه ولا يصدق على الكفيل لعدم 
ولايته عله . وني الشامل ما ذاب لك على فلان فو علي أو ثبت أو ما قضى عليه فأقر 
المطلوب يازم الكفيل إلا قوله ما قضى عليه ل يازمه إلا أن يقضي القاضي . واو إن 
المطلوب الممين فألزمه القاضي لم يازمه الكفيل لأن النكول ليس بإقرار بل بدل . وقال 
الكا كي قوله ولا ولاية له عليه . 

فإن قبل يشكل هذا بما يكفل ما ذاب له على فلان ثم بعد ذلك قال الطالب هو ألفان 
وقال المطلوب ألف » وقال الكفيل لا شيء لك عليه فبازم هناك على الكفيل ألف التي 
أقر بها الطالب مع أنه لاولاية له على التكفمل» ذكره في المبسوط قلنا هذا إيحاب المال على 
الكفمل بكفالته لا بقول المطاوب لأنه لما قبد الكفالة بالذوب مع عامه أن الذوب قد 
يحصل عله بإقراره وقد صار ملتزما ذلك لكفالته » وهذا استحسان . وفي القياس لا 


OE 


قال وتجوز الكفالة بأمر المكفولعنه وبغير أمره لإطلاق مارويئا » 

ولانه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ولا 

ضرر فيه على المألوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي 
و a‏ 


يحب على الكفيل شيء كا في مسألتنا لإنكاره الوجوب على المطلوب » ذا 
في ال سوط . 

( قال ) أي القدوري ( وتحوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره لإطلاق ما 
روينا ) وهو قوله تد الزعم غارم ( ولآنه التزام المطالبة وهو تصرف في حى نفسه 
وفبه نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو ) أي الرجوع ( عند 
أمره ) أي أمر المطلوب ( وقد رضي به ) أي رضي المكفول عنه بالرجوع عليه » هذا 
جواب لإشكال يقال ل قلتم إن في الكفالة نفعاً لمكفول عنه » ولا ضرر عليه . ورجوع 
الكفيل عليه با أدى ضرر فقال لا نسم أنه ضرر مع وجود الرضى بالرجوع ( فإن تكفل 
عنه بأمره رجع با أدى عليه ) أي رجع با أدى للمكفول له على المكفول عنه بالإجماع . 
وني النهاية لس على إطلاقه » بل مقمد بما إذا كان الآمر وهو المطلوب ممن محوز إقراره 
على نفسه بالديون ويلك المتبرع » حت لو كان المطلوب صبي) محجوراً وأمر رجلا بآن 
يكفل عنه فالكفالة صحبحة » ولكن لو أدى الكفيل ما أمره به لا برجم على الصي 
الآمر » وكذا الحكم في العبد الحجور > ذكره في التحفة . 

وني أحكام الصغار للاستروشي لو كان الصبي مأذوناً له صح أمر ه ويرجع الكفيل يما 
أدى عليه بصحة أمره بالاذن . وفي شرح الأقطع وهذا الذي ذكره المصنف إغا يصح إذا 
قال إضمن عني لفلان كذا » فان قال له إضمن الألف التي لفلان علي ل يرجم عليه عند 
الأداء > لأن قوله إضمن يحتمل أن يكون على وجه التبرع وأن يكون غيره فلا جوز 
إيحاب الضمان إلا بلفظ مختص به » فاذا قال إضمن عني دل على الضمان فازمه ولا يازم 
غيره بالشك » ولكن هذا الذي ذكره مذهب أبي حنيفة وجمد درحء خلافاً 
لأبي يوسف . 


لانه قضى دينه بأمره . وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما أدى معناه 
إذا أدى ما ضمنه » أما إذا أدى خلافه رجعع بما ضمن » لانه 
ملك الدين بالاداء فتزل منزلة الطالب ا إذا ملكه بلهبة أو بالإرث» 
وكا إذا ملكه المحتال عليه بما ذكرنا في الحو الة بخلاف ال أمور بقضاء 
الدين حيث يرجع بما أدى لانه لم يحب عليه شيء حتى يلك الدين 


( لأنه قضى دينه بأمره ) أي لأن المأمور قضى دين الآمر بأمره فيرجع عليه ( وإن 
كفل عنه بغیر أمره م برجع) بما يؤديه لأنه متبرع بأدائه “وبه قال الشافعي وأحمد «رح» 
في رواية . وقال مالك وأحمد في رواية برجع كما لو كفل بأمره » وقوله رجع ( يما أدى 
:معنا ) أي قول القدوري برجم يما أدى قعناة ( إذا أدى ما ضمنه » أما إذا أدئخلافه 
ارجم يما ضمن ) لا بما أدى » حتى لو كفل بالجماد وأدى الزيوف ويجوز للطالب أن برجم 
على المطلوب بالجياد . ولو كفل بالزيوف وأدى بالجياد رجع بالزيوف ( لأنه ) أي لات 
الكفيل ( ملك الدين بالآداء ء فتزل منزلة الطالب كما إذا ملكه باهبة ) يعني ملك إدن 
الكفيل المكقول به بأن .يبه المكفول له الكفيل برجع الكفيل على المحكفول 
عنه بالمكفول . 

فان قبل هبة الدين من غير من عليه الدين إا لا يجوز إذا لم يأذنه بقبضه » وأما إذا 
أذنه بقيضه يجوز استحسانا » وها هنا لما.أدى الدين فقد سلطه الطالب على قبضه من 
المطلوب فيصح هبة أو يجعل ذلك نقل الدين إلبه فيقضى الهبة قتصير هبة لمن عليه الدين 
( أو بالارث ) بأن مات المكفول له فورثه الكفيل يرجع على المكفول عنه بالمكفول به 
کا لو ملك ذلك بالأذاء . 

( وكا إذا ملكه الحتال علمه ) يعني إذا أحال المديون غريه على رجل لبس للمديون 
على رجل دين فتقبل الحوالة فأدى يرجع الحتال عليه على احيل بما ضمن لا بما أدى » 

أنه ملك الدين بالأداء كالكفيل ( يما ذكرة في الحوالة ) أي في حوالة كفاية المنتهى 
( بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه م يجب عليه شيء تى يلك الدين 


ov: 


بالاداء » بخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الالف على 
خمسمائة » لانه اسقاط فصار ك إذا أبرأ الكفيل . قال وليس للكفيل 
أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أنف يؤدي عنه , لانه لا يملكه 
قبل الاداء . بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الاداء لانه 


بالاداء ) هذا جواب كفل تقديره الكفيل لا برجم إلا إذا أدى بأمر المكفول عنه » 
وحمنئذ لا فرق بمنه وبين المأمور بقضاء الدين والمأمور برجم بما أدى» فكذلكالكفيل» 
وتوجيبه أن يقال المأمور بقضاء الدين م يجب له على الآمر شيء > حيث لم يازم بالكفالة 
فلا لك الدين بالأداء حتى ينزل منزلة الطالب فيرجع بما ضمن »2 وإنا الرجوع بحك الآمر 
بالاداء فلا بد من اعتبارهما . فلو أدى الزيوف عن الجباد ويجوز له ذلك رجع بها دون 
ا لجباد » لان أداء المأمور به لم يوجد » وإن عكس فكذلك »لان الآمر ل يوجد في حق 
الزيادة فكان متبرعا بها » فقوله رجع بما أدى بإطلاقه فيه تسامح . 
( وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسائة ) حبث برجم بما أدى 
وهو خمسائة لا بما ضمن وهو الآلف( لأنه إسقاط ) عن بعض الدين وليس مبادلة » إذ لو 
جعل مبادلة لكان ربا » وإن كان إسقاط للبعض ( فصار كا إذا أبرأ الكفيل ) لا يؤخذ 
من الكفيل خمسائة ' خمسمائة لا برجم الكفيل على المكفول عنه بما أدى وهو 
خمسائة لاما ضمن » وكذا إذا أبرأ الكفيل عن جموع الدين لا يرجع على المكفول 
عنه » فكذا إذاصالح الكفيل إباه على بعض الدين لآنه جمع بالباقي مطلقاً باعتبار البعض 
بالكل . | 
( قال ) أي القدوري ( ولس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي 
عنه » لأنه لا يملكه ) اي لآن الكفيل لا يملك الدين . ( قبل الآداء ) لآن الكفيل 
, كالمقرض » يعني والمقرض لا برجم على المستقرض مالم يقرض ( بخلاف الوكيل بالشراء » 
حبث برجم قبل الأداء لأنه انعقد ببنها ) أي بين الو كيل والموكل ( مبادلة حكمية ) 


. هنا كلام غین مقروء‎ )١( 


o۷ 


انعقد يينبما مبادلة حكمية . قال فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم 

المكفول عنه » حتى يخلصه » وكذا إذا حبس كان له أن بحبسه 

لانه لحقه ما لحقه من جبته فعامله بمثله . وإذا أيرأ الطالب المكفول 

عنه أو استوفى منه برىء الكفيل لان براءة الاصيل توجب 

براءة الكفيل » لان الدين عليه في الصحيح وإت أبرأ الكفيل 
لم يبرأ الأصيل عنه لأنه تبع › 


ألا ترى أن الملك ينتقل إلى الموكل من جبة الو كىل > ولهذا يتحالفان إذا اختلفا في الثمن 
وللوكيل بالشراء حبس المبيع بالثمن فلا تثبت المبادلة الحكمية كان الو كيل مع الموكل 
كالبائع مع المشتري فللبائع حمس المبسع لاستيفاء الثمن » فكذا الو كيل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الل ( فإن لوزم ) أي الكفيل ( بالمال كان له أن يلازم 
المكفول عنه حتى يخلصه ) أي حتى يخلص المكفول عنه الكفيل لأن الأصيل هو الذي 
أوقعه في هذه الورطة فعلمه خلاصه عنما ( فكذا إذا حيس كان له ) أي الكفيل ( أن 
يحمسه ) أي أن يحبس المكفول عذه ( لأنه لحقه ) أي لق الكفيل ( ما لحقه من جهته ) 
أي من جبة المكفول عنه ( فبعامكه بثل ) أي فيقابل الكفيل المكفول عنه ثل ما قابله 
وبقولنا قال الشافعي « رح » في وجه ومالك وأحمد م رح » إذا كانت الكفالة بأمره 
قال الشافعي في الأصح لا يحبسه . 


( وإذا أيرأ الطالب المكفول عنه أواستوفى منه ) يعني أخذ الذي كان عليه ( برىء 
الكفيل » لآن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل ) بلا خلاف بين الفقهاء > بخلاف ماإذا 
كفل بشرط الأصمل فبراءته لا توجب براءة الكفيل > لآذه في معنى الحوالة » والاعتبار 
لمعاني لا للعبارة ( لأن الدين عليه ) أي على المكفول عنه ( في الصحبح ) أي في القول 
الصحيح وهو احتراز عن قول بعض المشايخ حيث قالوا الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في 
الدين فوجب أصل الدبن في ذمة الكفيل وقد مر هذا في أول الكتاب . 

( وإن أبرأ الككفيل ) أي وإنأير أ المككفول لهالكفيلعنالدين ( يبر أ الأصيلعنه لانهتبع 
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ولأن عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز . وكذا 
إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير من الكفيل » ولو أ خر عن 
الكفيل لم يكن تأخي را عن الذي عليه الأصل » لأن التأخير إبراء 
مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد » بخلاف ما إذا كفل بالمال ال حال مجلا 
ولآن عله المطالبة وبقاء الدبن على الأصبل بدونه ) أي بدون المطالبة على تأويل الطلب 
( جائز ) وني شرح الطنحاوي وإذا أيرأ المكفول له المطلوب عن الدين وقبل ذلك برىء 
الأصل والكفيل جما » لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل وبراءة الأصيل » إلا 
أنه اشترط في ذلك قوله أو بموت قبل القبول أو الرد فقام ذلك مقام القبول » ولو رده 
ارتد وادين. الطالب على حاله . واختلف مشايخنا في ذلك أن الدين هل يعود إلى الكفيل 
أم لا » قال بعضهم يعود وقال يعضهم لا يعود . ولو أبرأ الكفيل صح الإبراء قبل أو لم 
يقبل ولا يرجع على الأصبل . ولو وهب الدين أو تصدق عليه يحتاج إلى القبول . 
فإن قبل كان له أن برجم على الأصيل كسم إذا أدى وفي الكفيل حم إبرائه والهبة 
تختلف في الإبراء لا بحتااج إلى القدول . وفي الببة والصدقة يحتاج إلى القبول . وفي 
الأصل يتفق حكم إبرائه والحبة والصدقة فبحتاج إلى القبول في الكل ولو كان الإبراء 
والحبة والصدقة بعد موته فقبل ورثته صح ويورد ورثته ارتد ويطل الإبراه عند آي 
يوسف لآن الإبراء بعد الموت إبراء للورثة » وقال عمد لا برد بودهم كما او أبرأهم في 
حال حیاته ثم مات . 
( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل يكون تأخيراً عن الكفيل » ولو أخر عن 
الكفيل ل يكن تأخينا؟ عن الذي عليه الأصل ) وهو المكفول عنه ولا نعم فيه خلاق 
( لأن التأخير إبراء موقت فنعتبر بالإبراء المؤيد ) فان قبل الإبراء المؤبد لا برتد برد 
الكفيل والموقت برتد برده»وبرد الأصمل برتدان كلاههما»والرواية في التئمة فكيف يعتبر 
الوقت بالمؤيد . قلنا كلامنا في السقوط والثبوت . أما قبول الارتداد وعدم قبوله حك 
آخر سوى ما نحن فيه فلا يازم من إعتبارها حك إعتبارهما فيجميعالأحكام (بخلاف ما 
إذا كفل بالمال الحال مجلا ) نصب على الحال من قوله كفل ( إلى شهر فانه يتأجل عن 
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إلى شبر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالة » فصار الأجل داخلا فيه » أما ها هنا فبخلافه . فإن صالح 
الكفيل رب الال عن الألف على خصمائة فقد برىء الكفيل والذي 
عليه الأصل لأنه أضاف الصاح إلى الألف الدين وهي على الأصيل 
فبرىء عن خسمائة لأنه إسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل ثم 
برئا جميع] عن خسمائة بأداء الكفيل ويرجع الكفيل على الأصيل 
بخمسائة إن كانت الكفالة بأمره » بخلاف ما إذا صالح على جنس 
آخر لأنه مبادلة حكمية 


الأصل ) وقال الشافعي وأحمد وعمد « رح » في رواية لا يتأجل على الأصيل بل يتأجل 
على الكفل ( لأنه ) أى لان الطالب ( لا حتى له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار 
الاجل داخلا فيه ) لانه أضاف الاجل إلى نفس الدين لانه لا شيء سوى الدين حتى 
يصرف الاجل فمه فصار التأجمل وصفاً لاجل الدين فبظبر الاجل في حقواضرورة . 

( أما هاهنا فبخلافه ) يعني فا كفل حال؟ » ثم أخر عنه الطالب لم يكن ذلك تأخيراً 
عن الاصل . وفى الفتاوى الصغرى الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حاول الاجل لا 
برجم على المكفول عنه حتى يحل الأجل ( فإن صالح الكفيل رب الال عن الالف على 
خسائة فقديرىء الكفيل والذي عليه الاصل ) وهو الدين ( لانه أضاف الصلح إلى الالف 
الدين وهي على الاصيل فبرى معن خمسائة لانه إسقاط وبراءتهتوجب براءة الكفيل ثم برئاجميعاً 
عن خمسائة بأداء الكفيل ويرجع )أي الكفيل ( على الاصبل بخمسائة إن كانت الكفالة 
بأمره)وان كانت بغير أمره لا برجع وإن صالحه مطلقا أو أبرأه بطلت عن الكفيل وبقي 
الحق على الاصبل » كذا قال فخر الإسلام وغيره . 

( بخلاف ما إذا صالح. على جنس آخر ) أي صالح عن ألف هي درام على ثوب مثلا 
حيث يرجع الكفيل إذا أدى بجميم الالف ( لانه مبادلة حكمية ) وهو جعل الثوب 


عام 


فملكه فير جع بجميع الألف . ولو كانصالحه عا استوجب بالكفالة 
لا يبرأ الأصيل » لان هذا إبراء الكفيل عن المطالبة . قال ومن 
قال لكفيل من له مالآ قد برتت إلي من المال رجع الكفيل على 
الممكفول عنه » معناه يا ضمن له بأمره » لان البراءة التي ايتداءها 
من المطلوب واتتباءها إلى الطالب لا بكون إلا بالإيفاء فيكو ن هذا 
إقرار بالاداء فيرجع . وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على 
المكفول عنه لانه براءة لا تنتبي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن 
إقراراً بالإيفاء . ولو قال برئت 


يدل الألف ( قملكه ) أي فملك الالف ( فيرجع بجميعالالف ) هذا نتيجة ملكالالف 
( ولو كارن صالحه عا استوجب بالكفالة ) الذي استوجب بالكفالة هو المطالمة ( لا 
يبرأ الاصيل لان هذا إبراء الكقيل عن الم البة ) لان هذا فسخ الكفالة لا اسقاط 
لاصل الدين ‏ ش' 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لكفمل ضمن له مال قد برئت 
إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه معتاء ) أي معنى ما قاله مد « رح » من 
قوله ضمن له مالآ ( بماضمن له بأمرء لأن البراءة التي ابتداءهما من المطاوب 
واتتهاءها إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاء قبكون هذا ) أي قوله برئت إلى 
( إقرار بالآداء ) أي الإياء ( فيرجع ) فكأنه قال استوقبت منك حقي » فإذا قر 
الطالب بالإيفاء برجم الكقمل فكذا هذا . 

( وإن قال ) أي الطالب ( أيرأتك ل برجم الكقيل على المكفول عنه لانه براءة لا 
تنتهي إلى غيره » وذلك ) يكون ( بالإسقاطفم يكن إقراراً بالإيفاء ) لان البراءة هذه 
الصورة ايتداؤها من الطالب » وهذا لا يكون إلا بالإسقاط فاذا أمقط من الكقيل لا 
يرجع لات براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل ( ولو قال برئت ) ولإ يقل إلي ( قال 


الاه 


قال مد « رح» هر مثل الثاني لانهيحتمل البراءة بالاداء إلبه 
والإبراء فيثبت الادنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال أبو 
املوب › وإلبه الإيفاء دون الإبراء . 


عمد هو مثل الثاني ) أي مثل قوله أبرأتك ( لانه يحتمل البراءة بالاداء إليه والإبراء ) 
ويحتمل البراءة بالإبراء » فاذا كان كذلك ( فيشت الادنى ) وهو البراءة بالإبراء لا 
البراءة بالأداء وهو الإسقاط » وبقوله قالت الثلاثة ( إذ لا برجم الكفيل بالشك ) هذا 
نسخة بكامة أولا يرجم > والظاهر أن هذا دليل آخر وهو أنه لا برجم بالشك لاحتمال 
الامر يد المذكورين > فافهم فان هذا موضم لا ينتقص فيه كل أحد. 

( وقال أبو يوسف هو مثل الأول ) وهو قوله برئت إلي من المال ( لانه أقر ببراءة 
ابتداؤها من المطلوب ) فانه ذكر حرف الخطاب وهو التاء » وذلك إنما بكون بفعل 
مضاف إلمه على الخصوص كا إذا قبل قمت وقعدت مثلا ( وإليه ) أي وإلى المطلوب 
( الإيفاء دون الإبراء ) تقرير هذا أنه أخبر على البراءة بفعل عن المطلوب وهو الكفيل 
إلى الطالب وذلك بالإيفاء يكون لانه هو الذي يتعدى من المطلوب إلى الطالب دون 
الإبراء إذ الإبر اء يتعدى من الطالب الى المطلوب © وقيل أبو حشيفة مع أبي يوسف في هذه 
المسألة » وكان المصنف اختاره فأخره وهو أقرب الاحتمالين فالمصير إلمه أولى > وما 
قاله مد إنما يستقيم إذا كان الاحتمالان على السواء وقديرجح أحد الاحتمالين وهو 
البر اءةبالقيض » لانه كالحقيقة والآخر كالملحاز . وقمل برئت مطاوع أبرأتك فتكون 

حقىقة أيضاً . 

واغتلف مشايخنا المتأخرون فيا إذا قالالمدعى عليه أبرأني الماعي من الدعوى‌التي 
يدعي علي يكون إقرار .2 » كما لو قال أب رأني من هذا المال . وقبل لا يكون إقراره لان 
الدعوى قد تكون حقا وباطلا . ولو قال الطالب للكفيل أنت في حل من المال فهو 
كقوله أبرأتك بإجماع الائمة الاربعة » لان لفظ الحل يستعمل ي البراءة بالإبراء دون 
البراءة بالقبض › كذا ذكره الحبوبي . 
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وقيل في جمبع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا بجع في البيان إليه لانه 
هو الجمل. قال ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لم فنه 
من معنى 9 لماك 


( وقبل في جميع ما ذكرة ) من الوجوه الثلاثة ( إذا كان الطالب حاضراً يرجم في . 
الببان إلمه لأنه هو المجمل ) لأن الاصل في الإجمال الرجوع إلى بيان المجمل . فان قبل 
المجمل مالا يكن العمل به إلا بالببان » وهاهنا العمل ممكن في الاوجه الثلاثة بدون 
البيان على ما ذكر من وجوه الببان خصوصا في الوجه الاول » لانه بين أن البراءة التي 
ابتداؤهامن الكفيل وإنتماؤها إلى الطالب بنزلة قوله دفعت إلي وقبضته منك فلا يكون 
فيه إجمال » و كذا في الشافعي وهذا لاخلاف فيه أنه أبرأ بدون القبض.وفي الوجهالثالث 
عمل عمد يتعين . وأبو يوسف رجح الإبراء بالقبض فلايكون بحملا » قبل في جوابه قوله 
برئت إلي وإن كان نزلة الصريح في حتى الإيفاء والقبض من حيث الاستدلال لكنه لس 
بصريح فيه بل هو قابل للا ستعارة بأن قال برئت إلي لاني أبرأتك وإن كان بعمداً عن 
الاستعمال وما ذ كروا في تعلمل الاوجه الثلاثة كلها ستدلال لاص ريح في الإيفاء وغير الإيفاء» 
وهذا جعلت الائمة الثلاثةالكل الإبر اء بدون الإيفاء فكا نالعمل به عند العجز عن العمل 
بالصريح»فاما أمكن العملبصريح البيان منالطالب سقط العمل به بالاستدلال وفبه تأمل. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) أراد 
به الشرط الغير المتعارف © كا إذا قال إذا جاء غداً فانت بريء من الكفالة . حاصله 
أن المراد به الشرط المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلا كدخول الدار ومجسىء الغد 
لانه غير متعارف + أما إذا كان متعارفاً يجوز كله في تعليق الكفالة » فانه ذكر في 
الإيضاح لو كفل بالمال وبالنفس أيضا > وقال إن وافبتك غداً فأنت برىء من المال فوافاء 
غداً يبرأ من المال . وكذا لو علق البراءةباستيفاء البعض يجوز أو علق البراءة عن البعض 
يجوز ذكره» في مبسوط شيخ الاسلام ( لما فيه ) أي تعلق البراءة 
من الكفالة بالشرط ( من معنى التمليك ) ولهذا يرجع الكفيل يما أدى عن 
المكفول عنه اذأ كان بأمره والتملیکات لا يجوز تعليقها بالشروط لافضائه إلى معنى 
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کا في سائر البراءات » ويروى أنه يصم لان عليه المطالبة 

دوت الدين في الصحيح فكان اسقاطاً عا كالطلاق : ولمذا 

لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد » بخلاف إبراء الأصيل وكل 

حق لا مکن استيفاؤه من الكفيل لا تصم الكفالة كالحدود 

والقصاص معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد » لانه يتعذر 

إيجابه عليه » وهذا لان العقوبة لا يجري فيا النيابة . وإذا تكفل 
عن المشتري بالثمن جاز 


القيار ( كا في سائر البراءات ) لا يجوز فيها التعليق بالشرط ( ويروى أنه يصح ) أي أن 
في تعلمق البراءة من الكفالة بالشرط ( لان عليه ) أي على الكفيل ( المطالبة دون الدين 
في الصحمح ) أي في القول الصحمح من المشايخ > اذا كان كذلك ( فكان ) أي إبراء 
الكفمل ( إسقاط) محضا ) والاسقاط الحض يصح تعليق ( كالطلاق ) فاته إسقاط محض 
يصح تعليقه بالشرط ( ولمذا ) أي ولاجل كونه إسقاط ] عضا ( لا برتد الابراء عن 
الكقيل بالرد ) . 

( بخلاف إبراء الأصبل ) فاته برتد بالرد ( وكل حى لايمكن استبفاؤه من الكفيل 
لاتصح الكفالة به كالحدود والقصاص ) هذا لفظ القدوري رحمه الله في مختصره قوله لا 
يمكن أي لا يصح > لان إمكان الضرب أو حر الرقبة لبس عنفعة لا حالة لكنه لا يصح 
شرعاً » وعبر عنه يعدم الامكان مبالغة في تفي الصحة . وقال المصتف رحمه الله 
( معتاه نفس الحد ) يعني بنقس الحد لا يجوز ( لا ينفس من عله الحد ) فان الكقالة 
بنفس من عليه الحد تجوز » لانه تعلق لقوله معناء بنفس الحد ( لانه ) أي لان الاستيقاء 
( يتعذر إيجابه عليه ) أي على الذي يكفل ( وهذا ) أي عدم الايجاب عليه المتعذر 
( لان العقوبة لا تحري فيها النبابة ) لعدم حصول المقصود ٠‏ لان المقصود الزجر وهو لا 
يتحقى بالنائب . 

( وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز ) هذا لفظ القدوري إغا جاز الكفالة بالئمن 
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لانه دين كسائر الديون وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح , 

لانه عن مضمون بعبره وهو الثمن والكفالة بالاعمان المضمونة 

وإن كانت تصح عندنا حلاف للشافعي « رح»» لكن بالإعيان 
المضمونة بنفسها 


( لانه دين كسائر الديون ) لانه دين صحيح يمكن استيفاؤه من الكفيل» فصحت الكفالة 
ش به کا في سائر الديون وكالقرض ( وإن تكفل عن البائع بالمبيع م تصح ) وهذا أيضا لفظ 
القدوري « رح » وقي بعض النسخ م يجز ( لاذه ) أي لان المبيع ( عبن مضمون بغيره 
وهو الثمن ) ولا يكن أداؤه عن الكفيل إذا هلك ف انه لو هلكت العين سقط الثمن 
( والكفالة بالاعبان المضمونة ) الاعبان على نوعين أمانة ومضمونة والكفالة بالامانة لا 
تصح كالودائم رالعواري ومال المضاربة والشركة والعينالمستأجرة غير أن العارية والعين 
المستأجرة واجبة الرد إن كان لها حمل ومؤنة » بخلاف الودائع ومال المضاربة والشركة 
فانها ليست بواجبة الرد > بل الواجب التخلية . فلو كفل بتسليم العارية والمستأجرة 
صح > أما الاعبان المضمونة فعلى نوعين : 

الاول : ما كان مضموناً بنفسه على معنى أنه يجب رد عينها إن كانت ياقية وقبمتها 
إن ملكت تصح الكفالة وهي كالعين المغصوبة والمقبوض على سوم الشراء والمبيع 

الثاني : غير مضمون بنفسه بل هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع والمرهون في بد 
المرتهن > لان الممبع مضمون بالثمن والرهن مضمون بالدين لا تصح الكفالة به » وإذا 
تكفل بتسليم المسبع صح . وقال تاج الشريعة کون الشيء مضمونا بنفسه أن لا بزول عنه 
الزمان أصلاً كالمقبوض على سوم الشراء والمفصوب فانه يجب رد عبنه أو قيمته والاعبان 
المضمونة لغيرها ليست كذلك > إذ المبم لو هلك يبلك على حكم ملك لمالك وينفسخ 
البيع والانسان لا يضمن مال نفسه . 

( وإن كانت تصح عندة ) كلمة إن واصلة با قبله ( خلافا للشافءي ) فان عنده في 
وجه لا تصح الكفالة بالاعمان غير ثابتة في الذمة ( لكن بالاعبان المضمونة بنفسها ) هذا 
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كالمبيع بيع فاسداً والمقبوض عل سوم الشراء والمخصوب لا بما كان 

مضموناً بغيره كالمبيع والمرهون ولا ها كان أمانة كالوديعة والمستعار 

والمستأجر ومال المضاربة والشركة : ولو كفل بتسليم المبيع قبل 

القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر 
إلى المستأجر جاز لانه التزام فعلاً واجباً 


في حل المر عن قوله والكفالة بالاعبان المضمونة إا تصح إذا كانت مضمونة بنفسها لا 
مطلقا > ومثل لذلك بقوله ( كالمبسع بيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمفصوب لا | 
يما كان ) يعني لا تصح الكفالة با كان ( مضمونا بغيره كالمبيع ) فانه مضمون بالثمن 
( والمرهون ) فانه مضمون بالدين ( ولا با كان ) أي ولا تصح الكفالة أيضاً بالشىء 
يكون ( أمانة كالوديعة والمستأجر والمستعار ومال المضاربة والشركة ) وقد ذحكرة 
الجسم آنفا . 

( ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض ) أي قبض الدين 
( إلى الراهن أو بتسليم المستأجر ) بفتح الجيم ( إلى المستأجر ) يكسرما ( جاز لانه 
التزام فعلآ واجبا ) أي لان الكفيل التزم فعلاً واجيب] على الاصيل وهو تسليم المبسع 
والمرهون والمستأجر فلو هلك المببع أو الرهن أو المستأجر بطلت الكفالة ولم يكن على , 
الكفيل شيء لآنه ما ضمن الثمن إلا في المبيع أو القيمة في غيره . وعند أبي يوسف ومد 
رحمهما الله العين في يد الأجير المشتركة مضمونة فتصح الكفالة بهما عندهما خلافا لأبي 
حتفة رحمه الله . وني الذخيرة الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحيحة» و كذا الكفالة 
بتسليم العارية صحبحة لكن بعبنها لا تجوز . 

وقال شمس الآئمة الكفالة بتسليم العارية باطلة وهذا لبس بصواب » فقد نص عمد 
« رح » في الجامع أن الكفالة بتسليمالعاريةصحبحة “وهكذا في الممسوطوالإيضاح. وقال 
الأكمل في قوله وهذا ليس بصواب نظراً » فإن شمس الآئمةليس من لم يطلع على الجامع » 
بل لعله قد اطلع على رواية أخرى أقوى من ذلك » فاختارها » وفبه تأمل » وعند أحمد 
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ومن استأجر دابة للحمل عليها . فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة 

با لجل » لانه عاجز عنه . وإن كانت بغير عينب ا جازت الكفالة 

لانه يمكنه المل على دابة نفسه » والخل هو المستحق » و كذا من 

استأجر عبداً الخدمة فكفل له رجل بخدمته فبو باطل لل بينا . 

قال ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس » وه ذا 

عند أبي حنيفة ومد « رح» ٠‏ وقال أبو يوساف « رح» يجوز إذا 
بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة . 


يحوز ضان العارية لأنه مضمون عنده كالمغصوب . 
( ومن استأجر دابة للحمل علا فان كانت ) أي الدابة ( بعينها لا تصح الكفالة 
لمل » لآنه عاجز عنه ) أي لأن الكفيل عاجز عن تسليم الدابة المعبنة لأنها ملك الغير 
والمستحق الل علمها ( وإن كانت بغير عنما جازت الكفالة لأنه يمكنه امل على دابة 
نفسه والمل هو المستحق ) يعني إذا لم تكن الدابة بعبنبا ( و كذا) الحكم في ( من 
استأجر عبداً ) أي معبنا ( للخدمة فتكفل له رجل بخدمته فمو باطل لما بينا )إشارة إلى 
قوله لاذه عاحز . 
( قال ولا تصح الكفالة ) سواء كانت بالنفس أو بالمال ( إلا بقبول المكفول له في 
امجلس العقد ) أي فى مجلس عقد الكفالة ( وهذا ) أى اشتراط قبول المكفول له ( عند 
أبي حنيفة ومد رحمها الله ) وبه قال الشافعي رحمه الله في وجه ( وقال أبو يوسف 
رحمه الله يحوز ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمبمالله في وجه ( إذا بلغه فأجاز) 
أي إذا بلغ المكفول له بالتكفيل فأجاز ( وم يشترط في بعض النسخ ) أي نسخ كفالة 
المبسوط ( الإجازة ) على قول أبي بوسف رحمه الله . وقال الأ كمل قبل أي نسخ كفالة 
المبسوط وفيه نبوة » لأن نسخ كفالة الممسوط ل تتحدد » وإنمسا هي نسخة واحدة › 
فالموجود في بعضها دون بعض يدل على ترك في بعض أو زيادة في آخر . قلت النبوة فيا 
قاله لا فا قبل . 


والخلاف في الكفالة بالنفس وامال جسعا . له أنه تصرف التزام 

فيستبد به الملتزم » وهذا أوجه هذه الرواية عنه » ووجه التوقف 

ما ذكرناه في الفضولي في النكاح . ولا أن فيه معنى التمليك وهو 
تمليك المطالبة منه 


وفي الكاني واختلفوا في قول أبي يوسف رحمه الله فقتل يحوز عنده بوصف التوقف 
حتى لو رضي به الم الب ينفذ . وقبل يجوز لو صف النفاد > قيل رضاء الطالب ليس 
بشرط وهو الأصح عنده . وفي شرح المجمع وأفتى بعض المشايخ بقول أبي يوسف رحمه 
الله رفقاً بالناس . و قال الأترازي رحمه الله والحاصل أن الكفالة بالنفس أو المال إذا 
كانت يحضرة المكفول له والمكفول عنه صحت بالإجماع »> فان كان الطالب غائباً فبي 
جائزة عند أبي يوسف رحمه الله . وقالالا يحوز إلا أن يقبل عنه قابل فبتوقف على 
إجازته » كذا في الختلف . 

( والخلاف ) بين أبي حشفة ومد رحمهم الله وبين أبي يوسف رحمه الله ( في 
الكفالة بالنفس والمال جيما له ) أى لأبي يوسف رحمه الله ( إنه ) أى أن عقد الكفالة 
( تصرف التزام ) للغير ( فبستبد به ) أى فينتقل به ( الملتزم ) كالإقرار والنذر » ولهذا 
يصح مع الجبالة ( وهذا ) أي هذا التعليل وهو أنه تصرف التزام ( أوجه هذه الرواية 
عنه ) أي عن أبي يوسف رحمه الله ( ووجهالتوقف ) يعنيأن وجه الرواية التي أجازت 
الكفالة عند غببة المكفول له موقوفة على الإجازة ( ما ذكرناه ) في كتاب النکاح 
( في الفضولي في النكاح ) وهو أن شطر العقد يتوقف على ما وراء المجلس عند أبي 
يوسف رحمه الله » والجامع عدم الضرر . وعندها لا يتوقف شطر العقد على ما وراء 
المجلس كما في البيع . حاصل الكلام من جعل الخلاف في التوقف جعله فرعا للفضولي في 
النككاح إذا تزوج امرأة وليس عنما قابل يتوقف عند أبي يوسف رحمه الله على إجازتها 
فيا وراء المجلس لأنه لا ضرر في هذا التوقف على أحد . 

( وها ) أي ولأبي حنيفة ومد « رح » ( أن فيه ) أي في عقد الكفالة ( معنى 
التمليك وهو تمليك المطالبة منه ) أي من المكفول عنه » كذا قال شيخنا العلاء ثم قال 


oVA 


فيقوم بهما جميعا والموجود شطره فلا يتوقف على ما وراء الجلس. 

قال إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل 

عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز لانت ذلك 
وصبة 2 الحقيقة » 


ويحتمل أن برجم الضمير إلى الكفيل لأن الكفيل » ملك المطالبة للمكفول عن . وقال 
تاج الشريعة منه » أي من الكفيل .ومتى ثبت معتى التملك ل ينفرد الواحد به لأنه شطر 
العقد ( فبقوم بها جميعا ) أي فيقوم التمليك بالكفيل والطالب ( والموجود شطره ) 
أي شطر العقد ( فلا يتوقف على ما وراء المجلس ) فعلى هذا لو قبله عن الطالب فضولي 
توقف على إجازته لوجود شطرية . 

( قال ) أى القدورى ( إلا في مسألة واحدة ) وهو استثناءمنقوله ولا تصح الكفالة 
إلا بقبول المكفول له في المجلس حيث يصح استحس انا »> والقياس عدمم) على قوهما 
( وهي أن يقول المريض ) وفي القدوري وهي أن يقول المريض وهذا على الأصل »› لأن 
الضمير برجم الى المسألة . ووجه تذكير الضمير في الكتاب باعتبار المذكور في القدوري 
أن يقول المريض ( لوارثه تكفل عني بما على من الدين فكفل به ) أي فتكفل الوارث لما 
عليه من الدين ( مع غيبة الغرماء ) حيث تصح استحسانا ( لأن ذلك وصية في الحقيقة ) 
أي بصير كانه أوصى إليه بقضاء ديونه فيشترط قبولم نأوصى إلبه ليصير وصيا لاقبول 
غيره » كذا قاله تاج الشريعة . وقال الكا كي رحمه الله قبل في تعليل الكتاب بقوله لأن 
ذلك وصمة في الحقبقة نظراً إذ لو كان وصبة حقيقة الى ا اختلف الحم بين حالة الصحة 
وحالة المرض > وقد ذكرتا من المبسوط أن هذا لا يصح في حالة الصحة > إلا أن ب بأولهذا 
ويقال لأن ذلك في معنى الوصية في الحقيقة وفبه بعد » وقد نقل الأ كمل هذا ثم قال مثل 
هذه العبارة يستعمل عند المحصلين فعا إذا دل لفظ بظاهره على معنى » وإذا نظرت في 
معنا يأول إلى معنى آخر وحينئذ لا فرتی بين أن يقول في معنى الوصية أو وصية في 
الحقمقة وفبه تأمل . وفي الشامل الايصاء بقضاء الدين يصح . وفي الخلاصة ثم هذا من 
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ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لحمء و ذا قالوا إا تصح إذا كان له 

مال» أو يقال أنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع 

الطالب كما إذا حضر بنفسه » وإنما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط 

القبول لانه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهراً في ف ذه الحالة 
فصار كالامر بالتكاح . . 


المريض يصح وإن م يسم الدين ولا صاحب الدين وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله 
( ولهذا تصح وإن م يسم المكفول لهم ) أي ولأجل أن ذاك وصية . 

( وهذا ) أي ولأجل ذلك أيضا ( قالوا ) أي المشابخ ( إنما تصح ) أي عقد الكفالة 
بدون قبول الطالب ( إذا كان له ) أي لمريض ( مال ) عند الموت إذ الوصية تصح في 
امال عند الموت ( أو يقال ) إشارة إلى بيان وجه آخر في صحة قول المريض لوارثه 
تكفل با علي من الديون . تقرير أن يقال ( أنه ) أي المريض ( قائم مقام الطالب ) وهو 
المكفرل له ( لحاجته إلبه ) أي لحاجة المريض إلى إقامةنفسه مقام الطالب (تفريغالذمته) 
أي لأجل تفريغ ذمته عن الدين فصار كأن الطالب حضر بنفسه على ما يحىء ( وفيه ). 
أي وفي إقامة نفسه مقام الطالب ( نفع الطالب ) وهو حصول حقه إليه » فصار حكمه 
( كا إذا حضر ) أي الطالب ( بنفسه » وإنما يصح بهذا اللفظ ) متصل بقوله لآن ذلك 
وصبة » يعني أن قول المريض لوارثه تكفل عني أيضاً » ولهذا تصح إذا م يكن مالو لكن 
الإيصاء صح بلفظ الضان . 

( ولا يشترط القبول ) أي قبول المريض > هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال 
لو كان المريض ازل منزلة الطالب لكان قبوله شرطا كقبول الطالب . وتقرير الجواب 
أنه لا يشةرط القبول ( لأنه براد به التحقيق ) أي المريض بريد بقبوله تكفل عني تحقيق 
الكفالة ( دون المساومة ) نظراً إلى ظاهر حالة هو علمها > وهو معنى قوله ( ظاهراً 
في هذه الحالة فصار ) أي فصار هذا (كالأمر بالنكاح) لو قال لامرأة زوجتي نفسك > 
فقالت زوجت نفسى منك يككون ذلك بالقبول فكأنها قالت زوجت › وقال قبلت 
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ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه قال وإذا مات 
الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئاً فتكفل عنه رجل للغرماء لم 
تصح عند أبي حنيفة « رح» . وقالا تصح لأنه كفل بدين ثابت لأنه 
وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط » ولهذا يبقى في حق أحكام 
الآخرة. ولو يرع به إنسان ولهمال يصح »وكذا يبقى إذا کان به كفيل 


( ولو قال المريض ذلك لأجنبي ) أي لو قال المريض لأجنبى تكفل عني بما علي من الدين 
ففعل الأجنبي ذلك (اختلف المشايخ فيه ) فمنهم من/يصح ذلك لأنالأجنبي غير مطالب بقضاء 
دينهلافي الحماة ولابعدموته بدو ن الإلتزام»فكانالمر يض والصحيح في حقه سواءو أوقالالصحيح 
ذلك لأجني أو لوارثه لم يصح بدون قبولالمكفولله “فكذا المريض > ومنهم من صححه 
لأن المريض قصد به النظر لنفسه والأجني إذا قضى دينه بأمره برجع في تركته فيصح 
هذا من المريض على أن يحمل قائما مقام الطالب لتضبتى الحال عليه برض الموت لكونه 
على شرف البلاك . ومثل ذلك لا يوجد في الصحبح فأخذتاء بالقياس ٠‏ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا مات الرجل وعليه ديون ول يترك شيا 
فتكفل به رجل عنه لغرمائه م تصح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) أي لم تصح 
الكفالة عنده سواء كان ذلك الرجل أجنساً أو وارث المت ( وقالا ) أي أب يوسف 
ومد رحمها الله ( تصح ) الكفالة وبه قال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله ( لآنه ) 
أي لأنالرجل ( كفل بدين نابت لآنه ) أيلأنالدين( وجب تق الطالبوليوجدالمسقط ) 
أي مسقط الدبن > لأن الإسقاط إِنما يكون بالإيفاء أو الإبراء أو إنفساخ سبب 
وجوبه وبالموت لا يتحقق شىء من ذلك ( ولهذا ) أي ولأجل ما ذكرن من عدم الاسقاط 
( يبقى ) أي الدين ( في حتى أحكام الآخرة ) فيطالب به في الآخرة . 

( ولو تبرع به ) أي بأداء الدين ( إنسان وله مال ) أي والحال أن لامبت مال 
( يصح ) أي التبرع به . ولو برىء المفلس من الدين بالموت لما حل لصاحب الدين الأخذ 
من المتبرع ( و كذا يبقي ) أي الدين ( إذا كان به كفيل أو مال ) ودبقى هو على كفالته 
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أو مال . وله أنه كفل بدين ساقط ل الدين هو الفعل حقيقة » 
وها يوصف بالوجوب لكنه في الحم مال لأنه يؤول إأللهفي 
المأل وقد عجز بنفسه و بخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فسقط ضرورة 


ولو سقط الدين بالموت لبسقط عن الكفيل » لأرنى سقوط الدين عن الأصبل يوجب 
براءة الكفيل . 

( وله ) أي ولابي حنيفه رضي الله تمالى عنه ( أنه ) أي أن الرجل ( كفل بدين 
ساقط ) لأن حل الدين قد فات وقيام الدين من غير حل حال ( لأن الدين هو القمل 
حقيقة ) لأن المقصود والفائدة الحاصلة منه هو فعل الأداء ( ولهذا ) أي ولكون الدين 
هو الفعل حقيقة ( يوصف بالوجوب ) يقال دين واجب كا يقال الصلاة واجبة والوصف 
بالوجوب حقيقة إنا هو في الأفعال ( لكنه في الحكم مال ) هذا جواب عن سوال مقدر 
وهو أن يقال لزم حينئذ قيام العرض هو غير جائز عند المتكامين من أهل السنة . وتقرير 
الجواب هو ما قاله لكنه أي لكن الدين في الحكمال » لأن تحقيق ذلك الفعل في الخارج 
ليس إلابتمليك طائفة من المال فوصف المال بالوجوب ( لأنه ) أي لأن الآداء الموصوف به 
( يؤول إلبه في المال ) فكان وصفا مجازيا “وكونه مال بواسطة الامتمفاء ( وقد عجز ) 
أي والحال أنه قد عجزعنه ( بنفسه وبخلفه ) أي كفي ( ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ) 
في أحكام الدنيا ( ضرورة ) لآن الكفالة من أحكام الدنيا فانعدم أثر الوجوب في حق 
المت فلم تصح الكفالة لآنها بناء على الوجوب في جانب من عليه . 

فإن قلت العحز بنفسه ويخلفه يدل على تعذر المطالبة منه » وذلك لا يستازم بطلان 
الدين في نفسه كمن كفل عن عبد محجور أقر بدين فإنها تصح » فإن تعذرت المطالبة في 
حال الرق . وقال الأكمل رحمه الله قلنا غلط بعدم التفرقة بين ذمة صالحة بوجوب الحق 
عليها ضعفت بالرق وبين ذمته خربت بالموت ول يبق أهلا للوجوب عليها . وقال الأكمل 
رحمه الله أيضاً وهذا التقرير کا ترى يشير إلى أن المصنف ذكر دليل أبيحنيفة رضي اللعنه 
بطريق المعارضة . ولو أخرجه إلى سبيل المانعة بأن يقول لا نسل أن الدين ثبت بل هو 
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ساقط وبذكر السند بقوله فإن الدين هو الفعل كان أحدث في وجوه النظر طىما لايخفى 
قلت الذي قرره المصنف يتناول كل واحد من طريق المانعة وطريق المعارضة على ما 
لا خفى *» 

( والتبرع لا يعتمد قيام الدين ) هذا جواب عما قال ولو تبرع به إنسان تقريره أن 
الشرع لا يمتمد قيام الدين » فإن من قال لفلان على فلان الف درم وأنا كقيل صحت 
الكفالة وعليه أداؤه وإن م يوجد الدين أصل . وقال تاج الشريعة والتبرع لا يعتمد قيام 
الدين أي في حتى المكفول عنه » بل يعتمد قيامه في حتى الكفيل » ولهذا لو أقر رجل 
أن لفلان على فلان كذا وأا كفمل بذلك وأنكر المكفول عنه تصح الكفالة وعليه أداء 
الدين ( وإذا كان به كفيل ) جواب عن قو لماو كذا يبقىاذا كان به كفيل ( أو له مال ) 
ببان هذا أن القدرة شرط الفمل إما بنفس القادر أو بخلفه » فإذا كان به كفيل أو له 
مال وانتفى القادر ( فخلفه ) وهوالوكيل أو المال في حى بقاء الدين ( أو الافضاء إلى 
الأداء ) هذا غير موجود في بعض النسخ . وقال الاترازي هكذا وقع السماع مراراً » 
وقد كانت نسخة شيخ الاسلام حافظ الدين الكبير البخاري هكذا أيضا . وقال الاكمل 
رحمه الله وقوله هو الافضاء على ما هو السماع رعليه أكثر النسخ » و كأنه قال الكفيل 
وال مال إن ل يكوا خلفين فالافضاء إلى الاداء بوجودهما ( باق ) بخلاف ما إذا عدما . 

وحوز أن يكون في الكلام لف ونشر . وتقريره فخلفه وهو الكقيل أو الافضاء » 
أى ما يفضي إلى الاداء وهو المال باق » وعلى هذا يشترط في القدرة » أما نفس القادر 
أو خلفه أو ما يفضي إلى الاداء وقد وقع في بعض النسخ إذ الافضاء على وجه التعليل 
لقوله فخلفه » وعلى هذا يكون تقدير الكلام فخلفه باق حذف لدلالة المذكورة عليه كا 
في قول الشاعر نحن مما عند وأنت بما عندك راض والرأى مختلف » ومعناه كل واحد 
من الكفيل والمال خلف للميت » لان رجاء الاداء منهما باق 6 فإن الخلف ما به تحصل 
كفاية أمر الاصل عند عدمه » ومما كذلك فكانا خلفين انتهى ٠‏ 


رذيكت 


قال ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاء الألف قبل أن بعطيه 
صاحب الال فليس له أن يرجع فيها لأنه تعلق به حق القابض على 
احتّال قضائه الدين فلا يجوز المطالبة ما بقي هذا الاحّال» كمن 
عجل زكاته ودفعبا إلى الساعي » ولأنه ملكه بالقبض عل ما نذكر » 


وقال شبخنا العلاء رحمه الله قوله إذا كان به كفيل »> أي إذا كان بالدين كفل فخلفه 
باى » و كذا إذا له مال فالتقضي إلى الاداء باق © لانه يستوفي من المال فتحقق باقماً في 
أحكام الدنيا . وقوله فخلفه أي إذا كان له كفيل والافضاء إلبه فما إذا كان له مال 
باق إنتبى قلتهنا الكلفات كثيرة فالختصر من الكلام أنيةالفخلفه أي الكفيل أو الافضاء 
بالنظر إلى وجود اال وإعراب ما وقع في المتن أن قوله فخلفه مبتدأ . وقوله أو 
الافضاء إلى الاداء عطف عليه . وفي بغض النسخ بدونالالف . وقول باق خبر الممتدأ . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره) أي على 
الرجل بأمره وهو المديون ( فقضاء الألف ) أي فقضى الرجل الألف الكفيل ( قبل أن 
يعطيه صاحب المال ) أي قبل أن يعطي الألفصاحب الال وهو منصوب على أنه مفعول 
ثان للاعطاء ( فليس له ) أي للرجل المذكور وهو المكفول عنه ( أن يرجم فيها ) أي في 
الألف على تأويل الدراهم ( لأنه ) أي لأن الألف ( تعلق به حت القابض ) وهو الكفيل 
(على احتمال قضائه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الإحتمال ) يعني مالم يبطل هذا 
الإحتمال بأداء الأصل بنفسه حق الطالب ليس له أن يسترده » لأن النفع الدفع إذا كات . 
الفرض لا يجوز الإسترداد فيه ما دام باقبا كبلا يكون سعيا في نقض ما أو جبه . 

وهذا ( كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي ) وهو المصدق الذي يتولى أخذ الزكاة 
فإنه ليس له أن يستردها » 000 “وهو أن يصير زكاته بعض الحول » فا 
دام الاحتمال ليس له الرجوع ( ولآنه ) أي ولأ الكفيل ( ملكه ) أي الألف 
( بالقبض ) ويه قال الشافعي رحمه وحه. وقال في وجه لا علکه وفي بده أمانة 
فبسترده قبل أداء الكفيل به » ويه قال مالك وأحمد رحمهما الله ( على ما نذكر ) 
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بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده 
وإن ربح الكفيل فيه فو له لايتصدق به لأنه ملكه حين قبضه أما إذا 
قضى الدين فظاهر , وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه وثبت له حق 
الاسترداد لأنه وجب له عل المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه » 


إشارة إلى قوله بعد خطين > أما إذا قضى الدين فظاهر إلى آخره . 

( بخلاف ما إذا كان الدفع ) أىالدفع إلى الكفيل (على وجهالرسالة ) يعني برجم الأصبل 
على الكفيل بالمدفوع البه ( لأنه تمحض أمانه في يده ) صورته أن يقول الأصيل للكفيل 
خذ هذا المال وادفم إلى الطالب » فاته لا يصير ملكا لكفيل > بل هو أمانة في يده » 
ولكن لا يكون للمطلوب أن يسترده من يد الكضل » لأنه تعلق بالمؤدى سق الطالب 
فالمطلوى بالاسترداد يريد إبطال ذلك فلا يقدر علمه »> لكنه لم علكه لكونه إصابة . 

( وإن ربح الكفيل فيه ) أى قي الألف المقبوض بأن تصرف فيه وربح ( فهو له ) 
أى الربح له ( لا يتصدق به ) يعني لا يجب أن يتصدق به ( لأنه ملكه حين قبضه ) 
والربح الحاصل من ملكه طب له لا محالة > وإنما قلنا إن ملكه حين قبضه لان قضاء 
الدين إما أن يحصل في الكفيل أو من الأصبل » فإن كان الأول فظاهر » وهو معنى 
قوله ( أما إذا قضى الدين فظاهر )لانه قبض ما وجب له فبه فبملكه منحيث قبض › 
كمن قيض الدين المؤجل معجلا ( و كذا) الحم ( إذا قضى المطلوب بنفسه ) أى الاصيل 
أداه بنفسه حيث يملكه الكقيل ( وثيت له حق الاسترداد لانه ) أى لان الكفيل 
( وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالبعليه ) أى على الكفبلوقال الكا كي 
رحمه الله وقمل على المكفول له > لان الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين 
ولكن ذكر في جامع الحبوبي وقاضي خان أن الدين وجب للطالب على الكفيل فسكون 
الضمير في عليه راجما إلى الكفيل » وني المبسوط الكفالة توجب الدينين دينا للكفيل 
على الأصيل وديا للطالب » لكن دين الكفيل مؤجل إلى وقت الآداء » لأن له مطالبة 
الأصبل بعد الأداء » ولمذا لو أخذ الكفيل من الأصمل رهتا بهذا المال يصج بمنزلة ما لو 
أخذ رهنا بدين مؤجل . 
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إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل . 


ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصح » فكذا إذا قبضه 
يملكه » إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيا لا يتعين 


( إلا أنه ) استثناء من قوله لأنه وجب له على المكفول عنه فعل ما وجب للطالب 
عليه » أى إلا أنه ( أخرت المطالبة ) أى مطالبة للكفيل الأصل ( إلى وقت الأداء ) 
أى أداء الكفيل ( فنزل منزلة الدين المؤجل ) أى نزل بناء على المكفول عنه الكفيل 
منزلة الدين المؤجل ( وهذا ) أى ولأجل تنزله منزلة الدين المؤجل ( لو أبرأ الكفيل 
المطلوب قبل أداثة ) أى قبل أداء الكفيل للطالب ( يصح ) حتى لو لم يكن له الرجوع 
بعد ا لأداء ( فكذا إذا قبضه علكه ) أى فكذا إذا قبض الكضل الدين يملكه » وهذا 
أيضاً يدل على أن الكفالة تقتضي دينين كما ذكراه عن المبسوط . ظ 

( إلا أن فيه ) أى في الربح الحاصل الكفيل بتصرفه في المقبوض على وجهالاقتضاء 
وقد أدى الأصبلالدين ( نوع خبث نبينه ) أىنبين نوع الخمث ونبينه في مسألة الكفالة 
بالكبر » أو لآن نذ كرها ( فلا يعمل ) أى الخبث ( مع الملك فيما لا يتعين ) كغيرالنقود 
و قال الأترازى رحمه الله هذا استثناء من قوله فبو له ولا متصدق به » فكأنه ذكره 
حواياً لسؤال بأن يقال في هذا الربح نوع خبث » فبنبغي أن يتصدق به » لأن حت المال 
الخبيث التصدق به فأجاب عنه وقال لكن فيه نوع خبث مع الملك » فلا يعمل الخبث 
مع الملك فيما لا بتعين » فلأجل هذا لم يؤمر بالتصدق . وذكر في شروح الجامع الصغير 
هذا الفصل على وجبين فأمبا أن يدفع الأصيل إليه على وجه الرسالة > أوعلى وجه 
الاقتضاء » وكل ذلك على وجبين ‏ أما إن كان الدفع مما لا يتعين بالتعبين كالنقود أو مما 
يتعين كالعروض . 

فإن دفع على وء الرسالة بأن قال خذ هذا المالوادفم إلى الطالب لا يطيب الربح » 
سواء كان المدفوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبيحنيفة رضي الله تعالى عنه وجمدرحمه 
الله » لأن الخبث بشبت لعدم الملك » لأرن تصرفه وجد في غير ملكه فاستوى فيه الماء 
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وقد قررتاه في البيوع . ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقيضه أ 
الكفيل فباعبا وربح فبا فالربح له في الحك لما بينا أنه ملكه . قال 
واحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم , 
وهذا عند أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير . وقال أبو يوسف. 


لأن وان دفع على وجه الاقتضاء بات قال الأصبل الكفيل إني لا آمن أن يأخذ الطالب 
حقه منك فأنا أقضبك قبل أن تؤدى طاب له الربح إذا كان المدفوع مما لا يتعين كالنقود 
لأنه ملكبا بالقبض »> وإن كان المدفوع مما متعين كغير النقود . 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في رواية هذا الكتاب يستحب أن برده على 
الأصمل . وقال في كتاب الكفالة من الأصل يتصدق به . وقال في كتاب الببوع منه 
بطب له . وعند ابي يوسف ومد « رح » يطيب له ولا برده ولا يتصدق به ٤‏ وقالفخر 
الاسلام ويستوى في هذا أن أداء المطلوب إلى الط الب بتفسه أو أداء الكفيل ( وقد 
قرراه في المبوع ) أى في آخر فصل أحكام الببع الفاسد . 

( وإذاكانت الكفالة بكر حنطة فقيضها الكضل ) أى فقىض الكفيل الكر من 
الأصيل فتصرف فيها ( فباعما وربح فيه فالربح له ) أىالكفيل ( في الحم ) أى في 
القضاء ( لما بمنا أنه ملكه ) أى أن الكفيل ملك الذى قبضه . 

( قال) أى قال أبو حشفة رحمه الله في الجامع الصغير لما روى عمد « رح » فيما إذا 
كانت الكفالة بكر حنطة فقضاء الذى عليه الأصمل فباعه الكفيل فريح فيه فإن الربح 
له إلا أنه أحب إلى أن يدفعه إلى الذى قضاء وبرده عليه ولا أجيره على ذلك في القضاء 
ونقل المصنف هذا بقوله ( وأحب إل أن برده على الذى قضاء الكر » ولا يجب عليه فى 
الحم > وهذا عند أبي حنيفة « رح » فى رواية الجامع الصغير ) أى ولا يجب الرد على 
الذى قضاء في الحكم »> أى فى القضاء » ثم أن المصتف رحمه الل لما نقل هذا عن 
الجامع الصغير . 

ثم قال المصنف رحمه الله ( وقالا هو له ) أى وقال أبو يوسف ومد الربح له ( ولا 
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وحمد « رح »هو له ولا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه. وعنه 

أنه يتصدق به ها أنه ربح في ملكه على الوجه الذي ييناه فيس 

له . وله أنه تكن الخيث مع الملك اما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن 

يقضيه بنفسه » أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل » فإذا 

قضاه بنفسه لم يكن راضياً به وهذا الخبث يعمل فيا بتعين فیکون 

سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية؛ 

يرده على الذى قضاء الكر ) وهذا لفظه فى الجامع الصغير . وقال يعقوب ومد هو له 
ولا برده على الذى قضاه الكر (وهو روايةعنه) أى قول أي يوسف وعمدرواية عن أبي 
حنيفة أيضاً وهو أن الربح للكفيل ولا برده على الأصمل وهورواية كتا ب البموع( وعنه 
أنه ) أى أن الكقيل ( يتصدق به ) أى بالربح “ وهو رواية كتاب الكفالة . 

( مما ) أى لأبي يوسف وعمد رحمهما الله ( أنه ) أى أن الكفيل ( ربح فى ملكه 
على الوجه الذى بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب 
للطالب عليه ( فيسل له ) أى فيسلم له الريح . ) 

( وله ) أي ولآبي حنيفة رحمه الله ( أنه تمككن الخبث مع الملك ) لأحد الوجبين › 
أشار إلى الوحه ا بقوله ( إما لآنه ) أي لأن الأصيل ( بسببل من الاسترداد بأن 
يقضيه ) أي يقضي الكر ( ( بنفسه ) فإذا كان كذلك كان الربح حاصلاً في ملك متردد 
e‏ . ومثل ذلك قاصر . ولو عدم الملك أصلا كان خميثا » فإذا كان 
قاصراً تكن فبه شبهة الخبث . وأشار إلى الوجه الثاني بقوله ( أو لأنه ) أي أو لأن 
الأصيل ز رضي به ) أي يكون المدفوع ملكا للكفيل ( على اعتبار قضاءالكفيل ) الدين 
( فإذا قضاه بنفسه لم يككن راضيابه ) فتمكن الخبث ( وهذا الخبث ) أي البيث الذي 
يكون مع الملك ( يعمل فبا يتعين ) كغير النقود ( فيكون سيبل التصدق في رواية ) عن 
أبي حنيفة رحمه الله ( ويرده عليه ) أي على الأصيل ( في رواية ) أخرى عن أي حنيفة » 
فإن رده على الاصمل فإن كان الأسيل فقير] طاب له » وإن كان غنم ففبه روايتان في 
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انلقع لت رها لتم لاحاب ل جر أن الىل 
a E e E‏ 
عليه حريراً . ففعل فالشراء الكفيل و الربح الذي ربح البائع فو عليه 
ومعناه الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتابى 
عليه ويبيع منه وبأ يساوي عشرة بخمسة عشرمثلاً رغبة في نيلالزيادة 


كتاب الغصب . قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير والأشبه أن يطيب له » لأنه نما 
برده عليه على أنه حقه ( لأن الخبث لقه ) أي لتق الأصبل لا لحى الشرع ( وهذا أصح) 
أي الرد » لأن برد الربح على المكفول عنه أصح من القول بالتصدق ( لكنه استحباب) أي 
لكن الرد عليه مستحب > لأن الملك لكفبل ( لا جبر > لأن المت له ) أي لا يحبر على 
دفعه إلا أنه لما تمكن الحبث يستحب الدفع إليه » بخلاف الربح في الغصب حسث حبر 
الغاصب على الدفم لآنه لا حى للغاصب في الربح . 

وني الكافي هذا إذ أعطاه على وحه القضاء ‏ أما لو أعطاه على وجه الرساله فتصرف 
فبه الرسول وربح لم يطب له الربح » سواء كان ثمنا أو مما يتعين لأنه مودع والمودع إذا 
تصرف في الوديعة وربح م يطب له الربح عند أبي حشيفة ومد رحمهما الل » وطاب لعند 
أبي يوسف رحمه الله لما عرف . 

( قال ) أي جمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره 
فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريراً ) أي على الأصيل » أي أمره أن يشتري له حريراً 
بطريق العبنية ( ففمل ) أي الكفيل ( فالشراء للكفيل والربح الذي ربح البائع فهو 
عليه ) أي الربح على الكفيل ( ومعناه ) أي معنى قوله أن بتعين عليه حريراً ( الأمر 
بببع العينة ) يعني أمره أن يشتري حريراً بطريق العينة فعين ذلك بقوله ( مثل أن 
يستقرض من تاجر عشرة ) أي يطلب من تاجسر عشرة درام على سبيل الفرض ( فبتأبى 
عليه ) أى فيمتنع أن يقرضه عشرة ( ويببع منه ثوب يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا 
رغبة في نيل الزيادة ) يعني طمعاً في الفضل الذي لا يناله المقرض بالقرض ويقول لا يتمسر 


0۸۹ 


ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمس_ه ”مى به لا فيه 
من الإعراض عن الدين إلى العين وهو مكروه لا فبه من الإعراض 
عن مبرة الاقراض 


لي القرض ثم يببعه ثوب ( لببيعه المستقرض يعشرة ويتحمل عليه خمسة ) أى يتحمل 
المقرض خمسة دراهم يحصل له عشرة درام ولرب الثوب خمسة درام بطريق البيم» 
هذا الذي ذكره المصنف ر حه الله في جملة صور الممنة ومن صورها ماذكره قاضي خان » 
وهو أن يحمل المقرض والمستقرض بينها ثالث فيبيع صاحب الثوب بإثني عشر من 
المستقرض > ثم أن المستقرض يببعه من الثالث يعشرة ويسم ثم يدبع الثالث من المقرض 
بعشره ويأخذ منه عشرة ويدفعها إلى المستقرض فتندفع حاجته > وإنما خللا #لك) تحرزاً 
غن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . 

وفي فتاوى الكردي صورته أن يببعالمستقرض سلعة من المقرض بعشرة ويس إليه» 
ثم قال المستقرض يعني بإثني عشر فباعبا جاز . رفي حيط السرخسي صورته باع متاعه 
بالمين في المستقرض إلى أجل ثم بيعت متوسطا ليشتري التاع لنفسه بألف حالة ويقبضه ثم 
يببعه من البائع الأول بالف » ثم يحيل المتوسطبائعه على البائع الأول بالثمن الذي عليه 
ويخرج من الوسط فيدفع البائع الآول آلف حالة إلى المستقرض ويأخد منه ألفين عندحاول 
الأجل وهذا المببع جائز في الحم فقال أبو يوسف رحمه الله لايكره » لأنه فمل ذلك . 
كثير من الصحابة « رض » ولم بعدوه من الريا . 

وقال مد هذا الببع في قلبي كأمثال الجبال أى ها شبة كأمثال الجبال اختر عه 
أكلة الربا وقد ذمهم رسول الله كو فقال إذا قبايعتم بالعينة واتبعتم أذاب البفر ذالم 
وظفر عليكم عدو کم . وقي رواية سلط الله علسكم شرار كم فبدعوا خیار كم فلا 
يستجاب لكم وقبيل إاك والعشة فإنها لعبنة » والمراد باتباع أذناب 
المقر الزراعة . 

( سمي به ) أي سمي هذا البيع بببع العينة. وقي نسخة شيخنا سمي بعينه ( لمافيه) 
أى في بيع العبنة ( من الإعراض عن الدين إلى المين وهو مكروه ) أى بيع العينة 
مكروه › أما كراهة تحرم أو كراهة تنزيه على الاختلاف ( لمافيه من الإعراض عن مبرة 
الإقراض ) المبرة إسم للبر . وقال الجوهري البر خلاف العقوى والمبرة مثله تقول بررت 
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مطاوعة لمذ موم البخل ثم قيل هذا ضبان لما يخسر المشتري نظرأ إلى 

قوله علي وهو فاسد ولیس بتوكيل وقيل هو توكيل فاسد » لأن 

الحرير غير متعين » وكذا الشمن غير معلوم لجبالة ما زاد على الدين , 

وكيفها كان فالشر اء لأمشتري وهو الكفيل والربح » أى الزيادة عليه 
لأنه العاقد . قال ومن كفل عن رجل بما ذاب له 


والدي بالكسر أيره بر فأنا بر به وار » وجمع البر الإبرار » وجمع البار البررة . وروى 
المصدقة بعشرة والقرض ثمانية عشر ( مطاوعة لمذموم البخل ) يعني لأجل المطاوعة للبخل 
الذي هو مذموم » وكان الكره حصل من الجموع فإن ا 
بمكروه . والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات كذلك وإلا لكانست 
المرابحة مكروهة . 

( ثم قبل هذا ضان ) أى قوله أن بتعين عليه ضمان ( لما خسر المشتري نظراً ) أي 
بالنظر ( إلى قوله علي ) بالتشديد » لأن كامة على الإلتذام ( وهو فاسد ) أي الضمان 
بالخبران فاسد » لآن الخسران ليس بمضمون على أحد الكفالة والضمان إنا يصح ا هو 
مضمون فلا يصح ضمانه » كمن قال لآخر بائع في هذا السوق على أن كل وضيعة وخسران 
يصيبك فاا ضامن به لك كان ياطلآ » كذا في جامع الحبوبي ( وليس بتوكيل ) ) لآنه م 
بقل تعين لي » بل قال تعين علي وهي ليست بكامة وكالة . 

( وقبل هو تو كيبل فاسد » لأن الحرير غير متعين ) إذ الحرير أجناس مختلفة ( و كذا 
الثمن غير متعين لجهالة ما زاد على الدين ) أى على قدر الدين. وقال الأ كمل فإن قبل الدين 
معلوم والمأمور به هو مقداره » فكيف يكون الثمن بجهولاً . أجاب بقوله لجهالة ما زاد 
على الدين فانه داخل في الثمن E‏ كان قوله تعين علي وكالة أو كفالة 
فاسدة ( فالشراء لمشتري ) بفتح الراء صح بكسر الراء ( وهو الكفيل والربح أى 
الزيادة ) ) أى الزيادة على الدين ( علمه » لأنه هو الماقد ) . 

( قال ) أى قال جمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل با ذاب له ) 
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عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي 

البينة على الكفيل بأت لهعلى المكفول عنه ألف درهم ول 

يقبل ببينته » لأت المكفول به مال مقضي به » وهذا في لففة 

القضاء ظاهر » و كذا في الأخرى » لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء 

أو مال يقضى به » وهذا ماض أريد به المستأنف كقوله أطال الله 
بقاءك والدعوى مطلقة عن ذلك فلا تصح . 


أى با وجب وثبت له ( عليه أو با قضى له عليه ) أى با حم له عليه من المت ( فقاب 
المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكقيل بأن له على المحكفول عنه ألف درم ول يقبل 
ببينته ) أى ببنة المدعي على الكقيل حى يحضر المكفول عنه فبقضى به عليه ( لآن 
المكقول به مال مقضي به ) على الأصيل لآن الكفيل التزم ما لا يقضى به في المستقبل » 
فما لم يقض به لا يجب شيء على الكفيل القضاء على الأصيل ولم يوجد الشرط ولا يوجد 
القضاء على الأصيل بهذه الببنة حال غيبته » لانه يككون قضاء على الغائب وهو لا يصح. 
عندة خلافا للشافمي ومالك « رح » ( وهذا في لفظة القضاء ) وهو قوله أو بما قضى له 
علبه ( ظاهر ) لدلالة ما قضى بصراحة عمارته. 

( وكذا في الاخرى ) وكذا ظاهر في المسألة الاخغرى وهو قوله ما ذاب له عليه 
لانه يستازم ذلك ( لان معنى ذاب تقرر ) وهو بالقضاء وقد قلنا أنه مستعار من ذوب 
الشحم ( وهو ) أي التقرر ( بالقضاء ) أى إنما هو بالقضاء والدعوى مطلق غير ذلك » 
فلا مطابقة بينهما ( أو مال يقضى به ) معطوف على قوله أو بما قضى له » يعني كفل 
مال يقضى به بعد الكفالة » فلم توجد هذه الصفقة لا يكون كفبل به ( وهذا ماض ) أى 
قوله ذاب أو قضى له ماض » ولكن ( أريد به المستقبل ) وقي نسخة شيخنا أريد به 
المستأنف » أى يحمل لفظ الماضي بمعنى المستقبل ( كقوله ) أى كقول الداعي لشخص 
( أطال الله تعالى بقاذك ) فبو وإن كان ماضيا يراد به المستقبل ( والدعوى مطلقة عن 
ذلك فلاتصح) أي دعوی المدعي على الكفيل مطلقة عنذلك »حبث ل يتعمرض لموجب المال 


۹۲ 


ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه بأمره فإنه 

يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عنبه . وإن كانت الكفالة 

بغير أمره يقضي به على الكفيل خاصة وإا تقيل لأن المكفول به 
مال مطلق بخلاف ما تقدم ظ 


بعد الكفالة بل يحتمل أنه كان واجباً قبل الكفالة وذلك لا يدخل تحت الكفالة ففسدت 
الدعوى فم تسمع البينة > حتى لو أقام البمنة أنه وجب له على الغائب ألف درم بعد عقد 
الكفالة قبلت بينته > كذا قالوا في شرح الجامع الصغير . 

( ومن أقام السبنة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه ) أى عن فلان ( بأمره ) 
أى بأمر فلان ( فإنه ) أي فإن المال الذى قامت به البينة ( يقضى به على الكفيل وعلى 
الكفول عنه ) الذي هو الغائب ( وإن كانت الكفالة بغير أمره ) أى بغير أمر فلان 
( يقضي به ) أى المدعي ( على الكفيل خاصة ) يعني دون الغائب ( ونا تقبل ) إقامة 
الببنة حت يقضي المال على الكفيل ( لان المكفول به مال مطلق ) أي عن التوصيف 
بكونه مقضياً به أو يقتضي به فكانت الدعوى مطابقة لمدعى به فصحت وقبلت البينة 
لابتناما على دعوى صحيحة . ٠‏ 

( بخلاف ما تقدم ) أى بخلاف المسألة المنقدمة وهي قوله ومن كفل عن رجسل ما 
ذاب له ... إلى آخره حمث لا يقبل بمنة المدعي على الكفيل » لان ثمة المكفول به مال 
مقبد وهو ما يحب على الكفيل بعد عقد الكفالة ودعوى المدعي وقعت مطلقة م يتمرض 
لذلك ففسدت الدعوى فلم تقبل . 

ثم اعم أن فائدة القضاء على الحكفيل وعلى المكفول عنه أنه لو حضر المكفول عنه 
لا حتاج إلى إقامة البينة عليه » لانه لما ثبت الكفالة على الحاضر بأمر الغائب وقضى 
القاضي بذاك ثبت أمر الغائب بالكفالة عنه وثبت إقراره بالدين وانتصب الحاضرخصماً 
عن إلغائب > بخلاف ما إذا أقام البينة على أنه كفيل بغير أمر الغائب ثبت الدين على 
الكفيل خاصة ولا ثبت على الغائب شيء لانه لما لم يثبت الامر من الغائب لم يتعد القضاء 
إلبه » كذا قال الإمام الزاهد العتابي . 
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وإنما يختلف بالأمر وعدمه لأنبما يتغايران لأن الكفالة بأمر تبرع 
ابتداء ومعاوضة انتباء او شام تبرع ابتداء وانتهاء › فبدعواه 
أحدهما لا يقضى له بالآخر . وإذا قضى با بالأمر ثبت أمره وهو 
يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضياً عليه والكفالة بغير أمره 
لاتمس جانبه لأنه يعتمد صحتبا قيام الدين في زعم الكفيل فلا 
يتعدى إليه . وفي الكفالة بأمره يرجع الكفيل با أدى على الآمر . 


( وإنما يختلف ) أي حك القاضي بالرجوع على الاصيل ( بالامر وعدمه لانهما ) أي 
لان الكفالة بأمره والكفالة يغير أمره ( يتغايران > لان الكفالة بأمر تبرع ابتداء 
ومعاوضة انتهاء وبغير أمر تبرع في الحالين 2١١‏ ) أى في الابتداء والانتباء ( فبدعواه 

أحدها ) أى أحد عقدي الكفالة ( لا يقضى له بالآخر ) لان ذلك غير مشهور به ( وإذا 
قضى بها ) أى بالكفالة ( بالامر ثبت أمره ) أى أمر الاصمل وهو الآمر بالكفالة 
( وهو ) أى الآمر بالكفالة ( يتضمن الإقرار بالمال ) لانه لا يأمر الكفيل بأن يؤديعنه 
إلا إذا كان مقرأ بالمال ( فيصير مقضيا عليه والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه ) أى 
جانب المكفول عنه ( لانه ) أى لان الامر أو الشأن ( يعتمد صحتبا ) أى صحة الكفالة 
( قيام الدين ) ولفظ صحتها مرفوع بقوله يعتمد . وقوله قيام الدين بالنصب مفعول( في 
زعم الكفيل ) لان المرء يؤاخذ بزعمه والزعم بفتح الزاي وهو لغة أكثر القراء في قوله 
تعالى وؤ هذا لل بزعهم  ١‏ الانعام » وقرأ الكسائي بالضم ( فلا يتعدى إليه ) أى 
إلى المكفول عنه » لانها ) تكن بأمره فلم يمس جانبه . 

( وني الكفالة بأمره يرجع الكفيل با أدى على الآمر . وقال زفر لا يرجع ) أي 
الكفيل على الأصيل ( لآنه ) أى لأن الكفيل ( لما أنكر فقد ظم في زمه ) يعني أن ` 


(1) ابتداء وانتباء ب هامش . 


فلا بظل غيره . ونحن نقول صار ممكذباً شرعاً وبطل ما في زعمه . 
قال ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو سل لان 
الكفالة لو كانت مشروطة في الببع فّامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في 
نقض ما تم من جبته وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها أحكام 
الببع وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفاة 


الكفيل لما أنكر بزعم أن الطالب ظلمه ( فلا يظم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا ) 
لآن القاضي لما قضى عليه فقد أكذبه فما زعمه ( فبطل ما في زمه ) کمن اشترى شيشا 
وأقر أن البائع باع ملكه ثم استحقه آخر بالبيئة لا يبطل حقه في الرجوع بالثمن على 
البائع » كذا ذكره شمس الآئمة وقاضي خان. 
(قال) آى عمد في الجامع الصغير ( ومن باع دارا و كفل رجل عنه بالدرك ) الدرك عبارة 
عن قبول من الدار عند استحقاق الدار وضمان الدرك صحمح بإجماع الفقباء ومو 
المنصوص عن الشافعي . وأخرج أبو العباس الشافعي قولاً آخر أنه لا يصح ( فهو ) أى 
فضمان الدرك ( تسلم ) من الكفيل وتصديق بأن المائع باع ملك نفسه والمسألة في الجامع 
الصغير وصورتها فبه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يبيع الدار ويككفل رجل 
للمشتري با أدركها من أدرك ثم جاء الكفيل يدعيها قال كفالة تسلم للبيع > فرت 
شهد على البائع وختم لم تكن شبادته وختمه تسليما للبيم »© إلى هنا لفظ 
قال المصنف ( لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتامه ) يعني لو باع بشوط 
الكفالة كان تام البيع متعلقاً ( بقبوله ) أى يقبول الكفيل فصار كأنه هو الموجب للعقد 
ولا يصح دعواه بعد ذلك > وهو معنى قوله ( ثم بالدعوى ) بعد ذلك ( يسمى في نقض 
ماتم من جبته ) فلا يحوز ذلك ( وإن ل تكن ) أى الكفالة ( مشروطة فيه ) أى في 
البيع ( فالمراد بها ) أى بالكفالة ( أحكام البيع ) بكسر الهمزة » أى اتقانه ( وترغبب 
المشتري فيه ) أى في البيع ( إذ لا برغب ) المشتري ( فيه دون الكفالة ) خوفا من 
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فنزل منزلةالإقرار بلك البائع . قال ولو شبد وختم ولم يكفللم يكن 

تسليماً وهو على دعواه » لأن الشبادة لا تكون مشروطة في البيع ولا 

هي إقراراً بالملك » لأن البيع مرة يوجد من المألك وتارة من غيره » 

ولعله كتب الشہادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم » قالوا إذا كتب في 

الصك باع وهو يله أو بيع بات نافذاً وهو كنب شبد بذلك فو 
تسليم إلا إذا كتب الشبادة على إقرار المتعاقدين 


الاستحقاق ( فنزل منزلة الإقرار بملك البائم ) أى بمنزلة قوله اشتر هذه الدار ولا تبالي 
فإنها ملك البائع . ومن أقر بلك البائع لا تصح دعواه بعد ذلك > وإنما قال ينزل منزلة 
الإقرار لأنه يول إلمه في المعنى . 

( قال ) أى عمد « رح » ( ولو شبد ) أى لو شبد الشاهد على بيع الدار ( وختم ) 
شهادته بأن كتب اسمه في الصك وجعل اسمه تحته رصاص مکتوبا ووضع عليه نقش 
خاقه حتى لا يحري فيه التزوير والتبديل » كذا ذكره شمس الآنئمة الحاواني « رح » . 
وقال الكاكي « رح » قبل لفظ ختم وقع اتفافا باعتبار عادة المرب»وهذا عرف زمانهم» 
أما زماننا هذا العرف / يبق ( وم يكفل م يكن تسليما » وهو على دعواه > لآن الشهادة 
لا تكون مشروطة في الببع ) لعدم الملازمة ( ولا هي ) أى الشهادة ( إقراراً با لك 
لأن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره > ولعله كتب الشهادة لبحفظ الحادثة بخلاف 
ما تقدم ) من ضبان الدرك » فإنه إقرار بالملك . 

( قالوا ) مشايضنا ( إذا كتب في الصك باع ) فلان ( وهو ) أى والحال أنه ( يملكه 
أو بمعا باتا ) أى أو باع ببعا بات ( نافذآ وهو ) أى الشاهد ( كنب شبد بذلك فهو 
تسليم ) فلا تصح دعواء ( إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتماقدين ) فإنه ليس بتسليم 
وإن كان المكتوب فما يدل على الصحة والنفاذ . 


فصل في الضمان 
قال ومن باع لرجل وبأ وضمن له الثمن أو مضارب ضمن من متاع 
رب ال مال فالضمان باطل » لأن الكفالة الترام المطالبة وهي إليبما 
فيصير كل واحد منبها ضامناً لنفسه » ولأن الال أمانة في أيديهما 


( فصل في الشمان ) 

أى هذا فصل فى بان الضمان » والضان والكفالة بمعنى واحد > ولكن لما كان هذا 
الفصل في مسائل الجامع الصغير > ووردت فبه بلفظ الضان فلذلك فصلما لتغاير في اللفظ » 
ولهذا سمى أ كثر الفقباء باب الكفالة باب الضمان. 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن ) أى باع 
لأجل رجل ثوبا وضمن المائع للآخر الثمن . صورته قي الجامع مد عن يعقوب عن أي 
حنيفة في الرجل دعطي الرجل ثوباً لببيعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع الثمن للآمر قال 
الضمان باطل ( أو مضارب ضمن ثمن المتاع "“ ) أى أو باع مضارب من المتاع شيشا 
وضمن لرب الال ( فالضمان باطل ) في الصورتين ( لأن الكفالة التزام المطالبة وهي ) 
أي المطالبة ( إليهما ) أى إلى الوكيل والمضارب أو حقوق العقد يرجم إلى العاقد 
فاختصت المطالبة به » فلو صح الضمان منهما ( فيصير كل واحد مثهما ضامتا لنفسه ) 
وانه لايجبر يحور > بخلاف الو كيل بالنكاح » فإن ضمن المهر من الزوج يصح » لآنه 
سفير »> وغذا لا يلي قبض المهر فلا يصير ضامتاً لنفسه »> كذا ذكره المرغيئاني والحبوبي 
وعلى قباس من قول الأثمة الثلاثة ينبغي أن يصح هذا الضمان > لأن للموكل ولاية مطالبة 
الثمن فلا يكون ضامنا لنفسه كا في النكاح . 

( ولآن المال ) هذا وجه آخر في تعليل المسألتين المذكورتين وهو أن المال ( أمانة 
في أيد.هما ) أى في يد الو كيل والمضارب والأمين لا يكون ضميناً ( والضمان تغيير لحم 


. ثمن متاع رب المال - هامش‎ )١( 


والضان تغيير لحم الشرع فيرد علي هكاشتراطه على المودع والمستعير» 
وكذا رجلان باعأ عبداً صفقة واحدة وضمن أحدهم ا لصاحيه 
حصته من الثمن لأنه لو صح الضان مع |اشركة بصير ضامنا لنفسه ٠‏ 
ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قتسل 
قبضه ولا يجوز ذلك . بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة » 
ألا ترى أن لامشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ممن 


الشرع ) لآنه يناقضه ( فيرد علبه ) أى على الضامن ( كاشتراطه ) أى كاشتراط الضمان 
( على المودع ) بفتح الدال ( والمستعير ) فإنه لا ضمان عليهما شرعا» فاشتراطه كوف 
تغبيراً للمشروع فلا يحوز » وكمن عليه السهو إذا سم بنبة قصد الخروج يرد عليه ولا 
يخرج حتى كان له أن يعود إلى سجدتي السمو » وكمن نذر أن يصوم غدا وعليه قضاء 
رمضان يجوز له صوم القضاء فيرد عليه نية قعيينه الغد لصوم النذر لأنه تغيير المشروع 
وهو صلاحمة الغد لصوم القضاء . 

( وكذلك ) أى و كذلك لا يصح الضمان إذا كان ( رحلان باعا عبد صفقة واحدة 
وضمن أحدهما لصاحبه حصة من الثمن > لأنه لو صح الضمان مع الشركة ) أى مع بقاء 
الشركة الشائعة ( يصير ضامناً لنفسه ) لان ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما 
( ؤلو صح ) أى الضمان ( في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ) 
حمث امتاز نصيب أحدهما والدين لا يحتمل القسمة قبل القبض » لآن القسمة إفراز » 
والإفراز يتحقتى في الاعبان لا في الاوضاف والدين وصف » ولان في القسمة معنى 
التملىك » زلباك الو E‏ وبا الي ا ولا 
يحوز ذلك ) أي قسمة الدين قبل قبضه . 

( بخلاف ما إذا باعا ) عبد ( ب بسحن ا نمضن E‏ 
ضمن أحدهما الآخر صح ضمانه ( لانه لا شركة ) إذ نصيب كل منهما متاز عن نصيب 
٠‏ الآخر ( ألا ترى ) توضيح لما قبله ( أن للمشتري أت يقيل نصيب أحدهما ويقبض إذا 


0۹۸ 


حصته وإن قبل الكل . قال ومن ضمن عن آخحر خراجه 


ونوائبه وقسمته 


نقد ثمن حصته وإن قبل الكل ) أى وإن قبل المشتري الكل بكلام واحد . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ضمن عن آخر نوائبه وخراجه ) 
جمع نائبه . واختلف المشايخ فيه قال بعضهم المراد منه ما يكون بحق كأجر الحسارس 
وكري نهر العامة » وانه دين وسمى ائبه . وقال يعضهم هو ما يحتاج الامام إلبه نحو 
تحبيز المقاتلين » و كفداء الاسارى بأن لا يكون في بت المال شيء فبوظف ما على الناس 
فيجوز ذلك فبجب اداؤه على كل موسر نظراً لمسامين فضمن إنسان قسمة صاحبه أي 
نصيبه من ذلك يجوز » وأما النوائب التي يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا 
يسبيل الظل فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تصح الكفالة بها لانه لا دين عليه فلا 
تصح ٠‏ وقال بعضهم يصح حق إذا أدى بعدما ضمن بأمره برجع عليه » لان العبرة في 
الكفالة لتوجه المطالبة حسا فكان بمنزلة دين واجب » وإليه ذهب فخر الاسلام 
البزدوي . وأما النوائب الكبرى الداهبة الدهيا التي هي المكس فبي حرام قطعا فلا 
تجوز الكفالة بها ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه أصلاً وقد بين الشارع صاحب 
المكس ( وقسمته ) . 

قال الفقيه أبو اللمث السمرقندي رحمه الله ذكر عن أبي بكر بن أبي سعيد أنه قال 
وقع هذا الحرف غليظ) لأنه لا معنى له » يعني أن القسمة مصدر والمصدر فمو الفعل غير 
مضمون »2 وكان الفقيه أبو جعفر يقول معناه إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحبه 
وامتنع صاحبه من ذلك »2 فإن القسمة واجبة عليه » فإذا ضمن إنسان لمقوم مقامه في 
القسمة يجوز ذلك » لأنه ضمن شيئاً مضمونا وهو يقدر على ذلك >“ يعني على إيفائه . وقال 
بعضهم منهم فخر الإسلام البزدوي يحتمل أن يكون المراد بالقسمة ما وظف عليه من 
النوائب الراتبة كأجرة الحارس ونحوها . وقمل القسمة تجيء بعنى النصبب » قال الله 
تعالى ‏ ونبئهم أن الماء قسمة يبنهم 4 78 القمر » والمراد النصيب . وقال بعضهم فمتاة 
إذا اقتسما ثم منع أحد الشريكين قسم صاحبه . قال الأكمل فتكون الروايه على هذا 
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فبو جائز . أما الخراج ققد ذكرناه وهو يخالف الزكاة لأنها 

مجرد فعل » وهلىحهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصيته . 

وأما النوائب فإن أرَيد بهاما يتكون بحق ككرى النبر المشترك 

وأجر الحارس والموظف لتجبيز الجيش وفداء الأسارى وغيره ا 

جازت الكفالة بها على الاتفاق . وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات 

في زماننا ففيه اختلاف المشايخ هرح » ومن ميل إلى الصحة 
الإمام علي البزدوي . 


قسمة بالضمير لا بالتاء . ( فو جائز ) جواب عن قوله ومن ضمن . 

( أما الخراج ) هذا مشروع في بيان قول عمد د رح » في الجامع وهو الذي ذكره 
أولاً بقوله ومن ضمن إلىآخره ( فقد ذكرناه ) أي قبل هذا الفصل بقولهو الرهنوالكفالة 
في الخراج بلا خلاف ( وهو يخالف الزكاة لآنها ) أي لأنالزكاة(يجردفعل) وهو تّليكالمال 
E‏ . وفي الفوائد الظبيرية الخراج دين كائر الديون » كأنه أراد به 
الموظف مالف الز كاة في الأموال الظاهرة حمث لا جوز الضان لها » لأن الواجب جزء 
من النصاب وهو غير مضمون » بدليل أنه لو هلك لا يضمن شيئا والكفالة بأعيان غير 
مضمونة باطلة ( ولهذا ) أي ولأجل كون الزكاة مجرد فعل ( لا تؤدي بعد موته ) أي 
بعد موت من عليه الزكاة ( من تر کته إلا بوصيته ) منه وقد عرف في موضعه . 

( وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككرى النبر المشترك وأجرة الحارس 
والموظف ) من جه الامام ( لتجبيز الجبش ) عند خاو بيت المال ( وفداء الأسارى ) 
وهو تخليصهم من الأسر من أيدي الكفرة ( وغيرها ) كإطفاء النائرة ( جازت الكفالة 
بها ) أي من النوائب بالحتى ( ( بالاتفاق ) بين أصحاينا وغيرهم من الفقهاء ( ( وإن أريد بها ) 
أي من النوائب ( ما لبس بحتى ) بل لظم من الملوك الظامة ( كالجبايات ) وهي الصادرات 
( في زماننا ففيه اختلاف المشايخ ) وقد ذكرناهعنقريب مفصلاً ( وممن ييل إلى الصحة ) 
أي صحة الكفالة يها ( الامام على البزدوي ) وهو فخر الاسلام على بن جمد بن الحسين 


e 


وأما القسمة فقد قبل هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو » 

وقبل هي النائبة الموظفة الراتبة» والمراد بالنوائب ما ينو به غير راتب 

والحك ما بيناه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شبر » وقال المقر له 

هي حالة فالقول قول المدعي . ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة 
إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن 


ابن عبد الكريم النسفي لا أخاه صدر الإسلام جمد بن مد بن الحسين بن عبد الكرم 
النسفي وعبد الكرم هذا كان تاميذ الشسخ الإمام أبي منصور جمد بن مد بن مود 
الماتريدي السمرقندي . 

( وأما القسمة فقد قبل هي النوائب بعينها أو حصة منها ) أي أو حصة الرجل من 
النوائب » يعني إذا قسم الامام ما ينوب العامة نحو مؤنة يكتري النهر المشتري فأصاب 
واحداً شىء من ذلك فكفل به رجل صحت الكفالة بالاجماع . قبل ولك ن كان يشبغى 
أن يذ كر الرواية على هذا التقدير وقسمته بالواو ليككون عطف الخاص على العام كما في 
قوله عز رجل « من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومبكال » 48 البقرة . قال 
المصنف ( والرواية بأو ) أي بكامة أو على تقدير أن تكون القسمة حصة من النوائب » 
لان القسمة إذا كانت حصة منبا فهو محل أو > أما إذا كانت هى النوائب بعينها فهو 
امحل الوا 

( وقبل هي النائبة الموظفة الراتية ) أي المقاطعات الديوانية في كل شمر أو ثلائة 
أشبر » كذا في الفوائ د الظبيرية » وفسروها في شروح الجامع الصغير بأجرة الحارس 
ونحوها ( والمراد بالذوائب ) أي بالنوائب المذكورة أولاً ( ما ينوبه غير راقب ) أي ما 
ينوب الشخص ما هو غير متعارف ولا موظف ( والح ما بيناه ) يعني جواز الكفالةفها 
كان نح بالإتفاق و اختلاف المشايخ فما كان بغير حق . 

( ومن قال لآخر لكعلي مائة إلى شر وقال المقر له هي حالةفالقولقولالمدعي )وهذه. 
والتي بعدها من مسائل الجامع الصغير > وهي قوله ( ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة 
إلى شهر » وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن ) أي في ظاهر الرواية . وقال 
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ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير 

المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين » لأنه لا دين عليه في 

الصحيم » إنا أقر بمجرد المطالبة بعد الشبر » ولأن الأجل في 

الديون عارض حت لا يثبت إلا بشرط » فكان القول قول من أنكر 
الشرط م في الخمار . 


قاضي خان في شرح الجامع الصغسر قال الشافمي القول قول المقر في الفصلين 
على ما جيء . 

( ووجه الفرتى ) بين المسألتين ( أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير 
المطالبة إلى أجل ) والمقر له نكر ذلك فالقولقولالمنكر في الشرع (وفيالكفالةما أقر  )‏ 
أي الكفيل ( بالدين لأنه لا دين عليه في الصحبح ) من الجواب > و هذا لو أقر بدينالطالب 
الكفيل فرده الكفيل لا برتد برده فعلم أن لا دين عليه ( إنما أقر بمجرد المطالبة بعد 
الشهر ) والمكفول له يدعي حى المطالبة لنفسه في الال › والضامن ينكر ذلك 
القول فالقول للمنكر . 

فإن قبل فعلى هذا التقدير تتعطل الكفالة عن موجبها وهو إإزام المطالبة » فينبغي 
أن لا يكون القول للضامن . قلنا لا تتعطل » لآن التزام المطالبة إما للحال أوفيالمستقبل» 
وقد وجد منها التزام المطالبة في المستقبل » فكانت صحيحة » إليه أشار في 
الفوائد الظبيرية . 

( ولأن الأجل في الديون عارض ) هذا بيان فرق آخر ذكره لمن له زيادة استكبار في 
الاستقضاء » لأن الفرق الأول اقناعي جدلي لدفع الخصم في الجلس » ومبنى هذا الفرق 
على ما لا يثبت لشيء إلا بشرط لم يثبت له ذلك » فكان عارضا . والأجل في الديرن يهذه 
المثابة ( حتى لا يشت إلا بالشرط ) لأن تن السباعات والمهور وقم المتلفات حالة لا يثبت 
الأجل إلا بالشرط ( فكان القول قول من أنكر الشرط کا في الخبار ) إذا ادعى أحد 
المتعاقدين خبار الشرط وينكر الآخر فالقول لمنكر الشرط مع اليمين . 
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أما الأجل في الكفالة فنوع منهاحتى يثبت من غير شرط إن كان مؤ جل 

على الأصيل . والشافعي «رح» ألحق الثاني بالأول. وأبو يوسف«رح» 

فها يروى عنه ألحق الأول بالثاني . والفرق قد أوضحتاه . قال ومن 

اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل 
حتى يقضي له بالشمن على البائع › 


( أما الأجل في الكفالة فنوع منها ) أي نوع من الكفالة » يعني أن الكفالة المؤجلة 
أحد نوعي الكفالة ( حتى يثبت من غير شرط بأن كان مجلا على الأصمل ) لآن الأجل 
في الكفالة ذاتي » فإذا كان ذاتيا كان إقراره نوع منها فلا يحم بغيره » فڪان 
القول قوله . 

( والشافعي ألحى الثاني بالأول . وأبو يوسف فيا بروى عنه ألحق الأول بالثاني) همكذا 
وقع في عامة النسخ وليس بصحبح ‏ بل الصحيح عكسه » ف إن الشافعي ألحتى الأول 
بالثاني . وأبا يوسف ألحى الثاني بالأول وذلك لأن الشافمي قال القول لامقر في الفصلين 
جمبعا » وبيانه أن الشافمي ألمت الإقرار بالدين بالإقرار بالكفالة » حيث صدق امقر بالدين 
المؤجل كا صدقنا المقر بالكفالة وأبو يوسف ألم الإقرار بالكفالة ا موحل بالإقرار بالدين 
الموؤجل حيث ل يصدق المقر فيها جميما . 

وني الكافي ما ذكر في المداية أن الشافعي ألحق الثاني بالأول مشكل » لأن مذهبه 
على عکسه فحتمل أن يكون له قولان أو لفظه المصنف الشافعي ألحى الأول بالثاني > 
وأبو يوسف الثاني بالأول » وهكذا في شرح البزدوي الظبيري وقع من المكاتب . وقال 
الأككل رحمه الله فمن الشارحين من حمل على الروايتين عن كل واحد منها . ومنهم من حمل 
على الغلط ولعله أظهر ( والفرق ) بين المسألتين ( قد أوضحناه ) عند قوله ووجه الفرق 
أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه ... إلى آخره . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية فكفل له رجل 
بالدرك ) وتفسير الدرك مر ( فاستحقت لم يأخذ الكفيل حتى بقضي له بالثمن على البائع» 
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لأن بمجرد الإستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له 

٠‏ بالثمن عل البائع فلم يجب له على الأصيل رد الشمنءفلا يجب عل الكفيل 

بخلاف القضاء بالحرية » لأن البيع يبطل بها لعدم الحلية فيرجع على 

البانع والكفيل » وعن أي يوسف « رح» أنه يبطل البيسع 

بالاستحقاق فعلى قياس قوله ير جع بمجرد الإستحقاق » وموضعصه 
أوائل الزيادات في ترتيب الأصل . 


لأن بمحرد الاستحقاق ) أي القضاء بالإستحقاق والقضاء بالمبيع لمستحق ( لا ينتقض 
الببع على ظاهر الرواية مالم يقض له بالئمن على البائع ) لأن احهال الإجازة ثابت » أي 
لأن احمال إجازة المستحقى البيع ثابت ( فم يحب له على الأصبل رد الثمن » فلا يحب على 
الكفيل ) لأن الكفالة حل للضمان عن غيره فلم يقض ى الأصبل » لأنه قد يحب التحمل 
على الكفيل » وإنما قمد بقوله في ظاهر الرواية احترازاً عن رواية الامالي . قال الفقيه أبو 
الليث « رح » في شرح الجامع قال أبو يوسف في الأمالي له أن يأخذ الكفيل قبل أن 
يقضي على البائم > وهو رواية عن أبي حنبفة » وبه قالت الآمة الثلاثة . 

( بخلاف القضاء بالحرية » لآن الببع يبطل بها ) حيث ينتقض البيع بمجرد القضاء 
بها ( لعدم الحلية ) أي علبة البيع ( فيرجع ) أي المثتري ( على البائع والكفيل " ) 
أي وعلى الكفيل أيضا إن شاء ( وموضعه ) أي موضع هذا ( أوائل الزيادات في ترتيب 
الأصل ) أراد بترتسب الاصل الحلبة » أي ترتمب عمد رحمه الله فإنه افتتح كتابالزيادات 
بباب المأذون مخالفا لترتيب سائر الكتب تب ركا بها أملى به أبويوسف »فان مدا أخذ ما 
أملى أبو بوسف بابا بابأ وجعله أصلا وزاد عليه من عنده ما يتم به تملك الابواب » فكان 
أصل الكتاب من تصنيف أبي يوسف وزيادته من تصنيف عمد » فلذلك ماه كتاب 


الاستحقاق ‏ هامش . 


ومن اشترى عبداً فضمن له رجل بالعبدة فالضان باطل » لأن هذه 
ضمانه » وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدرك وعلل الخمار 


الزيادات . وكان ابتداء إملاء أي يوسف في هذا الكتاب من أبواب المأذون ولم يغيره عمد 
تبر کا به » ثم رتبها الزعفراني على هذا الترتيب الذي عليه البوم > والزعفراني هنا 
تامبذ محمد بن الحسن . 

( ومن اشترى عبداً فضمن له رجل بالعبدة فالضان باطل ) هنا ثلاث مسائل » 
ضان العبدة وضمان الدرك وضان الخلاص . فضمان الدرك حائزة باتفاق أصحابنا » 
وضمان العبدة باطل عندم بالإتفاق » وضمان الخلاص باطل عند أبي حنيفة وجائز 
عندهما . وأما ضمان العبدة فقد ذكر في الجامع الصغير أنه باطل ولم يحك خلافاً “وذكر 
بعض مشايخنا أن عند أي حتيفة ضمان العهدة ضمان الدرك . 

وذ كر الصدر الشهبد في أدب القاضي للخصاف أن تفسير الخلاص والدرك والعبدة 
واحد عند أبي يوسف وعحمد « رح » وهو الرجوع بالثمن على البيع عند الإستحقاق » 
وبه قالت الائمة الثلاثة . وعند أبي حنيفة شرط . 

وفي تفسير الصك الاصل الذي كارن عند البائم يشترط أن يسامه إلبه » وهذا 
شرط لا يفضيه العقد أو لاحد المتعاقدين فيه منفعة فكان باطلا والضمان به باطل أيض » 
لانه التذام شيء لا يقدر عليه ( لان هذه اللفظة ) أي لفظة العبده ( مشتمبة ) في المراد 
لاشترا كما فلا يجب العمل به قبل البيان لانها ( قد تقم ) أي قد تطلق ( على الصك 
القديم ) لانه وثبقة بمنزلة كتاب العبد فسمى عبدة لانه ( وهو ) أي الصك القديم (ملك 
البائع فلا يصح ضمانه وقد تقع على العقد ) لان العبدة أخذت من العهد والعهد العقد سواء 
( وعلى حقوقه ) أي وقد تقع هذه اللفظة على حقوق العهد » لانها من ترات العقد ( وعلى 
الدرك ) أي وقد يقع على الحديث عبدة الرقبق ثلاثة أيام (وعلى الخبار) »أي خبار الشرط 
( ولكل ذلك وجه ) يجوز امل به عليه فصار بما ( فتعذر العمل بها ) قبل البيان 
فببطل الضمان للحبالة . 


ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بهاء بغلاف الدرك لأنه انتعمل في 
ضمان الاستحقاق عرفاً . ولوضمن الخلاص لا يصح عند أبيحنيفة » 
لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة» وهو غير قادر عليه . 
وعندهما هو بنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فيصح . 
ORD ADT‏ لوا لاي ا ا o‏ 


( بخلاف الدرك ) حيث يصح ضمان الدرك ( لانه ) أي لان ضمان الدرك ( استعمل 
في ضمان الاستحقاق عرفا ) فيصح . 

(ولو ضمن الخلاف لا يصح عند أبي حشيفة ) وبه قال أحمد في رواية واختارهالقاضي 
الحنبلي ( لانه ) أي لان ضمان الخلاص ( عبارة عن تخليص المبيع ) عن الاستحقاق 
( وتسلممه ) أي وتسليم المببع إلى المشتري ( لا حالة وهو غير قادر عليه ) لان المبسع 
إذا خرج حراً أو مستحقاً كيف يخلصه . 

( وعندهما ) أي وعلد أبي بوسف وتحمد د رح » ( وهو ) أي ضمان الخلاص 
( بمنذلة الدرك ) أي بمنزلة ضمان الدرك ( وهو تسليم المببع ) وهو أن يشترط على 
البائع أن المبيم إن استحتى من يده يخلصه ( أو قيمته ) أو أن يسل قيمة المبيع إن عجز 
عن تسلم المسبع » فاذا كان كذلك ( فبصح ) أي ضمان الخلاص » هذا الذي ذكره 
المصنف » ذكره احبوبي في جامعه وقاضي خان . 

وقال شمس الائمة تفسير شرط الخلاص أن يشترط على البائع أن المبيع إن استحق من 
بده خلصه ويساه بأي طریتی يقدر عليه وهذا باطل لانه شرط لا بقدر على الوفاء به » 
إذ المستحقى ربما لا يساعده عليه » ولهذا ذكر أبو زيد في شروطه أن أبا حشيفة وأبا 
يوسف « رح » كط يكتبان في الشروط فما أدرك فلان ابن فلان قىل فلان خلصه أورد 
الثمن » وإن ل يذ كر رد الثمن يفسد البيع لانه يبقى الضمان بتخليص المبع “ وانه 
باطل عم من هذا أن الخلاف فيا إذا ذكر ضمان الخلاص مطلقا . أما إذا ذكر بخلاص 
المبيع أو رد الثمن يجوز بالإجماع واه أعم . ٠‏ 


باب كفالة الر جلين 


وإذا کان الدين على اثنين وكل واحد منبما كفيل عن صاحبه کا 
إذا اشتريا عبداً بألف درم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما 
أدى أحدهما لل يرجع على شريكه حتى يزيد ما يديه على النصف 
فير جع بالزيادة » لان كل واحد منهما في النصف أصيل » وفي 
النصف الآخر كفيل ولا معارضة بين ماعليه بحق الاصالة وحمق 
الكفالة » لان الاول دين والثاني مطالبة » ثم هو تابع للأول 


( باب كفالة الرجلين ) 
أي هذا باب في بيان حك كفالة الرجلين » ول ما ذكر كفالة الواحد عقبه يكفالة 
الاثنين » إذ الإثنان بعد الواحد وجوداً » وكذا ذكراً . 
( وإن كان الدين على الاثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ) أي لرب الدين » 
الصضر بقوله  (‏ إذا اشتريا ) أي الإثنان ( عبداً بألف درم و كفل كل واحد منهما عن 
صاحبه ) لما ذكر » هذا من الجامم أتم لفظ القدوري بقوله ( فما أدى أحدهما لم برجم 
على شريكه حت يزيد ما يؤديه على النصف فيرجم بالزيادة ) هذا جواب المسألتين » ثم 
عللهما بقوله ( لان كل واحد مهما في النصف أصيل » وفي النصف الآخر كفيل ولا 
وهو دين » لانه أداء يحقيقة الدين . 
( والثاني ) هو حتى الكفالة ( مطالبة ) لأن ما عليه يطريق الكفالة من رات الدين 
وهو المطالبة ( ثم هو ) أي الثاني وهو المطالبة بالدين بالكفالة ( تابم للاول ) أي الدين . 
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فيق ع عن الاول وفيا لزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولانه لو وقع 
تائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور . وإذا كفل رجلان عن رجل بمال 
عل أن كل واحد منہما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما 


وقي ال حمط الدين أقوى من المطالبة » الآ ترى ان الطالب يلك إخراجه عن المطالبة ولا 
يلك في حتى ما لزم الأصبل » فلما م يستويا في القوة لم تثبت المعارضة ( فيقع عن الأول ) 
أي عن حى الأصالة لأنه أقوى » لأن الأصل فرق التبع . 

( وني الزيادة ) أي على النصف ( لا معارضة ) لأنه لم يبتى معارضة الأصل ( فيقم عن 
الكفالة ) فيرجع فيا أدى فبا وراءه النصف ( ولأنه ) دليل آخر طى ذلك أورده بقباس 
الخلف »> فإنه جمل نقيض المدعي وهو الرجوع على صاحبه مستازما للحال وهو رجوع 
صاحبه عله المستازم للدور فإنه قال ( لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه 
فلصاحبه أن يرجع عليه ) فلصاحبه » لکن ليس لصاحبه أن يرجع عليه لانه يؤدي إلى 
الدور فم برجع في النصف عن صاحبه ليرجع عليه . 

وقوله ( لان أداء ثائبه كأدائه ) ببان للملازمة » وتقريره أن صاحب المؤدي بقول له 
أنت أديت عني بأمري فيكون ذلك كأدائه . ولو أديت بنفسي كان لي أن أجمل 
المؤدي عنك » فإن رجعت علي وأنا كفبل عنك قائ أجعل عنك فارجع عليك » لث 
ذلك الذي أديته عني فبو كأداء في التقدير . 

ولو أديت حقيقة رجعت علبك ففي تقدير أداء كذلك والشريك الآخر يقول مثل 
ما قال ( فبؤدي إلى الدور ) وم يكن في الرجوع فائدة فجعلنا المؤدي عن نصيبه خاصة 
إلى تام النصف لينقطع الدور » بخلاف الزيادة على النصف > فإنه لو رجع على شربكه 
بذلك ل يكن لشريكه أن برجم عليه > إذ ليس على شريك حم الأصالة إلا النصف » 
قيفيد الرجوع . 


( وإذا كفل الرجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منها كفيل عن صاحبه فکل 


TA 


رجع على صاحبه بنصفه قليلاً كان أو كثيراً . ومعنى المسألآفي 

الصحييح أن تتكون الكفالة بالكل عن الاصيل و بالتكلعنالشريك 

والمطالبة متعددة فيجتمع الكفالتان على مأمر » وموجببا التزام 

المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الاصيل ؛ 

وكما تصح الحوالة من الحتال عليه وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما 

وقع شائعاً عنهما إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض عل البعض , 
يخلاف ما تقدم 


شيء أداه أحدها رجع على صاحبه بتصفه قليل كان أو کشر ا » ومعنى المسألة ف 
الصحبح ) قال تاج الشريعة قوله في الصحيح » أي كفل كل واحد منه! يموع الدين لرب 
الدين ثم صار كل واحد كفيلاً عن صاحبه بجمبع المال . وقال الا كنل وإِنما قال في الصحيح 
لتتأتى الفروع المبنية على ذلك فإنه قال على الاصيل ... إلى آخره » على ما يأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال الكاكي إنما قال في الصحبح لانه لو حمل كل واحد منها كفلا بالنصف للا صح 
النصف الذي يأتي ( أن تكون الكفالة بالكل عن الاصمل وبالكل عن الشريك والمطالمة 
متعددة ) لان كل واحد من الككفلمين مطالب من جبة الاصيل › ومطالية بالكل أيضاً من 
جبة الكفيل ( فبجتمم الكفالتان ) فتعددت المطالبتان لتعدد الكفالتين ( على ما مر ) 
إشارة إلى أن الكفالة التوثق » وعند اجتاع الكفالتين بزداد التوثق ( وموجبها ) أي 
موجب الكفالة ( إلتزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كا تصح الكفالةعنالاصيل» 
وكا تصح الحوالة من الحتال عليه ) أي كا تصح حوالة الحتال عليه با اجمل عليه على 
۲ » والجامع بينها التزام ما وجب . 

( وإذاعرف هذا ) أي الذي ذكرته ( فا أداه أحدهما وقم ثائما عنبما إذ الكل 
كفالة ) فيقع شائعا ( فلا ترجبح للبعض على البعض ) لان الكل كفالة ( بخلاف ما 
تقدم ) أي في المسألة الاولى حبث لا برجم صاحبه على صاحبه ما ل بزد على النصف › 
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فير جع على شربكه بنصفه و لايؤدي إلى الدور » لانقضيته الإستواء 
وقد حصل برجوع أحدهما بنصفما أدى فلا ينقض بر جوع الآخر 
عليه بخلاف ما تقدم ثم يرجعان على الاصيل لانهما أديا عنه 
أحدهما بنفسه والآخر بنائبه > وإن شاه رجع بالجيع على المكفول 
عنه لانه كفل بجميع المال عنه بأمره . قال وإذا أبرأ رب المال 
أحدهما أخحذ الآخر باجميع لان إبراء الكفيل لا يوجب براءة 


لان أداء النصف كان حى الاصالة والنصف الآخر يحق الكفالة ( فيرجع على شريكه 
بنصفه ولا يؤدي إلى الدور » لان قضمته عقد الكفالة الاستواء ) الإستواء يما في الملة 
وهي ضمان الكفالة » فما كان كذلك كان لن أدى ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما 
أدى » لانه مستو لصاحبه في التزام يحهته فوجب أن يستويا في العزم بسببه . 

( وقد حصل ) أي الإستواء ( برجوع أحدهما بنصف ما أدى فلا ينقض برجوع 
الآخر عليه ) لانه لو رجع الشريك على هذا المؤدى ما بقيت المساواة ( بخلاف ما تقدم ) 
لان كل واحد منهم م يلتزم جميع المال يحكم الكفالة بل التزم نصف المال بشرائه بنفسه 
بكفالة . ولو م يكن عن شريكه وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدي إلى الدور كا تقدم . 

( ثم يرجعان على الاصيل لانہما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه ) وهو صاحبه 
الذي كفل عنه ( وإن شاء رجع ) عطف على قوله رجع شريكه بنصفه قلي كان أو 
كثيرا » أى وإن شاء من أدى فيهما شيئا رجع ( بالميع ) أى يجميع ما أدى ( على 
المكفول عنه لانه كفل يجحميع الال عنه بأمره ) ولو كان أحدهما كفلا عن المكفولفقط 
م يكن له رجوع على الاصيل . 

( قال ) قبل الظاهر أن قائله محمد . قلت الظاهر أن قائله المصنف لان المسألة ما 
ذكرها إلا شراح الصغير . وقال الاترازي قالوا في شروح الجامع الصغير ( وإذا أرآ رن 
المال أحدهما ) أى أحد الكفيلين ( أخذ الآخر ) أي الكفيل الآخر ( بالميع ) أى 
يجميع الدين ( لان إبراء الكفيل لا يرجب براءة الاصيل فبقي المال كله على الاصبل » 
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الاصيل فبقي امال كله على الاصيل والآخر كفيلعنه بكله على ما . 
بمناه » لهذا يأخذه به . قال وإذا افترق متفاوضان فلأصحاب الديون 
أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الديون » لان كل واحدمنہما كفيل 
عن صاحبه على ماعرف في الشركة . ولا يرجع أحدهما على صاحبه 
حتى يؤدي أكثر من النصف لامر من الوجبين في كفالة الرجلين . 
قال وإذا كوتب العبدان كتاية واحدة وكل واحد منبما كفيل عن 
صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه . 


والآخر كفيل عنه بكله ) أى بكل الدين فبطالب بذلك ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله 
وبالكل عن الشريك ( وهذا ) أى ولاجل بقاء المال كله على الاصيل ( يأخذه به ) أى 
يأخذ رب المال الكفيل الذى لم يبرأ به يحمبع الدين . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا افترق المتفاوضان ) أي شريكا المفساوضة 
وعلمبما دين ( فلأصحاب الدبون أن يأخذوا اما شاءوا يحميع الدين » لان كل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة ) أى المفاوضة شركة عامة تبتنى على 
التو كمل من كل واحد منهما صاحمه فما كان من أعمال التجارة » وعلى الكفالة بما كان من 
ضمان التجارة ( ولا برجم أحدهما ) أى أحد المتفاوضين ( على صاحبه حق يؤدى أكثر 
من النصف لا مر من الوجبين في كفالة الرجلين ) في مسألة أول الباب . 

( قال ) أي قال عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة) 
بأن قال كاتىتكا على ألف إلى سنة قمد بالكفالة الواحدة » لآن المولى إذا كاتب كل 
واحد منهها على حده و كفل أحدهما على الآخر لا يصح ذلك قباسا واستحسانا» إذالكفالة 
بمدل الكتابة لا تصح بإجماع الأثمة الأربعة»أما لو كانت الكتابة واحدة تصح استحساناً 
عندة » ولا يصح قباساً » وبه قالت الأمة الثلاثة ( وكلواحد منها ) أى من العبدين 
( كفيل عن صاحبه فكل شيء آداه أحدهها رجع على صاحبه بنصفه ). 


11 


ووجبه أن هذا العقد جائز استحساناً وطريقه أن يجعل كل 
واحد منہما أصيلاً في حق وجوب الالف عليه فيڪون عتقبما 
معلا بأدائه ويجمل كفيلاً بالالف في حق صاحبه وسنذكره 
في المكاتب إن شاء الله تعالى » وإذا عرف ذلك فما أداه 
أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهماء ولو رجح بالكل 
لا تتحقق المساواة . قال ولو لم يؤديا شيئاً حتى يعتق المولى أحدهما 
جز العتق لمصادفته ملكه وبرىه عن النصف لانه ما رضي بالتزام 
المال لا ليكون ال مال وسيلة إلى العتق وما بقي وسيلة فيسقط 


(ووجېه أي وجه هذا المد كور (أنهذا العقدجائز استحسانا)لا قباس لآذه باطل قياما» 
لأن الكفالة تبرع والمكاتب لا يملك التبرع ( وطريقه ) أى طريق جوازه استحساناً ( أن 
يحعل كل واحد منها أصيلاً في حتى وجوب الألف عليه ويتكورن عتقها معلقا بأدائه ) 
أى بأداء كل واحد منها كأنه قال لكل واحد منها إن أديت الألف فأنت حر (ومجعل 
كفيا بالألف في حتى صاحبه وسنذ كره في المكاتب ) أى في كتاب المكاتب ( إن شاء الله 
تعالى . وإذا عرف ذلك ) أى ما ذكرء(فما أداه أحدهمار جع بنصفه على صاحبه لاستوائجها) 
في العلة وهي أن كل البدل مضمون على أحدهما بعقد الكتابة » ولهذا لا يعتق واحد منهما 
مام يؤد جمبع البدل . 

( ولو رجع بالكل ) أى بكل الألف الذي هو البدل ( لا تتحقق المساواة ) وكذا 
إذا م يرجع بشيء ( وإن ل ' يؤديا شيئاً حتى أعتى المولى أحدههما جاز العتق لمصادفته 

ملككه ) أى لمصادفته العتتى المولى ( وبرىء عن النصف ) أى وبرىء العتتى عن نصف 
السدل ( لآنه ما رذ ضي بالتزامالمال إلا ليكون المال وسيلة إلى العتق وما بقي وسيلةفيسقط) 


. قال ولو لي يؤديا - هامش‎ )١( 


ويبقى النصف على الآخر » لان المال في الحقيقة مقاإبل 
برقبتهما » وإنما جعل على كل واحد منبما احتيالاً لتصحبح الضمان. 
وإذا جاء العتق عنه استغنى عنه فاعتبر مقابلاً برقبتهما » فلم .ذا 
بتنصف » ولامولى أن بأخذ بحصة الذي لم بعتق أيهما شاء ا معتق 
بالكفالة وصاحبه بالاصالة » فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه 
بما يؤدي » لانه مؤد عنه بأمره » وإن أخذ الآخر لم يرجح على 

المعتق بشيء › لا نه أدى عن نفسه والله أعلم . 


أى النصف ( ويقى النصف على الآخر ) أى يبقى النصف الآخر على العبد الآخر ( لآن 
المال في الحقيقة مقابل برقبتهما ) حتى يكون موزعا منقسما عليهها ( وإنما جمل على كل 
واحد منہما احتبالاً لتصحبح الضمان ) بأن يحمل کان كل البد على كل واحد منبما يحكم 
الأصالة لا الكفالة » فكان ضروريا لا يتعدى غير موضعبما . 

( وإذا جاء العتق استغنى عنه ) أى عن الاحتمال ( فاعتبر مقابلاً برقبتهما فلب ذا 
يتنصف ) وعورض بأنه إذا كان مقابلا بهما كار على كل واحد منبما بعضه فيجب 
أن لا يصح الرجوع ما ل يزد المؤدي على النصف لثلا يازم الدور كا مر . 

وأجمب بأن الرجوع بنصف ما أدى إنا هو للتحرز عن تفرق الصفة على المولى » لان 
المؤدى لو وقع عن المؤدى على الخصوص بريء بأدائه عن نصيبه وعتقى » لآن المكاتب إذا 
أدى ما عليه من بدل الكتابة عتتى والمولى شرط عليهما أن يؤديا جميع) ومعتقاً جميما » 
فكان كالتخصيص إضرار لاولى بتفريق الصفقة فأوقعنا المؤدى عنبما جميعاً » وإذا بقي 
النصف على الآخر . 

( وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتتق ما شاء ) أى العبدين المكاتبين ( المعتى ) 
بفتح التاء » أى يأخذ المعتتى ( بالكفالة وصاحبه بالأصالة » فإن أخذ الذي أعتق رجع 
على صاحبه با يؤدي لأنه مؤد عنه بأمره وإن أخذ الآخر ل برجم ) أى الآخر ( على 
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المعتق بشيء > لأنه أدى عن نفسه والله أعل ) قال الأترازي. ولنافبه نظر » لآن مطالبة 
المولى المعتى بحك الكفالة والكفالة ببدل الكفاية لا تجوز » وإذا سقط النصف بالعتاق 
سقط مطالبة بالأصالة وبقي المطالبة بالكفالة وهي باط » فبنبغي أن لا يطالبه المحعتتى 
أصلاً » انتبى . والجواب عنه أن الكفالة ببدل الكتابة ابتداء لا تجوز » ولهذا جعلنا 
البدل على كل واحد منبما تصحمحا للكتابة على هذا الوجه بقدر الإمكان » أما بعد عتى 
أحدهما صار كفيلاً عن المتتى ببدل الكتابة بقاء » فيجوز ذلك بقاء وإن ل جز ابتداء 


والل أعم . 


¥ +¥ +× 


1€ 


باب كفالة العبد وعنه 


ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالاً 

ولا غيره فو حال » لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة » 

إلا أنه لا يطالب به لعسرته أو جميع ما في يده ملك المولى 

ولم يرض بتعلقه به في الحال والكفيل غير معسر » كما إذا كفل 
عن غائب أو مفلس » 


( باب كفالة العبد وعنه ) 

أى هذا باب في يان كفالة العبد عن الآخر وكفالة الآخر عن العبد وآخر هذا 
الباب » لان الجر مقدم على العبد لشرفه . 

( ومن ضمن عن عبد مالا لا يحب عليه حتى يعتق ) لابجب عليه صفته لقوله مالا لا 
يحب جواب المسألة » إذ هي جملة فعلية وقعت صفة للنكرة . وجواب المسألة هوقوله فهو 
حال > صورة المسألة في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في المد الذي 
يستهلك المال الذي لا يحب عليه حتى يعتق فضمنه رجل ولم يسم حالا ولاغير حال > 
وهو معنى قوله ( وم يسم حال ولا غيره فبو حال ) أى الضمان على الكفيل حال ( لآن 
ا مال حال علمه ) أى على العبد ( لوجود السبب وقبول الذمة » إلا أنه ) أي أن العبد 
( لا يطالب يهلمسرته » إذ جميع ما في يده لمولاء وم برض ) أى المولى ( بتعلقه به ) أى 
يتعلق الدين بالعيد . 

( والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب ) فإن الكفيل يؤخذ به في الحال 
إن عجز الطالب عن مطالبة الأصي, ( أو مفلس ) بتشديد اللام المفتوحة » أى فصار 
أيضاً ۴ إذا كفل عن مفلس فإنه يؤاخذ به في الحال. 


516 


بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى رجع على 
العبد بعد العتق » لأت الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» 
فكذا الكفيل لقيامه مقامه . ومن ادعى على عبد مالا 
وكفل له رجل بنفسه فمات العبد وبرىء الكفيل لبراءة الأصيل > 
كما إذاكان المكفول بنفسه حرا . قالفإن ادعى رقبة العبد وكفل به 
رجلفمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته» 


( بخلاف الدين المؤجل ) حبث يؤخذ الكفيل به بعد الأجل ( لأنه ) أى لأن الدين 
( متأخر بمؤخر ) بكسر الحاء المشددة » أراد أن الدين المؤجل إذا كفل بواحد لا يطالب 
قبل حلول الأجل » لأن الدين ثمة أخر بمؤخر وقد التزم الكفيل ذلك فازمه كذلك 
مؤجل ( ثم إذا أدى ) أى الكفيل عن العبد المكفول ( رجع على العبد بعد المتى » لآن 
الطالب لا برجم عليه إلا بعد العتتى فكذلك الكفبل ) لا يرجع عليه إلابعمد المتق 
( لقيامه مقامه ) أى لقيام الكفيل مقام الطالب في المطالبة . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن ادعى على عبد مالا و كفل له رجل ينفسه 
فمات العبد برىء الكفيل لبراءة الآصبل ) لآنه كفل عن العبد بتسلم نفسه فسقط التسلم 
عن الأصمل بوته فسقط عن الكفيل أيضا » لآن براءة الأصمل توجب براءة الكفيل ( كا 
إذا كان المكفول بنفه حرا ) حمث يبرأ الكفيل ببراءة الأصبل هنا أيضا . والحاصل 
أن الكفالة بالنفس لا تفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حرا أو عبداً . وقال 
الكاكي وه ذا الحم لا ختلف إلا أنه ذكر العبد ها هنا لبني المسألة الثانبة علا 
ويفرق بيتهما . 

( فإن ادعى رقبة العبد فكفل به ) أى بالعبد ( رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة 
أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ) قبل إثبات ذلك بالبينة لأنه لو ثبت ملك المدعي 
بإقرار ذي اليد أو بنكوله عند التحليف وقد مات العبد في يد ذي اليد قضى بقيمسة ' 
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لأن على المولى ردها على وجه تخلفها قبمتبا وقد التزم الكفيل ذلك 

وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا عل الكفيل بخلاف 

الأولى . قال وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه 

بعد العتق لم يرجع واحد مهمأ على صاحبه . وقال زفر 
e e‏ 


العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شيء » لأن إقرارء غير ححة على الكفيل إلا 
إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل . وقال التمرتاشي لا يصدق ذو البد في موت العمد 
ويحبس هو والكفيل » فإن طال الحبس ضمناه القيمة » و كذا الوديعة المجحودة (لآأرن ٠‏ 
على المولى ردها ) أى رد الرقبة على ذي اليد ( على وجه تخلفها قيمتها ) أى تخلف نفس 
العبد قيمته نفس العبد عند العجز عن ردها ( وقد التزم الكفيل ذلك ) لأن الكفالة تحمل 
الضمان عن المغير ( و بعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل ) . 

( فكذا على الكفيل ) لآن ضمان القيمة وجب على الاصل ووجب على الكفيل أيضاً 
لانه التزم المطالبة بما على الأصيل وقد انتقل الضمان في حت الاصمل إلى القيمة فبنتقل في 
حت الكفيل أيض] ( بخلاف الاولى ) أى المسألة الاولى حيث لم يحب الضمان على المولى 
فلا يحب على الكفيل أيضاً . وفي بعض النسخ بخلاف الاول . قال الاكمل رحمه الله أى 
بخلاف الضمان الاول » لان محل ما التزمه وهو العبد قد مات ويسقط عن العيد تسليم 
نفسه فكذا عن كفل . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره ) قبد بالامرإذ 
كفالة العبد بغير إذن سيده لا يحوز بإجماع الفقباء إلا عند الشافمي في وجه » وبإذنف 
سيده يجوز إلا في المأذون المستغرق بالدين لا تجوز الكفالة » ويه قال مالك ( فعتق 
فأداه ) أي المال المكفول به ( بعد العتق ) أى بعد أن أعتقه مولاه ( ولم يرجم ) جواب 
المسألتين ( واحد منهما ) أى من المولى والعبد ( على صاحبه . وقال زفر يرجع ) أى كل 
واحد منہما . 
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ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح 
-كفالته با مال .على المولى إذا كان بأمره » أما كفالته عن العبد فتصح على 
كل حال له أنه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره وللانع وهو 
الرق قد زال . ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لأن المولى لا 
يستوجب على عبده ديناً » وكذا العبد على مولاه فلا تنقلب موجبة 
أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه» ولا تجوز الكفالة يمال 
الكتابة حر تكفل به أو عبد لأنه دين ثبت مع المنافي 


( ومعنى الوجه الأول ) وهو كفالة العبد عن مولاء بأمره ( أن لا يكون على العبد 
دين حتى تصح كقالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره ) وفي بعض النسخ أن يكون على 
العبد دين » وهذا كان مصححا بخط الثقات وهو الاصح » لانه لو كان على العبد دين 
مستغرق لم تصح كفالة لحق الغرماء » وإن كان بإذن السد ( أما كفالته ) أى كفالة 
المولى ( عن المبد فتصح على كل حال ) يعني سواء كانت الكفالة بالمال أو بالنفس أو على 
العبد دين أولا . 

انرو و طش ان اا حر ار د 
الجم ( للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال ) يمني امتناع الكفالة كان 
المانع الرق » لان العبد لا يستوجب على مولاه ديناً وقد زال المانع فيرجع . 

( ولنا أنها ) أى أن الكفالة ( وقعت ) حال كوتها ( غير موجبة للرجوع » لات 
المولى لا يستوجب على عبده ديت ) أى لا يستحق ( وكذا العبد ) لا يستوجب ( على 
مولاء فلا تنقلب ) أى الكفالة ( موحة أبداً كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجاز.)أى 
الغير أجاز ذلك لا يرجم » فككذا هذا . 

( ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به ) أى يمال الكتابة ( أو عبد ) أى 
الوعد تكفل به ( لانهدين ) أى لان مال الكتابة دين غير مستقر» لانه ( ثبت مع المنافي) 
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فلا يظبر في حق صحة الكفالة , ولأنه لو عجز نفسه سقط ولا 
يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل واثباته مطلقا يناني 
معنى الضم » 


وهو الرق ( فلا بظهر ) أى دين بدل الكتابة ( في حق صحة الكفالة ) ويه قال أ كثر 
أهل العلم . وعن أحمد ني رواية قصح لانه دين كسائر الديون » والاصح عنده أيضا لان 
الكفالة به غير جائزة . 

وقي النباية التخصص بمال الكتابة غير مفيد » فإنه كما لا تجوز الكفالة يمال 
الكتابة عن المكاتب لمولى لا تجوز بدين آخر للمولى سوى مال الكتابة على المكاتب 
ذكره في الممسوط . ولو كان للمكاتب دين على مولاه ولم يكن ذلك الدين من جنس 
الكفالة فكفل به رجل للمكاتب عن المولى صح ؛ لان الاصمل مطاوب بهذا المال مطلقاً 
فتصح الكفالة . 

أما المبد التاجر أدان مولاه دين ولا دين على المبد وأخذ منه كقرلا بذلك فالكفالة 
باطلة وإن كان العبد مديوناً صحت الكفالة » لأن كسبه حق الغرماء فكان الدين واجياً 
في ذمته کا في ذمة غيره فصحت الكفالة » والكفالة بالنفس مثل ذلك » فإن العبد إن 
كان لا دين علمه لا يصح › وإن كان عليه دين صح . 

( ولانه ) دليل آخر على عدم استقرار مال الكتابة » أي ولان المكاتب ( لو عجز 
نفسه سقط ) أي بدل الكتابة ( ولا كن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ) دلبل 
آخر على المدعى وهو عدم صحة الكفالة يبدل الكتابة » ويدل على هذا الوجه »2 أي 
إثبات عقد الكفالة مع سقوط بدل الكتابة بتمحيز النفس في ذمة الكفيل لا يمككن 
( واثباته مطلقا ) أي وإثبات دين الكتابة مطلةا ( ينافي ممنى الضم ) الذي هو 
ر كن الكفالة . 

وفي المبسوط ولو أثيتناه مطلقا على الكفيل كنا أوجبناء في ذمة الكفيل أكثر ما 
هو واجب في ذمة الاصيل.وذا لا يحوز»إذ يحب على الكفيل بالصفة التي تجب على الاصيل 
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لأن من شرطه الاتحاد وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي 


حشفة رجه الله ء لأنه كالمكاتب عنده . 


تحقيقاً لمعنى الضم ( لان من شرطه ) أي من شرط الضم ( الاتحاد ) في صفة الواجب 
بالكفالة تحقيقاً لمعنى الضم والمطلق غير المقيد. 

( وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة ) يعني أن الكفالة ببدل الكتابة لا 
تجوز فكذلك لا تجوز ببدل السعاية ( لانه ) أي لان المستسمى ( كالمكاتب عنده ) أي 
عند أبي حنيفة في عدم قبول الشهادة وتزوج المرأتين والحدود وغيرها > لکن على اعتمار 
النككتة الاولى وهو قوله لانه ثبت مع المنافي ... إلى آخره لا على اعتبار النكتة الثانىة » 
لان المستسمى لا يسقط عنه بدل السعاية بتعجيز النفس » واف أعل . 
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کناب افوا 


( كتاب الحوالة ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الحوالة . وجه المناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة 
لما في كل منهما التزام ما على الاصيل 2 ولهذا يحوز استعارة إحداهما للأخرى » حتى 
كانت الحوالة بشرط عدم براءة الاصبل كفالة » والكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة 
اعتماراً للمعنى . وأما وجه تأخير الحوالة لانها مبرئة عندة » والكفالة غير ميرئةوالاصل 
عدم البراءة بعد ثبوت المطالبة والحوالة في اللغة النقل . 

وفي المغرب أصل تر كب الخحوالة يدل على الزوال والنقل > ومنه التحويل وهو نقل 
الشيء من حل إلى محل يقال أحنلت زيداً بما على رجل فاحتال » أى قبل الحوالة » وهنا 
أربعة أشماء » الحبل وهو الذي عليه الدين > والحتال له وهو الدائن . والحتال عليه وهو 
الذي قبل الحوالة . والحتال به وهو الال . وأصل محتال محتول بككسر اواو في الفاعل 
وبفتحبا في المفعول > وهي في اصطلاح الفقهاء تحول الدين من ذمة الأصبل إلى ذمة الحتال 
عليه على سبيل التوثق به . 

واختلف المتأخرون من مشائخنا أن الحوالة توجب البراءة عن الديون والمطالية جمبعاً» 
أو عن المطالبة دون الدين . فقال بعضهم عن المطالبة والدين جميعاً > حتى أن الحتال له لو 
أبرأ لمحتال عليه عن دين الحوالة أو وهب منه صح . 

و أبرأ ال حيل أو وهب منه لم يصح > ولو بقي الدين على ال محيل صح . وقال بعضهم 
توجب البراءة عن المطالبة دون الدين > حتى أن الحتال له متى أبرأ الحتال عليه عن الدين 
فا حتال عليه لا يرجم على الحيل بشىء وإت كانت الحوالة بأمر ا محيل . ولو وهب 
الدين من الحتال عليه رجع إن لم يكن لمحيل عليه دين كالجواب في الكفيل . 
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قال وهي جائزة بالديونء قال عليه السلام من أحيل على مليء فليتيع . 

ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه فتصح كالكفالة » وإنما اختص 

بالديون لأنها تنبىء عن النقل والتحويل » والتحويل في الدين 
لاني العين . 


وكذا لو أبرأ لمحتال عليه لا برتد برده'» ولو وهب برتد برده كالجواب في الكفيل. 
- ولو كان الحتول إلى المحتال عليه المطالبة والدين جميعا كان الابراء والمبة في حقه سواه 
فيرتد برده كما في حتى الأعصل . وأو وكل المحتال له المحمل بقبض ما على المحتال عليه لا 
يصح > ولو م يكن عليه الدين صح ٠‏ | 

( قال وهي ) أي الحوالة ( جائزة بالديون ) لآنها مأخوذة من التحويل وتحويل الدين 
من ذمة إلى ذمة ممككن » فأما الأعبان فألحق المتعلق بها التسليم وذلك لا يكون تحويله إلى 
غيره » فلبذا لم تصح الكفالة فما ( لقوله عرستود: ) أي لقول الني ب ( من أحبل على مليء 
فليتسم ) الحديث رواه أحمد في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيهريرة 
رضي الله عنه قال > قال رسول الله مقع مطل الغني ظلم > ومن أحبل على مليء فليحتل . 

ورواه البخاري ومسل عن أبي الزناد به بلفظ وإذا اتبع أحدم على مليء فلبتبع . 
وبلفظ المصنف رواه الطبراني في معجمه الوسيط مع زيادة في أوله عن عمد بن عجلان عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال » قال رسول الل قر مطل الغني ظلم > ومن 
أحمل على مليء فليتيم . وكذلك رواء الترمذي ومعناه إذا أحيل أحدك على مليء 
فلستل » كذا فسره الترمذي . 

( ولآنه ) أي ولآن المحتال عليه ( التزم ما يقدر على تسليمه ) أي على إيفاء ما التزمه 
( فتصح كالكفالة ) لآن كل واحد منبما التزام با على الأصيل فيصح دفعا للحاجة ( وإنا 
اختص ) أي عقد الحوالة أو الحوالة باعتبار التحويل ( بالديون لأنها ) أي لأن: الحوالة 
( تنمىء عن النقل والتحويل » والتحويل ) الشرعي ( في الدين لا في العين ) في التحويل 
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قال وتصح الحوالة برضاء المحيل وامحتال والحتال عليه . أما 

امحتال فلان الدين حقه والذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من 

رضاه » وأما المحتال عليه فلأّنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه . 

وأما الحيل فالحوالة تصح بدون رضاه » ذكره في الزإدات لأنالتزام 

الدين من انحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا بتضرر به بل فيه نفعه 
لأنه لا يرجع عليه 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتصح الحوالة برضاء المحمل والمحتال والمحتال 
عليه . أما ا لمحتال ) وهو الدائن ( فلآن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها ) أي الدين الذي 
ينتقل بالحوالة ( والذمم متفاوتة ) في المطالبة ( فلا بد من رضاه ) أي رضى المحتال له . 
ولا خلاف في اشتراط زضاء لأهل العل . 

واا المحتال عليه ) أي وأما رضى المحتال عليه ( فلأنه ازم الدين ولا لزوم بدون 
التزامه ) وبه قال الشافعي في وجه . وقبل انه منصوص في الإمام » وأصحمها عنده أنه 
لا حاجة إلى رضاه إذا كان عليه دين لمحيل > وبه قال مالك وأحمد » لأنه محل التصرف 
فلا يشترط رضاه » كم لو باع عبد لا يشترط رضى العبد. وأما إذا م يكن للمحيل عليه 
دين فيشترط رضا.ه بالإجماع . 

( وأما المحيل ) أي المديون ( فالحوالة تصح بدون رضاه » ذكره في الزيادات ) 
والقدوري شرط رضاه ڪا نقل المصنف عنه بقوله ويصح برضى المحنل والمحتال 
والمحتال عليه قيد بشرط رضى الثلاثة . قال الأ كمل عسى يعلل القدوري ب أن ذوي 
المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضام . ثم قال ولمل 
موضوع ما ذكر أن يكون المحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة > فإنها 
حبنئذ تكون إمبقاط مطالبة المحيل على المحتال عليه فلا تصح إلا برضاه ( لأن التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حى نفسه وهو ) أى المحبل وهو المديون ( لايتضرربه) 
أى بتصرف المحتال عليه في حق نقسه (بل فبه نفعه) أى نفع المحيل ( لأنه لا يرجععليه 
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إذا لم يكن بأمره . قال وإذا تمت الحو الة برىء ام حيل من الدين بالقبول 

وقال زفر رحة الله عليه لا يبرأ اعبار بالكفالة » إذكل واحد منهما 

عقد توق ٠‏ ولنا أن الحوالة النقل لغة » ومنهسحوالةالغراسء والدين 

متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيا » أما الكفالة فللضم و الأحكام 
الشرعبة على وفاق المعاني اللغوية › 


إذا لى يكن بأمره ) هذا فائدة عدم اشتراط رضى المحمل انه إذا كانلدعليه دين لا برجم 
المحتال عليه با أدى بل يتقاصان . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا تمت الحوالة ) بقبول المحتال له والمحتال عليه والمحيل 
( برىء المحيل من الدين بالقبول ) ولا برجم الطالب بالدين عليه أيداً إلا بالنوى » وهذا 
عند عامة الفقباء . وعن الحسن أنه لا برى الحوالة براءة » إلا أن يبرئه ( وقال زفرلا 
ببرأ اعشاراً بالكفالة إذكل واحد منها عقد توثتى ) أي لآن كل واحد من الحوالة 
والكفالة عقد توثى مح الكفالة . 

( ولنا أن الحوالة النقل لغة ) أى معناها من حيث اللغة يبدل كيامر » والكفالة 
الضم لغة وتختص كل اسم بموجب معنى ذلك الإسم ( ومنه حوالة الغراس ) جمع غرس 
الفتح . وفي العباب الغرس الشجر الذي يغرس » ولمع غراس وإغراس ( والدين مق 
انتقل عن الدمة لا قى فسا ) أي في الذمة وتبقى الذمة الأولى فارغة » لأنك إذاحولت 
الشيء من موضع إلى موضع بقي مكان الأول فارغاً لا حالة . 

( أما الكفالة فللضم ) لأنها مشتقة من الكفل وهو ضم الشيء ء إلى الشيء»وضم الشيء 
إلى الشيء ء لا يوجب فراغ الأول إلا أن يكون بشرط براءة الأصيل فتصير -والة » لأنبا 
في معنى الحوالة ( والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية ) يمني أن العمل ماني 
اللغات واجب في الأحكام الشرعمة » فانا كان كذلك قلنا إن الكفالة هي الضم لغة وهو 
لا يقتضي البراءة والحوالة والنقل > وهو يقتضي البراءة . واعترض بالحوللة بغير أمر 
ا حيل » » فإنبا حوالة صحبحة كا مر ولا نقل فيا ولا تحويل » وهذا نقض إجمالي ٠.‏ 
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والتوئق باختيار الإملاه والأحسن في القضاء » وإها حبر على القبول 

إذا فقد اميل » لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعاً 

قال ولا برجع امحتال على الحيل إلا أن يتوى حقه . وقال الشافعي 
«رح» لایرجع وإن توى» 


والجواب ان لا نسل أن لا نقل فيها » فإنه بعداد الدين فظاهر المتحقق > وهذا لا تبقي 
على المحبل شيء . 

( والتوثق ) جواب عن قول زفر أن الحوالة ليست مبرئة لانها التونتى . وتقرير 
الجواب أن معنى التوثق ليس کا ذكره > بل معناه ( باختبار الإملاء ) أى الأقدر على 
الإيفاء ( والأحسن في القضاء ) حى لا يماطل في قضاء الدين ويؤديه أجزز ١‏ وأرجح مما 
كان » » وهذا لا يدل على أن الحوالة لست بمبرئة ( وإنما يحبر علىالقمول ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر » وهو أن في الحوالة لو كارت نقل كا أخير الطالب الحيل إذا نقد امحل 
لأنه حبنئذ يكون متبرعا في قض اء الدين » والمتبرع لو قضى دين غيره لا يحبر الدائن 
على القبول . 

وتقرير الجواب أن يقال إنما يحبر الحتال له على القبول ( إذا فقد الحمل 2 لأنه يحتمل 
عود المطالبة إليه ) أى إلى الدائن ( بالتوى ) وسبجيء معناه عن قريب » لأنه نما ينتقل 
إلى ذمة أخرى بشرط السلامة > فإذا توى يرجم ( فم يكن ) أى الحيل ( متبرعاً ) يعني 
في القغماء . 

( قال ) أى القدوري ( وم برجم الحتال على احمل إلا أن يتوى حقه ) هذا عطف 
على قوله برىء ا حيل ‏ يعني إذا تمت الحوالة بالقبول برى الحيل ولم برجم الحتال على لحيل 
بشيء إلا أن يتوى حقه على ما يأتي فى معنى التوى ( وقال الشافمي « رح » لا يرجع وإن 
توى ) موت او إفلاس أو بغير ذلك » ونه قال أحمد واالمث وأبو عبيد 
وان المنذر . 


. هككذا رسمت الكامة في الأصل‎ )١( 
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لأن البراءة قد حصلت مطلقة فلا يعود إلا بسبب جديد . ولنا أنها 

مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود أو تفسخ الحوالة لفواته لأنه 

قابل الفسخ » فصار كوصف السلامة في المبيع . قال والتوى عند 

أبي حنيفة « رح » أحد الأمرين وهو إما أن يححد الحوالة ولف 
ولا بينة له عليه أو يموت مفلاً 


وعن احمد إذا كان الحتال عليه مفلا ول يعم المطالب بذلك فل الرجوع إلا أن 
برضى به بعد العم » وبه قال مالك ( لآن البراءة قد حصلت مطلقة ) أى لأن البراءة 
للمحبل قد حصلت مطلقة عن قد الرجوع ى الحبل عند التوى ( فلا يعود إلا يسبب 
جديد ) كا في الإبراء . وقال تاج الشريعة قوله إلا بسبب جديد وذلك أن يحيل المحتال 
عليه الحتال على الحيل . 

( ولنا أنها ) أي البراءة ( مقيدة بسلامة حقه له ) يعني أنها مقيدة بشرط السلامة « 
يعني وإن كانت مطلقة لفظا بدلالة الحال ( إذ هو المقصود ) أى وصول الحق إلى الحتال 
له سالا هو المقصود من الحوالة ( أو تفسخ الحوالة لفواته ) أى لفوات المقصود ( لأنه) 
أى لأن عقد الحوالة ( قابل للفسخ ) لأنه) لو تفاسخا عقد الحوالة ينفسخ ولو م يكن قاب 
للفسخ لما انفسخ ( فصار كوصف السلامة في الميع ) يمني أن المشتري إذا وجد اليح 
عيباً رجع بنقصان العيب وإن / يشترط الرجوع فكذلك ها هنا لما حصل التوى > 
فإن المقصود وهو سلامة الحق في البيم لأنه سلامة المببع فيرجع بالدين على الحيل . 

( قال ) أي القدوري ( والتوى عند أبي حنبفة رضي الله عنه أحد الآمرين » وهو 
إما أن يححد ) أي الحتال عليه ( الحوالة ويحلف ولا ببنة له ) أى لمحتال له ( عليه ) 
أى على ال حتال عليه ( أو يموت ) أى الحتال عليه حال كونه ( مفلا ) ولم يترك كفيلاعلى 
نفه لمحتال عليه ولا مالا معينا ولا دين . وني الطلبة يقال أفلس أى صار أفلس بعد 
أن كان صاحسب درام أو دثانير »> فاستعمل مكان افتقر » وفلس القاضي أي 
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لأن العجزعن الوصول يتحقق بكل واحد متنبما وهو التوى في الحقيقة 
وقالا هذان الوجبان ووجه ثالث وهو أن يحم الجا بإفلاسه حال 
حياته » وهذا بناء على أن الافلاس لا يتحةق بك القاضي عند. خلافاً 
لمماء لأن المال غاد ورائح . قال و إذا طالب الحتال عليه احمل بمثل مال 
الحوالة فقال المحيل ا بدين لي عليك لم يقبل قوله إلا بحجة »وكان 
عليه مثل الدين ‏ لأن سبب الرجوع قد تحقق وهوقضاء دينه بأمره » إلا 


قضى بإفلامه حين ظبر له حاله ( لأن العجز عن الوصول يتحقق يكل واحد منها )أى 
من الوجبين المذ كورين ( وهو التوى في الحقيقة ) أى هذا المد كور هو التوى > وهو من 
توى الشيء يتوى توى إذا تلف مقصور غير مہموز » وهو توى وقاء »> كذا في المهرة 
لان دريد. 

( وقالا ) أى أبو يوسف وعمد ( هذان الوجهان ) أى التوى ( ووجه ثالث وهو أن 
يحم الحا ک بإفلاسه حال حباته ) بالشبود ( وهذا الإختلاف ) بين أبي حنيفة وصاحبيه 
( بناء أن الإفلاس لا يتحقتى يح القاضي عنده ) أى عند أبي حنيفة ( خلافاً لما ) فإن 
عندها يتحقتى بحك القاضي * وبه قالت الأئمة الثلاثة « رج »حتى يعتبر في حى إخراجه 
من السجن » و كذا في حتى غيره ( لأن مال الله تعالى غاد ورائح ) هذا دليل أبي حنيفة . 
وني المنسوط قد يصبح الرجل فقيراً ويمسي غنياً بأن مات قريب له وترك مالا كثيرآمير اث 
ولا یمم به ٠‏ قوله غاد فاعل من غدا يغدو غدواً » والغدو يقبض الرواح فاعل إعلال 
قاض . ورائح من راح يروح وا ف ر > وصح من زوال الش مس 
إلى االيل . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طالب الحتال عليه ال جيل بمثل مال الحوالة فقال انحيل 
أحلت بدين لي عليك ل يقبل قوله إلا بحجة 2 وكان عليه ) أى على ال حبل ( مثل الدين > 
لأن سيب الرجوع ) وهو قضاء الدين بالأمر كيا يقول المصنف ( قد تحقق فهو ) أى سبب 
| رجوع ( قضاء دينه ) أي دين الحيل ( بأمره ) أي بأمر الحيل ( إلا أن الحيل بدعي 


مف 


أن المحيل يدعي عليه ديناً وهو منتكر والقول لمشكر › ولا تكون 

الحوالة إقراراً منه بالدين عليه لأنبا قد :حكون بدونه . قال وإذا 

طالب لمحيل المحتال ما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي » وقال 

المحتال لايل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل » لأن 

المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكرولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة 

فيكون القول قوله مع يمينه . قال ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال 
بها عليه آخر فبو جائز 


دينا عليه وهو منكر » والقول للمنكر ) لأن الفراغ أصل في الذمم » والمحيل متمسك 
بالأصل والطالب يدعي العارض » فكان اعتبار الأصل أولآ » وبه قال الشافعي في وجه 
القول للطالب > وبه قال أحمد في الصحبح عنه . 

( ولا تكون الحوالة ) جواب عما يقال م لا جوز أن تكون الحوالة ( إقراراً منه 
بالدين عليه ) وتقرير الجواب أن يقال أرنف الحوالة لا تكون[قرارا منه بالدين ( لأنها ( 
أي لأن الحوالة ( قد تكون بدونه ) أي بدون الدين من المحال عليه فيجوز 
انفكا كها عنه . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طالب المحيل المحتال مما أحاله به فقال إنما أحلتك 
لتقبضه لي » وقال المحتال. لا بل أحلتني بدين كان لى عليك فالقول قول المحيل » لآن 
المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر » ولفظة الحوالة ) جواب عما يقال الحوالة حقيقة في 
نقل الدين » ودعوى المحبل أنه أحاله ليقيضه له خلاف الحقيقة بلا دلبل . فأجاب بقوله 
ولفظة الحوالة ( مستعملة في الوكالة ) يعني مجازاً لما في الوكالة من نقل التصرف من الموكل . 
إلى الوكيل فبجوز أن يكون مراده من لفظة ذلك فيصدقه ( فيكون القول قوله مع 
ينه ) لأن في ذلك نوع مخالفة الظاهر . | 

( ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها ) أي بالألف ( عليه آخر ) أى على المودع 
شخصا آخر ( فبو جائز ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه همد عنيعقوب 
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لأنه أقدر على القضاء وإن هلكت برىء لتقيدها با فإنه ما التزم 
الأداء إلا منها » بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمخصوب » لأن الفوات 
إلى خلف كلا فوات وقد تكون الحو الة مقيدة بان أيضاً › 


عن أبي حشفة في رجل أودع رجلا ألف درم ولرجل على المودع ألف درم فأاحال 
المودع الذي له الألف بألفه على المستودع بالألف الذي عنده قال جائز وهو ضامن ( لأنه 
أقدر على القضاء ) دلمل الجواز » أي لان المودع بفتح الدال وهو المحتال علمه أقدر على 
قضاء مال الحوالة من الوديعة ( فإن هلكت ) أي الألف الوديعة ( برىء ) أي المودعوهو 
لمحتال عليه ( لتقيدها بها ) أي لتقيد الحوالة بالألف الوديعة ( فإنه ماالتزمالأداء إلامنها) 
أي من الألف الوديمة وذلك كلزكاة المتعلقة بنصاب معين تسقفط ببلاك ذلك 
النصاب المعين . 

( بخلاف ما إذا كانت ) أي الحوالة ( مقيدة بالمفصوب ) المعين حيث لا تبطسل 
ہلا كه بل تمقى الحوالة متعلقة بمثله أو بقيمته » إذ هلاك المغصوب في يد الغاصب يورجب 
انشل أو القيمة » فصار كلا فوات » أشار إليه بقوله ( لأن الفوات إلى خلف ) وهو 
القسمة ( كلا فوات ) فكان باقاً حكماً » وقد الحوالة بالمغصوب بيان لجواز الحوالةبالمين 
المغصوبة » وانها إذا هلكت لا يبرأ الغاصب » لأن المغصوب إذا هلك وجب هلى الغاصب 
بمثله إن كان مثلا » وقيمته إن كان قيمياً , ١‏ 

( وقد تكون الحوالة مقمدة بالدين أيضا ) يعني أن الحوالة المقيدة ڪا تككون بالعين 
كالوديعة والفصب > تكون مقمدة بالدين أيضاً » مثل ثمن المبيع . وفي الكاني الأصل أن 
الحوالة نوعان » مقبدة بدين على المحتال عليه أو بعين في يده بغصب أو بوديمة أو غير 
ذلك » ومطلقة وهو أن لا يقيدها المحمل بالدين الذي على المحتال عليه ولا بالعين الذي في 
يده أو يحيله على رجل لبس عليه دين ولا في يده عين فالحوالة المقيدة كا تبطصل بوت 
المحتال عليه مفلا » تبطل بفوات ما قيد به الحوالة إذا كان الفوات لا إلى 
خلف › وأما إذا كان الفوات إلى خلف فلا تبطل الحوالة » لأن الحوالة إلى خلف 
كلا فوات . 
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وحك المقيدة في هذه الخلة أن لا يماك المحيل مطالبةالمحتال عليه » 

لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء 

بعد موت المحيل » وهذا لأنه لو بقيت له مطالبة به فيأخذه منه 

لبطلت الحوالة وهي حق المحتال » بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق 
لحقه به » بل بذمته 


( وح المقبدة في هذه الجلة ) يعني حك الحوالة المقبدة بالعين وديعة كانت أو غصبا 
أو بالعين ( أن لا يملك المحمل مطالبة المحتال عليه لآنه تعلق به حتى المحتال ) حتى إذا 
دفع المحتال عليه ذلك إلى المحيل ضمن ( على مثال الرهن ) لا تعلتى به حسف المرتهن لم 
يكن للراهن مطالبة الرهن قبل أداء الدين . 

( وإن كان ) أى المحتال ( أسوة للغرماء بعد موت المحمل ) كلمة إن واصلةعا قبلهاء 
وهذا إشارة إلى حم آغر به يخالف حك الحوالة حك الرهن بعدما اتفقا في عدم بقاء حق 
الأخذ للمحمل والراهن » وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو بالدين وعلى المحيل 
ديرن كثيرة ومات ول يترك شيا سوى المين التي له بيد المحتال عليه أو الدين الذي عليه 
فاختال عليه أسوة الغرماء بعد موته خلافا إزفر ٠‏ وأما المرتهن فإنه هلك الرهن يدا 
وحبسا فثبت له نوع اختصاص بلمرهون شرعا لم يثبت لغيره فلا يكون لقيره ت 
یشار که فيه . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أن لا يملك المحمل مطالبة المحتال عليه وقد قررناء ( لآنه ) 
أي لأن الشأن ( لو بقيت له ) أي للمحيل ( مطالبة به ) أي مطالبة المحتالعليه 
( فيأخذه منه ) أي من المحتال عليه ( لبطلت الحوالة وهي ) أي الحوالة وفي بعض النسخ 
وهو بالتذ كير على تأويل عقد الحوالة ( حتى المحتال ) أي الطالب ( بخلاف المطلقة ) أي 
الحوالة المطلقة » أي غير المقيدة بالمين أو الدين ( لانه ) أي لأن الشأن ( لا تعلق لحقه 
به ) أي بحتى المحتال بذلك العين أو الدين ( بل ) يتعلق ( بذمته ) أي بذمة المحتال 
. علمه....وفي.الذمة سمة فيجب عليه أداء دين احيلمنمالنفسه ولمحيل أن يأخذ دينه 
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فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ماعنده . قال يكره السفاتج , 
وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا نوع نفع 
استفيد به وقد نبى الرسول عليه السلام عن قرض جر نفعاً . 


ووديعته وغصبه منه ولا تبطل الحوالة بأخذه » وهو معنى قوله ( فلا تبطل الحوالة 
بأخذ ما عليه ) أي من الدين أو الغصب ( أو ماعند. ) أي أو يأخذ عينه الذي عنده » 
أي عنده من الوديعة » ومحتمل أن يراد بما عليه الدين خاصة » وبقوله عنده أي عنده من 
العين سواء كان وديعة أو غصيباً . 

( قال ) أي القدوري ( ويكره السفاتج ) وهو جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء 
تعريب سفته بمعنى الحم » وسمى هذا القرض به لإحكام أمره . وقال في الفتاوى 
الصغرى السفتج إن كان مشروطا في القرض فهو حرام » والقرض بهذا الشرط فاسد »> 
وإن / يكن مشروطا جاز ( وهي ) أي السفاتج ذكر الضمير باعتبار الخبر » وهو قوله 
( قرض استفاد به اللقرض سقوط خطر الطريق ) صورته أن يدفع إلى اجر عشرة درام 
قرضا ليدفعه إلى صديقه في بد آخرليستفيد به سقوط خطر الطريق . وقيل هو أرن 
يقرض إنساناً مالا لبقبضه المستقرض في بلد بريده المقرض > وإنما يدفعه على سبيل ١‏ على 
سميل الامانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق . 

( وهذا نوع نفع يستفيد به ) أي بالقرض ( وقد نبى عنه الرسول رهق عن قرض 
جر نفع ) وقد نهى الني بم عن قرض جر نفعاً » والحديث رواه علي رضي الله عنه » 
ولفظه قال رسول الل ب كل قرض جر نفعا فهو ربا . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده وفي سل ده سوار بن مصعب » قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخر جه 
هو متروك .. 

وروي عن جابر بن سمرة أنه قال » قال رسول الله ل السفتجات حرام » أخرجه 
ابن عدي في الكامل وأعله بعمر بن موسى بن ءحبة وضعفه عن البخاري والنسائي وابن 
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معين ووافقهم وقال انه في عداد من يضع الحديث . وقال الأترازي مع دعاويه العمريضة 
والاصل فيه أن الني لر نبى عن قرض جر نفعاً رسكت عنه » و كذا قاله الاكمل 
وسكت عنه مع أنه كان في ديار الحديث و کتمه المتنوعة وال أعم 2 


مم الجزء الساببع م المناية في شرح الجداية 
ويلمه الجزء الثامن مبتدئ بكتاب أدب القاضي 
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<( كتاب البيوع © 
فما ينعقد به البيع . 


فالثاني بالخيار . 
الكلام فى حديث الميعان,الخيار. 
جواز المع يثمنحال ومؤجل. 
الكلام فبا إذا أطلق الثمن في 
الببع : 
جواز يبع السام والحبوب 
مكايلة ومجازفة ٠‏ 
الخلاف فيمن باع صبرة طعسام 
كل قفيز بدرهم . 
فما إذا اختل وصف من أوصاف 
المبيع بزيادة أو نقصان . 
فصل فيا يدخل تحت البيع من 

غير ذكره وما لايد خلى 
من باع رة لم يبد صلاحها . 
ما يدخل في بيع الدار . 
الحم فيمن باع سلعة بسلعة أو 
من يشمن . 

( باب خيار الشرط ) 
الخلاف ٤‏ مدة الخبار . 
في شراء الرجل امرأته على انه 
ا 
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من شرط له الخيار فل أن يفسخ 
2 مدة الخبار ٠‏ 
فى المعان التى ينفذ بها العقد. 
الخلاف في انتقال الخبار إرثا . 
فيا إذا كان المببع على غير مأ 
اتفقا عليه . 
( باب خمار الرؤية ) 
من باع مالم بره فلا خيار له . 
من نظر إلى ظاهر المبيع و كفلبا 
فلا خمار له . 
الخلاف في نظر الرسول مل 
يكون كنظر المشتري . 
في خمار الأعمى . 
( باب خيار العيب ) 
ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد 


به عا رجع بالعيب . 


فكسره قوحدده فاسداً ٠.‏ 
من اشترى حاردة وتقادضض ا 


فوحد مها lue‏ 0 


١ ۱‏ من اشترى عبداً قد سرق ٠‏ 


من باع عبد وشرط البراءة من 
ق 
( باب البيع الفاسد ) 


صفحة 
۴ قال وبنسم أم الولد والمدبر 
والمكاتت فاسد . 

في بسع الطير في الحواء . 


4 بسع المزاينة والحاقلة . 

84 بيع العرية . 

1۰ بسع الملامسة والملابذة . 

1۳ ولا يجوز بسع المراعي ولا 
إجارتها . 

4 ولا يجوز بيع النحل . 


بيع دود القز والخلاف فبه. 
0١‏ بسع شعر الإنسان والإنتفاع به. 
بيع الطريق وهبته . 
في شراء الزيت والسمن . 
من باع عبداً على أن يعتقه المشترى 
فالببع فاسد . 
4o‏ ع عبناً على أن يسمه إلى 
رأس الشبر فالبيع فاسد . 

ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه 
البائع ويخيط قميصا أو قباء 
فالبسع فأسد . 
0١‏ ولا يجوز البسم إلى قدو م اجاج 
والضاةوالناش: 

فصل ف أحكامه 
10 ف فسخ الببع الفاسد . 


صفحة 

فصل فيا یکره 

4 يبع الحاضر للباذي . 

۸۰ المع عند أذان المعة . 

۳ الخلاف في بيم أحد المماوكين 
الصغيرين أحدهما ذو رحممحرم ٠‏ 

) باب الإقالة‎ ( 5١ 

0 ما يكون يه منع صحة الاقالة . 

) باب المرابحة والتولية‎ ( ٠ 

٤‏ من اشترى جارية فأعررت أو 
وطتہا وهي ثيب . 

فض فصل 

۲۳ الغرر المنبي عنه . 

۹ حك التصرف في الثمن قبل القبض . 

٤‏ ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا 
معلوماً . 

۳۴۸ ( باب الربا ) 

٠‏ الكلام في الربويات أوشيبة الرباء 

١‏ الكلام في ببعالبيضة بالبيضتين. 

٤‏ بيع الحنطة بالدقيق أوبالسويق. 

4 الخلاف في بيع الرطب بالتمر . 

Vo‏ يسبع البسر بالتمر وبسع الزيئتون 
بالزيت . 

٠ الخلاف في بسع القطن بغزله‎ VV 

۸ الاف في بيع اللحان الختلف 
أجتاسهها . 


VY 


الله 


الخلاف فيالربابين المسلم والحربي.. . 


( باب الحقوق ) 
( باب الاستحقاق ) 
في شراء العبد وهو حر . 
( فصل في بيع الفضولي ) 
نفاذ السبع بإجازة المشترى له ٠‏ 
من باع عبد غيره بغير أمره . 


( باب السلم ) 


بالكىلات والموزونات 8 
فما لا يجوز بهالسل والخلاف فبه. 
الخلاف في السلم حالا أو مؤجلا . 


في شرطية قيض رأس المال قبل 
المفارقة. 
غبار الخرط ف الل : 
لمن القولعند إنكار أحدالمتعاقدين 
وكل ما أمكن ضط صفته 
ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ٠‏ 
مسائل منثورة . 

« كتاب الصرف ي 
شرط قيض العوضين قبل 
الإفتراق . 
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الكلام فيمن باع احد عشردرهماً 
بعسشرة درام ودينار ِ 
ثروت الفسخ ٠.‏ 
في الأموال المفشوشة . 
ذل كتاب الكفالة # 
فيا تنعقد به الكفالة . 
الخلاف في الكفالة بالنفس . 
الخلاف في حك الكفالة بالنفس 
حك الكفالة بالنفس . 
قال ولس للكفيل أن يطالب 
المكفول عنه بالمال قبل أرب 
دؤدي عنة . 
ولا ددوز تعلق البراءة من 
الكفالة بالشرط . 
الخلاف في شرطية قبولالمكفول 
له في المجلس . 
فيمن باع داراً وكفل رجل 
عه بالدرك ٠.‏ 
فصل في الضان 
( باب كفالة الرجلين ) 
إذا أبرأ رب الال أحدهما أخذ 
( باب كفالة العبد وعنه ) 


¢ 


صفحة صفحة 
۸ هل تجوز الكفالة بمالالكتابة. | رم كراهة السفاتج . 


3 طط كتاب الحوالة ) ۳ الفبرس . 
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